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E‏ القتا على خمسة أوجه ا ربعيل ا يونا أخرى 
مجرى الخطأًء والقتا تتا او ا 

ال 2 فالغ ما تشهد ضرية سلا 0 اوها جر هجرف السلا" 
كالحد دمن لحني »وليظة"" وار و و ن مده 
القصد'. ولا يوقف عليه إلا بدليله» وهو a‏ > فكان متعمدا فيه 


جهنم( الآية و غير وا ف الس 0 اه 


(۱) قوله: : "تناب الجنايات“ ذكر الجنايات عقيب الرهن؛ لأن الرهن لصيانة المال» وحكم الجناية لصيانة الأنفس» 
ْ والمال ؤسيلة النفسء فكان مقدمًا عليباء واللجناية فى اللغة اسم لما يجنيه أى يكتسبه من الشر» تسمية للمصدر من جنى 
عليه شراء وهو عام» إلا أنه فى الشرع حص بفعل يحرم شرعاء حل بالنفوس والأطراف» والأول: يسمي قتلاء وهو فعل 
من العباد برل الحياة» والثانى: يسمى قطعاء وجرحاء وسببها سبب الحدود» وشرطها کون امحل حيرانًا. (ع) 
(۲) أى القدورى. (عينى) 
(5) حصرا استقرائيًا. 
(4) قبوله: " والمراد إلخ “ الظاهر أن شيعًا من أنواع القتل لا يخرج من الأوجه الدمسة المذكورة فى فى الكتاب» 
| والأتواع المباجة من القتل »كفتل الحربى» والقتل قصاصاء والقتل صلبا لقطع الطريق خارجة من الأحكام المذكورة للأوجه 
الخمسة لا من نفس الأوجه الخمسة. فمراد المصنف بقوله: والمراد بيان إلخ» > هو التنبيه على أن المقصود بالبيان فى تلك 
|الجنايات إنما هو أحوال القتل بغير حق» إذ هو الذى يكون من الجنايات؛ ويترتب عليه أحكامها دون أحوال مطلق القتل» 
وإن كان الأوجه الخمسة المذكورة تتناول كل ذلك. (نت) 
.. (0) من قصاص ودية وكفارة وحرمان الميراث. ( ع) 
. () أى القبورى. (عينى) 
(۷) متبخذ من الحديد نحو السيف والسكين. 
(۸) أى فى البضم وتفريق الأجزاء. (ك) 
(9) قشر. يوست نى. (ص) ˆ 
)9 ا ة بيضاء برأقة. (ص) 
١١19 ْ‏ قوله: ” والنار إنها تعمل عمل الحديد فى الذكاة؛ حتى إنها ذا وضعت فى المذيح» فقعلمت ما يجب قطعه | 
| فى الذكاة» وسال بها الدم حل» فإن انحسم ولم يسل الدم لا يحل. (ك) ْ 
(۱۲) قوله: لأن العمد إلخ” أى أما اشتراط السلاح أو ما يجرى مجرى السلاح؛ فلن العمد هو القصد» وهو فعن 
القلب لا يوقف عليه» إذ هو أمر مبطن؛ فأقيم استعمال الآلة القاتلة غالبا مقامه تيسيراء كما أقيم السفر مقام المشقة. (ت) 
(۳) قوله: ”ومن يقتل إلخ “ الآية المذكورة وإن أفادت الأثم فى قتل المؤمن عمد فقط بعبارتباء إلا أنها تفيد اللأثم 
فى قتل الذمي: عمدا أيضاء بدلالهها بناء على ثبوت المساواة فى العصمة بين المسلم والذمى نظرًا إلى التكليف» أو الدية. (نت) 
(15) خالا فیہا أى ماكنًا فیہا مكثًا طويلا. 
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الأمة. قال والفرة لقوله تعالئ : #كتب عليكم القصاص ذ فى القتلى #29 إلا 
ا فك بوصف العمدية؛ لقوله عليه السلام: العم ي 0 (7y‏ أى 


موجبه» ولأن الجناية بها تتكامل : وحكمة الزجر" عليها تتوفرء e‏ 


الج رم كافون ذلك 
ل : إلا أن يعسفوالأولياء» أو يصالحوا؛ لأن الحق لهم» ثم هوا "وان 


عيئاء وليمن للولى أخذ الذية إلا برضا القاتل» وهو أحد قولى الشافعى””" ؛ إلا أن له 
جق العدول ٠‏ إلى الال من غير مرضاة القاتل + لآنه تين مدفعا للهلاك ٠‏ فيجرة 


(15) أى بالإثم فى القتل العمد. (ت) 
(15) أى كثير من السنة. (ن) ۰ 
# انظرفى نصب الراية ج٤‏ ص۳۲۳ تحت " كتاب ال جنايات ».و فى الدراية ج ۲ ص۹١٠۲‏ الحديث4 .٠٠١‏ (نعيم) 


(۱) قوله: "والقود” يعنى يعنى القصاص معطوف على قوله المأثم» أى موجب القنتل العمد الإثم فى الآخرة والقصاص 
فى الدنيا؛ لقوله.تعالى: لإكتب عليكم القصاص فى القتلى) وهو بظاهره لم يفصل بين العمد والخطأء لكنه تقيد يوصف 
العمدية؛ لقوله عليه السلام . .. إلخ (ء) 

(۲) جمم قتيل. 

(۳) أى قوله تعالى. 

)٤(‏ قوله: "العمد [وهذا يدل على نفى ما عداه؛ لأنه وقع فى مقام البيان]“ قلت: روى من حديث ابن عباس» 
رواه ابن أبى شيبة. (ت) . 

(5) هذا الحديث مشهور. 2 ٠‏ 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۳۲۷ والدرايةج"ص0٠75,‏ الحديثه .١١ ١‏ (نعيم) ٠‏ 

(5) إضافة بيانية. 1 

(۷) قوله: "والعقوبة [القصاص] المتناهية لا شرع لها دون ذلك“ من.تتمة ما قبله» والمجموع حجة واحدة» ولفظ 
ذلك فى قوله دون ذلك | إشارة إلى تكامل الجناية كما ذهب إليه كثير من الشراح» أو إلى تعرف حكمة الزجر» كما هو 
الأظهر والأقرب؛ فيفيد مجموع المقدمات أن العقوبة التى هو عقوبة متناهية لا يجب فى غير العمد. 

ثم أقول: بقى فى كلام المصنف شی ء» وهو أن قول المصنفء ولأن الجناية تتكامل | إلخ» راجع إلى القياس» وتقييد 
5 بالقياس نسخ لإطلاق الكتاب بالقياس» وهو غير جائز» كما عرف فى علم الأصول. (نت) 

(۸) أى القدورى. (عينى) 

()) أى القود. 

)٠١(‏ قوله: "وهو [أى تعين القود] أحد قولى الشافعى إلخ“ فعلى هذا إذا عفى الولى عن القصاص يسقط حق 
الولى» وكذا إذا مات القاتل يسقط حق الولى» وفى قوله الآخر: الواجب أحدهما لا بعينه» ويتعين باختياره» فعلى هذا لو 
عفا الولى عن القصاص كان له المطالبة بالدية» وكذلك إذا مات كان له حق استيفاء الدية؛ اكرصا برها امي رك 

)١١(‏ عند الشافعى. 

)١١(‏ قوله: "للهلاك “ كمن أصابته مخمصة» فبذل له إنسان طعامًا بشمن المثل لزمه الشراء؛ لأنه ملك ما يجىء به 
نفسه بعوض يعد له. (ك) 1 


لت 0 32 ۰ كتاب الجنايات 


بدون رضاه'' ¢ E e‏ لا بعينه» ويتعين باختیاره؟ ا 


العبد شرع جابرا””'» وفى كل واحد نوع جبر "» فيتخير. 

ولنا ما تلونا” من الكتاب وروينا من السنة» و لأن المال لا يصلح موجبًا لعدم 
الا والقصاص يصلح للعماثلء وفيه مصلحة الأحياء زجراوجبر ا 
e‏ وجوب ت الال “ ضرورة صون الدم عن الإهدار» ولا 


يتيقن”''' بعدم قصد الولى بعد أذ الال" فلا يتعين مدفعًا للهلاك» ولا كفارة فيه 


١ 
"7 


(1) لأن إحياء النفس فرض على الإنسان ما أمكن. 

(۲) القود والدية. 

)۳( لراجة ل ا ختان توق تفضان في چ (ك) 

)٤(‏ قوله: "نوع جبر “ أى لحق المقتول فيما فات عليه فإن المقتول منتفع بالدية من حيث قضاء ديونه» وتنفيذ 
وصاياه وتجهيزه وتكفينه أو لحق الولى؛ لأنه ينتفع به الولى الذى قام مقامه؛ وفى القصاص نوع جبر أيضًا على ما سيأتى. (مل) 

(0) قوله: "ولا ما تلونا” من قوله تعالى: لإكتب عليكم القصاص فى القتلى)» ووجه التمسك أن الله تعالى 
ذكر فى النطأ الدية؛ فتعين أن يكون القصاص المذ كور فيما هو ضد الخطأء وهو العمد متعيئا للعمد» لا يعدل عنه لتلا 
يلزم الزيادة على النص بالرائ. ووجه التتمسك بالسنة أن اللام فى قوله: العمد للجنسء إذ لا معهود ينصرف إليه» ففيه 
تنصيص على أن حكم جنس العمد ذلك» فمن عدل غنه إلى غيره زاد على النص. (عناية) 
: (1) قوله: ”ولأن المال لا يصلح “ هذا لأنه لا ماثلة بين الآدمى والمال لا صورة؛ ولا معنى» فالآدمى خلق لحمل 
أمانة الله تعالى والاشتغال بعبادته؛ والمال حلق لإقامة مصالحه هو ملوك الأدمى, والآدمى مالكه» فأنى يتشابهان» وإما 
اتمائل فى القصاص فالنفس بالنفس والقعل بالقعل. كفاية) 

(۷) قوله: ”زجرا [للغيرعن وقوعه فيه] وجرا [للورثة]" فأما زجرا فإن من قصد قتل عدوه؛ فإذا تفكر فى عاقبة 
أمره أنه إذا قتل قعل به اتزجر عن قنله, فكان حياة لهماء أى إبقاء لهما على الحياة؛ وأما جيرا فلأنه إذا قتل ؛ به سلم حياة 
الأولياء فإن القاتل يصير حريًا على أولياء القتيل خوفا على نفسه منهم» فهو يقصد أفناءهم لإزالة الخوف عن نفسه» 
فالشرع مكنهم من قتله قصاصا دفعا لشره عن أنفسهم» وإحياء الحى فى دفع سبب الهلاك عنه ولما كان فيه حياة من 
الوجه الذى قلنا صلح جابرَ؛ لأن الفائت بالقتل حياة» والحاصل بالقصاص حياة مثل الأول. (ك) 

. (8) قوله: ”وفى الخطأ إلخ" أى إنما وجبت الدية فى الخطأء بخلاف القياس؛ لأن القتل أعظم العقوبات» والخاطئ 
معذور» فيتعذر إيجاب الال عليه» وتفس المقتول محرمة لا يسقط حرمتها بعذر الخطأء فوجب امال صيانة للدم عن الهدر 
منه على القاتل» بن سلمت له تفسه» وللقتيل بأن لم يدر دمه» وششرع الال عند عدم الإمكان لا يدل على شرعه عند 
الإمكان. (ك) 

:05( أى الدية. 

(۱۰) قوله: "ولا يتيقن إلخ حر و علي سو NS‏ لان 
قتل القاتل بعد ما أخذ الدية» يعنى يجوز أن يإخذ الولى المال من القاتل بدون رضاه» ثم يقتله. قيل: هذا الوهم موجود فيما 
إذا أحذ المال صلحاء وقد جازء وأجيب ا والقتل بعد ه ظاهر العدم. (مل) 

)١١١‏ الدية. 

(9؟١)‏ أى فى العمد سواء كان عمدًا يجب فيه القصاص أو لا يجب كالأب إذا قتل ابنه. (ع) 
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وعند الشافعى تجب ؛ لأن الحاجة إلى التكفير فى العمد أ ST‏ 
فى الخطأء فکان“ أدعى إلى إيجابب . aR.‏ غ ری ار 
معنى العباذة» فلا تناط ” بمنلها“. ولأن الكفارة”' من المقادير » وتعينها فى 
الشرع لدفع الأدنى'''' لا يعينها لدفع الأعلى ”". ومن حكمه حرمان الميراث ؛ لقوله 
عليه السلاه”"") : لا ميراث لقاتل »* . 

فال ٠‏ :ويه العمد عند أبى:ختيفة أن يتعمد الضر ب ها ليس بسلا 2 


(۱) قوله: ”امس “ وذلك لأن الكفارة شرعت ماحية للإثم» والإثم فى العمد أكبرء فكان أدعى إلى إيجاب 
الكفارة. (ك) 

(۲) حاجة. 

(۳) أى إلى التكفير. 

)٤(‏ العمد. 

49 الكفارة. 

(5) قوله: "ولنا أنه [العمد] كبيرة محضة [أى حرام ليس فيه شببة الإباحة]* وما هو كذلك لا يكون سبًا لما فيه 
||| معنى العبادة والكفارة فيا ذلك. )۶( 
(۷) قوله: "فلا تناط [الكفارة» نوط بالفتح: درأويختن. م] إلخ لأن الحكم نتييجة السبب» فيراعى القاسب 
بينهماء فلا يجب إلا بسبب دائر بين الحظر والإباحة كالنطاء فإنه بالنظر إلى أصل الفعل مباح. 

وبالنظر إلى ا محل الذى أصابه محظورء والكفارة دائرة بين العبادة والعقوبة» فتجب بمثله؛ ولا تجب بالقتل العمد لأنه 
: محظور محض كما لا تجب بالمباح انمحض » وهو القتل بحق كالقصاص» وما يجب بسنبب دائر بين العنبادة والعقوبة 
|| لتنسب العقوبة إلى جانب الخطر والعبادة إلى جانب الإباحة. (ك) . 
٠‏ (۸) أى بل هذه الكبيرة. 
1 (9) قوله: ”ولان الكفارة إلخ * جواب عن قياس الشافعى حيث قاس وجوب الكفارة فى العمد على وجوب 
7 الكفارة فى الخطأً. (ن) : ْ 
0٠٠١١ . ||‏ أى مقادير الشرع. 
)١١١(‏ فى الخطاء أى الذنب الأدنى. 
)١۲(‏ أى الذنب الأعلى» فى العمد. 
)١١(‏ .قوله: ” لقوله عليه السلام إلخ* قلت: أخرجه الترمذى فى الفرائض عن أبى هريرة عن النبى َيِه قال: «القاتل 
الايرث». : 
* 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۳۲۸ والدرايةج ۲ص۰٦۰۲‏ الحدیث ٠١١۹‏ . (نعيم) 

)۱٤(‏ أى القدورى. (عينى) 

)٠١(‏ قوله: ”وشبه العمد“ سمى به؛ لأن فى هذا الفعل معنيين معنى العمدية باعتبار قصد الفاعل إلى الضرب» وإلى 
ارتكاب ما هو محرم عليه؛ ومعنى الخنطأ باعتبار انعدام قصد القتل بالنظر إلى الآلة التي استعملهاء إذ هى آلة الضرب 
للتأديب دون القتل» وإغا يقصد إلى كل فعل بآلته, ع حي لبح عيور مي خم إن اام اي ا 
:|] الضربء وإلى ارتكاب ما هو مخرم عليه. (ك) 

013 قوله: "با ليس بسلاح [أى جا ليس بموضوع للقتل كحجر الرحى ومثله. ك] إلخ“ سواء كان الهلاك به 


ولا ما أجرى مجرى السلاه”" . 


وقال أبو يوسف ومحمد» وهو قول الشافعى : إذا ضربه بحجر عظيم أو بخشبة 
عظيمة».فهو عمد» وشبه العمد أن يتعمد ضربه با لا يقتل به غالبا" ؛ لأنه يتقاصر 
معنى العمدية باستعمال آلة صغيرة لا يقتل بها غالبا؛ 1لا ارتم غ 
كالتأديب ونحوه» فكان” شه العمده ولا تقاض اماك آله للبت لان 
|| يقصد به" إلا القتل كالسيف» فكان" عمدا مونجبًا للقود 
. وله قوله عليه السلام”” : «ألا إن ن قتيل" خطأ””'' العمد قتيل السوط والعصا 
وفيه مائة من الإبل»*› E OO‏ “كال ولامستعملة 
ف إذ ذلا یھکر" استعمالها على غر 0140 نا الو 1 و ربه يحصل القتل 


غالبا كالحجر والعصا الكبيرين ومدقه القصار» أو لم يكن كالعصا الصغير. (ع) ‏ 

)١(‏ فى تفريق الأجزاء. 

(؟) قوله: "با لا يقتل به غالبا“ كالعصا الصغيرة» إذا لم يوال فى الضربات» فأما إذا والى فهو عمد. (ع) 

)( أى بالآلة الصغيرة. 

2 قتل.‎ )٤( 

(ه) أى القتل بالآلة الصغيرة. 

(1) أى باستعمال آلة لا تلبث. 

(69 أى القتل بآلة لا تلبث. 

(۸) قوله: "وله قوله عليه السلام: وألا إن. .. إل" PEE E‏ “ فى الديات عن الحسن قال: 

قال رسول الله مَك : «قتيل السوط والعصا شبه عمد فيه مائة من الإبل» .)ت( 

۰ () قوله: "ألا إن قتيل إلخ “ وجه الاستدلال أنه عليه السلام جعل قشيل السوط والعصا مطلقًا شبه عمد 
فتخصيصه بالضغيرة إبطال الإطلاق» وهو لا يجوز. (عناية) 

0١ [|‏ شبه العمد. 

£ راجع نصب الراية ج٤‏ ص 277١‏ والدراية ج۲ ص١٦۲‏ الحديث۷ ٠ ٠‏ . (نعيم) 

)١١(‏ قوله: ولأن الله إلع" أى لأن العا الصغيرة والكبيرة تساويا فى كونبما غير موض وصتين لقتل ولا 
مستعملتين له» إذ لا يمكن الاستعمال على غرة من المقصود قتله وبالاستعمال على غرته يحصل القتل غالباء وإذا تساويا 
والقتل بالعصا الصغيرة شبه عمد فكذا بالكبيرة. (عناية) 

)١ ۲(‏ لأن حزائن أسلحة الملوك إنما يكون من الحديد. (كافى) 

(۱۳) قوله: ”لا يکن" ' يعنى أن استعمال آلة القتل غالبا إنما يكون إذا كان المقتول غافلا عن أنه يقتل كاستعمال 
السكين والسيف» وههنا لا يمكن استعمال هذه الآلة على غفلة من المقتول؛ لاحتياج القتل ههنا | إلى اولي الا فلم 
يكن هذا الاستعمال استعمالا فى القتل. 

)١4(‏ غفلت» غرة -بالكسر وتشديد راء- فريفتكى. (م) 

05١‏ أى من الذى قصد قتله. 


المجلد الرابع - جزء ۸ -A-‏ كناب نابات 


غالا" » فقصرت العمدية نظرًا إلى الآلة» فكان , شبه به العمد" كالقتل بالسوط 
العامة 
1 ق (۳). ذلك ٩‏ | لا e‏ 

ل > : وموجب د على لقولين الإثم؛ لأنه قتل و وهو صد فى 
الضرب. والكفارة؛ لشبهه بالخطاء”” » والدية مغلظة على العاقلةء والأصل ”© أن 
كل دية وجبت بالقتل ابتداء لا بمعنى”'' يحدث من بعد ٠‏ فهى على العاقلة 
اعتبار) بالخطأء وکت ف ات ؟ لقضية عمر بن الخطاب رضى الله تعالى 
ا 0 ق إن شاء الله تعالى . 

بعلن وا 0 0 لأنه جزاء ء القتل ” "أو والكيبة تو فى سترط | 
'القصاص دون حرمان الميراث» ومالك وإن أنكر معرفة شبه العمد'"'', والحجة ا 
ل اا 6 


)١(‏ قوله: "وبه يحصل القتل غالبا“ أى بالاستعمال على غرة من المقصود بالقتل» بحصل ال ر 
ذلك إلا بآلة موضوعة للقتل كالسيف والسكين. (ك) 

٠‏ (۲) أى القتل بالحجر العظيم والخشبة العظيمة. 

(۳) أى القدورى. (عينى) 

)٤(‏ أى شبه العمد. 

(0) يعنى قول أبى حنيفة وقولهما. 

(5) الواو حالية. ٠‏ 

(۷) قوله: " لشببه بلطا“ أى نظرا للآلق» فد نلع تحت قوله تعالى: اومن قعل موسلا خطا» الد ك 
(۸) أى الأمر الكلى. 


ا (9) قوله: "ابعداء لا بمعبى إل“ احترز بقوله ابتداء عن دية وجبت بالصلح فى القتل العمد وعن دبة وجبت على 
الوالد بقتل ولده عمدب لأت لم تجب ابتداء؛ لان الواجب فيه ابتداء القصاص» إلا أنه يسقط بعلة الأبوة فوجبتب الدية 


صيانة للدم عن الهدبر. (ك) 
(۰ 0( أى من بعد القتل. 
)0 الدية.٠‏ 


(۱۲) قوله: القضية عمر بن الخطاب [رواه اين أب شيبة فى " مصنفه“ .ت له ضى لذي على الئل فى 
0 ثلاث سنین» والمروى عنه كالمروى عنه مَيِلهِ؛ِ لأنه ما لا يعرف بالرأى. ١ع‏ 

)١59‏ الدية. 

٠ فئ كتاب الديات.‎ )١5( 

1 ْ' أى بشبه العمد.‎ )٠١( 

(15) كن الكل باحر كاعد : 

(۱۷) قوله: "ومالك وإن [الواو وصلية] أنكر إلخ“ قال مالك: لاأدرى ما شب المد وام قعل توعان عمد 
a a‏ رك EEE‏ : 


دن ر ٠‏ كتاب الجنايات 
ظ 0 والخطأ ٠‏ عن : عملا و اة (, وهو أن ير ا 
ا آدمي» أو يظنه حربيّاء فإذا هو مسلمء وخطأ في الفعل “ : وهو 
أن برمى غرضا ‏ » فيصيب آدمياء وموجب ذلك" الكفارة والدية على العاقلة ؛ 
لقوله تعالى: #فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله# الآية» وهى " على 
عاقلته فى ثلاث سنين؛ لما بيناه”” . ولا إثم فيه" ٠‏ يعنى فى الوجهين'''"» قالوا: 
ا ل ان 


n‏ لأن فإ فيصح”*'' تعليق الحرمان به» بخلاف ما 
إذا تعمد الضرب موضعا من جسده'' '' فأخطأء فأصاب موضعاً آخر ا 


)١18(‏ قوله: ” فالحجة عليه ما أسلفناه" قيل: أراد قوله عليه السلام: ألا إن تيل خخطأ العمد قديل السوط والعصاء 
الحديث» ولكن المعهود من المصنف فى مثله أنه يقول ما رويناء والحق أن يقال: إنما قال: ما أسلفنا نظرا إلى الحديث والمعنى 
المعقول. (عناية) 

(۱) أى القدوري, (عينى) ١‏ 

(۲) قوله: ” والخطا على نوعين”' ' إنما انحصر على هذين النوعين؛ لأن رميه السهم إلى شىء ممين بالقصد إليه 
مشعمل على فعلين» فعل القلب» وهو القصدء وفعل الجارحة؛ وهو الرمى» فلو اتصل بالخطأ بالفعل الأول كان هو التوع 
الأول» ولو اتصل بالفعل الثاني كان هو النوع الثاني فلما انحصر فعل الرمي على هذين الفعلين» ؛ انحصرالخطا المتصل 
بفعل الرمى أيضًا على هذين النوعين ضرورة. (ك) 

(۳) أى فى قصد القاعل وظنه.. 

ش (4) أى فى نفس الفعل لا فى ظنه. 

(0) قوله: 'غرضيا [نشانه]" بمعجمتين بيدهما راء متحركة: وهو الهدف الذى يرمى | ليه . (رد اغتار) 

(5) الخطاً. 

(۷) دية. 

(۸) أى من قضية عمر رضى الله تعالى عنه. (ك) 

(9) لقوله عليه السلام: «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان». (ع) 

)٠١(‏ أى فى البوعين. (ع) 

)١١(‏ قوله: "المراد إثم القتل” أى | إثم قصد القتل» فإما فى نفسه» أى فأما القتل فى نفسهء فلا يعرى عن الإثم من 
حيث ترك العزيمة والمبالغة فى التغبت» وهذا الإثم إثم القتل؛ لأن نفس ترك المبالغة فى التغبت ليس يإثم وإنما يصير به إثما 
إذا اتصل به القتل» فيصير الكفارة لذنب القتل» وإن لم يكن فيه إثم قصد القتل. (ك) 

(۱۲) احتياط. ۰ 

)٠١(‏ أى ترك العزيمة إلخ. 

)1١4(‏ أى فى الخطا. 

)٠١(‏ فإن الحرما ن تحب من أنواع القتل فيما هو جناية على المورث» بدليل وجوب الكفارة. (ع) 

(17) قوله: ” بخلاف ما إذا تعمد إلخ“ متصل بقوله» وموجب ذلك الكفارة والدية» وصورة ذلك: رجل تعمد أن 


المجلد الرابع - جزء / ش جم ولت ش كتاب الجنايات 


حيث يجب القصاص ؛ لأن القتل قد وجد بالقصد إلى بعض بدنهء سا 
كالمحل الواحد. 


اك وماأجرى مجرى الخطأ 


غير ملكه» وموجبه” إذاتلف فبه آدمى الدية على العاقلة؛ لأنه سبب التلف» 
وهو متعد فيه E‏ »> فوجبت الدية . 0 
ولأكثارة فيه" ولا تعلق به جزمان الات ع وقال لاقي ا 
بالخطأ فى أحكامه؛ لأن الشرع أنزله قاتلا "". ولنا أن القتل معدوم منه حقيقة”""' 
فألحق”"' به فى حق الضمان» فبقى فى حق غيره «على الأصل 9" وهو إن كان 
يأثم با حفر" فى غير ملكه» لا يأثم بالموت ق0ا عل الوا و هون" كفارة د 


مربي رجز اا اما فيز عمد ليه القر ف ولو زاود رجن اتام راه تور خط زم : 

(10) من ذلك الرجل» لا من غيره. : 

(۱) أى القدورى . (عينى) 

٠‏ (۲) قوله: ” مغل النائم إلخ " لأن هذا ليس بخطاً حقيقة؛ لعدم قصد النائم إلى شىء حتى يصير مخطًا لقصوده» 
ولما وجد فعله حقيقةً وجب عليه ما أتلفه كفعل الطفل» فيجعل كالخطاأ) لأنه معذور كانخطئع. (زيلعى) 

(۳) بثقله. 

)٤(‏ قوله: ”فحكمه حكم الخطأ فى الشرع' ' لكنه دون الخطأ حفيقةه إنه ليس من أل القصد أملاء وإفا وجيٹ 
الكفارة لترك اتشحرز عن نومه فى موضع يدوهم أن يصير قاتلاء والكفارة فى قتل الخطأ | إنما يجب لترك:التحرز أيطن 
وحرمان الميراث لمباشرته القتل» ويتوهم أن يكون متنادماء ولم يكن نائما قصدا منه إلى استعجال الإرث. (ك) 

(ه) أي موجب القتل بسبب. 

(5) أى الحافر والواضم. 

٠‏ (۷) هذا بالنسبة إلى حافر البير. 

(۸) هذا بالنسبة إلى واضع الحجر. 

(9) لعدم الإثم ههنا. 

١ أى القتل بالسبب.‎ )٠١( 

)0١(‏ أى جعل المسيب كالباشر فى حق الضمان» فكذا فى الكفارة والحرمان. 

(۱۲) قوله: "معدوم منه حقيقة * لأن مباشرة القتل باتصال فعل من القاتل بالمقتول» ولم يوجد وإغا اتصل فعله 
بالأرض. (ك) : : 

)١۳(‏ التسبيب» صيانة للدم عن الهدر. 

1 أى فى حق الكفارة وحرمان الميراث.‎ )١٤( 

+ قوله: “وهو [سبب] إن كان إلخ. يعنى فإن قيل: الحافر فى غير ملكه يأثم ل م لجرا‎ )١5( 
كما ذكرتم فى الخطأء أجاب بقوله: وهو إن كان يأثم إلخ يعنى إن الإثم الحاضل بالقتل يصح تعليق الخرمان به» ويا‎ 


الجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الجنايات - ٠ ٠‏ انها يوجن القصاض وما لاير جيه 


القن ا ا ان م 
وما يكون شبه عمد فى النفس» فهو عمد فيما سواها" ؛ لأن إتلاف النفس: 
يختلف باختلاف الآلة''"“وما دونها”"لا يختص إتلافه بآلة دون 0 “. والله أعلم . 
٠‏ باب ما ا يوجب | القصاص وما لا يوجبه”) 
ال القضاض واخت بيع[ كل مقون الد "على التأبيد“ إذا قتل إذا قعل 
E NOE‏ 


. وأما حقن الدم على التأبيدء فلتنتفى' NE ES‏ 
ل : ويقتل الحر بالحر» و E E‏ 


ذكرتم ليس كذلك» فإن إثمه إثم الحفرء لا الموت. ١‏ 
(15) أي بموت الرجل. 
00 أى كفارة القتل. 
(۱) قوله: : "فهو عمد فيما سواها [فيوجب القصاص]“ يعنى ليس فيما دون النفس شبه عمدء إا هو عمد» أو خط ١‏ 
() قوله: "يختلف [فإن إتلاف النفس لا يقصد إلا بالسلاح أو ما أجرى مجراها. ع] الخ ' وذلك لأن القتل 
إزهاق الروح» وهى غير محسوسة» ليقصد أخذهاء فيستدل عليه بالآلة» فيختلف باختلاف الآلة, فأما ما دون النفس»: 


أ فإتلافه بالجرح» وهو فعل محسوسء فلا يحتاج فى تحققه إلى الاستدلال بالآلةء فلا يختلف باختلاف الآلة. (ك) 


(۳) نفس, 

أو ألا مي ان E‏ ا ا .)€( 

(5) قوله: ”باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه” لما فرغ من بيان أقسام القتل» و كان من جملتها العمد» وهو 
|| قذ يوجب القصياصء وقد لا يوجبهء احتاج إلى تفصيل ذلك فى باب على حدة. (ع) 

() أى القدوری. (عينى) 

(۷) محفوظ» ذمى أو مسلم. 

(۸) قوله: ”على التأبيد“ احتراز عن المستأمن» فإن فى دمه شبهة الإباحة بالعود إلى دار الحرب المزيلة للمساواة 
المنبئع عدبا القصاص. (ع) 

(9) أى من الكتاب ومن السنة والمعقول فى مبدأ كتاب الجنايات. (ك) 

)٠١(‏ قوله: فلتنتفئ إلخ “ فإن عدم التأبيد يورث شبمة الإباحة» كما فى الحربى المستأمن» ولا يقال: بأن من أسلم 
فى دار الحرب؛ فقد صار محقون الدم على التأبيدء ومع هذا لا يقتص من قاتله؛ لأن كمال الحقن لم بوجد فى حقه؛ لأن 
كماله بالعصمة المقومة والمؤثمة» وبالإسلام حصلت له المؤثمة دون المقومة؛ إذ المقومة تحصل بدار الإسلام. (ك) 

(۱) أى إباحة الدم. 

)١١(‏ قوله: " وتتحقق المساواة “ يعنى يجب أن يكون الذى قتل أولا محقون الدم على التأبيد» حتى يقتل بمقابلته 
القاتل الذى هو محقون الدم على التأبيد؛ ليتحقق المساواة. (نہاية) 

(۱۳) أى القدورى. (عينى) 

)١4(‏ قوله: ”للعمومات يريد به مثل قوله تعالئ: (كتب عليكم القصاص فى القعلی)» وقوله تعالى: فو کتبا 
. | أعليهم فيبا أن النفس بالنفس»» وقوله عليه السلام: «القود العمد». 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الجنايات کا باب ما يوجب القصاص وما لايوجبه 


وقال الشافعى: لايقتل الحر بالعبد؛ لقوله تعالى: #الحر باحر والعبد 
بالعبد#» ومن ضرورة هذه المقابلة أن لا يقتل حر بعبد؛ ولأن مبنى القصاص 
على المساواة", وهى منتفية بين المالك”" والمملوك“» ولهذا" لا يقطع طرف 
الحر بطرفه "» بخلاف العبد بالعبد؛ لأنبما يستويان» وبخلاف العبد حيث يقتل 
باحر ؛ لأنه تفاوت" إلى نقصان. 

ااافا يمسج المسازاة فى اة شن لن ا 
اا و ف ونان القصاص بين العبدين يؤذن بانتفاء 
اا )10( لوال خض بالط ) فلا ينفى ما عداه”"'' . 


)١(‏ قوله: ”أن لا يقتل إلخ لأ قزل لمر باحر وقع تي رة دان كتب عليكم القصاص فى القتلى» 
والمعتبر هو التفسير؛ ولأن هذا يقتضى مقابلة جنس الأحرار بجنس الأحرار فى حكم القصاص» فمن قال بقتل ال حر 
بالعبد» لا يكون جنس الأحرار مقابلا بجنس الأحرار قصاصًاء بل يكون بعضهم مقابلا بالبعض. (ك) 

(۲) قوله: ”ولأن مبنى إلخ“ يعنى أن القصاص يعتمد المساواة» ولا مساواة بين الحر والعبد؛ لأن العبد ملوك 
والحر مالك» والمالكية أمارة القدرة» والمملوكية سمة العجزء ولا مساواة بين القادر والعاجز. (ك) 

(۳) الحر, 

)٤4(‏ العبد. 

(ه) أى لعدم المساواة, 

(1) قوله: "لا يقطع إلخ“ أى لا يقسطع طرف الحر بطرف العبد مع أن حرمةالطرف دون حرمة النفس» والأطراف 
تابعة للنفوسء فلأن لا يقتل الحر بالعبد مع عظم حرمة النفس أولى. (كفاية) 

00 قوله: ” حيث يقتل [بدلالة قوله الحر باحر ؛ لأنه لما اقتص الكامل بالكامل يقتص القاصر بالكامل بالطريق 
الأولى] " أى العبد بالحر؛ لأن ذلك إنما ينبت بدلالة نص قوله تعالى: طإوالعبد بالعبد» فإن العبد إذا قتل بالعبد» فأولى أن 
يقتل بالحر؛ لأن الحر أقوى حالاء وأعلى رتبةٌ من العبد. (ك) 

(8) من المساواة. 

(9) أى عصمة الدم» أى لا غيرء ولهذا يقتل العاقل با مجنون والعالم بالجاهل. (ك) 

)٠١١‏ يعنى عنده, 

)١١(‏ أى عندنا. 

)١7(‏ الحر والعبد» فيجرى القصاص بيدبما. (عناية) 

)٠۳(‏ أي فى الدين والدار, 

)١4(‏ قوله: ” وجريان القصاص إلخ“ فإن قيل: جاز أن يكون شبهة الإباحة مائعة؛ وهى ثابتة؛ لأن الرق أثر الكفرء 
وحفيقة الكفر تمنع من القصاصء كما بين المسلم والمستأمن» فكذا أثره, أجاب بقوله: وجريان القصاصء ومعناه أنه لا 
يصلح ذلك مانعا؛ إذ لو صلم لما جری بين العبدين؛ كما لا يجرى بين المستأمنين» وليس كذلك. (عناية) 

: أى إباحة الدم.‎ )١ 5١ 
قوله: " والنص [جواب عما استدل به من المقابلة فى الآية] تخصيص إلخ“ يعتى أنه ليس فى مقابلة الحر با حر‎ )15( - 
نقى مقابلة الجر بالعيد؛ لان فيه ذكر بعض ما يشمله العموم على موافقة حكمه» فلا يو جب تخصيص ما بقى. (كفاية)‎ 


ال 2000000 
امستبم سوج وه و 1 


قال" : والمسلم بالذمى» خلاقًا للشافعى» .له قوله عليه السلام”: «لا يقتل 
منؤمن بكافرة*: ولأنه لا مساواة بينبما وقت الحناية» وكذا الكفر مبيح. * 
نورت الا .ولنا ما روى "أن النبى عليه الصلاة والسلام قتل مسلمًا 
بذمى**» ولأن المساواة فى العصمة ثابتة" نظرا إلى التكليف أو الدار» والمبيح 
كشن الحارت دون 0 » والقتل بمثله يؤذن بانتفاء الشبمة ") والمزاد يما 
ا لسياقه" ''. ولا ذو عهد فى عهده. والعطف للمغاير 7 


قال : ولا الان لأنه غير محقون الدم على التأبيد» وكذلك كفره 


(۱۷) قوله: ”فلا ينفى ما عداه“ ولم يذ كر ال جواب عن الأطراف» وقد أجيب: بأن القصاص فى الأطراف يعتمد 
المساواة فى الجزء المبانء فإنه لا يقطع اليد الصحيدحة بالشلاء» ولا مساواة بينم ما فى ذلك؛ لأن الرق ثابت فى أجزاء 
الجسمء بخلاف النفوس فإن القصاص فيها يعتمدها فى العصمة» وقد تساويا فيا على ما مر. (ع) 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) أخرجه أبو داود عن على. (ت) 

# راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٤‏ ۳۳ والدراية ج۲ ص۲٦۰۲‏ الحديث8١١٠.‏ (نعيم) 

(۳) قوله: "لأنه لا مساواة إلخ“ يعنى أن اقصاص يعتمد المساواة فى وقت الجناية» ولا مساواة بينمما فيه» وإنما 
قيد بوقت الجناية؛ لأن القاتل | إذا كان ذميا وقت القتل» ثم أسلم» فإنه يقتض منه بالإجماع. 4 

)٤(‏ قوله: ”و كذاالكفر مبيح ' أى لدمه؛ لقرله تعالى: «إقاثلوهم حتى لا تكون فتنة# أى فتنة الكفر. (عناية) 

(59) أى شببة عدم المساواة. 

(5) أخرجه الدار قطنى فى " سننه ” عن ابن عمر. (ت) 

RF‏ راجع نصب الراية ج٤‏ ص 775, والدراية ج ۲ ص۹۲ ۲» الحديث5١١٠.‏ (نعيم) 

(7) قوله: ” ولأن المساواة إلخ“ يعنى أن القصاص يعتمد المساواة فى العصمة»ء وهى ثابتة نظر إلى التكليف يعنى 
عنده» أو الدار يعنى عندنا. (عناية) 

(8) قوله: EN‏ ا وكذا الكفر مبيح» وتقريره: : إنا لا نسلم أن مطلق الكفر مبيح» بل المبيح 
كفر الخارب» قال الله تعلى: قاطوا الذين لا يؤمنون بال إلى قوله: طاحتى يعطوا الجزية 4 (علية) ظ 
(9) الذمى. 

)٠١(‏ قوله: ” والقتل بمثله “ أى قتل الذمى بالذمى دليل على أن كفر الذمى لا يورث شبهة إباحة القتل» إذ لو 
أورث شببة؛ لما جرى القصاص بين الذميين» كما لا يجرى بين الحرنيين. (كفاية) 
)١١(‏ قوله: ' والمراد بما روى [الشافعى] إلخ “ أى قوله عليه السلام: «لا يقتل المؤمن بكافر» المراد منه الكافر الخربى 
المستأمن؛ بدليل قوله ولا ذو عهد فى عهده» وهذا معطوف على المسلم» أى ولا يقتل ذو عهد بكافر» وإنما لا يقتل ذو 
العهد بالكافر الحربى» فلو كان المراد به الذمى» لما صح عدم جريان القصاص بين الذميين فإن قيل: جاز أن يراد بذئ 
العهد المسلم» قلنا: العطف يقتضى المغايرة. (ك) 

(۱۲) حدیث. 

(۳ لأن المعظوف تكون مغايرا للمعطوف عليه. 

راشم ا 
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ا الحراب؛ لأنه عل قصد الرجوع”''ولا يقتل الذمى بالمستأمن 4 لاپین 
؛ المستاً ع بالمستاً 1 قياس للمساواة) ولا ر 0 1 

الرجل , ا ل ب ' وبناقص 

الأطراف وبالمسجتوق للقعومان E‏ 


القصاص”» وظهور التقاتل والتفاني . 

قال" : ولا يقتل الرجل بابه“؛ لقوله عليه السلام ": «لا يقاد الوالد 
بولده»*› وجرا ل خلا ا : يقاد إذا TE‏ 
واه ي لاا الال أن حى 0 افا ولال رز 
له" قله" وان" وجد و" فى ص صف الأعداء مقاتلا أو 


)١(‏ إلى داره. 

(۲) إشارة إلى أنه ليس بمحقون الدم على التأبيد. (ع) 

)"( أى كفر الحارب. 

)٤(‏ هو من طال مرضه زمانًا. (رد امحتار) 

, 22 أى عصمة الدم. 

)١(‏ فإنه لا بد بين كل اثنين من تفاوت» فلا يتحقق التساوى. 

(۷) أى القدورى. (عينى) 

(۸) وإذا زنى ببنته» وهو محصن فإنه يرجم؛ لأن الرجم حق الله تعالى على الخلوص» بخلاف القصاص. ( ع) 

(5) قوله: القوله عليه السلام: دلا يقاد...؛ [أخرجه الترمنذى وابن ماجة فى الديات عن عمر ابن 
الخطاب. . شرح نقاية] إل '. حص به عموم الكتاب؛ لأن الكتاب مخصوص بالإجماع» فإن المولى لا يقتص بعبده» ولا 
بعبد ولده» فيخص به أيضاء وذكر الإمام البزدوى أن هذا حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول» فيصلح مخصصا أو ناسخا 
لحكم الكتاب. (ك) | 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 9179 والدراية ج۲ ص٤‏ ۲۹ الحديث E‏ . (نعيم) 

)٠١(‏ قوله: "يقاد [الرجل بابنه] إذا ذبحه [ابن] ذبحا' ' لانتقاء شببة اطا من كل وجه بخلاف ما إذا رماه بسيف 
أو سكين» فإن فيه توهم التأديب؛ لأن شفقة الأبوة تمنعه عن ذلك» فتمكنت فيه نوع شبهة. (ع) 

0١(‏ أب. 

(۱۲) ابن. 

)١77‏ ابن. 

,2005 أب. 

)١15(‏ ابن. 

(05) أب. 

)١7(‏ الواو وصلية. 

00 أب.. 


| المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الجنايات وات نايا نوجي اا لا روني | 


محصن. والقصاص يستحقه”" المقتول» ثم يخلفه وارثه» والجد من قبل الرجال أو 
النساءء وإن””“ غلا فى هذا بمنزلة الأب وكذا الوالدة والحدة من قبل الأب» أو 
الأم» قربت أم بعدت؛ لما بينا'''» ويقتل الولد بالوالد لعدم المسقط ١.7‏ 
قال: ولايقكل الردكل بعجلمة ولايد يزه واو كات Se‏ ؛ لأنه لا 
يستوجب”' لنفسه على نفسه القصاص » ولا ولده”"' عليه» وكذا لا يقتل بعبد ملك 
بعضه ؛ لأن لكات لا يتجرا". _ 
قال : ومن ورت قصضاما على | E‏ لحرمة الأبوة» قال N‏ 
رق الفا إلا ا09 . وقال الشافعى : يفعل ر به مثل ما فعل إن كان فعلا 
ا 07 فإن مات ٠‏ وإلا حر '' رقبته؛ E‏ 
e ay,‏ لاقو ال رل 


(19) أو وجده زانيًا. 

0 أبء والواو حالية.‎ )٠١( 

)١(‏ قوله: ” والقصاص إلخ“ هذا جواب سوال من أن القصاص لو استوفى منه لا يكون هذا اسقيفاء من الوالد 
|| للولدء بل لوارث الولد» فقال: إنه يجب للمقتول أولاء ولهذا يبح عقو ارو ح. O:‏ 

(۲) الواو وصلية. | 

(۳) قوله: "لم بينا“ إشارة إلى قوله لأنه سبب إلخ» فإنهم أسباب لإحياءه» فلا يجوز أن يكون سببًا لإفناءهم. (ع) 
(4) فإن الولد ما كان سيا لإحياء الوالد. 


(5) أى لا يستحق. 
| إذا قتل أبو ه عبد ولده. (ن) 
(۷) فإذا سقط فى البعض سقط فى الكا .. 
E OA)‏ 
(9) قوله: ”ومن ورث قصاصا إل“ بأن قتل الأب أم ابنه مثلاء وورث الابن قصاص أمه على أبيه. (ك) 
)٠١(‏ يعنى إذا وجد القتل الموجب للقود لا يستوفى إلا بالسيف. 6١‏ 
)١١(‏ قوله: “إن كان فعلا مشروعا” كما إذا قطع يد إنسان عسداء فسات منه يقطع يد القائل» وجهل مغل تلك 
المدة» فإن ماتء وإلا فيحز رقبته» وإن حصل بطريق غير مشروع بأن سقاه خمرا حبتى ن» .و وطئ صغيرة» أو لاط 
بصبى» فمات من ذلك. اختلف أصحاب الشافعى فيه» قال بعضهم: يحز رقبته» ولا يفعل ب به مثل ما فعل» وقال بعضهم: 
يتخذ آلة من حشب مثل آلة الرجل» فيفعل يدعثل ما فل وفى اختمر يوجر الا جي عوت قينا للمساراة. (ك) 
)١۲(‏ بذلك الفعل المشروع. (ك) 1 
(YT)‏ حز -بالفتح وتشديد زاء- بريدن. 602 
)۱٤(‏ قوله: " ولنا قوله" أخرجه ابن ماجة فى ” سننه “عن أى بكر عن البى مة. ES‏ 
(15) أئلا قود يستوقئ إلا بالسيف: ك" 0 
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السلاح" ولأن فيما ذهب إليه استيفاء ا لولم ايخصل المتصنود بمثل ما 


فال : وإذا قتل المكاتب عمداء وليس له وارث ! 1 
القصاص عند أبى حنيفة وأبى يوسف . 

وقال محمد لا أرئ فن هذا قضاطا؟ لان اشخه مبب الامفاء فان 
الولاء إن مات حراء والملك إن مات عبداء وصار كمن قال لغيره: بعتنى هذه الجارية 
بكذاء وقال المولى : زوجتها منك لا يحل له وطئہا لاختلاف السبب كذا هذا. 

- ولهما أن حق الاستيفاء للمولى بيقين على التقديرين"“» وهو“ معلومء 

والحكم متحد" ٠"‏ واختلاف السبب لا يفضى إلى المنازعةء ولا إلى اختلاف 

» فلا يبالى به" بخلاف تلك المسألة”"''؛ لأن حكم ملك اليمين يغاير حكم 
النكاح”"" . 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٠۳٤١‏ والدراية ج۲ ص١٠٠۲‏ الحديث١١١٠.‏ (نعيم) 


)١(‏ هكذا فهمت الصحابة. (ك) 

(۲) قوله: ”ولأن فيما ذهب [الشافعى] إليه إلخ' 'دليل معقول يتضمن الجواب عن قوله: لأن مبنى القصاص على 
المساواة» ووجه لا نسلم وجود المساواة فيما ذهب إليه؛ لأن فيما إلخ. (عناية ۹ 

3) الرقبة. 

)٤(‏ زيادة. 

(ه) قوله: ”كما فى كسر العظم“ أى عمداء فإنه لا يجب القصاص أصلا إلا فى السن لتوهم الزيادة» فلأن يسقط 
البعض منه أولى. (ك) 

(7) أى القدورى. (عينى) 

(۷) أى استيفاء القصاص» واختلاف السبب فيما لا يثبت بالشببات بمنزلة اختلاف المستحق, 

(8) أى الموت حرا والموت عبدا. 

(9) مولى. 

| وهو استيفاء القصاص. (ك)‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: ”فلا يبال به [أى باختلاف السبب]“ كما إذا قال المقر: لك على ألف من ثمن بيع» وقال المقر له: ل 
بل قرض يجب الألف على المقر. (ك) 

)١1١(‏ أى المستشهد بنها. (ك) 

)١7(‏ قوله: "يغاير حكم النکاح' ' لأن حكم ملك اليمين كون الرقية مل وكة» وحل الاستمتاع تبع» والتبع بمنزلة | أ 
المعدوم والتكاح يغبت الحل مقصوداء فلم يكن الاتفاق فيما هو المقصود, والحكم بالحل من غير تعين السبب يفضى إلى 
المنازعة؛ لأن الحل بملك اليمين يستلزم غرامة الشمن» والحل بالنكاح يستلزم غرامة المهر, ولا كذلك ههنا؛ لان استيفاء 
القصاص على التقديرين واحد. (ك) ب . 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الجنايات _ 
اذ 
ولوترك وفاء» وله وارث غير المولى فلا قصاصء وإن'"' اجتمعو مع 


المولى ؛ لأنه اشتبه من له الق" ؛ ؛ لأنه المولى إن مات عبد والوارث إن مات حراء إذ 
ظهر الاختلاف بين الصحابة رضى الله تعالى عنهم فى موته' ا ب حت الخرية أو 


الرق» بخلا ف الأولى””؛ لأن المولى متعين فيها . اي 

إن لم تاك وف وله ورث أحرار وجب القصاص للمولى فى قولهم جیما 
لأنه مات عبدًا بلا ريب لانفساخ الكتابة “أ بخلاف مرم ی البعض”"» إذا مات” 
ولم يترك وفاء ؛ لأن العتق ذ لا ينه ب با ,00 

وإذا قتل عبد الرهن فى يد المرتين لم يجب القصاص حتى يجتمع يجتمع الراهن 
والمرتين ؛ لأن المرتبن لا ملك له» » فلا يليه» والراهن لو تولاه لبطل حق المرتين في 
الدين» فيشترط اجتماعهما؛ بالط ى المرتين برها قال" : وإذا فل ولي 
الوا فلأبيه أن يقتل ؛ لأنه “من الولاية على النفس”*'2. شرع لأمر راجع 


)١(‏ الواو وصلية. 
(۲) فى الدعوى. 
[فنة أى حق الاستيفاء. 
١‏ (4) قوله: ”إذ ظهر الاختلاف إلخ “ فإن على قرل على وعبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عدهم: : يموت حرا إذا 
أديت کعابته» فيكون استيفاء القصاص لورلته» وعلى قول زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه: : يموت عبداء واستيفاء 
القصاص للمولى. (ك) ش 

)202 أى فيما ليس له وارث إلا المولى. 

(5) بالموت عاجزا. 

(۷) قوله: " بخلاف معتق [يعنى لا يجب القصاص. ع] البعض “ حيث لا قصاص؛ لأن بعجز المكاتب ينفسخ 
الكتابةء وموت الس ا برجي انفساخ عتقه» فلم يغبت الملك للمولى فى الكل بموته عاجزا. (ك) 

)^( أى عاجرًا. 

)٩(‏ فملك المولى لا يعود بموته (ع) 

)030 أى بموته عاجزا. (زيلعى) 
)١١( ٠ ۰‏ قوله: ”ليسقط خق المرتبن برضاه “ فيه نوع إشكالء وهو أن الاسعيفاء قد تم بالهلاك: فكيف يعبر رضاه 

لسقوط حقة؟ والجواب عنه: : أن الاستيفاء وإن تم بالهلاك؛ لكنه غير مقرر لاحتمال العود د إما بالصلح» أو بدعوى 
الشبية فى القتلء فيصير خطأ. (ك) 

(۱۲) أى محمد فى ”الجامع الصغير". (عينى) 

(15) قوله: ”وإذا قتل ولى [قريبه. ك] المعتوه [هو من اختلط عقله] إلخ “ إذا قعل ابن المعتوهء فلأب المعتوه» وهو جد 
المقتول ولاية استيفاء القصاص» وولاية الصلح. (ك) : 

)١49(‏ أى لأن استيفاء القصاص. (ك) 
(15) أئ نفس من له القصاض. 


| 
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لصدرء فيليه كالإنكاح”” . 


ظ يصالح ؛ لأنه أنظر فى حق المعتوه؛_وليس له" أن يعفو؛ لأن 
فيه" إبطال حقه"» وكذلك " إن قطعت يد المعتوه عمد ؛ لم ذكرنا" . 


والوصى بمنزلة الأب فى جميع ذلك إلا أنه لا يقتل”*''؛ لأنه ليس له ولاية على 
اش هداي ف ويندرج تحت هذا الإطلاق الصلح عن النفس ٠”‏ 
واستيفاء القصاص فى الطرف» فإنه لم يستفن©"' إلا القتل . 

وفى كتاب الصلح أن الوصى لا يلك الصلح ”'؛ لأنه تصرف فى النفس 
بالاعتياض عنه» فينزل منزلة الاستيفاء"' 5 

ووجه المذكور ههنا'”' أن المقصود من الصلح المال» وأنه" يجب بعقده" 


(۱) نفس. 
(۲) قوله: ”فیلیه کالإنکاح“ ولكن كل من ملك الإنكاح لا يملك استيفاء القصاصء فإن الخ يملك الإنكاح» ولا 
أعلك استيفاء القصاص» وذلك لأن القصاص شرع لتشفى الصدرء وللأب شفقة كاملة يعد ضرر الولد ضرر نفسه 
فلذلك جعل التشفى الحاصل للأب كالحاصل للابن» بخلاف الأخ. (ك) ‏ ` 
(۳) قوله: "وله [أب] أن يصالح“ لكن هذا فيما إذا صالح على قدر الدية» أما إذا صالح على أقل من الدية» لم يجز 
الحط وإن قل» ويجب كمال الدية. (ك) : ان 
(4) أب. 
(ه) أب. 
(1) عفو. 
(۷) معتوه. 
(N)‏ أى الأمر إلى أبيه: ٍ 
(9) قوله: "لما ذكرنا" أراد به قوله؛لأنه من الولاية على النفس شر ع لأمر راجم إليباء وهو تشفى الصدر. (ك) 
)٠١(‏ أى القاتل. 
)١١(‏ معتوه. ٠‏ 
)١11(‏ قوله: "وهذا من قبيله “ أى استيفاء القصاص من قبيل.الولاية على النفس. (ك) 
(1) 'قوله: ”تحت هذا الإطلاق “ يريد به قوله والوصى بمنزلة الأب فى جميع ذلك. (عناية) 
)١4(‏ محمد فى ”الجامع الصغير“. : 
ش )٠١(‏ قوله: "أن الوصى لا يملك الصلح” أى عن النفس على المال» أما يماك الوصى الصلح عما دون النفس على 
. ||[ المال؟ لانه يملك استيفاءه» فيملك صلحه على المال. (ك) 
)١15( 3‏ أى استيفاء القصاص: 
1 007 أى فى “الجامع الصغير “. 


8 :083 أ أن المال. 


ت ت 


ان سند لان بخلاف القصاص؛ لأ القضوة التشفيء وهو منص 
بالأب» ولا يلك العفو ؛ لأن الأب لا يلكه”" ؛ لما فيه من الإبطال”"» فهو أولى. . 
وقالوا: القياس أن لا يملك الوصى الاستيفاء ا فكي ديلت 
فى النفس ؛ لأن المقصود متحد» وهو التشفى . 
وفى الاستحسان يلكه”؛ لأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال» فا EE‏ 
| خلقت وقاية للأنفس كال مال على ما عرف» فكان استيفاءه ل قى 
المال» والصبى بمنزلة المعتوه فى هذا" » والقاضى بنزلة الأب فى الصحيح» ألا ترى 
أن من قتل ولا ول له» يستوفيه'" السسلطان» والقاضى بمنزلته ' فيه a‏ 
قا . قال : ومن 5 وله أولياء صغار وكباد_ E‏ فللكبار أن يقتلوا القاتل عند أبى | 
حنيفة. وقالا : ليس لهم ذلك حتى يدرك" ' الصغار؛ لأن القصاص مشترك 
2 ولا یکن استيفاء ء البعض ر“ ؛ لعدم ار با لعزلا 
a‏ فيؤخر إلى إدراكهم» كما إذا كان ن الک وأحدهنا 


)١(‏ عفو. 
(۲) قوله: "لما فيه [عفو] من الإبطال و ا ا ا (ك) 
)™( أى الاستيفاء فى الطرف. 

(4) أطراف. 

() أى استيفاء التنصاص فى الأطراف. 

(5) قوله: "بمنزلة [أى للأب أن يستوفى القصاص الواجب للصغير فى النفس أو ما دونها] المعتوه “ أى إذا قتل 
قريب الصغير فلأبيه أن يقتص» وله أن يصالح» وليس للوصى أن يقتص» EN‏ 
يكن للوصى أن يقتص» ولو كان الأب حياء له أن يقتض وله أن يصالم: (ك) 1 

(۷) قصاص. 
(8) سلطان. 
8١‏ أى فى استيفاء القصاص. 
)٠١(‏ أى محمد فى ” الجامع الصغير . 
)١١( -‏ قوله: "وله أولياء صغار وكبار ل أخوان: أحدهما صغير» والآخر کہ كبير. (كفاية) 
(۱۲) يبلغ. 
)١۳(‏ أى بين الكبار والصغار. 
095 بض اشاس ` 
)١15(‏ قوله: ”لعدم التجزرئ * وذلك لأنه تصرف فى الروح» وذا لا يقبل الوصف بالتجزئ. (ك) 
(OD‏ أى كل القصاص. 
۷(۰( فينتطر. . 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الجنايات »~~ باب مارو حب الا وا 


أغائب» أو كان بين المولىن“ ل عبر اكير نيت لذ عكر ار 


|| القرابة سان وت كر راح كاد رد 
الإنكاح ٠‏ بخلاف الكبيرين؛ لأن احتمال العفو من الغائب ثابت* » ومسألة 


الوليان منوعة ع 


ا ا ا 
قال : ومن ضرب رجلا بمر” فقتله» فإن أصابه بالحديد قتل به» وإن أصابه 
ET‏ ا ا : وهذا إذا أصابه بحد الحديد 


لوجود اجرح » » فكمل السبب» وإن أصابه بظهر الحديد '» فعندهمايجب"')» وهو 
رواية عن أبى حنيفة اعتبارا منه للآلة "٠ء‏ وهو الحدير09 نا ينح د 


جرح وهو الأصح على ما نبينه إن شاء الله تعالى» وعلى هذا الف 


)١(‏ قوله: ”أو كان بين الموليين“ صورتها فيما إذا كان العبد مشت ركا بين الكبير والصغير» فقتل العبد» ليس للكبير 
ولا ية استيفاء القصاص قبل أن يدرك الصغير بالاتفاق. (نہاية) ۰ 
(3١‏ أى "أن حق القصاص. 
(۳) قوله: " منقطع” أى فى حال استيفاء القصاص؛ لأن الصغير ليس من أهل العفوء وإما يتوهم عفوه بعد بلوغه 
وشببة عفوه بدوهم أعراضه لا يمنع استيفاء القصاص. يخلاف الكبيرين» وأحندهما غائب؛ لأن هناك شببة العفو 
موجودة؛ جوز أن يكون الغائب عفاء والحاضر لا يشعر به» وعفو الغائب صحيح. (مل) 

(5) فان لكل واحد كملا. ٠‏ 

() فلو اوي لكان ايقارع مع الت وذا لا يجوز 

(1)قوله: "ممنوعة” فى فوائد مولا نا حسيد الدين عبد بين مولین» وأحدهما صغيرء قعل عسمدا » قال بعض 
مشايخنا: : عند أبى حنيقة له ولاية استيفاء القصاص. 2( 

(۷) أى محمد فى ”الجامع". (عينى) 1 

(۸) قوله: "مر [كلبند وبيل. من]“ فى ”الدر الختار": المر TE‏ متعمل 4 فى اللو وقال العينى: المر - 

بفتح الميم وتشديد الراء- وهو خشبة طويلة فى رأسها حديدة عريضة من'فوقها خشبة عريضة ر بضع الرجل رجله عليہاء 
ْ ويحفر بها الأرض. (مل) 

۰ دسته کلند:‎ )٩( 

)٠٠(‏ أى الصنف. 

(۱۱) أى ولم پجرح. (ن) 

0119 القضاصن: 
ْ (1) قوله: "اعتبارا منه للآلة وهو الحديد“ لأن الحديد معد لذلك فى الدنيا والآخرة» قال الله تعالى: «إوأنرلنا الحديد 
فيه باس شديد#» وهو القتل» وقوله تعالى: #ولهم مقامع من خديد». (ك) 
0١5١‏ لأن الحديد سلاح كله 
)٠١(‏ قوله: ”إنما يجب إذا جرح“ لأن بدون الجرح لا يتكامل إفساد الظاهرء فلا يستدعى العقوبة المتناهية. (مل) 
(OD‏ أى على هذا الخلاف. 


يدا ا IR EE‏ ةارحوه كل 
النفس المعصومة وامتناع القصاص» حتى لا يبدر الدم. 
ثم قيل : هو بمنزلة العصا الكبيرة» فيكون قتلا بالمنقل”''» وفيه خلاف أبى 
حنيفة على مانبين» وقيل : هو بمنزلة السوط» وفيه خلاف الشافعى > وهى مسألة 
الموالاة . له" أن الموالاة فى الضر, بات إلى أن مات دليل العمدية» فيتحقق 
ا 

ولنا ما روينا“ «ألا إن قتيل خطأ العمد)*» ويروى: «شبه العمد) 
الحدنة ولأن ف شبهة عدم العمدية؛ لأن الموالاة قد تستعمل للتأديب أو لعله 
اعتزاه ٠"‏ القصد ر فى خلال الضربات» فيعرى أول الفعل”" ''عنه» وعساه أصاب 
الل و الشبہة دارئة للقودء فوجبت الدية . 
ال رمن درن ا » أو بالعًا فى البحر”” 0 ؛ فلا قصاص عند أبى حنيفة: 


)١(‏ سنجة الميزان: سنگ ترازو. (من) 
(۲) من الحديد. (كافى) 
(۳) بعود المر. 
)٤(‏ يكون شبه عمد. (رد الحتار] 
(ه) قوله: "وهى إلخ" إذا تعمد الضرب ما لم يكن الهلاك منه غالبا كالسوط الصغير» فإن لم یوال فى الضربات» 
فهو شبه العمد عندهما بلا خحلاف» وإن كان والى ة فى الضربات» فقد اختلف المشايخ فيه على قولهماء بعضهم قالوا: إنه 
عبد خض e‏ شبه العمد. (نهاية) 

قوله: "وهى [أى المسألة الخلافية] مسألة الموالاة. قلت: هو مرفوع» رواه البيسبقى فی | سنه" أ» وفى ”المعرفة من 
حديث البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه عن النبى لله قال: «من أغرض غرضناههمن حرق -حرقناه ومن غرق 0 
قال صاحب ”التنقيح : فى هذا e‏ . (عینی) 2 

(5) أى للشافعى. 

(۷) للقصاص. 

(۸) قوله: ”ولنا ما روينا فى أول كتاب الجناياتع: «آلا إن...» إلخ” لا يقال: إنه محمول على عدم الموالاة؛ لأنا 
نقول: إن إجراءه على إطلاقه أولى؛ إذ فيه درء القصاصء وهو مندوب إليه. (ك) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۳٤۳‏ وانظر فى الدراية ج۲ ص٦٦۲‏ تحت الحديث1١١٠١.‏ (نعيم) 

(9) أى فى الموالاة. 1 

(۱۰) أى عرضه. 

01١‏ أى قصد القتل. 

)٠١(‏ أى أول الضرب. 

)١09‏ قوله: ”وعساه أصاب [بغير قصلم المقتل “ أى زمان القتل» أى الموت» وإن لم يكن قاصدا للقتل. (أعظمى) 

. أى محمد فى ”الجامع الصغير‎ )١49 


المجلد الرابع -جزء ۸ كتاب الجنايات 7 ”7 ۴د ٠. ٠‏ باب مايوجب القصاض وما لايوجبه 


وقالا: يقت ص منهء وهو قول الشافعى ؛ غير أن عندهما یستوفی حرا » 
کک a‏ > لهم قوله عليه السلام ": «من غرّق 
* ولأن الآلة" قاتلة» فاستعمالها أمارة العمدية؛ ولا مراء" فى 


وله ا «ألا إن قتيل خطأ العمد”"' قتيل السوط 
اله »وفيه 0 وفى كل خطأ أ ر ولاق الآلة غ للقتا » ولا 
مستعملة فيه ؛ 0 » فتمكنت شبهة عدم العمدية؛ ولأن القصاص ينبئ 
عن الممائلة» ومنه يقال: اقتص” ' إثره '"'', ومنه المقصة للجلمين”"» ولا تماثل بين 


)٠١(‏ قوله: ”ومن غرق إلخ “ ذكر محمد التغريق بالماء مطلقاء وهو على ثلائة أوجه» إن كان الماء قليلاء لا يقتل به 
غالبًا لا يجب القصاص بالاتفاق» وإن كان الماء كثيرا إلا أنه يمكنه النجاة بالسباحة» فهو شبه العمد عندناء وإن كان الماء 
كثيرا» ولا يمكنه النجاة بالسباحة كالبحر» فهذا مسألة الكتاب» كذا فى بعض الفوائد. (ك) 

)١(‏ القصاص. 

(۲) حز -بالفتح وتشديد زاء- بريدن. (م) 

)"( ا 

)٤(‏ اعتبارا للممائلة. 

(5) قوله: " كما بيناه [فى أوائل هذا الباب]“ إشارة إلى قوله: يفغل به كما فعل إن كان فعلا مشروعا. (ع) 

(7) قوله: "لهم قوله إلخ” أى للشافعى ولهماء لكن للشافعى الاستدلال بالحديث؛ ولهما الاستدلال بالمعقول؛ أو 
للشافعى الاستدلال بالحديث فى وجوب القصاص والاستيفاء. ولهما الاستدلال ببذا الحديث فى وجوب القصاص» وفى 
الاستيفاء لم يعملا بجذا ا لقوله عليه السلام: ولا لد إلا بالسيف». (كفاية) 

(۷) قوله: ”من غرق * ' قوله عليه السلام: من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه» لم يبت ثبت مرفوعاء 0 هو من كلام 
زياد: (کافی) 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٠۳٤۳‏ والدراية ج ۲ ص ٦1٦۲ء‏ الحديث7١١٠.‏ (نعيم) 


)0( أى ماء البحر. : 
(9) شك» 0 جدال أى لا جدال فى العصمة: فإنه ثابت بلا مناز ع. 
)٠١(‏ أي عصمة المقتول. 00 
3 .00 ارچ مسا ان ا صحيحه . 
)۲( أى شبه العمد: 
0 وهذا فئ.معناه؛ لأن ءي جارح #السوظ والعصا. 
* راجع نصب الراية امج ص٤ ۲٤‏ والدراية ج۲ ص1٦۲‏ الحديث7١١٠.‏ (نعيم) . 
)١ ٤(‏ أى فى الحخديث::«وفى كل خظأ أرش»؛ وهذا من تتمة الحديث» وبعده فيه مائة من الإبل. 
)٠١(‏ وهذاالمذ كورمن شيه العمد. 
(17) أى أتبم وذهب» كمااهب هود 


+ ¥ 00 5 ْ اواو القصاص وما اوج 


الجرح والدق EEE‏ عن تعخريب ا وكذا لايتماثلان فى حكمة 
ا ٠‏ 
وما روا" e‏ بار لوم Ea ES‏ 
ا رايت التصاكي ‏ الج لد بحي الى ER‏ 
وقد ذكرناه"» واختلاف الروايتين فن الكفارة" . 
| قال" : ومن جرح رجلا عمداء فلم یزل" " صاحب فراش» حتى مات فعليه 
القصاص؛ لوجودالسبب "و عد عدم ما يبطل حكمه فى الظاهرء فأضيف "" إليه. يف إليه._ 
E‏ : وإذا التقى الصفان من المسلهين والمشركين» فقتل مسلم مسلماء Eg‏ 
أنه مشرك» فلا قودعليهء وعليه الكفارة؛ لأن هذا أحد نوعى الخط”*'' على ما 
ا والخطأ بنوعيه لا يوجب القود» ويوجب الكفارة» وكذا"' الدية ية على ما 


0 


(۱۷) إثر -بالكسر- نشان. 

(۱۸) الجلم الذى يجز به» وهما جلمان» جلم -بفتحتين- مقراض كه بدان جيزها بردند. (م) 
)١(‏ وكذا الغرق. 
(۲) والغرق ملحق بالمثقل. 
(۳) الشافعى وهو: «من غرق غرقناه). 
)٤(‏ قوله: "غير مرفوع [أى غير متصل إليه عليه السلام]" فلا يكون حجة عنده؛ لأنه لا يرى العمل بالموقوف. (أعظمى) 
(ه) قوله: ”وقد أومت [أشارت] إليه“ أى إلى الحمل على السياسة:؛ إضافة النبى عليه السلام فعل التشريق إلى 

نفسه» حيث قال: غرقناه» ولم يقل من غرق يغرق. (ك) 
3١‏ أى فى الحديث. 
00 فى أول كتاب الجنايات. 
(8) قوله: واخحتلاف [مبتداً] الروايتين “ أى عن أبى حنيفة إنما كان فى الكفارة» فإنه روى أن ار ا 
العمد» وروى الطحاوى أن فيه الكفارة نعنده» وأما الدية» فإنها واجبة عنده من غير تردد. (عناية 

(9) خبر» لا فى الدية. 
2٠١‏ أى القدورى. (عینی) 
)١1١١‏ أى صار. 
(۱۲) جرح. 
09 الحكم. 

)ىنيع٠ أى محمد فى ”ال جامم الصغير".‎ )١4( 
وهو الخطأ فى القصد. (ك)‎ )٠١( 
قبيل باب ما يوجب القصاص وما لا يوجب.‎ )17( 
أى كذا يؤجب الدية.‎ )107( 


: المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الجنايات باب ما يوجب القصاص وما لايوجبه 


نطق به نص الکتاں“ ١‏ 

وما اختلف سيوف السلمين ”على البماق” أ بی حذيفة قضى رسول الله عليه |أ 
والصلاة والسلام بالدية”*“*» قالوا 0 نوا علطن فان 
كاد فى فد مركن 0 a‏ قال عليه 
السلا مق كت واوا قو فهو م: ا 


1 > قال ا 50 ٠‏ ل 0 و جه رجل وعقره أسد 0 > وأصابته حية» 
٠ 0‏ فعلى الأجنبي ثلث الدية ؛ لأن فعل الأسد والحية جنس واحد ؛ 


لكونه هدر فى الدينا والآخرة» CE EE‏ لاا قير لي ادر عون 
۳ 
عليه 
يؤثم 


1 وفى 'النوادر ا : أن عند أبى حنيفة ومحمد يغسل» ويصلى عليه؛ وعند أبى 


(۱) قوله: “على ما نطق به نص الکتاب“ وهو قوله تعالى: (إومن قعل ؤمتا خط فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة 
إلى أهله». (ك) 

(۲) قوله: ”ولا اخمتلفت [فى حرب أحد] سيوف المسلمين" أى توالت روى أن سيوف المسلمين توالت على 
الیمان أبى حذيفة فى بعض اللیالی فى غزوة خندق» فقتلوه على ظن أنه مشرك» فقضی رسول الله مره بالدية» فوهبها 
لهم حذيفة. (ع) 

(۳) وظنه المسلمون حربيا. (ك) ١‏ 

(4) رواه الشافعى فى ” مسنده” عن عروة. (شرح نهاية) ' 

# راجع نصب الراية ج٤‏ ص 44 ”» والدرايةج")ص2,3555 الحديث4 .٠١١‏ (نعيم) 

(5) كفار ومسلمين. 

(1) قوله: ”فان كان إلخ” أى فإن لم يكونوا مختلطین» بل كانوا مسلمين فى صف المثس ركين» وإن لم يكن 
'قصدهم تقوية الكفار لا تجب الدية. (أعظمى) 
| 0 الدية. 

(۸) أسنده أبو يعلى الموصلى فى ”مسنده“ عن عمر بن الحارث عن ابن مسعود. . 

(۹) جماعة. 

۴# راجع نصب الراية ج٤‏ ص٦ ۳٤‏ والدراية ج۲ ص1۷ ۲ الحديث5١١٠.‏ (نعيم) 

)٠١(‏ أى محمد. (عينى) 

)١١(‏ شج -بالفتح وتشديد جيم- سر شكستن. (م) 

05 ا ست کرو ومنه فى الشتم جدعا له وعقرا. (من) 

00 إجماعءا تأثيم: كناه نسبت كردن. (م) 
)١11 |]‏ قرله: "وفى و : أن عند أبى حنيفة الخ "هذا لتر كن فيل غير غير لأنه خا عاق يمل وبمل ليه 
صار كأنه مات حتف أنفه بمرضه من غير فعله على نفسه عندهما . أما عند أبى يوسف فجنايته على نفسه معتبرة حتى لا 
ا إيصلى عليه» وصار بمنزلة الباغى» ولو كان فعله هدر أصلا كنمش الحية» ولم يكن جناية مع كونه مقتولا حقيقة» لكان 


الجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الجنايات - 0 - ااا لشاف ونا ا 
يوسف يغسل » ولايصلى غ 

وفى شرح السير الكبير ': ذكر.فى الصلاة عليه اختلاف المشايخ خ على ما كتبئاه 
فى ”كتاب التجنيس والمزيد فلم يكن هدرا مطلقا ۰ ا وفعل 
الأجنبى معتبرهفى الدنيا والآخرة» فصارت ثلاثة أجناس» فكأن النفس تلفت بثلاثة 
أفعال» فيكون التالف بفعل كل واحد ثلثه» فيجب عليه ثلث الدية» والله أعلم . 


51 3 
)ا 7 (VD, SEG‏ اه ا 5 1 
قال : ومن شهر على المسلمين"'' سيفاء فعليهم أن يقتلوه ؛ لقوله عليه 
السلام: «من شهر" على المسلمين سيقًا فقدأطل دمه”)*. ولأنه باغ» 
فتسقط عم Os‏ 
وقوله : فعليهم” ''» وقول محمد فى ”الجامع الصغير ' : فحق على المسلمين أن 
OE‏ ل 


مهموي د ب 


شهیداء ويسقط غسله» فلم يكن مله هدر طاق فكاق جقدً) أخر وغل الأستد وال عدر فى الذنيا: وال رة رل 
الأجنبى معتبرة فى الدنيا والآخرة» فيكون التألف بفعل كل واحد ثلئه؛ فيجب عليه ثلث الدية. (ك) 

)١(‏ إهانة له كالباغى. 

(۲) متعلق بقوله هدر فى الدنيا معتبر فى الآغرة. (ع) أى فعله بنفسه. 

(۳) ٣ن‏ حيث إنه هدر من وجه دون وجه. 

(4) قوله: ”فصل“ لما فرغ من بيان المسائل الى توجب القصاص ألحق بها فصلاء يشتمل على المسائل التى لها 

:5( أى محمد فى ”ال جامع الصغير . 

40 لبلا أو پارات مر أو غيره. (در مختار) شهر -بالفتح- شمشير بر كشيدن از نيام. (م) 

(۷) قوله: "من شهر “ رواه النسائى من حديث ابن أبى الزبير والحاكم فى المسند عن معمر مرفوعا من شهر سيفه) 
فدمه هدر. (شرح نقاية) 

(۸) قوله: "فقد أطل [أى أهدر] دمه “ فبإن قيل قوله فى الحديث» فقد أطل دمه يدل على الإباحة فقط» فكيف 
يتمسك به على الوجوبء قلنا: لما أهدر دمه صار ملحقا بالكافر الحربى الحارب» فيكون قتله واجباء لكن لا لعين القتل» 
بل لدفع الضرر» حتى لو أمكن دفعه » بغير القتل لا يجوز قتله» والدليل على أن قتله واجب أن المباح ما استوى طرفاه» ولا 
يأثم التارك بت ركه» وههنا لو ترك المشهور عليه قتل الشاهر مع إمكانه يكون آثماء فدل على أنه واجب. (ك) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص17 207 والدراية ج۲ ص۲۹۷ الحديث5 .١ ٠١‏ (نعيم) 


(9) قتل. 

)٠١(‏ قوله: ”وقوله: فعليهم" قال الكاكى: : أى قول صاحب ”المختصر قلت: إن أراد صاحب ” مختصر 
القدورى فهذه المسألة لم يذكر فیہاء وإما ھی فى "الجامع الصغير' '. والصواب ما ذكره تاج الشريعة» أى قول محمد 

فى ”المبسوط ' ': فعليبم» وقول محمد فى ” الجامع الصغير* : فحق على المسلمين أن يقتلوه. (عينى) 

01١:‏ قوله: ”والمعنى [أى إنا وجب القتل» لأن دفم الضرر واجب. ك] أى معنى الوجوب دفم الضرر؛ لأن 


الجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الجنايات . ب ا رومالا رجي 


وفى سرقة "الجامع الصغير ": ومن شهر على رجل سلاحا ليلاء أو نباراء 
أو شهر عليه عصا ليلا فى مصرء ارا و ر وو 
عمداء فلا شىء عليه ؛ لما بی" . 

وهذا لن السلاح لا يلبث» فيحعاج ٠‏ إلى ل الصغيرة 
وإن”*' كان يلبث» ولكن فى الليل لا يلحقه الغوث”"'؛ فيضطر"”" إلى دفعه اا 
بالقتل» وكذا فى النهار فى غير المصر فى الطريق لا يلحقه الغوث» فإذا قتله" 
كان دمه هدراء قالوا: فإن کان عصا لا تلبث” يحتمل أن يكون مثل السلاح 
عن هما , 

قال" : وإن شهر المجنون على غيره سلاحاء فقتله المشهور EF‏ 
الدية فى ماله . وقال الشافعى : لا شىء عليه» وعلى هذا الخلاف الصبى والدابة" . 

وعن أبى يوسف : أنه يجب الضمان""" فى الدابة» ولا يجب فى الصبى 
'والمجنون. للشافعى أنه قتله دافعا عن نفسه» فيعتبر”"'' بالبالغ “" الشاهرء ولأنه يصير 
ا ٠‏ 


TET RTE 

)0 قوله: “وفى سرقة الجامع الصغير” وما ذكر هذه لزيادة بيان فيها ما ليس فى قوله: ومن شهر على المسلمين 
سيفاء فعليهم أن يقتلوه» وهو قوله: فلا شىء عليه» وإنما ذ كر هذه لفائدة» وهو أن من الجائز أن يجوز قتله» :وعليه 
الضمان» كما فى قتل الجمل الصائل» وأكل مال الغير حال الخمصةء فقال: فلا شىء عليه لدفع هذا الوهم. (ك) 

(۲) إشارة إلى ما ذ كر من الحديث والمعقول. (ك) 

() المشهور عليه 

)٤(‏ الواو وصلية. 

(0) بالفتح: فرياد رس. (م) 

(5) المشهور عليه. 

(۷) الشاهر. 

(۸) بسبب العظم. 

(5) أى يستوى فيه أن يشهر ليلا أو نهار فى مصر أو غير مصر. 

)٠١(‏ أى محمد فى ”ال جامم الصغير". (عينى) 

)١١(‏ قوله: ”وعلى هذا الحلاف الصبى والدابة ' يعنى إذا صالا على إنسان» فقتله المصول عليه عمدا يضمن الدية 
| والقيمة. (عناية) 
)١۲(‏ أى القيمة. 
)١١‏ الصبى وامجنون والدابة. 
)٠٤(‏ العاقل. 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الجنايات 0000 اد باب ما يوجب القصاص وما لايوجبه 

ولأمووست ی لاغ م ااا 2 لين 

بى يو غير معتبر حتى لو حقق 

|| الضمان”". أما فعلهما معتبر فى الجملة» حتى لو حققاه' " يج 6 
ا ف ی ٠‏ فكان علا E‏ 
ال دون فعل الدابة . 

ولنا أنه قتل شخصا معصوما ٠‏ أو أتلف مالا" معصوما حقا للمالك» 
وفعل الدابة لا يصلح وقول ا ق وک و ا 
لعدم اختيار صحيح » ولهذا لا بجت القضاف” a‏ م الفعل منبما. 

E NE 


لوجود المبيح» وهو هو دفع الشرء فتجه فتجب الدية . 
قال او من شِبهر على غيره سلإحا فى المصرء فضربه""» ثم قتله الآخر”*", 
)١6( .‏ قوله: ”فأشبه المكره ET‏ ل OE E‏ أنه لو لم يقتله» 
لقتله هو فقتله» فلا شىء علیه» ولا يقال: بأن عند الشافعى يجب القصاص على المكره؛ فكيف يضح الاستدلال به؛ لأنا 


نقول: إنما يجب القصاص عنده على المكره» إذا كان المقتول غير المكره» فأما إذا أكرهه المكره على قتل المكره» فقتله فلا 
أأرواية فيه ويحتمل أن لا يجب القصاص عنده ههنا؛ لأن المكره أسقط عصمة نفسه بالإكراه» فلا يجب القصاص بقتله» 


بخلاف ما إذا كان المقتول غير المكره؛ لأن المتتول لبة معصوع فافترقاء (ك) 

)١(‏ أى فعل الدابة. 

(۲) على الذابة. 

1 زفة أى فعلهما. ْ 

)٤(‏ أى لعصمتهما. 

(©) وهو الصبى واجنون. 

(5) دابة, 

(۷) أى للعضمة. 

(۸) أى فعل الصبى والمجنون لا يصلح مسقطًا لليهقامة. 

(9) الواو وصلية. ْ 

)٠١(‏ قوله: "ولهذا [أى لعدم الاختيان ةالص حيح] لا يجب القصاص بتحقق الفعل منهما' ' أى على الشاهر» وهو 
الصبى والجنون. (ك) 

)١١(‏ الشاهر. 

05 أى محمد (عينى) ۽ 

۳(٠‏ قوله: “فضربه “ فشزبه الشاغرء انصرف» ثم قله الشهور عليدء فلى القائل القصاص؛ هذا إذا ضربه الأول» 
وكف عن الضرب على وجه لا يريد ضربه ثانيا؛ لأنه مأ شهر حل دمه» دفعًا لشره» فلما لم يقتله» وكف عنه اندفع شره» 
| وعادت عمضته» فإذا قتله» فقد قتل شخصا معصوماً من غير دقعم ضررء فلزمه القصاص. (ك) 

)١٤(‏ أى المشهور عليه» أو غيره. (در مختار) 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الجنايات As‏ بأ لفان ميادو القن 


فعلى القاتل القصاص . معناه إذا ضربه فانصرف؛ لأنه خرج من أن يكون محاربا 
بالانصراف» فعادت عصمته . 
قال : ومن دخل عليه غيره ليلاء وأخرج السرقة» فاتبعه " وقتله» فلا 
شىء عليه ؛ لقوله عليه الصلاة و السلام ا قرو مالك *» ولأنه يباح 
له القتل دفعًا فی الابتداء» فكذا استردادا ي الانتهاء * 0 وتأويل المسألة إذا كان لا 


يتمكن من الاسترداد" إلا بالقتل» والله أعلم 1 
باب" القصاص فيما دون النفس 


ل و ن قطء ومن لطع ود غيرة عمند من ال تلمع دده وإن ا كاد 
أكبر من اليد المقطوعة ؛ لقوله تعالى : [والجروح قصاص €» وهو ينبئ عن 
الممائلة» فكل ما أمكن وعايتيا فيه يجب فيه القضاضء وما لآ فلا وقد آمك" 
فى القطع من المفصل فاعتبر» ولا معتبر بكبر اليد وصغرها؛ لأن منفعة اليد" لا 


تختلف بذلك» وكذلك الرجلء ومارن”'"'' الأنف. والأذن؛ لإمكان رعاية المماثلة. 


قال“ : ومن ضرب عين رجل» فقلعها”'' لا قصاص عليه ؛ لامتناع المماثلة 


(1) أى محمد. (عينى) 

(۲) المسروق منه. 

(۳) أى القاتل المسروق منه. 

)٤(‏ قوله: "قاتل دون مالك [أى لأجل مالك. ع]“ رواه فى مسند إسحاق بن راهويه عن فائوس بن أبى الحارق 
عن أبيه, (شر ح نقاية) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۳٤۸‏ والدراية ج ۲ص۹۸٦۲‏ الحديث117١٠.‏ (نعيم) 

(ه) لأنه أسهل من الابتداء. (ع) 

(5) قوله: "إذا كان لا يعمكن“ أما إذا أمكنه بطريق آخمر كالتهديد والصياح عليه» يكون القتل مضموتا. (ك) 

(۷) قوله: " باب“ لما فر غ من بيان القصاص فى النفسء أتبعه بما هو بمنزلة التبع؛ وهو القصاص فى الطرف. (ع) 

(۸) أى القدررى. (عينى) 

(9) الواو وصلية. 

)٠١(‏ قوله: "والجروح قصاص “ أى ذات قصاصء فى شرح الأقطع؛ فاقتضت الآية بوت القصاص فيما دون 
النفس» وفى الإيضاح فصار القصاص فيما دون النفس مشروعًا ببذه الآية» والمماثلة معتبرة من حيث سلامة الأجزاء» 
ولفظ القصاص ينبئ عن هذا. (كفاية) 

)١١(‏ رعاية الممائلة. 

(۱۲) وهو البطش. 

(۱۳) نرمه' بینی» وهو ما لان من الأنف» ار به عن القصبة. (رد الحا 

)۱٤(‏ أى القدورى. (عينى) 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الجنايات ا( باب القصاص فيما دون النفس 


فى القلع» وإن كانت”" قا Cs‏ 
المماثلة على ما قال فى الكتاب”'': تحمى له المرآة”” » ويجعل”'' على وجهه قطن 
رطب» وتقابل عينه بالمرآة» فيذهب ضوءهاء وهو مأثور* عن جماعة من 
الصحابة رضى الله تعالى عنبم ‏ ._ 
قال( : وف - لحان الى :وال بالسين € وإن كان بين 
¿ لا تتفاوت بالصغر والكبر. 


م تتحقق فيها المماثلة "" القصاص إلما 


قال : EET‏ فى 1 لاد فى | 6 هذا اللفظ مروى 
و3 ( و مروى عن 


)١(‏ قلعه قلعا -بالفعح- از بيخ بركند آن را. (من) 

(۱) قوله: ”لامتناع المماثلة فى القلع“ لأنها إذا قورت» فقد تعذر اعتبار المماثلة؛ لأنه ليس له حد معلوم» ومن 
الجائر أن يككون الثانى زائدا. (ك) 

(۲) العين. 

(۳) ثابتة. 

. يعنى القدوري‎ )٤( 

(ه) قوله: "تحمى له المرآة ' بسر الميم ومد الهمزة: آلة الرؤية» ورأيت بخط يعض العلماء أن المراد بها ههنا 
فولاد صقيل يرى به الوجهء لا المرآة اللعروقة من الزججتاج. (رد المحتار) 

(7) ويشد عينه الاخرى. (زيلعى) 

* راجع نصب الراية ج4 ص ..ه تحت "باب القصاص فيما دون النفسء والدرايةج ١‏ ص58 25 تحت 
الحديث۷١١٠‏ فی باب القصاص فيما دون النفس: (نعيم) 


(۷) قوله: ”وهو مأثور إلخ“ كانت هذه الحادثة وقعت فى زمن عثمان رضى الله تعالى عنه» فشاور الصحابة» 
فقال على رضى الله تعالى عنه: يجب القصاصء فبين إمكانه بالطريق الذى ذكرناه. (زيلعى) 
(۸) أى القدورى. (عينى) 
(9) أى القدورى. (عينى) 
)000 قوله: ”وفى كل شجة [بالفتح وتشديد جيم: جراحت وشكستكى] “ تختص الشجة بما يكون بالوجة 
والرأس لغةء وما يكون بغيرهما فجراحة. (درمختار) 

)١١(‏ كما فى الموضحة» كما سيجىء فى فصل الشجاج. 

)١۲(‏ قوله: الما تلوناه' إشارة إلى قوله تعالى: والجروح قصاص) وفى بعض النسخ لما ذكرناء وهو إشارة إلى 
قوله ينب عن المماثلة. (عناية) 

(۱۳) أى القدورى. (عينى) 

)١٤(‏ قوله: "ولا قصاص"“ قال عمر: إنا لا نقيد من العظام» وقال اين عباس: ليس فى العظام قصاص» ونحوه عن 
الشعبى والحسن؛ رواه ابن أبى شيبة فى " مصنفه “. (شرح نقاية) 


الجلد الرابع - جزء 8 كتاب الجنايات ع باب القصاص فيما دون النفس 


رضى الله تعالى عنه وابن مسعود رضى الله تعالى عنه» وواليجلب القباد والوسام . 


«لا قصاص فى العظم»*» والمراد غير السن”" . 
ولأن اعتبار المماثلة فى غير السن ان لاحتمال الزيادة والنقصان» بخلاف 


السن؛ ؛ لأنه يبرد بالمبرد» ” لق 

قال( ETT TT‏ كي" '©. إنماهو عمدء أو خطأ؛ لأن شبه 
العمد يعود إلى الآلة» والقتل هو الذى يختلف باختلافها دون ما دون النفس” ؛ 
لأنه لا يختلف إتلافه باختلاف الآلة» فلم يبق إلا العمد والخطأ. 

ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس» ولا بين الحر والعبد“» ولا 
|| بين العبدين ؛ خلافًا للشافعى "“ فى جميع ذلك إلا فى الجر" يقطع طرف العبدء 
ويعتبر الأطراف بالأنفس ؛ لكونہا تابعة لها" .. 


)1١5(‏ قوله: ”إلا فى السن” فإن كان السن عظماء فالاستثناء متصل» ولا بد من فرق بيئها و بين غيرها من العظام» 
وهو إمكان القصاص فيباء بأن يبرد بالمبرد بقدر ما كسر منباء أو إلى أصلها إن قلعهاء ولا يقلع؛ لتعذر الممائلة» فرعا 
يفسد به الثانية» كذا فى ”المبسوط "» وإن كان غير عظم» فالاستشناء منقطع. 

وقد اخعلف الأطباء فى ذلك» فمنهم من قال: هو طرف عصب يابس؛ لأنه يحدث» وينمو بعد تمام الخلقة» ومنهم 
من قال هو طرف عظم» وكأنه وقم عند المصنف أنه عظم» حتى قال: والمراد منه غير السن. (ع) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٠٠۰‏ والدرايةج؟ ص۲۹۹ تحت الحديث ٠١٠۷‏ فى ”باب القصناض فيما دون 
النفس . (نعيم) 

(۲) قوله: "والمراد غير السن" بدليل قوله تعالى: ف والسن بالسن) يؤخدة التية باشية والناب بانب والضرس 
بالضرس والأعلى بالأعلى والأسفل بالأسفل؛ لما قى حلاف ذلك من الإخلال بالممائلة. .رك 

(۳) برد 0 بسوهان سائيدن. (م) 

)٤(‏ قوله: "يقلع [وقيل: يبرد إلى موضع أصل السن. در مختار] الثانى “ ويخالف مأ ال فى الكفاية ذا قلع السنء 
فإنه لا يقلم سنه قصاصا؛ لتعذر اعتبار المماثلة فيه» فربما يفسد به الثانيةء ولكن ببرد بالمبرد إلى موضع أسفل السن. (مل) 

)0( أى القدورى. (عينى) 

)٩(‏ قوله: ”وليس فيما دون إلخ “ قد ذكره مرة» لكنه ذكر هناك أنه عمد وههنا أنه عمد أو خطأة فيحمل الأول 
على أن المراد به إن أمكن القصاص» وذلك لأن شبه العمد إن حصل فيما دون النفس؛ وأمكن القصاص جعل عمد 
روى أن الربيع عمة أنس بن مالك كسرت ثنية جارية من الأنصار باللطمة» » فأمر النبى عليه السلام بالقصاص واللطمة 
إن كانت على النفس» لا توجب القود» وإن لم يكن القصاص جعل خطأء ووجب الأرش. (ع) 

(۷) قوله: " والقعل هو الذى يختلف إلخ“ لأنه عبارة عن إزهاق الروح» وهو غير محسوسء فأقيمت الآلة الصالحة 
لتفريق الأجزاء مقام الإزهاق» بخلاف الأطراف؛ لأنها محسوسة: فلا حاجة إلى ذلك. (مل) 

(۸) أى فيما دون النفس. (ك) 

(9) فإن عنده يقتص. ` 

` يعنى لا يجب القصاص فيه عنده أيضًا. (ع)‎ )٠١( 
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mm‏ س 


ولنا أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال”""» فينعدم التماثل بالتفاوت فى 
القيمة'''» وهو معلوم قطعا”" بتقويم الشرع» فأمكن اعتباره. 
بخلاف التفاوت”' فى البطش ؛ لأنه لا ضابط له فاعتبر أصله» وبخلاف 
الأنفس؛ لأن المتلف إزهاق الروح' ولا شارت فة ويجب القصاص فى الأطراف 
بين المسلم والكافر؛ للتساوي بينهما فى الأرش 7 - 
فال ومة دارع تست E‏ 4 فيا 
ا ''"» فلا قصاص عليه ؛ لأنه لا يمك" اعتبار الممائلة فيه إذ الأول كسر العظم 
ولا ضابطة فيه وكذا البرء نادرء فيفضى الثانى إلى الهلاك ظاهرا . 
قال : ا ل ا ويد القاطع شلاء 0 7 ا 


)١١١‏ قوله: " لكونها [أطراف] تابعة لها [أنفسس * يعنى أن الأطراف تابعة للنفوس» فكما يجرى القصاص بين 
الرجال والنساء فى النفوس» فكذلك فى الأطراف؛ لكونما تابعة لها. ١ع‏ 
(1) قوله: “يسلك بها مسلك الأموال' ' لأن الأطراف خلقت وقاية للإنس كالمال» فإن قيل: قوله تعالى: : «والعين 
بالغين والأنف بالأنف والأذن بالأذن » مطلق» يتناول مواضع النزاع» فيكون حجة عليكم. 
قلنا: قد حص منه الحربى والمستأمن» والنص العام إذا حص منه شىء يجوز تخصيص الباقى بخبر الواحد 
اخصما ا (ك) 
(۲) قوله: "فينعدم اله 2 . بالتفاوت[فإن قيمة يد الرجل حمس مائة دينار» وقيمة يد المرأة نصفها] إلخ “ الأصل فى 
جريان القصاص فيما دون امس اعتبار الممائلة فى الفعل والحل المأخوذ بالفعل؛ لأن اة فى نان ادان رمن 
عليه فيجب اعتبارهاء فإن قيل: ١‏ بتكل ما !5 قم يتدري عد وقدديها نطراءاتزيع للك 1 يجري اشام عند كم؛ 
قلنا: : لأن طريق معرفة القيمة با خرز» والظن والممائلة ا لمشروطة لا يغبت بطريق الظن والخرز. (ك) 
(۳) قوله: "وهو معلوم قطعا بتقوء يم الشرع الخ" فإن الشرع قوم اليد الواحدة للحر بخمس مائة دينار قطعا ويقيناء 
ولا يبلغ قيمة العبد إلى ذلك؛ ولو بلغت إنما تبلغ بالخرز والظن» فلا تكون مساوية ليد الحر يقيناء فينعدم التمائل. (ك) 
)٤(‏ فى الكبير والصغير» أى إذا كان يد كبيرة ويد صغيرة: 
(0) بالفتح: سخت گرفتن 
(5) هلاک کردن. (م) 
(۷) أى القدورى. (عينى) 
(۸) باز[ مردم. (م) _ 
(9) قوله: ”أو جرحه جائفة” الجائفة: هى التى تصل إلى الجوف من الصدرء أو الظهرء أو البطن» فلا 
قصاص؛ لانتفاء شرطه بل يجب ثلث الدية» ولا تكون الجائفة فى الرقبة والحلق واليدين والرجلينء ولو فى الأنغيين والدبرء 
فهى جائفة اتفاقى. (رد انختار) 
)٠١(‏ قوله: "فبراً منها [أى من ام جائفة]“ فلو لم تبرأء فإن سارية يققصء وإلا ينتظر البرء» أو السراية. ابن كمال) 
)١1١(‏ قوله: ”لايمكن“ لأنه ليس له حد معلوم؛ ومن الجائز أن يكون الثانی زائدً. (ك) 
)۲( فإنه لا ينكسر من الموضع الذى يراد كسره. 
(۱۳) أى القدورى. (عينى) 
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سا1 “+ 
الأصابع » فالمقطوع بالخيار إن شاء قطع اليد المعيبة؛ ولال ¢ توان شاء 
أخذ الأرش كاملا ؛ لأن استيفاء الح كملا متعذرء فله أن يتجوز دون 


حه »وله أن يعدل إلى العوفر © كالكلق " إذا انرم عن ايى النامن يعد 
الإتلاف”"» ثم إذا استوفاها ناقصاء فقد رضى به » فيسقط حقه كما إذا رضى 

ا ج 77 
ولو سقطت المؤوفة" قبل اختيار المجنى عليه» أو قطعت ظلماء فلا شىء 
له عندنا”؛ لأن حقه متغين فى القصاص» ''' وإغا ينتقل إلى المال باختياره» 
فيسقط"'"'' بفواته 

بل نيا ]ذا قاف رع "لقن لاقي أل سرف كيك بعت عليه 
الأرش ؛ لأنه أوفى به حقًا مستحقّاء فصارت سالمة له معني . 

قال : ومن شج رجلاء فاستوعبت الشجة "ما بین قرنيهء وهی" لا 


. بالفتح وتشديد لام: دست خحشک شده. (م)‎ )١4( 

)١(‏ أى غير اليد المعيبة. 

(۲) تجوز: عفو كردن. (م) 

(۳) أى بما هو دون حقه» وهو قطع اليد الشلاء. 

)٤(‏ أرش 

e‏ ” كلمثلى “ يعنى لم ببق منه إلا ناقص الصفةء كان امالك بالخيارء إن شاء أخذه ناقصاء وإن شاء عدل إلى 
القيمة» كذا ههناء فيسقط حقه» كما إذا رضى بالردىء مكان الجيد. (ك) 

زقهة انقطع. 

(۷) أى أتلف المثلى ثم انصرم هو. 

(۸) قوله: ”"فقد رضى به“ يعنى أنه رضى باستيفاء الحق ناقصاء والفائت كالوصف» والوصف منفرد عن الأصل 

(9) أى اليد الشلاء. ْ 

0٠١‏ قوله: ”عندنا“ وعند الشافعى: له الأرش؛ لأن عنده المال ضمان أصلى كالقود» فإذا تغذر استيفاء القود» تعين 
الآخر. (ك) 

)١١(‏ فإنه لو زال الشلل قبل أخذ الأرش يكون له القصاص. 

)١۲(‏ قصاص؛ لأن احتياره حين وجود المعيبة. 

)١7(‏ من آخر. 

)۱٤(‏ قوله: ”فصارت [يده المعيبة] سالمة له معثى " فإن قيل: يشكل با إذا قطع القاطع يد نفسه بنفسه» فلاً سقط 

حق المقطوع, وإن لم يسلم يد القاطع له معنى : قلئا: : نما لم سقط ثمهء وإن لم يوجد السلامة لمعنى آخمرء وهو أنه اتلف 
أ محلا تعلق به حق الغيرء فصار ضامناء كما فى العبد الرهن إذا أتلفه الراهنء ونصاب الزكاة إذا أتلفه المالك بعد وجوب 
| اال اطاط د سعدا كا مس (ك) 


o جه‎ 


المجلد الرابع ا كتاج تابات ما باب القصاص فيما دون النفس 


ا ا 


تتو ناما نین قرا الشاج” '"» فالمشنجو شجوج با ار إن اء اق داز 
يبتدئ من أى الجانبين شاء» وإن شاء أذ الأرش ؛ لأن الشجة مو 0 <J‏ 


م قط داد الین رادا وف استيفاءة""” ما بين ری لقا زيادة 


(¥) 

على ما فعل”" . 
CEO GT‏ فك رحقهمايلحق المشجوجء 
فينتة و اد كما فى الشلاء 7 و ا 
لأنه يتعذر الاستيفاء كملا للتعدى إلى غير حقه*'2. وكذا”'' إذا كانت الشجة فى 


(15) أى القدورى. (عينى) 
050 لصفر رأسه. 


0 شجة. 
)١(‏ قوله: "رع ا تسرف زكر راع اين ورد الات" لكون رأس الشاج أكبر من رأس المشجوج. فإذا 
شج ما بين قرنى الشاج مقدار شجة: يبقى قطعة ما بين قرنيه لا شجة فيه. (ك) 

(۲) فى المساحة. ش 

(۳) للقصاص. 1 

ري ': > شینا: عيب كرد او راء (من) 

(9) عيب. 

(1) مشجوج. 

(/1) الشاج. 

(8). شاج. 

(9) بیان ما. 

(۱۰) مشجو ج» أى إن اقتص بمقدار شجته. 

)١١(‏ حق المشجوج. 

)١5(‏ قوله: "فيخير [المشجوج] “ وحكى الطحاوى عن محمد بن العبناس الدارمى» أن له أن يستوفى ما بين 
قرنى الشاج» وإن كان أوسع اعتبارا باليد» فإن الكبير تقطع بالصغيرة. 

والجواب أن القصاص فى الشجة إنما يغبت لأجل الشين الذى يتعلق باء لا لأجل المنفعة» ولهذا لو برأت وعادت 
كما كان سقط الضمان» والشين يزداد بزيادة الشجة» والقصاص فى اليد؛ لتفويت المنفعة» والصغيرة كالكبيرة. (ك) ٠‏ 
(۱۳) شلت .يده شلا -بالفتح- وشللا محركة تباه شد دست او وشکست كرديد. (من) 
)١4(‏ قوله: ”وفى عكسه” لو كان رأس المشجوج أكبر من رأس الشاج يخيرأيضاء لأنه لو استوفى المشجوج مثل 
حقه فى المساحة ما بين قسرنى الشاج » كان هذا أزيد فى الشين من الأول؛ لأن تلك المساحة لم تأحذ ما بين قرنى 
المشجوج لكبر رأسه» وهى تأخبذ ما بين قرنى الشاج لصغر رأسه؛ فيزداد فى الشين» وإن اقتصر على ما يكون مغل الأول 
فى الشين» وكان دون حقه فى المساحة» فيخير إن شاء أخذ الأرش؛ وإن شاء اققصر على ما بكرن مثل الأول في 
.الشين» وإن. كان دونه فى المنساحة. رك 
(ه ١)-قوله:‏ ”للتعدى إلى غير -حقه [مشجو ج]“ أى فى مقدار الشين لا فى قدر الشجة. (كفاية) 
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طول ال رأس» وهى'" تأخذ من جبهته إلى قفاه. ولا تبلغ" إلى قفا الشاج» 
فهو بالخيار؛ لأن المعنى”" لايختلف. ‏ 

قال : ولااقصاص فى اللسان ولا فى الذكر»ء وعن أيى يوسف” أنه إذا 
قطع”"' من أصله يجب”" ؛ لأنه يكن اعتبار المساواة ظ 

ولنا أنه ينقبض وينبسط » فلا يمكن اعتبار المساواة» إلا أن تقطع الحشفة؛ 
لأن موضع القطع معلوم كالمفصل . ولو قطع بعض الحشفة» أو بعض الذكر» فلا 
قصاص فيه ؛ لآن البعض لا يعلم مقداره» بخلاف الأذن إذا قطع كله أو بعضه؛ 
لأنه لا ينقبض» ولا ينبسط› وله حديعرف» فيمكن اعتبار المساواة» والشفة إذا 
استقصاها" بالقطع يجب القصاص ؛ لإمكان اعتبار المساواة» بخلاف ما إذا قطع 
بعضها؛ لأنه يتعذر اعتبارها!”" . 


5 د 
OD a . “OD e‏ 0 5 5 5 1 
قال : وإذاا الما ٠»‏ وأولياء القتيل على مال» سقط القصاض › 
ووجب ال مال قليلا كان أو كثيرًا”*''؛ لقوله تعالى: #فمن عفى له من أخيه 


(17) أى المشجوج بالخيار. 
)١(‏ الشجة. 
(۲) الشجة. 
(۳) وجه. 
)٤(‏ أى القدورى. (عينى) 
(5) قوله: " وعن أبى يوسف أنه إلخ" قاضى خان حكى فى شرحه على ”الجامع الصغير” رواية أبى يوسف فى 
الذكر اللسان. (ردا امحتار) : 
(5) أى اللسان أو الذكر. 
(۷) قصاص. 
(۸) أى أن اللسان أو الذكر. 
6 استقصاء: تمام كردن ونہایت چیزے رسيدن. (م) أى بلغ أقصاها ای نبايتها. 
(۰ 0( مساوأة. 
)١١(‏ قوله: ”فصل“ لما كان تصور الصلح بعد تصور الجناية» وموجبما أتبعه ذلك فى فصل على حدة. (ع) 
(۱۲) أى القدورى . (عينى) 
619 عن القصاص. (عناية) 
)١٤(‏ المسمى. 
)١5(‏ أزيد على مقدار الدية. (ع) 
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شىء الآية» على ا للك الآية فی الصلح"» وفنوله عليه الصلاة 
f © 06 1 ١ :‏ 0 
والسلام”": «من قتل له قتيل»* الحديث”"» والمراد””' -والله أعلم- الأخذ 
بالرضا» على ما بيناه"» وهو الصلح بعينه . ظ 
ولأنه حق ثابت للورثة يجرى فيه الإسقاط عفواء فكذا تعويضًا لاشتماله "“ 
على إحسان الأولياء وإحياء القاتل» فيجرز بالتراضی» والقليل والكثير” فيه 
سواء؛ لأنه ليس فيه نص مقدرء فيفوض إلى اصطلاحهما كالخلع وغيره"""» وإنلم 
يذكروا حالا ولا مؤجلاء فهو حال؛ لأنه مال واجب بالعقد”''؟» والأصل فى أمثاله 
الحلول”"'' نحو المهر والشمن» بخلاف الدية"؛ لأنها ما وجبت””''' بالعقد. 


ا 0 ز2 2020 ز1 0 1 ا ا ب يي ا 


: وقال جماعة: وهو مروى عن عمرو بن عباس وابن مسعود رضى الله تعالى عدهم الآية فى عفو بعض الأولياء» ويدل 
عليه قوله شىء» فإنه يراد به البعض» وتقديره: فمن عفى له وهو القاتل من أخيه فى الدين» وهو المقتول شىء من 
القصاص» بأن كان للقتعيل أولياء» فعفا بعضهم؛ فقد صار نصیب الباقين مالا وهو الدية على حصصهم من الميراث» 
فاتباع أى فاليتبع الذين لم يعفوا القاتل بطلب حصصؤم بالمعروف» أى بقدر.حقوقهم من غير زيادة» وأداء إليه باحسان 
أى وليؤد القاتل إلى غير العافى حقه وافياء غير ناقص» وأريد بالمصدر فى قوله فاتباع وأداء إليه الأمر بهذا الفعل» كما فى 
قوله تعالى: «إفتحرير رقبة#. (ك) 

)۲( رواه ابو داود والترمذى. 

£ راجع نصب الراية ج٤‏ ص۰٣۰۳‏ والدرايةج ؟")ص 27255 الحديث8١١٠.‏ (نعيم) 

(۳) قوله: ”الحديث “ تمامه فأهله بين خيرتين إن شاءا أقادو » وإن شاءوا أخذوا الديةء كذا فى ” الأسرار". (ك) 

٠‏ (4) قوله: ” والمراد فى الحديث] والله أعلم إلخ” إنما يحتاج إلى قوله» والمراد لأن ظاهر الحديث يشهد للشافعى فى 

أحد قوليه لولى القتيل الاختيار بين أن يقتل» وبين أن يأخذ المال بغير رضاه. (مل) 
(5) أى رضى القاتل. . 
(3) قوله: ”على ما بيناه“ من أنه ليس لولى القتيل العدول عن القصاص إلا برضاء القاتل. (كفاية) 
(۷) الأحذ بالرضا. ١3‏ 
)^( تعويضشس. 
(9) من المال. 
)٠١‏ يعنى كالإعتاق على مال. 
)١١( 1‏ بالتراضى. 
0١1‏ أى الواجب بالعقد. ٠‏ 


لس ا ا 
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قال'': وإن كان القاتل حرا وعبداء فأمر الجر ومولى الغبد رجلا ٠‏ بأن يصالح 
عن دمه ما" على آلف درهم» > ففعل»› > فالألف على الحر» والمولى نصفان ؛ لأن 


عقدا أضيف ا 


وإذا عفا أحد الشركاء من الدم» أو صالح من نصيبه على عوض» سقط حق 
الباقين عن القصاص» وكان لهم نصيبهم من الدية . 
20 وأصل هذا أن القصاص حق جميع الورثة» وكذا الدية» خلاقًا لمالك والشافعى 
فئ الزوجين”*": لهما أن الورائة خنلافة”' :.وهى بالتسب :دون السيت+؟ لانقطاعه 
بالموت» ولنا أنه عليه الصلاة والسلام أمر* بتوريث امرأة أشيم الضبابى” 


)١4(‏ الدية. 

)١(‏ أى محمد فى ”الجامع الصغير “. (عينى) 

(0) ايحن وم ماما 

هه قوله: أضيف [لأن ذلك الرجل غير خض تابه إلى E‏ عليهما] إليهما ' أن الواجب بدل عن 
القصاصء والقصاص عليهما على السواي ذ ال ا 
السواء؛ لأن الشمن يدل العبدء وقد E‏ فبدله كذلك. 

فإن قيل: يجب أن يكون الألف عليهما على قدر قيمتهنما؛ لأنه بالصلح اشترى كل واحد منبما دمه المستحق لولى 
القتيلء > كمن خالع امرأتيه على ألف درهم» يقسم الألف عليهما على قدر قيمة بضعهماء قلنا: الألف بدل دم المقتول» 
وعماتي CP‏ يلال DD‏ على قيمة يشذهنما, (ك) 

)٤(‏ قوله: " خلاقًا إلخ“ يدا لقا كدا عر يال على و ليخن وی الا ا ج ا دا 
وفى ”المبسوط ' ولكل وارث فى دم العمد نصيب بميراثه عندنا. 

وقال مالك: لا يرث الزوج والزوجة من الدية شيئًاء وكذا فى عامة الكتب التخصيص بالدية» ثم قال فى 
'المبسوط": وكذلك ثبت حق الزوج والزوجة فى القصاص عندنا. 

وعلى قول ابن أبى ليلى: لا يغبت حقهما فى القصاص» والتخصيص يقول ابن أبى ليلى فى الخلاف: يؤذن بأن لا 
قات ار لسع وى يصن a‏ التنصيص على خلاف مالك فى الدية لا ينافى خلافه فى القصاص» بل 

ينبغى أن يكون له فيه خلاف بالطريق الأولى ؛ لأن الدية مال» والمال مما لا حلاف فيه أن الزوج والزوجة يرثان» فلما لم ير 
مالك فيه الإرٹ» فلأن لا يرى فى القصاص لهما بالطريق الأولى. (ك) 

(5) قوله: ”لهما أن الوراثة [من ن المورث» يعنى أن وجوبهما بعد الموت بطريق الخلافة» فيشبت بالنسب دون 
الزوجية؛ لأنها تتقطع بالسبب]إلخ “ هذا يستلزم عدم توريث أحد الزوجين من الآخر شيئاء وهو باطل؛ ولكن يحمل على |]. 
أن معناه الوراثة فيما يجب بعد الموت خلافة» وهى بالنسب ذون السبب؛ لانقطاعه بالموت» والقصاص والدية إنما يجبان 
بغد الموت. وقلنا: إنه فاسد بالنقل والعقل» أما الأول فحديث امرأة أشيم» وأما الثانى فلأنهما موروثان كسائر الأموال 
بالاتفاق» فيجب أن يكون فى حق الزوجين كذلك؛ لأن وجوبهما أولا للميت» ثم يغبت للورثة» ولا يقع للميت الإبان || 
يسند الوجوب إلى سببه» وهو الجرح» فكان كسائر الأموال فى ثبوتهما قبل الموت» ألا ترى أنه إذا أؤصى بثلث ماله 
ادخلت ديته فیا ويقتص منه ديونه.. (ع) 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۳٥۲‏ والدراية ج۲ ص 2555 الحديث5١١٠.‏ (نعيم) 


(1) بكسر الضاد المعجمة. (ك) ضباب: قومى ابت از عرب. (من) 
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عل زوب ااي ولاق او الإرث» حتى إن من قتل وله 
ابئان > فمات أحدهما عن ابن» كان القصاص بين الصلبى وابن الابن» فيثبت 


لاف الور والووسية شقن يعن اموت كما قن بحن الات أو ت يعد 


ا موت مستندا إلى سببه''» وهو اجرح . 
١ 0. 1 (VW se‏ : 8 2 
وصلحاء ومن ضرورة سقوط حق البعض فى القصاص سقوط حق الباقين فيه ؛ لأنه 
لايتجزأء بخلاف ما إذا قتل رجلين وعفا" أحد الولين" ؛ لأن الواجب هناك 
قصاصان من غير شبہة ؛ لاختلاف القتل والمقتول» وههنا”''' واحد لاتحادهما. 
وإذا سقط القصاص ينقلب نصيب الباقين مالا؛ لأنه امتنع بمعنى راجع إلى 
.بم )١١(‏ 5 : 2 ان 00000 2 3 | 
القاتل 1 ¢ ولیس للعافى شىء من الال ؛ لأنه أسقط حقه بفعله ورضاه» ثم يجب ما 
نكي الال قلاف سن وال و ج سف فينا و کن ين 
الشريكين» وعفا أحدهما؛ لأن الواحب نصف الذية ٠“‏ فيعتبر با إذا قطعت يده 
خطأ . ولنا أن هذا" بعض بدل الدم"'» وكله "" مؤجل إلى ثلاث سنين» فكذلك 
)1( ادية., 3 
(۲) قال السيد السند ناقلا عن الزهرى: إن قتل أشيم كان خطأ. (قمر الأقمار) 
(۳) قصاص ودية. 
(4) القصاص والدية. 
(0) القصاص والدية. 
)۷( أى حق القصاص. ٠‏ 
)^( فللآخر القصاص. 
(9) للمقتولين. 
٠١‏ أى فيما نحن فيه. : 
)١١(‏ قوله: ' بمعنى [هو مراعاة الحرمة لبعض نفسه] راجع إلى القاتل“ وهو ثبوت العصمة للقاتل بعفو البعض من 
القصاص» فيجب الال كما فى الخطأء فإن العجز عن القصاص ثمة لمعنى فى القاتل» وهو كونه خاطئا. (ك) 
(؟١١)‏ الثلث فى سنة والسدس فى سنة. (ك) 0 


ْ قصاص.‎ ١9 

)١٤(‏ قوله: ”لأن الواجب نصف الدية“ يعنى بالعفوء فيكون فى السنة الأولى الثلث» وفى الثانية السدسء كما إذا 

قطع يد إنسان خطأ. (عناية) . ش 
)١5(‏ نصف. 


(159) دية. 
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بعضه ETE‏ أ الع للإبين "ادرف وجو فی سنتين فى 


(۸) (¥) (Ve 
0 الشرع " > ويجب”"' فى ماله ؛ لأنه عمد.‎ 

قال : وإذا قتل جماعة واحدا عمدًا””'"» اقتص من جميعهم © لقول عم 
رضى الله تعالى عنه فيه" : ” لو تالأ عليه" أهل صنعاء”*'" لقتلتهم “. ولأن القتل 


بطريق التغالب غالب والقصاص مزجرة للسفهاء” ‏ فيجب تحقيقا لحكمة 
الإحياء. وإذا قتل واحدجماعة» فحضر أولياء المقتولين» ممم وود 


شىء لهم غير ذلك e‏ واج يق دل له ا و0 
وقال الشافعى رحمه الله تلا ول منبخ' "'ك ویج للبافين الال »وان 


(۱۷) أى كل بدل الدم. 

(1) قوله: ” فكذلك بعضه” هذا كالألف إذا كانت مؤجلة إلى ثلث سنين» كان كل درهم منها مؤجلا إلى ثلاث 
سنين. (ك) 

(؟) جواب عن اعتبار زفر. 

(۳) المقطوعة خطأ. 

(4)لا بعضه» فلا يقاس عليه. 

(ه) أى ما هو الواجب فى اليد المقطوعة خطأ. 

(6)قوله: ”فى سنتين إلخ' ' إذا كان الواجب ثلث الدية» أو أقل منه» يجب فى سنة واحدة» وإذا كان أكشر من 
الثلث إلى تمام الثلثين يجب فى سنتين؛ وإذا كان أكثر من الثلثين إلى تمام الد ية» يجب فى ثلاث سنين. (شرح نقاية) 

(۷) أى ما يجب من المال. 

(۸) أى فى مال القاتل» لا على عاقلته. 

(9) أى القدورى. (عينى) 

)٠١(‏ المسألة فيما إذا جرح كل وحد مهم جرحا مزهقا للروح. (ك) 

)١١(‏ قوله: "اقتص من جميعهم “ والقياس لا يقتضيه؛ لانتفاء المساوأة» لكنه ترك با روى أن سبعة من أهل صنعاء 
قتلوا رجلاء فقضى عمر رضى الله تعالى عنه بالقصاص عليہم» وقال: ”لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم"» والتمالؤ: 
التعاون. (عناية) 

(۱۲) قوله: ”لقول عمر رضى الله تعالى عنه إلخ“ روى محمد بن الحسن فى " موطئه "؛ والشافعى فى | أمسئدة ع 
وكلاهما عن مالك عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرأ حمسة» أو سبعة برجل قتلوه 
غلية» أى خفية» وقالا: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم. (شرح نقاية) 

(۱۳) تعاون. (ك)» تمالاً:.فراهم آمدن وانبوهى کردن» يقال: تمالاً عليه. (من) 

ٍ من اليمن.‎ )۱٤( 

)١15(‏ قوله: ” ولأن القتل بطريق التغالب غالب“ فإن القتل بغير حق لا يتحقق غالبا إلا باجتماع؛ لأن الواحد يقادم 
الواحد» وما غلب وقوعه من الفساد يوجب مزجرة» فيجب القصاص تحقيقا لحكمة الإحياء فإنه لو لم يجب 0ا 
|أعجز المفسد عن أن يجمم عليه أمثاله» ويقتل لعلمه أن لا قصاصء فيؤدى إلى سد باب القصاص. (عناية) 


)١5(‏ زجره زجرا: باز داشتن او را. (من) 


ممص ص 
#ستصيج bags‏ | 
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م سح ع لك 


ا ا س 


فيقتل لمن خرجت قرعته . 

له" أن الموجود من الواحد قتلات» والذى تحقق فى حقه قتل واحد» فلا 

تماثل» وهو الاس اف الفصل الأول .الا اف ال . 
ا :اتسين ان ”أ و الال جا اا ات" 
و و م ر 

الفصل الأول» إذ لو لم يكن كذلك”" لما وجب القصاص» ولأنه وجد من كل واحد 

منهم جرح صالح”" ؛ للإزهاق» فيضاف” إلى كل واحد منہم» إذ هو لا يتجزأ؛ 

لان القصاص شرع" مع النافى ؛ لتحقيق الإحياء» وة خضل بقل ”7 

فاكتفى به" . 

قال : ومن وجب عليه القصاص إذا مات» سقط القصاص 


ج ا و ا کے ی ی ل 


(107) قوله: ” يقتل بالأول منم“ يعنى أن قتلهم على التعاقب» وأن قتلهم جملة» أو جهل الأول قتل لهم» وقسم 
الديات بيسهم» أو يقر ع. (عناية) 

(۱) شافعى. 

(۲) هو ما إذا قتل جماعة واحدا. (ع) 

(۳) يريد قضية عمر رضى الله تعالى عنه. (ع) 
)٤(‏ من أولياء القتيل. (ك) 

)٥(‏ أى قصاصًا. (ك) 

0320 قوله: ”أصله“ أى أصل ثبوت التماثل الفصل الأول» وهو ما إذا قتل جماعة واحداء فال جماعة يقتلون بالواحد 
إجماعاء يعنى أن الجماعة إذا قتلوا واحدا اعتبر كل واحد منهم قاتلا على الكمال» ولو لا هذا لما وجب القصاص» فكذا 
إذا وقع القتل جزاء» جعل كل واحد منم مستوفيًا حقه على الكمال. (ك) 

(۷) قوله: "إذ لولم يكن كذلك” أى لو لم يكن بين الجمع والواحد مماثلة لما جاز ذلك» وإذا كانت الجماعة مثل 
الو احد كان العكس كذلك؛ لأن الممائلة بين الشيين إنما تكون من الجانبين. (ع) 

(۸) قوله: “وجد من كل واحد منهم جرح" أى من كل واحد من الأولياء وذلك؛ لأنهم لما حضروا وقضى 
القاضى» إما أن يستوفوا بأنفسهم جميعاء أو يو كل بعضهم بعضا فى حقه» أو يوكلوا غیرهم» فيكون فعل الوكيل كفعل 
ال وكل» فيكون الجرح الصالح للانزهاق موجودا من كل واحد. (ك) 

و الانزهاق» بحيث إنه لو انفرد عن الباقين كان قاتلا بوصف الكمال. (عناية) . 

)١١(‏ لقوله عليه السلام: «الآدمى بنيان الرب ملعون من هدمها». (ع) 

)١١1(‏ وهو الحرمة. 

قن القاتل. 

(1) ولااشىء لهم غير ذلك. (عناية) 
٤(‏ ۱) أى القدورى. (عينى) 
)٠١(‏ ولا يجب للولى شىء من التركة. (جامع الرموز) 
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E‏ فأشبه موت العبد الجانى» وای ااي إذ الواجب 
أحدهماعنده 


قال9؟: وإذاقطع رجلان يد رجل واحد» فلا قصاص على واحد منہما 
وعليبما نصف الدية . 
ٍ وقالٌ الشافعى e‏ و وأمراه على يده 
E‏ اله أ والأيدى تائعة لها" فاخدذت حكمياء 

2 

٠‏ ولنا أذكل واحد منينما قاطع بعض اليد" لأن الانقطاع حصل 
باعتماديهما”"» والمحل متجرّئى” “» فيضاف إلى كل واحد منهما البعضء فلا ماثلة 
ل ؛ لأن الانزهاق لا يتجزأء ولأن القتل بطريق الاجتماع غالب حذار 

)1( أى القصاص» أو الدية. 

)1( أئ القدوری (عينى) 

0 قوله: ” والمفروضن.[أى. .محل فرض المسألة] " أى صورة المسألة الحتلف فيها بيننا وبين الشافعى فيما إذا 
اذا سكينا راحداة ووضاعاه في جانب واحد من یده» وأمراه على مفصل يده حتى أبانا يده؛ أما لو وضع 
أحدهما السكين من جانب» والآخر من جانب آخر» وأمرا حتى التقى السكينان» لا يجب القصاص عنده أيضا؛ 
لأن كلا مدهما لم يقطع إلا بعض يده فلا يقطع ب به كل يده. . وهذا بخلاف النفس» فإنه إذا وضع أحدهما 
الشكين غك تحلقنه: والآخر على قفا وأمرا حي انق السكاة يجي العا ع لأن القتل إزهاق 
للحياة» وهو لا يحتمل الوصف بالتجزئ» فيضاف إلى كل واحد منهما كملا. (ك) 

)٤(‏ اليد. 

)°( قوله: الاعتبار بالأنفس “ أى اعتبارا بالأنفس, إما لكؤنها تابعة لها أوأن يجمع بيدهما بجامع الزجر. ° (E)‏ 

e e 60‏ 
0 )۸( ا ااب لأن القطع هو الفصل بين ا تنصلين» ونحن نفيقن أن الفصل ههنا بقوة كل 

N SS 

جميع العضو؛ لأن إمرار اک س ر لطع يه رجو کی کرد كل راجا ا ی ا 

وهذا ليس فى معناهاء حتى يلحق بها؛ لأن الفعل : فی النفس لا يوصف بالتجزی؛ لأنه تصرف فى الروح: 
ولخصورالزعاق يعض درن الم تأشيف إى كل وأحد كملا ضرورة عدم لجز أ عل فى الوق 

)۹( وثقلهما. 
أا )٠١(‏ قوله: "واحل [اليد] متجزئ" فإن قطع بعض وترك بعض متصورء فلا يمكن أن يجعل كل واحد 

قاتلا كملا. (عناية) | 
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الغوث” لخا على ميو لمر باكر الى 
مقدمات بطيئة a‏ كنا 


عسي حل د سس ب 0 


يقتسمانه TENET TEE‏ أو ها اكات 
وقال الشافعى : فى التعاقب يقطع بالأول"» وفى القران يقرع ؛ لان اليد“ 
استحقها الأول» فلا ينبت الاستحقاق فيہا" للثانى كالرهن بعد الرهن”''» وفى 
القران اليد الواحدة لا تفى بالحقين» فتر جح بالقرعة . 
ولنا انا ات اف شيو الا قاف أ فيصان ف هة كارن 
فى التركة ”'» والقصاص ملك الفعل”"" يثبت مع المنافی' فلا يظهر إلا فى حق 

)1غ( فرياد رس» والغوث فيه نادر لسرعة وقوعه. 

(۲) كشد اليد وإمرار السكين. 

0 (١ 

)٤(‏ قوله: "وإن قطع واحد يمينى رجلين لدان ار قن بسنا ويسار الآخرء قطعت 
يداهء ولا يقال: ينتؤى المماثلة حينئذ؛ لأنه ما فوت على كل واحد منهما جنس المنفعة» رهما فوتاه عليه؛ لأن 
المعتبر فى حق كل واحد ما استوفاه» وليس فى ذلك تفويت جنس النفعة» ولا زيادة على حقه. مع 
() اليمنى. 

(5) يد القاطع, والثانى يأخذ الدية. 

)۷( أى يد القاطع. 

)۸( أى استحقاق القطع. 

() 0 د SS‏ 
فح ااي ا ا ل 

(۱۱) سبب». 

05 ل ا لأن اليد استحقها الأول] ملك الفعل إلخ “ يعنى أن القصاض 
عبارة عن إطلاق الفعل والإطلاق فى الفعل» لا يقتضى حقا فى ا محل» كما فى الاصطياد والاحتشاش» فإن الفعل 
ملوك وا محل خلو عنه» فلا منع ثبوت الثانى» بخلاف الزهن؛ لأنه لثبوت يد الاستيفاء حكماء فإذا ثبت للأول 
استحال ثبوته للثانى» كما فى الاستيفاء الحقيقى. (ك) 


"ااا صنصنسا_صصصتبتتتتتتت تتتبتبتبتت ب ب مي ا س 
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الاستييفاء» أما المحل فخلو''' عنه» فلا ينع ثبوت الثانى بخلاف الرهن؛ لأن الحق 
ثابت فى المحل "» وصار كما إذا قطع العبد يمينيهما على التعاقب» فی ر 
ا 

وإن حضر واحد منبماء فقطع يده» فللآخر عليه نصف الدية ؛ لأن للحاضر أن 
يستوفى؛ لشبوت حقه» وتردد حق الغائب وإذا استوفى”' لم يبق محل 
الاستيفاء» فيتعين حق الآخر فى الدية؛ لأنه أوفى به حقًا مستحق" . 


قال : وإذا أقر العبد بقتل العمد”” لزمه القودء وقال زفر: لايصح 
إقراره؛ لأنه يلاقى حق المولى بالابطال» فصار كما" إذا أقر”''' بالمال. 

ولنا أنه غير متهم فيه؛ لأنه مضر به" فيقبل» ولأن العبد مبقى على أصل 
الحرية فى حق الدم عملا بالآدمية» حتى لا يصح”''' إقرار المولى عليه بالحدود 


)١5(‏ وهو حرمة النفس. 

(۱) بالكسر: خالی. (م) 

(۲) أى حق الاستيفاء للمرتهن. 

(۳) أى للمقطوعين يداهما. 

2 قوله: لفبوت حقه وتردد حق إلخ “ يعنى أن حق الحاضر ثابت فى اليد ومزاحمة الآخرء له فى 
ا وي و ار GG OT‏ 

)9( 0 
E OT‏ 
فى الاستيفاء فات بغيبته» فإنهما إذا اجتمعا واستوفيا صار كل واحد منهما مستوفيًا علي الكمال» فلا يجب معه 
الدية» وليس فى الطرف الواحد وفاء بحقهماء » فإنما تعذر على الثانى الاستيفاء بقضاءه بطرفه حقًا مستحقا عليه. (ك) 

(۷) أى القدورى. (عينى) 

(۸) قوله: بقتل العمد EUS EAS‏ بسو وو ان مار O‏ 
المحجور فظاهرء وأما المأذون فلأنه ليس من التجارة. (عناية) 

)٠١(‏ العبد. 

2 e 00١) 
ا 15 اقح وااو ست بو ادود ع‎ 


باب القصاص فيما دون النفس 


2 ومن رمئ وجلا عدا ققد اللسهم منه إلى آخرء TE‏ كلها ماين 


ا + لأن الأول عمد والثاق أحد توعى الخطأء كأنه 
رمى إلى صيد '". فأصاب آدمياء والفعل يتعدد بتعدد الأثر ا 


فصل“ 


| ف أن تبرأ يده أو ة يده عمداء 
يده خطأء فبر أت يده» 5 تله طا أو فطع ذه عا 
فبرأت ثم قتله عمداء فإنة ود بالأمرية جميعا ا أن الجمع بين 
الحراحات واجب” ما أمكن تتميمًا للأول؛ لأن القتل فى الأعم " يقع بضربات 


(۱) جواب عن قول زفر. 

(۲) يظن صيدا. 

™( قوله: والفعل يتعلد بتعدد الأ" ' لأن الرمى الواحد جاز أن يتعدد بتعدد آثاره» فإن الإنسان إذا أرسل 
سهما يسمي رسيّاء وإذا مزق جلد حیوان ولم يمت يسمى جرحاء وإذا أصاب ومات يسمى قتلاء وإذا أصاب 
كوزاء وفرق ت رکیبه» يسمى كسراء وإذا نفذ السهم إلى غير المرمى إليه» صار بمنزلة فعل آخر» وهو فيه مخطى» 
فيجب الدية. (ك) 

A E قوله: ”فصل“‎ )5( 

(5) قوله: ”ومن قطع يد رجل إلخ ' اعلم أنه لا يخلو القطع والقتل من أن يتخلل بيدهما برء أولاء فإن 
تخال بينهما برء» يعتبر كل فعلء ويؤخذ بموجب الفعلين ؛ لآن مرجب الأول قد تقرر بالبرءء فلا يدخل 
أحدهما فى الآخرء حتى لو كانا عمدين؛ » فللولى القطع والقتل» وإن كانا خطأين يجب دية ونصف ديةء وإن 
كان أحدهما عمد والآخر خط فإن كان القطع عمداء والقعل خطأء يجب فى اليد القود» وفى النفس الدية» 
د خطأ والقتل عمداء يجب فى اليد نصف الدية» وفى النفس القود. 


وإن لم يتخلل بينهما برء» فإن كان أحدهما عمدا والآخر خطأء یعتبر كل فعل على حدة» فيجب فى المخطأ 
الديةء 9 العمد القود» وإن كانا خطأين» يعتبر الكل جناية واحدة اتفاقاء فيجب ديه a‏ اتفاقاء وإن كانا 


عمدین» فعند أبى يوسف ومحمد يقتل» ولا تقطع. 
وعند أبى حنيفة للولى A RS‏ 

عن نضر بن سلام أنه كان يقول: ا لحلاف فيما إذا قطع يده فى مجلس وقتله فى مجلس آخر» أما إذا وجدا فى 

مجلس واحد» يقتل ولا تقطع يده عندهم» ويجعل الجنايتان بسبب اتحاد المجلس جناية واحدة. م 

(5) بعد البرءء أو قبله 

I (0 

(۸) يعنى الاكتفاء بموجب أحد الجراحات. (عناية) 


(9) أى فى غالب الأوقات. (عناية) 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الجنايات € باب القصاص فيما دون النفس 


وفى اعتبار كل ضربة بنفسها بعض الحرج”", إلا أن لا يكن الجمع» 
كل واحد حكم نفسه» وقد تعذر الجمع فى هذه الفصول فى الأولين لاختلاف حكم 
o. (a,‏ 6 
الفعلين» وفى الآخرين لتخلل البرء» وهو قاطع للسراية ''» حتى لو لم يتخلل””» 
وتاي أ ن كانا خطأين» يجمع بالإجماع لإمكان ١‏ کف دة 
واحدة. وإن كان ة له عم الثم تناه شيا | قبل أن تبرأ يده» فإن شاء الإمام 
قال: اقطعوه"» ثم اقتلوه» وإن شاء قال: اقتلوه» وهذا عند أبى حنيفة. 
وقالا قل .ولا قله يده ؛ لأن الجمع بمكن؛ لتجانس الفعلين”"' وعد 

تخلل البرء» hS SE‏ . وله أن الجمع متعذرء RT‏ 

هذين“؛ لأن الموجب القود” a‏ فى الفعل» وذلك بأن يكون 
القتل بالقتل» والقطع بالقطع » وهو متعذر” '» أو لأن ا لحز" يقطع إضافة السراية 
إلى القع _ ج ل E‏ رار 

(1) قوله: ”بعض الحرج, ' فيجعل الثانى متمما للأول» ويجعل الكل واحداء إلا أن لا يمكن الجمع إما 
باختلاف الفعلين وصفا أو موجبًا أو تخلل ایر فحيتذ يعطى كل واحد مهما حكم نفسه. 0ع : 
(5) قوله: "وهو قاطع للسراية” الدع حاورا ف انوا سي بكر رلك ركيت اران 
بد من اعتبار كل واحد منهما. (عناية) 

(۳) البرء. 

)٤(‏ فعلان. 

(0) قوله: " لإمكان الجمع” بانتفاع المانع» وهو تخلل البر والاختلاف. (عناية) 

(5) قوله: ”فإن شاء الإمام إلخ“ قال شمس الأئمة السرحسى: يشير إلى أن الخيار للإمام عند أبى 
حنيفة) وليس كذلك» بل الخيار للمولى» فعلى هذا يكون قوله: فإن شاء الإمام معناه بين لهم» أن لهم الخيار.(ع) 

(۷) فإنهما عمدان. 

(۸) إذ الطرف يسلك به مسلك الأموال» بخلاف النفس (ك) فإن أحدهما قتل والآخر قطع. 

(9) أى للقطع عمداء أو القتل عمدا. 

)٠١(‏ قوله: "وهو متعذر [أى حضول المساواة متعذر فى الجمع لخلو القطع» إذ ذاك عن الجزاء. مل]“ 
CE SE E Sk‏ (ترجمه) 

(۱۱) قوله: أو لأن الير“ أى حز الرقبة يمنع سراية القطع كالبرء» حتى لو صدرا من شخصين وجب على 
كل واحد مدهما القصاص» فكذا إذا كانا من شخص واحدء فيقطع الأولياء يده» ثم يقتلونه إن شاءواء وإن شاءوا 
قتلوه من غير قطع؛ لأن القصاص يعتمد المساواة ف فى الفعل» وذلك بأن يكون القتل بالقتل» والقطع بالقطع» 


واستيفاء القطع بالقتل متعذر لاختلافهما حقيقة وجكمّاء ولأن المماثلة صورة ومعنى يكون لاستيفاءهماء 
وبالاكتفاء بالقتل لم يوجد المماثلة إلا معنى» فلا يصار إليه مع القدرة على المماثلة صورةء فيخير الولى. (زيلعى) 
(؟١)‏ قوله: " يقطع إضافة السراية إلخ“ لأن انحل يفوت به» ولا يحصور السراية بعد فوت ا محل حتى لو 


باب القصاص فيما دون النفس 


كتخلل البرء 00 

وتخلاف ‏ متا ا اة هى :يدل الكفسن 
من غير اعتبار المساواة"» ولأن أرش اليد" إغا يجب عند استحكام أثر الفعل "» 
وذلك بالحز"؛ القاطع للسرايةء کک ضمان الكل» وضمان الجزء فى حالة 
واحدة» ولا يجتمعان» أما اقم و م تقياض] ان 

رن 

صدر القطع والحز لدت يجب القود على الحاز دون القاطع ولو لم يكن الحز قاطعا لسراية.القطع» 
لوجب القود عليهماء فصار كتخلل البرءة. (كفاية) 

(FT)‏ أى القطع والقتل عمدين. 

SS CSA 205‏ علي كار 

)3( قوله: فصار إلخ” أى إذا انقطع إضافة السر اية إليه صار كتخلل البرء» ولا جمع فيه بالاتفاق. e)‏ 

(۲) حيث يكتفى بالقتل. 

۳( حيث يجمع إجماعا. 

)٤(‏ قطع وقتل. 

)٥(‏ للخطأً. 

»( قوله: "من غير اعتبار المساواة” بدليل أن عشرة لو قتلوا رجلا خطأء يجب عليهم دية واحدة» وإن 
تعدد الفعل لاتحاد الحل» وإن قتلوارجلا عمدًا قتلواجميعًا به؛ لأن القصاص جزاء الفعل» فيتعدد بتعدد الفعل. (ك) 

(۷) قوله: "ولأن أرش إلخ' ' أرش الجناية لا يتقرر . إلا عند تقرر حالها بالبرء» وههنا إبما يتقرر حال القدلع 
بالحز؛ لأنه قاطع بال مراية؛ وعند الحز لو وجب دية العبد يجتمع ضمان الكل والجزء فى حالة واحدة ولا 
يجتمعان إجماعا فى حالة واحدة. (ك) 

(۸) قوله: نما يجب إلخ” وتقريره: : أن أرش اليد إنما يجب عند استحكام أثر الفعل؛ ب يعنى القطع بانقطاع 
تؤهم ال سراية» وذلك إنما يكون بالحز القاطع للسراية؛ فأرش اليد إنما يجب بالحز القاطع للسراية» وبه يجب ضمان 
الكلء فيجتمع ضمان الكل» وضمان الجزء فى حالة واحذة» وهى حالة الحز» وفى ذلك تكرار دية اليد؛ 
لأن ضمان الكل يشملهاء والتكرار فيها غير مشرو ع فلا يجتمعان. e‏ 

E 059١ 
aT زر شل وذلك با لحز القاطع» ا ا م قلنا:‎ 
لان مب ى القصاص المساواة) وهى إنما تتحق باجتماعهما. (عناية)‎ 

(۱۱) أى محمد. (عينى) 

(۱۲) بغير حق. 

)١117(‏ قوله: ”فبراً من إلخ “ معناه ضربه تسعين فى موضع» وعشرة فى موضع آخرء فبرأ موضع التسعين؛ 
وسرى العشرة. (ك) 
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عشيرة) فقبة دية انوع لأنه لما برئ منها”" لا تبقى معتبرة فى حق الأرش» 
وان يقبت مغتيرة فى نحق التعزيرء فب الأغتبار للعشرة وكذلك كل جزاحة 
اندملت”* » ولم يبق لها أثر على أصل أبى حنيفة . 

: أبى يوسف فى مثله حكومة عدل”” » وعن محمد أنه تجب أجرة الطبيب . 


إن ار لا شائ عرف وجرحته» وبقى له أثر تجب حكومة 
لدل ؛ قاع لائر وا رش إغا يجب باعتبار الأثر فى النة 


0 ذلك» فهو عفو عن النفس ل فهو من الثلث» وإن 
O‏ 
کا ا فهو من جميع المال» وهذا عند أبى 


)١(‏ قوله: ”ففيه دية واحدة' قالوا: هذا إذا برأ من تسعين» ولم يبق لها أثر أصلاء فإن بقى لها أثرء ينبغى 
أن يجب عليه حكومة العدل للأسواطء ودية للقتل. (ك) 

(۳) الواو وصلية. 

5( قوله: "وكذلك كل جراحة إلخ “ يعنى مثل إن كانت شجة:؛ فالتحمت ونبت الشعرء فإنما لا 
تبقى معتبرة لا فى حق الأرش ولا فى حق حكومة عدل» وإغا تبقى فى حق التعزير. O‏ 

)٥(‏ قوله: ”حكومة عدل” ' تفسير حكومة العدل أنه لو كان عبدا مجروحا يقوم كم قيمته» وبدون 

(5) هذه من مسائل "ال جامع الصغير '. (عينى) 

(Vv)‏ قوله: ”تحب حكومة العدل دون الأرش' ن شسكرمة البدل اا مكرك يعاو الات وهر رة 
والأرش إنما يجب باعتبار الأثر : فى النفس» بأن لم يسرأء وليس بموجود» وهذا يشير إلى أنه إن لم يكن يجرح 

ى ااا ليجب دي ااافا رإن جرب وال ول ود لها ا کت كما عر أصل أبى حنيفة» 
لأنه لم يكن إلا مجرد الألم» وهو لا يؤجب شيئاء كما لو ضرب ضربا مؤلما. 2 

(۸) جواب سوال 

)٩(‏ أى محمد. (عينى) 

0٠١‏ عمدا أو خطأ. 

)١١(‏ قطع. 

OY)‏ المقطوعة يده. 

(۱۳) قطع. ش 


)١5(‏ عفو. 
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وقالا: إذا عفا عن القطع فهو عفو عن النفس أيضاء وعلى هذا الخلاف إذا عفا 
عن الشجة'''» ثم سرى إلى النفس ومات. 

لهما أن العفو عن القطع عفو عن موجبه”' '» وموجبه القطع لو اقتصر» والقتل 
إذا سرى فكان العفو عنه عفو عن أحد موجبيه أيبما كان» ولآن اسم القطع يتناول 
اناري وال فيكون لقو ع القدله فراعو ويه '":وضنار كما إذا 
عفا عن الجناية» فإنه يتناول الحناية السارية» والمقتصرة كذا هذا. 

وله أن سبب الضمان قد تحقق » وهو قتل نفس معصومة متقومة» والعفو لم 
او بصريحه ؛ لأنه عفا عن القطع» وهو غير القتل» وبالسراية تبين أن الواقع 

قتل » وعد ؛ ونحن نوجب ضمانه» وكان ينبغى أن يجب القصاص» وهو 
القصاص ؛ N‏ إلا أن فى الاستحسان تجب الدية ؛ لأن صورة 
العفو أورثت شبهة» وهى' ؤارثة للقوف: 


(15) قطع: 

)١157(‏ قوله: ”وهذا [التفصيل]عند أبى حنيفة “ اعلم أن العفو عن القطع والقجة والجراحة ليس بعفو مما 

نخدت مته عبد أن حدينة» خلانا هما () 

)١(‏ فهو عفو عن الشَّجة لا صن النقس عندهء وأما عندهما هو عفو عن النفس أيضا. 

(۲) قوله: "عفو [لأن الفعل عرض لا يبقى فلا يتصور العفو عته. ع]عن موجبه “ لأن نفس الفعل لا]| 
يحتمل العفو؛ لأنه عرض كما وجد يتلاشى؛ فيكون المراد موجبه» وموجبه نوعان» القطع إذا اقتصرء والقتل إذا 
سرى» فيكون عفوا عنہماء كما لو قال: أبرأتك عن الغصب يكون ذلك إبراء عن الضمان الواجب» وهو رد 
العين عند قيامه» ورد القيمة بعد هلاكه» وكذلك المشترى إذا أبرأ البائع عن العيب يكون إبراء عن موجبه» وهو 
الرد عند الإمكان والرجوع بالنقصان عند التعذر. (ك) 

(۳) قوله: ”يتناول السارى والمقتصر “ ألا ترى أن الإذن بالقطع إذن به وبما يحدث منه» حتى إن من قال 
لآخر : اقطع يدى فقطعهاء ثم سرى إلى النفس لم يضمنء فإذا جعل الإذن بالقطع إذنا له وبما يحدث منه» فكذا 
العفو عن القطع؛ ؛ لأن العفو فى الانتباء كالإذن فى الابتداء. (ك) 

)٤(‏ السارى والمقتصر. 

,2( والمانع منتف. 

(5) كما لو قال: اطع لي ول قاض واه د بردت را عن النفس. (ك) 

02 قوله: وحقه فيه [قتل] * فما هو حقه لم يعف عنه» وما عفى عنه» فليس بحقه» فلا يكون معتبراء ألا : 
ترى أن الولى لو قال بعد السراية: عفوتك عن اليد لم يكن عفواء أو قال امجنى عليه: عفوتك عن القتل» واقتصر 
اح اماك حور ا ا O:‏ 

(۸) قصاص. 


(۹) شبهة.. 
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ولا نسلم'' أن السارى نوع من القطع» وأن السراية صفة له» بل السارى”" 
قتل من الابتداء"» وكذا لا موجن ل مهن تحيت ” كولة قطعاء فلا يتناوله 
العفوء بخلاف العفو عن الجناية لأنه اسم جنس » وبخلاف العفو" عن الشجة 
وما يحدث منہا؛ لأنه صريح فى العفو عن السراية والقتل . 

ولو كان القطع خطأء فقدأجراه مجرى العمد فى هذه الوجوه وفاق“ 
وخلاقًاء آذن”' بذلك إطلاقه '. إلا أنه إن كان" خطأء فهو من الثلث» وإن كان 
هدا فهو من جميع المال'""؛ لأن موجب العمد القود» ولم يتعلق به حق 
الورثة”""' ؛ لما أنه ليس مال“ فصار كما إذا أوصى بإعارة أرضه” "© » أما ا لطا 


0( قوله: ”ولا نسلم إلخ” جواب عن قولهما: فيكون العفو عفوا عن نوعيه؛ وفيه نظر؛ لأنه منع كون 
RSE Sea‏ ل د 0 و 

(۲) إضراب ا نوع من القطع. (ع) 

)"( قوله: ”قعل من الابتداء“ وذلك لأن القتل فعل مزهق للروح» ولا انزهق ۳ الروح» عرفنا أنه كان قتلا. رع 

۰ قوله: وكذا لا موجب له إلخ" جواب عن قوله: والقتل إذا سرى» يريد أن القتل ليس بموجب‎ )٤( 
للقطع من حيث كونه قطعا؛ لأنه إذا سرى ومات» "بين أن هذا القطع لم يكن له موجب أصلاء إما الفابت‎ 
SS TT E 

i 200 

(7) فيتناول السارية والمقتصرة. 

(Vv)‏ و 

(۸) قوله: ” وفاقا“ أى إذا قال: و ا عن القطع» وما يحدث منه» ونخلامًا إذا قال: عفوت 

عن القطع. (ك) 

٠ أعلم.‎ )9( 

) 0 و إطلاقه ” ی الا ا ا أ وهو قول ومن قطع بد رج فعا القطوعة بده ١‏ 
لذية فى الخطأ على المائلة: وأجيب أن الوضع مطلق لا محالت والجواب | إا هو انعد ارغ قدت 1 
القاتل الدية فى ماله إن كان القطع عمدا. 24 

)1١(‏ قطع. 
: - (۱۲) قوله: ا أى يسقيله القصاص من جميع امال فى العمد حتى لو كانت الدية 
SS‏ مالا e e a‏ : 
يشبت مع وجرد الأمل افاس ي الال ايتا لاد بت ني تق سنو لامد موت الورث كن لت ١‏ 


ب 


20 كعمد 
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ا اکا د 


وال وعدي الور نه ماق ر ف ا 
نا اهال ا و :اقش يمي غا ده 
مات فلها مهر مثلهاء وغل عناقلتبا الدية إن کان خطأء وإن كان عمداء ففى 
ل SG‏ 
"'» فالتزوج على اليد لا يكون تزوجًا على ما يحدث منه. 
ثم القطع إذا كان عمد يكون هذا تزوجا على القصاص فى ل الطرك "وهو 
يس پال » فلا يصلح مهرا لا سيما على تقدير السقوط”"» فيجب مهر المثل» 


ذلك شرعا؛ لقوله عليه السلام: «لأن تدع ورثتك أغنياء حير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس)» وتركهم أغنياء 
إنما يتتحقق بتعلق حقهم بما يتحقق به الغنى» وهو المال» فلو لم يتعلق به به لتتصرف فيه» ويتركهم عالة يتكففون 
الناس» والقصاص ليس بمال» فلا يتعلق به لكنه موروث لأن الإرث خلافة. @ 

)١4(‏ قوله: "لما أنه ليس بمال “ لأنه ليس إلا مجرد انتقام» وتشفى صدورء فلا يتعلق حقهم به. (ك) 
: (18) قوله: ”كما إذا أوصى [أى تبرع. عازه رع كد Nesp‏ اناك لويم 
بأموال. ° [E‏ “ كما إذا أوصى يإعارة أرضه؛ أى كما لو أعار أرضه فى مرض مرته» وانتفع بها المستعير» 
یر ا لك من كالول مص زرد حه الوسة يسا رس لأ اروا مشفرقة ارسي 
يإعارة أرضه» ولم يخرج من الغلث» فالحكم فيها التبايؤء يسكن الموصى له يوماء والورثة يومين» وإن كان قابلا 
ال يتس رسكن ارد له فى الفلث والورلة في ا ١ك(‏ 

)ع( فوله: "فيعتبر من الثلث” فإن قيل: القاتل واحد من العاقلة» فكيف جوز الوصية بجميع الثلث ههناء 
حتى صح فى نصيب القاتل أيضًا مع أن الوصية لا تصح للقاتل» قلنا: ناجوز ذلك؛ لأن اجروح لم يقل أو ٠‏ 
صيت لك بثلث الدية» وإنما عفا عنه المال بعد سبب الوجوب فكان تبرعا مبتدأء وذلك جائز للقاتل» ألا ترى أنه 
لو وهب له شيئاء وسلم جازء وقال بعضهم: لا يسقط قدر نصيب القاتل. (ك) 

)۲( أى محمد. (عينى) 

0( أى على موجب يده. (ك) 

0( قوله: “ثم مات “ قيد بالموت فى وجوب مهر الثل؛ لأنه لو لم يمت؛ فتزوجها على اليد» صحت ' 
التسمية» ويصير أرش ذلك» وهو خمسة آلاف درهم مهرا لها بالإجماع؛ سواء كان القطع عمدا أو خط 
تزوجها علي القطع أو على القطع؛ > وما يحدث عنه» أو على الجناية؛ لأنه لما برأء e‏ 
القصاص؛ أن الغصامن لا رى فى الأطراقتة بين الرجل والمرأق والأرش يصلح صداقاء كذا ذكره الإمام 
قاضى خان والنبوبى. (ك) 

)٥(‏ قطع. 

(5) عن موجب قطع اليد. 

27 إمام. 

(۸) قوله: "یکون هذا [تزوج] تزوجا إلخ“ فإن قيل: القصاص ا والمرأق 
فكيف يكون تزوجا على القصاص ذ فى الطرفء قلنا: القصاص هو الواجب الأصلى نظرا إلى ظاهر قوله تعالى: 
لإوالجروح قصاص» إلا أنه ل ا لقيام المانع» وهو التفاوت بين طرفيها. (ك) 
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وعليبا الدية فى مالها ؛ ؛ لأن التزوج وإن” كال يعي العثو على ينات نون "لإ ناه 
|| الله تعالى» لكن عن القصاص” فى الطرف فى هذه الصورة9 ا 
تبين أنه قتل النفس ٠‏ ولم يتناوله العفوء فتجب الدية» وتجب فى مالها؛ لأنه 
عمد ٠‏ + والقيافن أن يجب القصاصن على ما اء“ : 

EG‏ ال SSE‏ المقاصة " إن كانا على السواءء 
وإن كان فى الدية فضل» ترده”''' على الورثة a‏ فى المهر فضل ترده 


الورثة عليها”'"» وإذا كان القطع خطأ يكون هذا" تزوجًا على أرش اليد وإذا 


سرى" "إلى النفس تبين أنه لا أرش لليد» وأن المسمى معدوم» فيجب مهر المثل كما 


(9) قوله: "وهو ليس بال إلخ“ فإن قيل: القصاص متقوم فى حق من عليه» ولهذا لو صالح القاتل فى 
مرض موته يصح من جميع المال» فيصلح مهرا كالمنافع؛ فإنها غير متقومة فى ذاتہاء ولكنها لما تقومت عند ورود 
العقد علیہاء صلحت مهراء قلنا: القصاص ليس بمتقوم فى حق من له والمهر لا بد أن يتقوم فى حق الرجل على 
الإطلاق» قال الله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم» (كفاية) 

6 قوله: "لا سيما على تقدير السقوط [أى سقوط القصاص]“ فإنه إن لم يضلح مهر على تقدير ثبوته 
لا يصلح على تقدير سقوطه بالطريق الأولى» والقصاص يسقط ههناء إما بقبولها التزوج؛ لأن سقوطه 
متعلق بالقبول» فلما قبلت سقط» وأما باعتبار تعذر الاستیفای فإنه ما جعل مهرا كأنه استوفى. (عناية) 

)١(‏ الواو وصلية. 

(؟) عن قريب ذيل بيان القول الآتى من أن القصاص لما جعل مهرا فقد رضى بسقوطه بجهة المهر. 

(۲) أى لكنه عفو إلخ. 

.(4) أى العمد. 

6( ) القطع. 

0 لا قطع اليد. 

(۷). فلا يتحمله العاقلة. 

2© من أنه هوا مو جب للعمد.‎ (A) 
OS E قوله: " تقع المقاصة [بين دية الزوج ومهر المرأة]‎ )9( 


| و حلول مهر المثل. (ك) 


)٠١(‏ المرأة 

٠ .ورثة الزوج.‎ .)١١( 
فضل.‎ )١١( 

:(17) مرأة. 

)١5(‏ تزوج. 

00١ قطع.‎ )١5( 


8+ 
1 


B 
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اا وا علق ادن اليد ولا قن فا :ولا يتقاضنان:» لأن الدية جب على 
العاقلة فى الخطاً : والمهر لها" . 
قال ٤‏ ولو تزوجها على اليد» وما يخدث منهاء أو على الجناية؛ ات 
أمن ذلك والقطع ‏ عمدء فلها مهر مثلها؛ لأن هذا تزوج على القصاص »› وهو لا 
يصلح مهراء فيجب مهر المثل على ما بیناء» وصار كما إذا تزوجها على خمر أو 
خنزير» ولا شىء له عليها” ؛ لأنه لما جعل القصاص مهراء فقد رضى بسقوطه 
هة ال فسيقْط أضالة كما إذا أسقط القضاض بشرط أن ضير هالا“ فإنه 
يسقط أصلا . 


21 5 ا‎ 6 (1۲) 03 me (۱( ٠ (°F 5 (4). 2 7 


(۱) فيجب مهر المثل. 
(۲) قوله: ”تحب على العاقلة " لا يقال: بأن الصحيح أنه تجحب على القاتل؛ ثم يتحمل العاقلة» فيكون أصل 
1 وغند بعضهم ينحمل العاقلة عن القاتل بطريق الحوالة» والحوالة توجب البراءة» فلا تقع المقاصة. (ك) 

(۳) فاحتلف ذمة من له وذمة من عليه» وشرط القصاص اتحادهما. (ع) 

)٤(‏ ای محمد. (عينى) 

(ه) الواو حالية. 

6 من أنه ليس بمال. 

)۷( ای لا دية» ولا قصاص: 

(۸) قوله: ” كما إذا أسقط القصاص بشرط أن يصير مالا“ بأن قال: أسقطت عنك القصاص بشرط أن 
| يصير مالا فإنه يسقط أصلا. (ك) 

)٩(‏ قطع. 

.)٠١(‏ فينجب الدية له على عاقلتها. 

. أى قدر مهر المثل‎ )1١( 

(17) قوله: ”ولهم ثلث [أى ثلث ما زادء أو إلى تمام الدية يكون وصيته. ع] ما ترك" أى وللعاقلة الزيادة 
على مهر المثل إذا حرج من الثلث؛ وتغبرأ العاقلة عن ذلك وإن كانت الزيادة على مهر المثل إلى تام الدية لا 
لأيخرج من ثلث ماله» فبقدر ما يخرج من الثلث يسقط عن العاقلة» ويعتبر ذلك وصيته لهم» ويؤدون الباقى إلى 
إواحدة من العاقلة. وأما على قول من يجعلها واحدة من العاقلة» قال بعضهم: يجب أن لا يصح؛ لانه لا بده ان 
يبطل الوصية فى قدر حصتما إذ لا وصية للقاتل» والصحيح أنه يصح؛ لان لو لم يصح الوصية فى قدر حصتها 
لهاء يصح فى الكل لغيرهاء كما إذا أوصى بغلث ماله حى وميت» يصح الوصية بكل الثلث للحى» فكان إسقاط 
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أو وصية؛ لأن هذا" تزوج على الدية”"» وهى تصلح مهر©: 9 يمسيو 
يقدربهر المثل من جسيع الال ؛ لأنه مريض مرض الموت» والتزوج من الحوائج 
الأصليةء ولا يصح " فى حق الزيادة على مهر المثل #لأنه محاناة e‏ رن 
وصية» ويرفع “عن العاقلة؛ لأنهم يتحملون عنها" ٠‏ فمن المحال أن ترجع ٠‏ 
عليهم بموجب جنايتها اهل الزيادة وعد لي 177لا نهم من أهل الوصية ؛ لما أنهم 
ليسوا بقتلة › فإن كانت تخرج من الثلث تسقط”" ''» وإن لم تخرج يسقط ثلثه . 

وقال أبو يوسف ومحمد: كذلك الجواب فيما إذا تزوجها على اليد؛ لأن العفو 
عن اليد عفو عما يحدث منه عندهماء فاتفق جوابهما في الفصلين .. 

قال : ومن قطعت ید ٠“‏ فاقتص له من اليدء ثم مات "" فإنه يقتل المقتص 
كل الدية لا زماء وإن بطلت الوصية فى حصتها فلا معنى للإبطال. (ك 

)١(‏ قوله: ”وصية يعنى أن الزائد على مهر مثلها يكون وصية فى حق العاقلة» فينظر بعد إسقاط مهر 
المخل» إن كان للميت» وهو الزوج مال سوى الزائد على مهر المثل» والزائد يخرج من الشلث يكون للعاقلة» وإن 
لم يكن مال يأذ العاقلة ثلث الزائد على مهر اخ والان لورثةالروج. (حميدية) 

(۲) تزوج. 

(۳) وهو يتضمن العفو» وهو فى مرض الموت وصيته. 

)٤(‏ لأنها مال. 

)٥(‏ عفو 

٠ عفو.‎ )5( 

(۷) محاباة: فروكذاشت كردن. س * 

(۸) مهر المثل. ٍ 
©( قولة: لاتم يمتعملزن عا [امرأة] “ يسيب جتاضباء قإذا صنار ذلك ملكا لها سعط عن فا 
يغرمون لها. (زيلعى) 

)2230 المرأة. 

)١1(‏ قوله: ” وهذه الزيادة إلخ SS‏ ارغ 
لعاقلة؛ لأنهم ما يتحملون عنما يسبب جنايتهاء فلا يغرمون لها. (ك) 

(۱۲) قوله: "فإن كانت تخرج إلخ” ای تخرع لهم بال کر للخ ا وإ ري الات لمر 
فمن متعلق بتخرج. الأعظمى) 

(1) قوله: "فى الفصلين” يعنى التزوج على اليد إذا كان القطع خطأء وفى التزوج على اليدء وما 
يحدث منباء أو على الجناية» وعبر بالفصلين باعتبار الختلف والمتفق» وإلا فالفصول ثلاثة. (عناية) ٠‏ 

)۱٤(‏ أى محمد. (عينى) 

69) عمدا. 
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GS TT 
القطع لايوجب سقوط القود» كمن له القود'" إذا استوفى طرف من عليه‎ 
القصاص. وعن أبى يوسف أنه يسقط حقه فى القصاص ؛ لأنه لما أقدم على القطع‎ 

فقد أيرأه”؟) عما ور ا 

ونحن نقول eS‏ 

ا اه اشرو رتا عند" “ بدون العلم بى E‏ ومن قتا ا 
عمداء فقطع''' يد قاتله ل فاه وقد قشي له باللضاص "'' أو لم يقض» ف 
قاطع اليد دية اليد عند أبى خنيفة» وقالا: لا شىء عليه ؛ لأنه استوفى حقه فلا || 
يضمنه . وهذا"""' لأنه استحق إتلاف النفس بجميع أجزاءهاء ولهذالولم 
ل ی رونا د" أرما اا 


)١1١(‏ بالسراية. 

00 قوله: فإنه يقتل إلخ " ولم يذكر ما إذا مات المقتص منه من القطع» وحكمه الدية على عاقلة المقتص 
له عند أبى حنيفة» وعند أبى يوسف ومحمد والشافعی لا شىء علیه» على ما سيجىء. (ع) 

(۲) بالموت بالسراية. 

(۳) فلا يسقط القود. 

)٤(‏ أى المقتص منه. : لكين 

() أى عما وراء القطع» وهو القتل. 

(5) أى فى القطع. : 

(۷) أى أن حقه. 

)2 أى عن القود. 

)٩(‏ أى محمد. (عينى) 

)٠١(‏ عمدا. 

)١١1(‏ أى أبراً القاطع القائل عن القصاص. 

)١١(‏ قوله: "وقد [الواو حالية] قضى له بالقصاص إلخ“ وترديد القضاءء وغير القضاء مقدم على العفو. (ك) 

(۱۳) أى استيفاء الحق. 

)١4( .‏ قوله: ولهذالولم يعفن [وسری]" هذه المسألة على أربعة أوجه» قطع ثم عفا وبرأ» ولم يسرء 
أو لم يعف وسرىء أو عفا وسرى أولم يعف ولم يسرء والختلف هو الأول» وكذا الثالث أيضا على الخلاف فى 
الصحيح من الرواية. (ك) 
)1١5(‏ أى قطع اليد. 
(15) وعفا. 


| بظهوره عند الاستيفاي أو العفو أو الاعتياض بالصتلح؛ ۽ لأن هذه الأشياء تصرف فيه أى فی القاتل أو فى 


.. باب القصاص فيما دون النقفس 
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ا أو قطع ثم حز”" رقبته قبل البرء أو بعده» E‏ 
ق ال رها فل وا و یں افاس أن تي ٠‏ اما Ya‏ 


أنه سقط للشبہة » فإن له أن يتلفه تبعا" ٠‏ وإذا سقط" وجب الال . 


وإغا لا يجب فى الحال؛" لأنه يحتمل أن يصير"“ قتلا بالسراية» فيكون 
مستكوفينا حقة: وملك القنضاض فى النفين صر ورئ"'" لا يظيتى إلا عند 
ل E‏ تصرف فيه" ٠‏ فأما قبل ذلك لم يظهر لعدم 
الضرورة""' ٠‏ بخلاف ما إذا سرى'؛ لأنه استيفاءء وأما إذالم يعف”» وما 


6 تأكيد لقوله: سرى. (ك) ' 

)1( القطع: أى لم يظهر حاله بعد. 

ESS ()‏ بريدن. (م) 

(۳) قوله: "وله أنه استوفى غير حقه “ لأن استيفاء الطرف قطع» وقد بينا أن حقه فى القتل» والقطع غير 
lS EG ESR‏ 
)٤(‏ على القاطع. 
)٥(‏ لأن القطع عمد. 
(1) أى بتبعية إتلاف النفس. 
)۷( القصاص. 
)^( قوله: "وإنما لا يجب [المال] فى الحال [بل عند البرء] “ جواب إشكال»؛ وهو أن يقال: إذا كان القطع 
N ES‏ (ك) 

5( 3 
ا ا ا 
بالقصاص والعفو والاعتياض» لا يصح التصرف فى القاتل بغيرهاء والقطع مقصودا غيرهاء فيكون تصرفا فيه فى 
ا غير موضع الضرورة ولا حي له فيه قيب الضمان. (E)‏ 

(N)‏ قوله: “ضرورى” ' لأنه ثابت على متافاة الدليل؛ لأن القاتل حرء والحرية تنافى المملوكية» ولكن يثبت 
لصيانة الدم المعصوم» وحصول الزجرالمقصود يشرعيته».فيقدر بقدر ما تدفع به الضرورة» والضرورة تدفع 


i‏ القتصاص» أما كون الاستيفاء تصرفا فيه فظاهر» وكذلك العفو؛ لأنه إسقاط» وإسقاط الشىء تصرف فيه وكذا 
i:‏ الاعتياض» فأما قبل الاستيفاء أو العفو أو الاعتياض فلا ضرورة» فلا يظهر املك فیجب الضمان بإتلافه. (ك) 


0ای الكل تدس ا والأعقاض: 
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قلنا: إا يتبين كونه قطعًا بغير حق بالبرء» حتى لو قطع وماعفا وبرأ الصحيح 
أنه على هذا الخلاف”"» وإذا قطع ثم حز رقبته قبل البرء» فهو استيفاء؛ ولو حز بعد 
البرء» فهو على هذا ا لحلاف" هو الصحيح»› والأصابع”" وإن“ كانت تابعة 
قيامًا بالكف "2 فالكف تابعة لها غرضً”"'. بخلاف الطرف لأنبا تابعة للنفس من 
كل وجه. 

77177 8 

قال" : ومن له القصاص فى الطرف اذا استوفاه» ثم سرى إلى النفس ومات 
يضمن دية النفس عند أبى حنيفة. . 

وقالا: لا يضمن» لأنه استوفى حقه وهو القطعء ولا يمكن التقييد بوصف 
السلامة؛ لما فيه من سد باب القصاص» إذ الاحترازعن السراية ليس فى وسعهء 
فصار کالإامام" والبز اغ والحجام””'' والمأمور بقطع اليد. 


| 0 قوله: ”"فأما قبل ذلك“ يعنى قبل التصرف ببذه الأشياء الغلاثة» يريد به القطع» فلم يظهر يعنى ملك 
القصاص لعدم الضرورة. رع 1 

05 جواب عن قوؤلهنا: وكذاإذا ری وما برا 

() قوله: ”وما إذا لم يعف [جواب عن قولهما: أو ما عفاء وما سرى. ع] إلخ“ أى وقتيكه عفو نكند 
خود گردد. 

(۱) يعنى فلا يكون مستشهدً به» و ذلك قوله هو الصحيح. (ع) 

(۲) فلا يكون مستشهدا به. 

(0) قوله: ”والأصابع إلخ“ جواب عن قولهما وصار كما إذاكان له قصاص فى الطرف» فقطع أصابعه» 
ثم عفاء وهو أن الأصابع وإن كانت تابعة للكف قياما به فالكف تابعة لها غرضا؛ لان منفعة البطش تقوم 
بالأصابع؛ وأنها أصل فى الضمان أيضاء ولكل إصبع أرش مقدرء بخلاف الكفء فلما صارت أصلا كان 
للمقطوع حق الااستيفاء قصدل ويكون استيقاءها كاستيفاءها الكف» بخلاف الطرف؛ لانہا تابعة للنفس من 
كل وجه. (ك) 

)٤(‏ الواو وصلية. 

)٥(‏ تحصيلا. 

(5) وهو البطش. 

(۷) لم يقع ههنا قال: موقعه (عینی)» أى فى ”الأصل“ء ذكره تفريعا وليست بمذكورة فى البداية.(ب) 

(۸) قوله: ” فصار كالإمام ‏ أى إذا قطع يد السارق فسرى» ؤمات لا شىء عليه» والبزاغ والحجام إذا فغلا 
فعلا معتاداء والمامور بقطع اليد كماإذا قال لرجل: اقطع يدى» فقطع يده فمات المقطوع من القطع» لا شىء 
علیه» وهذا لان السراية تبع لابتداء الجناية فلم يجز أن يكون ابتداء الجناية مباحاء وسرايتها مضمونة. (ك) 


E 


باب الشهادة في القتل 
ْ وله أنه قتل بغير حق؛ لأن حقه فى القطع» وهذا وقع قتلاء ولهذا لووقع 
|أظلما”' كان قتلاء ولأنه جرح أفضى إلى فوات الحياة فى مجرى العادة» وهو 
مسمى القتل ٠"‏ إلا أن القصاص سقط للشببة» فوجب الال . 

بخلاف ما إذا استشهدا به من المسائل ؛ لأنه“ مكلف فيها بالفعل» إما تقد 
كالإمام أو عقدا كما فى غيره منها”"» والواجبات لا تتقيد بوصف السلامة0) 
أأكالرمى” إلى الحربى وفيما نحن فيه لا التزام”” ولاوجوبء إذهو 
.مندوب إلى العفو» فيكون من باب الإطلاق» فأشبه الاصطياد” . 

باب الشهادة فى القتإ ©٠"‏ 

قال ومن قتا" وله ابناز حاضر وغائب» فأقام الحاضر البينة على 

القتل» ثم قدم الغائب”'"'» فإنه يعيد البينة عند أبى حنيفة . 
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(۹) بزوع: نشتر زدن. 
(۱۰) خون کشنده. (م) 
)١(‏ أى قطع اليد ثم السراية. 
(؟) يعنى أن الموت من الجرح ليس على خلاف العادة. رك 
(۳) أى الجرح المفضى إلى فوات الحياة فى مجرى العادة. 
)٤(‏ أى لأن الفاعل. 
)٥(‏ قوله: ‏ كما فى غيره [فيه أنه ليس فى المأمور بقطع اليد عقد] منها" أى من المسائل؛ يعنى البزاغ 
والحجام» فإن الفعل يجب عليهما بعقد الإجارة والواجيات إلخ . (ع) 
(1) لملا يكون تكليف ما ليس فى الوسع. (كافى) ْ ْ 
.| (۷) قوله: ' كالرمى” أى أنه ما قصد قتله» وإنما قصد استيفاء حقه» فيكون كما لو رمى إلى صيد فأصاب 
|]إنساناء أو إلى حربى فأصاب مسلماء فيكون بمنزلة الخطأ. (تاج الشريعة) 
|( قرله: "لا الترام ولاوجوب“ لأن العفو مندوب إليه؛ قال الله تعالى: لإوأن تعفوا أقرب للتقوى» 
| فيكون من باب الإطلاق» أى الإباحة؛ فأشبه الاصطياد» ولو رمى إلى الصيد فأصاب إنسانًا ضمن» كذا ههنا.(ع) ` 
(5) أى فى الإباحةء والإباحة تتقيد بوصف السلامة. (ك) 
)٠١( SS‏ قوله: ' باب الشهادة إلخ “ لما كان القتل بعد تحققه ريا يجحد, فيحتاج من له القصاص إلى إثباته بالبينة» فين 
:|| الشهادة فيه فى باب على حذة. (ع) 
(۱۱) أى محمد. (عينى) 
09 عمد ` ٠‏ | 
)١7(‏ قوله: "ثم قدم الغائب إلخ“ واجمعوا على أن القاتل يحبس إلى أن يحضر الغائب؛ لأنه صار متهم بالقتل» 
والمتهم يحبس» وأجمعواعلى أنه لا يقضى بالقصاص لم يحضر الغائب؛ لأن المقصود من القضاء الاستيفاء والحاضر لا 
| يتمكن من الاستيفاء بالإجماع. (ك) ۰ 


TT TEED‏ بالإجماع » وكذلك الدين”" يكون 
لأبيبما على آخر. 
| لهما فى الخلافية أن القصاص"" طريقه طريق الوراثة ‏ كالدين» وهذا لأنه 
عوض عن نفسه* ا كون الملك فيه لمن له الملك " ذ فى المعوض”"» كما فى الدية» 
ولهذا لوانقلب مالا يكون”" للميت. 
. ولهذا يسقط بعفوه" بعد الجرح قبل الموت» فينتصب أحد الورثة”"2 خصما 
عن الباقين» وله أن القصاص طريقه طريق الخلافة دون الوراثة”"'. 
SS‏ ينيك بيعل الموت 6 وات لسن من أهلةة اف 
ية" ؛ لأنه من أهل الملك فى الأمو ا 


س سي يي يي ل رس بيب يبي ا 


(۲) أى لم يعد البينة بالإجما ع (كافى) 
(۳) قوله: ”أن القصاض | إلخ” الحاصل أن استيفاء القصاص حق الوارث عنده» وحق المورث عندهماء وليس لأبى 
حنيفة تمسك بصحة العفو من الوارث حال حياة المورث استحساناء كما أنه ليس لهما ذلك بصحة العفو من المورث 
الجروح استحسانا للتدافع» والقياس عدم الجواز» أما من جهة المورث فلأن القتل لم يوجد بعد» وأما من جهة الوارث 
فلوقوعه قبل ثبوت حقه. ووجه الاستحسان أن السيب قد تحقق فصح من كل مدبماء وإذا هر ذلك ظهر وجه قولهما أن 
القصاص طريقه طريق الوراثة كالدين وما كان كذلك» كان حكمه حكم الدين» وحكمه أن ينتصب أحد الورثة حصنا 
عن الباقين واستدلا على أن طريقه طريق الوراثة بقوله» وهذا لأنه عوض نفسه قال الله تعالى: «إوكتبنا عليهم فيها أن 
النفس بالنفس)» فيكب:, الملك فيه لمن له الملك فى المعوض كما فى الدية» ولهذا لو انقلب ما لا يكون للميت يقضى به 
ديونه» وينفذ منه وصاياه. (ع) 

)٤(‏ بأن ينبت الملك للمورث ثم للوارث. (حميدية) 
:2( مقتول. 

)١(‏ هوالمورث. 

(۷) وهو النفس. 

(۸) المال. 

(9) الميت. 

)٠١(‏ مرتبط بقوله: طريقه طريق الوراثة. 

)۱١(‏ قوله: وله ' أى لأبى حنيفة أن طريقه طريق الخلافة؛ وهو أن يغبت لمن يخلف ابتداء كالعبد إذا قبل الهبة» فإنه 
يغبت الملك للمولى ابتداء بطريق الخلافة؛ لأن العبد ليس بأهل للملك كما أن الميت ليس من أهل القصاصء لكونه 
ملك الفعل» ولا يتصور الفعل من الميت» والوراثة هو أن يثبت الملك للمورث ابقداءء ثم للورثة. (عناية) 
(؟١١)‏ وهو ملك الفعل. (ك) 

. جواب عن قولهما: كالدين» وكما فى الدية.‎ )١*( 

)١4(‏ ولهذا يكفن من ماله» ويقضى ديونه من ماله. (ك) 

0199 أى للاصطياد. (ك) 
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وتعقل”") اید بعد رنه فإنه غلکه > وإذا كان طريقه”" الاثبات ابغذاء”؟ لا 


يتتصب إحدهم خصما عن الباقين» فيعيد البينة'”' بعد حضوره. 

فإن كان أقام القاتل البينة» أن الغائب قد عفاء فالشاهد" خصم"» ويسقط 
القصاص؛ لأنه ادعى على الحاضر سقوط حقه فى القصاص إلى مال» ولا يمكنه 
إثباته" إلا بإثبات العفو من الغائب» فيتتصب الحاضر خصما عن الغائب» وكذلك 
عدن زجلين 5 عمدا» وأحد الرجلين غات فهو على هذا لا بيناه : 

قال2: فإن كانت الأولياء ثلاثة» فشهد اثنان منبم على الآخر أنه قد 
عفا" » فشهادتبما باطلة» وهو عفو منبما”"''؛ لأنبما يجران"'''' بشهادتبما إلى 
أنفسهما مغنمًا “> وهو انقلاب القود مالا فإن صدقهما القاتل فالدية بينبم أثلاثاء 
معناه إذا صدقهما وحده”''؛ لأنه لما صدقهماء فقد أقر بثلنى الدية لهماء فصح إقراره 
إلا أنه يدعى سقوط حق المشهود عليه» وهو ينك ر" » فلا يصدق ويغرم نصيبه ٠"‏ 
وإن كذبهما”"'' فلا شىء لهماء وللآخر ثلث الدية. 


)١(‏ أى نشب وعلق مصنو ع غير مسموع. (مغرب) 

(۲) صيد. 

(۳) قصاص. 

(4) للورثة. 

(ه) الغائب. 

(1) أى الحاضر. 

(۷) فيقبل بينة القاتل بحضور الشاهد. 

(۸) دعوى. 

)٩(‏ أى على هذا الخلاف. 

(۱۰) أى محمد. (عينى) 

)١١١‏ عن القصاص. 

)١١(‏ قوله: ”وهو عفو مدهما" لأنهما بالشهادة زعما أن القود قد سقط وزعمهما يعتبر فى حقهما. (ك) 

)۳( تعليل لقوله: فشهادتهما باطلة. (ع) 

)۱٤(‏ نفعا. 

)١5(‏ قوله: ”إذا صدقهما وحده“ أى صدقهما القاتل وحده وكذبهما المشهود عليه فى شهادتهما بعفو الثالث» 
وإنما قيد ببذا لأنه إذا صدقهما القاتل» والمشهود عليه يضمن القاتل ثلثى الدية للشاهدين لا غير؛ لانہما ادعيا على القاتل 
المال» وصدقهما القاتل فيهء ولا يضمن للمشهود عليه شيئا؛ لأنه أقر بالعفو حيث صدق الشاهدين. (ك) 

0١19‏ أى المشهود عليه. 

)۷¥( أى نصيب المشهود عليه. 
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مقا إذا ا ايت" .هذا ا افر اعا اما سوط 
القصاص› فقبل وادعيا انقلاب نصيببما مالاء فلا يقبل إلا بحجة» وينقلب نصيب 
المشهوة غل الا لآن دعواعنا العفو علك وهو يك مرل اخذاء الحو 
منہما فى حق المشهود عليه ؛ لأن سقوط القودمضاف إليبماء وإن صدقهما 
الشهود عليه ولحده ٠‏ غرم القاتل ثلث الدية للمشهود عليه" لإقراره له 
بلك ۰ 

قال ® وإذا شهد الشهود أنه ضربه» فلم يزل صاحب فراش » حتى مات فعليه 
القود» إذا كان عمد" ؛ لأن الثانت بالشهادة" كالثابت معاينة"' وفى ذللى ° 


القصاص على" ما بيناه» والشهادة على قتل العمد تنحقق على هذا الوجه؛ لأن 
الموت بسبب الضرب إثما يعرف إذا صار بالضرب صاحب فراش» حتى مات» 


1 (18) قوله:” وإن كذبہما“ أى المشهود عليه معناه إذا كذببما القاتل أيضاء وإنما قيد ببذا؛ لأنه إذا صدقهما القاتل 
عند تكذيب المشهود عليه يجب على القاتل دية كاملة بينبما أثلانّا وذلك لأنهما بالشهادة أقرا بسقوط القصاص 
وانقلاب نصيبهما ما لاء وقد أقر القاتل بذلك على تقدير تصديق القاتل» فلزمه ثلثا الدية لهماء وثلث الدية للمشهود عليه؛ 
لأنه ما أقر يسقوط القصاص وإنها سقط القصاص يإقراره غيره. (ك) : 

)١(‏ أى لا وحده» بل مم المشهود عليه. (أعظمى) 

(۲) أى على المشهود عليه. 

(۳) عبر والواق حالية. 

)ئ( قوله: وإن صدقهما [بأن قال: عفوت عليه والقاتل يقول: ماعفاعنى. حميدية] المشهود عليه 
وحده >" يعنى وكذبهما القاتل غرم القاتل للمشهود عليه ثلث الدية لإقراره بذلك» وفى بعض النسخ ولكن يصرف ذلك 
إلى الشاهدين» وهذا استحسانء والقياس أن لا يلزمه شىء؛ لأن ما ادعاه الشاهدان على القاتل لم يثبت لإنكاره» وما أقر 
به القاتل للمشهود عليه قد بطل بتكذيبه» وجه الاستحسان أن القاتل بتكذيبه للشاهدين» أقر للمشهود عليه بثلث الدية 
لزعمه أن القصاص سقط بدعواهما العفو على الثالث وانقلب نصيبه مالا. والثالث لما صدق الشاهدين فى العفو فقد زعم 
أن نصييهما انقلب مالاء فصار مقرا لهما بما أقر به؛ له القاتل فيج وز إقراره بذلك بمنزلة ما لو أقر رجل بألف درهم؛ وقال 
المقر له: هذه الآلف ليست لى» ولكنما لفلان جاز» وصارت لفلان كذا هذا. (عناية) 

(ه) قوله: ”غرم القاتل إلخ“ لأنه أنكر عفو المشهود عليه بعد انقلاب القصاص مالا بشهادة صاحبه. (ك) 

(6) قاتل. 

(۷) أى للمشهود عليه. 

(۸) أى محمد. (عينى) 

(9) احترز به عن اللخطأ. 

)٠٠١(‏ أى لأن العمد الثابت بالشهادة كالعمد الثابت معاينة. 

)١١(‏ فى تحقق اليقين. 

(۱۲) عمد. 

(۱۳) فى أوائل كتاب الجنايات. 


المجلد الرابع + جزء ۸ كتاب الحنايات 3 = باب الشهادة فى القتل 


وتأويله إذا شهدوا'' أنه ضربه بشىء جارح . 

.قال”": وإذا اختلف شاهدا القتل فى الأيام”*'» أو فى البلد””» أو فى الذى 
كان به القتل”"' » فهو باطل ؛ لأن القتل لا يعاد» ولا يكررء والقتل فى زمان» أو فى 
yT‏ ع ب لح ا ل 
الثانى عمد والأول شبه العمد» ويختلف أحكامهماء فكان على شهادة ذ 
وكذاإذا قال أحدهما : قتله بعصاء وقال الآخر: ل أدرى بأى شىء قله فهو 


باطل 4 الآن الطلى زهان E‏ 
_قال””: وإن شهدا أنه قتله» وقالا: لاندرى بأى شىء قتلهء ففيه الدية 


ايان والقياس أن لا تقبل هذه الشهادة؛ لآن القتل يختلف باختلاف الآلة 
فجهل المشهود به. 

وجه الاستحسان أنهم شهدوا بقتل مطلق» والطلق لم معي 1 فيجب 
أقل موجبيه» وهوالدية. ولأنه يحمل إجمالهم فى الشهادة” “على إجمالهم 


)١( '‏ قوله: "وتأويه إذا شههدوا أنه ضريه بشیء جارح" لأنه إذا لم یکن كذلكة لا يجب القود عد أ حنيفة 
كما تقدمة قيل: الشهود وإن شهدوا على الضرب بشىء جارح» ولكن قد يكون خطأء فكيف ينبت القود. ْ 
وأجيب: بأنهم لما شهدوا أنه ضربه بسلاح فقد شهدوا أنه قصد ضربه؛ لأنه لو كان مخطًا لا يحل لهم أن يشهدوا 
أنه ضربه؛ وإنما يشهدون أنه قصد ضرب غيره فأصابه وأقول: هذا ليس بوارد على صاحب ”الهداية *؛ لأنه أشار إليه 
بقوله إذا كان عمداء نعم! يرد على عبارة ” الجامع الصغير' » ولهذا احترز عنه المصنف. (عناية) 

8 کا ارما عرق ماو اال الفا رس کو لاله معي عا 

(۳) أى محمد. (عينى) 

(5) قوله: ”فى الأيام ' بأن شهد أحدهما أن القتل كان فى يوم الخميس» وشهد الآخر أنه كان فى يوم الجمعة. (ك) 

(ه)قوله: ”أو فى البلد A RA‏ ريه الاجر اه كاد Ea‏ (ك) 

() أى فى الآلة. (ك) 

(۷) قوله: " يغاير المقيد [فإن المطلق يوجب الدية فى ماله» والمقيد بالعصا على العاقلة. ع] “ انه يحسل أن يكرن 
عمداءويحتمل أن يكون شبه عمد ويحتمل أن يكون خطأء والقتل بالعصا شبه عمد فلم يغبت الاتفاق فى المشهود به 
:|| والاتفاق شرط. (ك) 

(۸) أى محمد. (عينى) 

(9) قوله: " والمطلق ليس بمجمل [فإن المطلق ما يدل على ذات مببمة, والمجمل ما ازدحمت فيه المعانى]” فإن 
|المطلق ممكن العمل» ألا ترى أن الله تعالى أوجب الكفارة بتحرير رقبة مطلقة» ووجب العمل به» ولو كان مجملا لما وجب 
العمل به» كذا ذكره الإمام الكسائى. (ك) 

)٠١(‏ قنوله: ”ولأنه يحمل إجمالهم [شهود] إلخ“ فيه صنعة التجنيس التام» فإن الأول بمعنى الإبهام» والثانى بمعنى 
الصنع؛ » وهو الإحسان» وهو فى الحقيقة جواب عما يرد على وجه الاستحسان» وهو أن يقال الشهود فى قولهم: لاندرى' 
[بأى شىء قتلهء أما صادقون؛ أو كاذبون لعدم الواسطة بين الصدق والكذب» وعلى كلا التقديرين يجب أن لا يقبل 


بالملشهود عليه '''سترا عليه» وأولوا كذبهم فى نفى العلم” بظاهر ما ورد* 
بإطلاقه”” فى إصلاح ذات البين”''» وهذا فى معناه” » فلا يشبت الاختلاف 
بالشك2©9, وتجب الدية فى ماله ؛ لأن الأصل فى الفعل العمد » فلا يلزم”" العاقلة . 

قال" : وإذا أقر رجلان كل واحد منبما أنه قتل فلانّاء فقال الولى : قتلتماه 
ge‏ ؛ فله أن يقتلهما. وإن شهدوا عل رجل أنه قتل فلانًا وشهد آخرون على 
آخر بقتله» وقال الولى: قتلتماه «جميعا ل كله والفرق لوار واوا 
تجاول كل راح وبا جرد كل الفكل * وجوت لاص وقد يعصل 
ل “وى الثاني سن و '" غير أن تكذيب امقر 


شهادتيم؛ لأنهم إن صدقوا يمتنع القضاء بها لاختلاف موجب السيف والعصاء وإن كذبوا فكذلك؛ لأ اروش 
ووجه ذلك أنهم جعلوا عالمين بأنه قتله بالسيف» ويحمل إجمالهم إلخ . (ع) 

(۱) أى إحسانہم فى حقه بالستر عليه. (ك) 

(۲) قوله: " وأولوا [فلا يكونون فسقة] إلخ “ أى الشهود أولوا قولهم: لا ندرى؛ مع أنهم يعلمون بظاهر ما ورد 
من الحديث بإطلاق الكذب يإطلاقهء أى بتجويز الكذب فى إصلاح ذات البين» وهو قوله عليه السلام: «ليس بكذاب من 
يصلح بين اثنين). (كفاية) 

* راجع نصب الر ة + ٤:‏ ص 4 ۳١‏ والدراية ج۲ ص۲۷۰ تحت الحديث9١ ٠‏ . (نعيم) 

(۳) قوله: ' بإطلاقه [أى بإباحته]” يحتمل أن يرجع الضمير إلى ما هو الحديث الوارد فى حل الكذب فى إصلا ح 
ذات البين» والأصم أن يرجم إلى الكذب. (حميدية) 

)٤(‏ قوله: ”فى إصلاح إلخ' ٠‏ ذات الشىء نفسه وحقيقته» والمراد ما أضيف إليه» ومنه إصلاح ذات البين أى 
صلاح أحوال بتكي ی لا تكرن اجوال ألفة ومحبة. (من) 

(5) قوله: ' وهذا فى معناه* أى ستر الشاهد على المشهود عليه ما يوجب القتل فى معنى إصلاح ذات البين بجامع 
أن العفو مندوب ههناء كما أن الإصلاح مندوب هناك» فكان ورود الإطلاق والتجويز هناك ورؤدا ههنا. (كفاية) 

(1) قنوله: ”فلا يشبت.الاخمتلاف [أى احتلاف الفعل والآلة] إلخ يعنى إذا احتمل أن يكونوا عالمين» وأجملواء 
واحتمل أن لا يكونوا كذلك» وقم الشكء والاختلاف لا يثبت بالشك. (عناية) 

- (۷) العمد. 
(۸) أى محمد. (عينى) 
1 (۹) قوله: " فقال الولى: قتلتماه إلخ“ ولو قال الولى: صدقعما بدل قوله: قتلتماه» لم يكن له أن يقتل واحدًا منهما؛ 
لان معنى قوله صدقتما تصديق كل واحد بانفراده» وفيه تكذيب الآخر فى الجميع؛ فهو تكذيب لهما. (مل) 
)٠١(‏ من كل منہما. 
)١١(‏ أى الولى. 
(۱۲) أى الولى. 
(۱۳) قوله: ”فی بعض ما أقر به“ قيد بالبعض؛ لأن تكذيب المقر له فى كل ما أقر به رد لإقراره» فييطل به. (ك) 


كم 


المعجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الجنايات - ۲ باب فى اعتبار حالة القتل 


الشاهد فى بعض ما شهد”' به» يبطل شهادته أصلا؛ لأن التكذيب تفسيق» وفسق 
الشاهد ينع القبول» أما فسق المقر لا يمنع صحة الإقرار”” . 


باب فى | عتبار حالة القتل 


قال“ : ومن رمى مسلماء قال : ومن رمي ماما نارتد الرمى إليه - والعسي اذ بال مدقم 
| 7 فعلى الرامى "علد أرئ حنيقة. 
وا LT ToT SS‏ 


عن مو جیه > کما اذا أبرآه” E‏ قبل الموت . 
وله أن الضمان يجب بفعله. ري وراك الوا ا 


00 مقو 0 (NV,‏ - 5 8 
ا على لا برها بردة الوأمى بعد الرمى ».كنذا فى حبق التخقير 00 حت 


)٠٤(‏ قوله: ”لا يبطل إقراره فى الباقى “ فإن من أقر بألف درهم» وصدقه المقر له فى النصف» صح الإقرار فيما 
صدقه. (ع) ش 

)١(‏ الشاهد. 

(۲) فلا يقبل شهادتهما. 

(© بضع إقرار هماه ر 

)٤(‏ قوله: "باب" لما كانت الأحوال صفات لذواتہاء ذكرها بعد ذكر نفس القتل وما يتعلق به. (ع) 

)٥(‏ أى محمد. (عينى) 

79) بعد الارتداد. 

(۷) لورثة المرتد. (ع) 

(۸) قوله: ”فیکون مبرثًا إلخ“ لار اللو حت ارج افر عن اع يلير راشان عن العاف 
كالمغصوب منه إذا أعتق المغصوب يصير مبرئًا للغاصب عن الضمان. (ك) 

` رمى.‎ )٩( 

)٠١(‏ قوله: "كما إذا أبرأه [فيحصل البراءة]“ أى ابرأ الرامى عن ال جناية أو حقه بعد الجرح أى انعقاد سببه» وهو الرمى. (ع) 

DD‏ رامى. 

(۱۲) رامی. 

(۱۲) رمى. 

)١ ٤(‏ أى فى حالة الرمى. 

)١0(‏ لإسلامه. 

)١7(‏ إيضاح لاعتبار وقت الرمى. 


الممجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الجنايات : باب فى اعتبار حالة القتل 


> 
ets,‏ فالقو دة لا 00 ولو 
ا و ”' مرتدء فأسلم ثم وقع به السهم» فلا شىء عليه فى قولهم جميعا. 
وكذا إذا رمى حريًا"» فأسلم ؛ لأن الرمى ما انعقد موجبًا للضمان لعدم 
تقوم المحل ات مو لع دروو ارا د ا 
قال وو غا فأعتقه مولا ثم وقع لە قت" 
ET‏ وقال محمد : عليه فضل ٣‏ ما بين م فسا 


مرمى» وقول أبى يوسف مع قول أبى حنيفة . 
a‏ أن العتق قاطع للسراية “» وإذا انقطعت” ل a‏ 0 


(۱۷) قوله: يعتبر حالة الرمى الخ ' أى إذا رمى صيدًاء ثم ارتد-والعياذ بالله- ثم أصاب» فإن ردته بعد الرمى لا 
تحرم؛ لأن فعله ذكاة شرعاء وقد تم موجبا للحل بشرط؛ وهو التسمية. (ع) 

)1۸( اليك 

)١9(‏ قوله: Ee‏ والجرح سبب الموت» فصار كأنه قتله حين 
جرحه» والرمئ سبب الجرح» فر فيصح التكفير قبل الإصابة أيضا. وفى ”الجامع الصغير” لقاضى خان: فيصير قاتلا من وقت 
الرمى» ولهذا لو كانت الجناية خهاأ» نكفر بعد الرمى قبل الإصابة» صح تكفيره. (ك) 

له: "وكذا فى حق إلخ' أت إذا كانت الجناية خطأء فكفر بعد الرمئ قبل الإصابة» فإنه صحيح» وهذه العبارة 
أنسب مما قاله المصئف: حتى جاز بعد ال جرح قبل الموت لإمكان اعتبار وقت الإصابة هناك. (ع) 

(1) قوله: ” والفعل إلخ“ أى فإن قيل: إن كان ما ذكرتم صحيحًا بجمينع مقدماته» والفعل عمد فالواجب 
القصاص» أجاب بقوله: والفعل وإن كان إلخ. (ع) 

(۲) الواو وصلية. 

(5) قوله: ” للشبمة “ أى الشببة الثابتة من اعتبار حالة الإصابة. (عناية) 

)٤(‏ فى ماله. 

(5) الواو حالية.. 

(1) قوله: "وكنذا [أى لا شیء عليه] إذا رمى إلخ“ ونوقض بما إذا رمى إلى صيد فى الحل» فدخل الحرم ثم 
أصابه السهم» فمات وجب الجزاء على الرامى» وأجيب: بأن جزاء صيد الحرم لا يختص بالفعل» ولهذا يجب بدلالة انيع 
وإشارته» وهذا لا.يكون أقل من ذلك. (عناية) 

(۷) ثم وقع به السهم. 

(۸) أى محمد. (عينى) 

)٩(‏ فمات. 

(۱۰) عبد. 

)١١(‏ قوله: ”عليه فضل إلخ “ حتى لو كانت قيمته قبل الرمى ألف درهم» وبعده ثمان مائة لزمه مأتان. (ت) 

(۱۲) عبد. 


> 0 - جز ء 8 انار - ا نه 5 ار 6 
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جناية ينتقص بها قيمة المرمى إليه بالإضافة إلى ما قبل الرمى» فيجب ذلك . 
ولهما أنه يضيسر قاتلا مين وقت الرمى29؛ لأن فعله الرمى» 0 
و فى تلك الال" فتجت:قيمته7. 
بخلاف القطع والجرح “؛ لأنه إتلاف بعض المحل" ٠‏ وأنه يوجب الضمان 
للمولى””''» وبعد السراية لو وجب شىء لوجب للعبد» فتصير النهاية مخالفة 


(16) قوله: ”له“ أى محمد أن العتق قاطع إلخ» كما إذا قطع يد عبد أو جرحه ثم أعتقه المولى» ثم سرى» 
فالعتق يقطع السراية حتى لا يجب بالسراية بعد العتق شىء» أى لا يضمن دية ولا قيمة؛ وإما يضمن النقصان فكذلك 
ههناء وهذا لأن توجه السهم عليه أوجب إشرافه غلى الهلاك» فصار ذلك كالجرح الواقم به. (ك) 

)١4(‏ قوله: ” قاطع للسراية“ لاشتباه من له الحق؛ لأن المستحق حالة ابتداء الجناية المولى» وحال الإصابة العبد 
لحريته» فصار العتق بمنزلة البرء. (ع) ٍ 

)٠١(‏ السراية. (ع) 

)١5(‏ رمى. 

(۱) فضل. 

(۲) رامی 

ل يصير قاتلا إلخ' ر ی ی ا و أبو يو سف 
فيحتاج إلى الفرق بين هذه وبين ما إذا رمى مسلماء فارتد -والعياذ بالله- قبل الإصابة حيث اعتبر هناك حالة الإصابة» 
وههناك حالة الرمى» وهو أن المرمى إليه خرج بالارتداد عن أن يكون معصومًاء والضمان يعتمد صفة العصمة» فلا يجب 
الضمان بالمنافى» وأما الإعتاق فإنه لا ينافى العصمة» فيجب عليه ضمان قيمته للمولى» ومن هذا يعلم أن أبا يوسف يعتبر 
وقت الرمى» إلا فى صورة )۶( 


)٤(‏ عبد: 
(0) فيعتبر قيمته يومكذ. (ك) 
3١‏ أى حالة الرمى. 


(۷) قوله: ”فتجب قيمته [عبد]“ لأن الفعل انعقد من الابتداء موجبًا للقيمة» فلا تتغير باعتراض الحرية. (ك) 

(4) قوله: ” بخلاف القطع والجرح إلخ“ جواب عما ذكرنا محمد من صورة الجرح والقطع استشهادًا على قطع 
السراية» وتحقيقه أن العتق فيهما يجب قطع السراية لاختلاف نباية الجناية وبدايتهاء فإن ذلك بمنزلة تبدل احل» ولا نسلم 
تحققه فى المتنازع فيه؛ لأن الرمى قبل الإصابة إلخ. (ع) 

(9) قوله: "لأنه إتلاف إلخ' ' لأنه اتصل الفعل با محل» وتأثر به ا حل» وأنه يوجب الضمان للمولى»وبعد السراية لو 
وجب شىء لوجب للعبد» فيلزم مخالفة نباية الفعل بدايته» فلا بد من أن يجعل العتق قاطعا للسراية بهذه الضرورة» ولا 
ضرورة فى فى الرمى؛ لأنه لا أثر له فى ا محل قبل الوصولء وإنما يقل الرغبات فيه» فلا يجب به ضمانء فلا يلزم الخالفة فى 
البداية والنماية فى استحقاق الضمان» فيجب القيمة للمولى. 

ر يجاج إلى الفرق أيضاء فإنه لم يعتبر ههناء لا حالة الرمى» ولا حالة الإصابة» وفيما تقدم مع أبى يوسف. 

ونحمد أن نهاية الجناية مخالفة لابتداءهاء فلا يمكن اعتبارهما معا؛ لأن ذلك يوجب أن يكون الواجب مشتركا بين 
المولى والعبد» والفعل لم ينعقد موجبًا لهذا ولا اعتبار أحدهمًا دون الآخر» فيصار إلى ما ذكر من اعتبار الفصل» بخلاف 
الأول» فإنه بالارتداد يكون مبرئاء فيسقط الضمان. (ك) 


١‏ ' باب في اعتبار حالة القتل 


للبداية. أما الرمى قبل الإصابة لبس بولا شىء ؛ لأنه لا] نولك" فى المخل :راغا 
قلت الرغبات فيه" فلا يجب به ضمان؛ فلا تدخالف النباية والبدايةء فيجب 
فة للمؤق + وزفر وان ٠‏ قان الفا فى وجوت القيسبة '" نظرا إلى حالة 
الإصابة9', فالحجة عليه ما حققناه u‏ . 
قال ل" ا ا 5 ثم وقع 
به السهنم» فلا شي ء على الرامي"' ؛ لا "؛ لأنا لمعثبر حالة ألرمي» وهو مباح الدم فيها 
__ وإذا رمي الجوسى صيداء ثم أسليى ثم وقعت الرمية بالصيد؛ لم يؤكل؛ 
وإن رماه وهو" مسلمء ثم قجس سوالعياذ بالله- أكل ؛ الأنالمختير حال الرمى 
فى حق الحل والحرمة؛ إذالرم هو الذكاةء فتعتير الأهلية» وانسلابها عند" . 

ولو رم الحرم صيداء ثم حل" فوقعت الرمية بالصيد» فعليه الجزاء» وإن 
TE‏ م أحرم» فلا شىء عليه؛ لأن الضمان إنما يجب بالتعدى 
و وفى الأول هو محرم وقت الرمى» وفى الثانى حلال» 
فلهذا افترقاء والله أعلم بالصواب . 
)٠١(‏ لأنه ورد على محل ملوك له. (زيلعى) 


)١(‏ رمى. 
(۲) عبد. 


(۳) عبد. 
)٤(‏ الواو وصلية. 
(ه) أى يجب الدية عنده نظ إلى حالة الإصابة. (ك) 
(1) فإنة حر فى حالة الإصابة. 
(۷) آنا من أنه يصير قاتلا من وقت الرمى. 
(۸) أى محمد. (عينى) 
(9) قوله: "فلا شىء على ال رامى “ ففى هذه المسائل كلها يعتبر حالة الرمى بالإجماع» فظهر من هذا أن المعدبر 
حالة الرمى عندهما أيضّاء إلا أن المرمى إليه فپما إذا رمى مسلا فارتد» ثم أصابه صار مبرًا للرامى عن ضمان الجناية» فلم ||. 
| یجب شیء بخلاف هذه المسائل. (ك) * 
)٠١(‏ الواو حالية. 
(١1).أى‏ صار مجوسيا. 
فينم أى عند الرمى. 
(۱۳) أى خرج من الإحرام. 
)۱٤(‏ غير محرم. 


ب م 0 


. ش كتاب الدّيات7) ش 
ا وفى شبه العمد دية”' مغاظة على العاقلة» وكفارة على القاتل » وقد 
أبيناه فى أول اللمنانات47) : 
قال وار عتق زقبة مؤمئة ؛. لقوله تعالق : #فتحرير رقبة مؤمنة 4“ 
٠‏ ||الآية» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين بهذا النصء ولا يجزئ فيه الإطعام ؛ 
:الاه لم يردي نص + والقادير تعرف بالتوقيفنم “؛ ولأنه جعل المذكور كل الواجب 


بحرف الفاء””' ؛ أو لكونه كل المذكور على ما عرف" . 0 
ويجزئه رضيع أحد أيويه مسلم؛ لأنه مسلم به" والظاهر سلامة أطرافه: ولا 
یجزئ ما فى البطن 4 له ل تعر ف ماسلاس" : 
قال 2 وهو الكقارة! “' فى الخطاً ؛ لماتلوناه 10( > وديته"' عند أبى حنيفة 


)١(‏ قوله: کتاب الديات” قدم القضصًاصضن لأنه الأصلء وصيانة الحياة والأنفس فيه أقوى» والدية كالحلف له 
ولهذا تجب بالعوارض كالخطأء وما فى معناه. (رد أتحتار) .. 

)( أى القدورى. (عينى) 

(۳) قوله: ”ديد ' الديةلغة: مير فن ودين القاتل الول أ ول الال اذى هو يدل انغين: ثم قيل 
للمال الذى هو بدل النفس: ادبة تيز بالصدوه والأرى اسم للوانمب على ما درن اشن (ك) 

)٤(‏ أى بينا شبه العمد. (ك) 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(1) شبه عمد. ١‏ 

(۷) ومن قتل مؤمئا خطأ فتحرير زقبة وة ودية مسلمة إلى أهله). 

(۸) أى بتوقيف الشارع. 

(9) قوله: ”ولأنه جعل المذكور' ادال و لابه ب جرا أحدهما: : بالنظر إلى الفاء» وذلك لأن الواقع بعد فاء 
الجزاء يجب أن يكون كل الجزاء؛ إذ لو لم يكن كذلك لالتبس» فلا يعلم أنه هو الجزاءء أو بقى شىء» ومغله مخلء ألا 
ترى أنه لو قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق» وفى نيته أن يقول: وعبده حرء ولکنه لم يقل: لايكون الجزاء إلا 
المذكور؛ لثلا يختل الفهم» والآخر بالنظر إل المذكور يعنى لو كان الغير مرادا لذكره؛ لأنه موضم الحاجة إلى البيان. (ع) 

)٠١(‏ فى أصول الفقه. (ع) 

“VD‏ قوله: "لأنه منسلم به [أى بأحد أبويه]' أى لأن شرط هذا الإععاق الإملام؛ وسلامة الأطراف» والأرل 
يحصل يإسلام أحد الأبوين» والثانى بالظهورء إذ الظاهر سلامة أطرافه. 0°( 

قوله: "لأنه مسلم به“ لا يقال: بأن الإيمان منصوص عليه» فيعتبر الكمال» كما قلنا فى قبض الهبة» لأنا نقول: ذلك 
فعل حسى» وهذا وصف. (ك) 

( فسا 

)1١‏ أطرافا. 

)٠٤(‏ أى المصنف. (عينى) 


ااال 


ا E‏ ا 


وات رتف فا ر ETT EE‏ عشرون بنت مخا ص" e‏ 
)( 

افون الو" أ وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة. وتال 

E أغلامًا » نلاثون جذعة وثلاثون حقة وأربعون ثنية‎ ٠ و‎ SS 
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خلفات” فى بطونا“ أولادها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ألا إن" قتيل خطأ 
العمد قتيل السوط والعصا وفيه مائة من الإبل أربعون منبا فى بطونها أولادها»*› 
عن عر وزيد رضى الااتعالن عهما "لالز كا وثلاثون جذعة» ولأن دية 
شبه العمد أغاظ "' وذلك فيما قلنا. 


ولهما قوله عليه الصلاة والسلام”''": «فى نفس المؤمن مائة من 
)١5(‏ قوله: "وهو الكفارة“ أى عتق رقبة مؤمنة الذى ذكرناه فى شبه العمدء هو الكفارة فى الخطأ. (ك) 
)١7(‏ يعنى قوله تعالى: اومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة). 
)١7( ٠‏ دية شبه العمد. (ع) 
(1) قوله: ”بت مخاض“ إنما سمیت بها لمعنى فى أمها؛ لأن أمها صارت مخاضنًا بأحری» أى حاملاء وهى التى 
استكملت سنة» ودخلت فى الثانية. . (جلبى) 
(۲) قوله: ”بنت لبون" سميت بنت لبون لمعنى فى أمهاء فإنها لبون لولادة أخسرى؛ وهى التى دخلت فى السنة 
الثالئة. (جلبى) 
(٣)قوله:‏ ” حقة " سميت حقة -بكسر الحاء المهملة والقاف المشددة-- لمعنى فيهاء وهو أنه حق لها أن ي ركب» 
ويحمل علیہاء وهى اتی ات فى السنة الرابعة. (جلهى) 
)4( قوله: ” جذاعة" سمیت جذعة -بفتحتى الجيم» والذال المعجمة-٠‏ وهى التى دخلت فى السنة الخامسة لمعنى 
فى أسنانها معروف عند أرباب الإبل» وهى على الأسنان التى تؤخذ فى الزكاة. (چلبى) 
(ة) هی التى .د دنحلت فى السنة السادسة. 
(1) أى كل الثنية. 
(۷) الخلفة الحامل من النوق. (ك)» حلفت الناقة: آبستن ككشت شتر ماده . (من) , 


)و صفة كاشفة. 


کتاب الديات 


(9) قوله: “ألا إن احرج ابن حبان فى " حه “ من حديث عبد الله بن عرو أن النبي مو قال: ألا إن دية 

الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منبا أربعون فى بطونها أولادها». (شرح نقاية) 
* راجع نضب الراية ج٤‏ ع ل ا aS‏ ٠.(لعيم)‏ 

74 ابن ثابت. (كافى)‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: ” أغلظ [أشد] " يعنى من دية الخطً الحض؛ أن الإبل فيه يجب أخجماسًاء وذلك أى كونه أغلظ فيم قلا؛ 
لأنا نقول: أثلامًاء وأندم تقولون: أرياعا. (عناية) 

(۱۲) قوله: ”قوله عليه البسلام “ وجه الاستدلال أن الشابت منه عليه السلام هذاء وليس فيه دلالة على صفة من 
التغليظ ولا بد منه بالإجماع؛ وما روياه غير ثابت لاختلاف الصحابة رضى ضى الله تعالى عنهم فى صفة التغليظ؛ فإن عمر 
وزيدًا وغیرهما قالوا: مثل ما قال محمد والشافعى ..وقال: على يجب أثلامًا؛ ثلاثة وثلاثون حقة» وثلاث وثلاثون جذعة؛ 
وأربعة وثلاثون تحلفة» وقال ابن مسعود رضى الله تعالى عنه: مغل ما قلناء ولم تجر الحاجة ٦‏ بما روی محمد والشافعى بينهم» 

aaron 


ا > وماروياه غير ثابت لاختلاف الصحابة فى صفة التغليظ. وابن مسعود 
قال : بالتغليظ أرباعا' ''» كما ذکرنا» وهو كالمرفوع””"» فيعارض به. 

قال“ # ولا يغبت التغليظ إلا فى الإبل خاصة”*'؛ لأن التوقيف فيه فإن 
قضى بالدية فى غير الإبل لم يتغلظ ؛ لما قلناء”" . 

قال : 0-0 أب به الدية على العاقلة والكفارة على العاقلة؛ لما بينا 


a ب‎ a 
وهذا قول ابن مسعود'"'» وإغا أخذنا نحن» والشافعى به لروايته أن النبى ب قضى‎ 
ولو كات ارو ا وأوقع الاتفاق بینہم» فعلم أن ما روياه غير ثابت» وابن مسعود رضى الله تعالى عنه‎ 
قال بالتغليظ مثل ما قلناء ولا مدخل للرأى فى تقديرات الشرعء فلا بد من أن يكون ما قال ابن مسعود مسموعا له» فصار‎ 
ما قال ابن مسعود: | كالمرفوع؛ فيعارض ما رواه محمد والشافعيرح لقول ابن مسعود» وإذا تعارض الخبران كان الأخذ‎ 

بالمتيقن أولى وهو الأدنى» وغر اقا در ريل 

قوله: " قوله عليه السلام” أخرج ابن حبان فى ”صحيحه' في كتابه مه إلى عمرو بن حزم أن فى نفس المؤمن مائة 
من الإبل. (شرح نقاية) 

راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۷٥ء .٠١ TT‏ (نعيم) 

(۲) قوله: ”قال إلخ“ أخرج أبو داود وسكت عنه» ثم المنذرى بعده عن علقمة والأسودء قالا: قال عبد الله فى 
شبه العمد: حمس وعشرون حقة» وخمس وعنشروت جذعة» وخمس وعشرون بنات لبون» وخمس وعشرون بنت 
مخاض. (شرح.نقاية) 

(۳) وإن کان موقوقاء.لأن المقادير لا تعرف بالرأى. (شرح نقاية) 

)٤(‏ أى القدوزئ. (عينى) 

(5) قوله: "إلا فى الإبل حاص“ يعنى لا يزاد فى الد راهم والدنانير على عشرة آلاف درهم أو ألف دينار» وقال 
سفيان الثورى: يغلظ فى النوعين الآخيرين أى الدراهم والدنانير» بأن ينظر إلى قيمة أسنان الإبل فى دية الخطأء وإلى قيمة 
أسنان الإبل فى شبه العمدء فما زاد على أسنان الإبل من دية الخطأء يزاد على عشرة آلاف درهم» إن كان الرجل من أهل 
الورق»ويزاد على ألف دينار إن كان من أهل الذهب؛ لأن التغليظ فى شبه العمد شرع فى الإبل لزيادة جناية وجدت فيه 
ولم توجد فى الخطأء وهذا المعنى موجود فى الحجرين؛ فيجب التغليظ فيهما. (غ) 

)١(‏ قوله: "أن التوقيف [من الشارع] فيه [إبل]“ يعنى أن التغليظ فى الإيل ثبت توقيفاء فلا یثیت فى غيره قياس 
كى لا يبطل القدر الثابت بصريح النص بالدلالة. (ع) 

(۷) إشارة إلى قوله: لأن التوقيف فيه. (ع) 

(۸) أى القدورى. (عينى) 

(۹) يعنى فى أول كتاب الجنايات. (ع) 

2٠١١‏ أى القدورى. (عينى) 

ْ قيل: منصوب بإضمار کان. (ع)‎ )١١( 

: قوله: “وهذا قول ابن مسعود“ وأخخر:, اصحاب السنن الأربعة عن عبد الله مسعود قال: قال رسول الله مَل‎ )١79( 


سسسب يبلي 


فی قتیل قتل خطأ أخماسً* على نحو ما قال . 

ولأن ما قلناه أخف. فكان أليق بحالة الخطأ؛ لان الخاطئ معذور» غير أن عند 

الشافع 9 يقضى بعشرين ابن لبون مکان ابن e‏ 8 عليه ما زوین 

قال :و yT‏ عشرة آ 0 

| عنہما"“ أن النبي شك له 

كامسا روي عن ر ري ا ان جتن "1 انا صلى الله عليه وآله 
0 0 اك زف 

وفك نقلي بالديةافن قعيل O‏ )1354 وتاو يرن ناوي 1 
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نه 


«فى دية الخطا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بنى مخاض ذكوره 
قال الترمذى: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه» وقد روى عن عبد الله موقرفًا. (نفاية) 
4 راجع نصب الراية ج٤‏ ص /اه 07 والدراية ج۲ ص١517؟2‏ الحديث١؟٠‏ ٠.(نعيم)‏ 


(۲) قوله: "على نحو ما قال“ أى ابن مسعود» وعن على رضى الله تعالى عنه أنه أوجب أرباعًا خمسة وعشرون 

إلا منماعاء لكن ما قلنا أخف» فكان أولى بحالة إلخ. (عناية) 

(۳) مرتبط بقوله: وإنما أخذنا نحن والشافعى إلخ. 

)٤(‏ قوله: "والحجة عليه ما رويناه " وغو وو ابة ان رو رصن اش عع أن ال ا قشي ف قعل فل خطاً 

أخماسًا على نحو ما قال يإقامة ابن مخاض مكان ابن لبون. (ك) 

(0) أى القدورى. (عينى) 

(5) يعنى الذهب. (ع) 

)۷( أى الفضة. 

(۸) يعنى وزن سبعة. ٠‏ 

(9) أخر ج أضحاب السنن الأربع» كذا فى ” شرح النقاية لعلى القارى“ 

(۱۰) فى رجل من بنى عدى قتل. 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص١5‏ *» والدراية ج۲ ص۲۷۲ الحديث1؟١٠.‏ (نعيم) 

)١١(‏ قوله: ” ولنا ما روى” روى البيبقى من طريق الشافعى قال: قال محمد بن الحسن: بلغنا عن عمر أنه فرض 

على أهل الذهب فى الدية ألف دينار» ومن الورق عشرة آلاف درهم. 
قال محمد بن الحسن: وأخبرنى الثورى عن مغيرة الضبى عن إبراهيم قال: كانت الدية الإبل» فجعلت الإبل كل 

بعير بمائة وعشرين درهمًا وزن ستة» فكذلك عشرة آلاف درهم. إشرح نقاية لعلى القارى) 
(۱۲) قوله: “قضى بالدية إلخ “ فتعارضا فيحتاج إلى تأويل» وذكر المصنف تأويل ما ذكره الشافعى أنه قضى من 

دراهم كان وزنہا وزن ستة» وقد كانت الدراهمء كذلك إلى عهد عمر رضى الله عنه» فأبطل عمر ذلك الوزن. (عناية) 
Rik‏ راجع نصب الراية ج ص۲٦۰۳‏ والدرايةج 5١‏ )ص27177 الحديت؟؟ ٠ ٠‏ . (نعيم) 


)١7(‏ ابي عباس. 


المجلد الرابع - جزء ۸ ش س5 كتاب الديات 


قضى من دراه" كاذ وزنها وزن ست ٠"‏ وقدكانت ت ذلك 99 
تال + ولا شت الدية الات لاز : 
وقالا OTE FE‏ “» ومن الغنم E TT‏ 
كل حلة ثوبان”"؛ لأن عمر رضى الله تعالى عنه هكذا جعل على أهل كل مال 
ا ول أن التقدير إنما يستقيم بشىء معلوم المالية» وهذه الأشياء 
مجهولة المالية””''» ولهذا لا يقدر بها ضمان" "» والتقدير بالإبل عرف بالآثار 
المشهورة» عدمناها فى غيرها"'''» وذكر فى المعاقل”"" أنه لو صالح على الزيادة على 
7( قوله.” أنه قضى. من دراهم إلخ” فإ فيل اثنا حشر بوزن سعة يكون أكفز من عشرة آلاف أيضاء فكيف 
يفيد هذا التأويل» قلنا: قال الشيخٍ الإمام المعروف ب" خواهر زاده“: يحتمل أن الدراهم كانت وزن ستة إلا شيكاء إلا أنه 
أضيف الوزن إلى ستة بما كان قريبا منه» كما يقال فلان: يملك مائتى درهم إذا كان ملك قريبًا من ذلك. (ك) 
(۲) أى عشرة دراهم تساوى ستة مثاقيل لا وزن سبعة. 
(۳) قوله: ”وقد كانت كذلك ' فيه بحث» وهو أنه قال: اوی مر أن النبى ر ْله قضى بعشرة آلاف درهم ثم 
قال: وقد كانت الدراهم كذلك» معنى إلى هد مر رضی ال الى نه امال سمر ذلك لوزت وذلك قاقش 


. || والجواب أن المنقول كان فى ابتداء عهد رسول الله مره » وكان يؤحذ من الدراهم وزن سبعة أيضاء ولا تناقض حيتهذ. (ع) 


)٤(‏ أى القدورى. (عينى) 
)١(. .‏ يعنى الإبل والذهب والفضة. ٠‏ 

)١(‏ قوله: "وقالا: مما ومن البقر إلخ“ قيل فى تفسير ذلك: قيمة كل بقرة خمسون درهمّاء وقيمة كل شاة 
خمسة دراهم» قيمة كل حلة خمسون درهماء وفائدة هذا الاختلاف إنما يظهر فيما إذا صالح القائل مع ولى القتيل على 
أكثر من مائتی بقرء فعنده ينجوز وعلى قولهما: 3 يرز كنار علخ على أ كر من مان E‏ ١ع‏ 

(۷) قوله: " كل حلة ثوبان” إزار ورداء» وهو الحتار» وفى ”الدباية": قيل: فى زماننا قميص وسراويل. (ت) . 

(۸) قوله: “هكذا جعل [كذا رواه محمد بن الحسن فى "الآثار"] لخ“ قال أبو يوسف: حدئنا ابن أبى ليلى عن 
ا أن رمع ر الطاب رقي اند الى جد د عي هل ا ونان وعلى أهل 
الورق عشرة آلاف درهم» وعلى أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل البقر مائتى بقرة» وعلى أهل الشاة ألفى شاة» وعلى 
أهل الحلة مائتى حلة. (ع) 

راجخ نص البلا ج ص۲۹۲ تحت النديث الخامس» والدرليةج ۲ ص۲۷۲ الحديث٤١١٠:‏ (نعيم) 


)“0 ابقر والغنم والخلة. 
)۱١(‏ قوله: ”ولهذا لا يقدر بها [أى بہذه الأشياء] ضمان“ E E a‏ 


الأقيل فالإبل كذلك أجاب بقوله: والتقدير بالإبل عرف بالآثار المشهورة:كما رويناهاء وعدمناها فى غيرهاء فن قيل: 


فليلحق بها دلالة, قلنا: خياات عات ا ١‏ 

5 ) إبل.. ش 
)١1١. 1‏ قوله: EE‏ أى فى كتاب المعاقل من ”المبسوط ' ': أنه لو صالح على الزيادة على 
مائتى خلة إلى قوله: لا يجوزء أورد هذا على طريق الشبهة على قول أبى حنيفة» أى ما ذكر فى كتاب المعاقل دليل على 
له خلا لك ئس طم سه e‏ مسح ا ل لا لس N‏ 
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مائتى حلة» أو مائتى بقرة لا يجوز وهذاآية التقدير بذلك” » ثم قيل: هو قول 
الكل" فيرتفع الخلاف» وقيل: هو قولهما. ا ٠‏ 
قال : ودية المرأة على النصف من دية الرجل» وقد ورد هذااللفظ || 
منوقوقًا” على غلى رض الله تعالى عنهء ومرفوعا إلى النبى عليه الصلاة 
والسلام* وقال الشافعى :ما دون ال لغ“ له يتنةسف › وأمامه فيه زيد أبن 
ابت رضى الله تعالى عنه ".و لاان ا هره وا اا القص 
من حال الرجل"» ومنفعتها أقل""» وقد ظهر أثر النقصان فى التنصيف فى 
النفس» فكذا فى أطرافها" وأجزاءها اعتبارا بہاء وبالثلث ومافوقه. | 
قال" : ودية المسلم والذمى ”2 سواء* وقال الشافعى: دية اليبودى 


آخر» فأجاب EE‏ بوجهين: امسا اسه رد اية كاب المعاقل؛ وقال: لا حلاف بينم وإن هذه الأصناف 
من الأصول المقدرة غنده أيضًا. والثانى: أنه لم يصحح الشبةء وقال: الخلاف فيما ثابت كما هو المذكور فى الكتاب» 
وما ذكر فى المعاقل محمول على قولهما. والجواب عن قضاء عمر رضى الله تعالى عنه أنه يحتمل أن عمر رضى الله تعالى 
عنه إنما قضى بذلك بطريق الصلح بعد ما قضى بالدراهم أو الدنائير؛ إذ الصلح من الدية على مال آخر جائز. (ك) 

(1) فإن ما هو المقدر شرعا لا يصح الصلح على الزيادة عليه. 

(۲) أى عدم الجواز. 

(") أى محمد فى ” الأصل“ لا فى ” الجامم". (عينى) 

(4) فى النفس وفيما دون النفس. (ع) 

(ه) قوله: ”وقد ورد هذا اللفظ موقوًا [والموقوف فى مثله كالمرفوخ إلا مدخل للرأى فى التقندير. ع] أخرج | 
البيبقى عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله سل : «دية المرأة على الصف من دية الرجل»» وأخرج إبراهيم عن || 
على رضى الله تعالى أنه قال: ”عقل المرأة على النصف من عقل الرجل". (شرح نقاية) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۳٦‏ ۳» والدرايةج ؟")ص21115 الحديثه١٠١.‏ (نعيم) 
(1)قوله: ”ما دون الثلث [أى ما دون ثلث دية الرجل. (ك) وللشائعى فى الثلث روايتان. ك] إلخ“ فمن قطع 
إصبع امرأة عليه عشرة من الإبل» ومن قطع إصبعين عليه عشرون من الإبل» ومن قطع ثلاثة أصابع عليه ثلاثون من الإبل؛ |]. 
ومن قطم أربعة أصابع عليه أربعون من الإبل. (مل) 0000 ش 
(۷) قوله: ” زيد بن ثابت“ وكان زيد بن ثابت يقول: إنها تعاقل الرجل إلى ثلث ديتباء يعنى إذا كان الأرش بقدر 
ثلث الدية» أو دون ذلك فالرجل والمرأة فيه سواء» فإن زاد على الثلث» فحيندل حالها فيه على النصف من حال الرجال. (ك) 
(۸ امرأة. ۰ 
(5) قال الله تعالى: فإولارجال عليہن درجة). (ع) 
)٠١(‏ فإنہا لا تعمكن من التزو ج بأكثر من زو ج. (ع) 
(11) أى ينتقص؛ لعلا يلزم مخالفة التبم الأصل. (ع) 
(۱۲) أى القدورى. (عينى) 
(1) والمستأمن. (كافى) 
)١4(‏ قوله: ”سواء" رجالهم كرجالهم» ونساءهم كنساءهم فى النفس وما دونها. (عناية) 
O re aaa an‏ 
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والنصرانى أربعة آلاف درهم» ودية المجوسى ثمان مائة درهم . 3 

وقال مالك : دية اليبودي والنصرانى ستة آلاف درهم؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «عَيْل © الكافر"" نصف عقل”" المسلم»*) والكل عند اثنا عشر 
ألفّاء وللشافعى ما روى أن النبى عليه الصلاة والسلام جعل دية النصرانى 

واليبودى أربعة آلاف درهم**, ودية المجوسى ثمان مائة درهه” . 
ْ ولنا قوله عليه عليه الصلاة والسلام : «دية كل ذى عهد فى عهده ألف 
دينارا***» وكذلك قضى أبو بكر وعمر رضى الله تعالى عنبما”"» وما رواه 
الشافعى لم يعرف راويه» ولم يذكر فى كتب الحديث» وما رويناه أشهر مما 
رواه مالك» فإنه ظهر به عمل الصحابة رضى الله تعالى عن , 
فصل فيما دون النفس“ 


قال "تون ال ا وفكذكرناة قال ب وفى الارن“ الدية 


: . دية.‎ )١( 
.] هذا لفظ الترمذى رواه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» كذا فى "شرح النقاية‎ )۲( 
١ دية.‎ )۳( 

تن 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص٤ »۳٦‏ والدرايةج ۲ ص٤۲۷‏ الحديث"؟. .١‏ (لعيم) ` 
)٤(‏ قوله: "ماروى أن النبى عليه الصلاة والسلام” روى عبد الرزاق فى "مصنفه“ فى كتاب العقول عبن 
ابن جريج عن عمرو بن شعيب: «أن رسول الله ميم فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف 
درهم». (شرح نقاية) ' 1 

اد راجع نصب الراية ج4 ص٩٠۰۳‏ والدرايةج؟ ص٤‏ ۲۷» الحديث1؟١٠١.‏ (نعيم) 


(5) قوله: ”"ثمان مائة درهم” روى الشافعى فی مسنده ' عن فضيل بن عياض عن منصور عن ثانت عن سعيد 
ابن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قضى فى اليبودى والنصرانى أربعة آلاف درهم وفى امجوسى ثمائمالة درهم. (على قاري) 

(7) أخرجه أبو داود فى ” مراسيله " عن سعيد بن المسيب. (شرح نقاية) 3 

f of f 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص٦ »۳٦‏ والدرايةج ۲ص٥۲۷۰‏ الحدیث۲۸ ۰. (نعیم) 
(7) أورده محمد بن الحسن فى " كتاب الاثار “. 

(۸) قوله: “فإنه ظهر به عمل الصحابة" وهو ما روى عكرمة عن ابن عباس أن النبى مره ودى العاهدين الذين 
كان لهما عهد من رسول الله َيه » وقتلهما عمرو بن أمية بمائة من الإبل. وعن الزهرى أن أبا بكر وعمر رضى الله 
اتغعالى عنهما كانا يجعلان دية الذمى مثل دية المسلم» وعن ابن مسعود رضى اللّه تعالى عنه دية الذمى مثل دية المسلم. 
1 وعن الزهرى أيضا كانت دية الذمى مثل دية المسلم على عهد رسول الله يلتم وأبى بكرء وعمس وعشمان رضى الله 
| ا تعالى عدبوء فلما كان زمن معاوية جعلها على النصف» وعن على رضى الله تعالى عنهء إما بذلوا الجزية؛ ليكون دماءهم 
:أ كدماءناء وأموالهم كأموالناء وما يروى بخلاف هذ! من الصحابة لا يعارض هذه المشاهير من الآثار. (ك) 

أ[ 59) عقب ذكر النفس ذكر ما هو تبم لهاء وهو ما دونها. (ع) ١‏ 

0٠(‏ أى القدورى. (عنتى) 


ااام م ااا 
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وفى اللسان الدية”''» وفى الذكر الدية. 
الا فيه ما روئ قشعد ن المسيث رضى الله تعالى ع أن ال عليه 
الصلاة والسلام قال: «فى النفس الدية وفى اللسان الدية وفى المارن الدية»*» 
وهكذا“ هو فى الكتاب الذى كتبه رسول الله عليه الصلاة والسلام لعمرو بن 
والأصل فى الأطراف”' أنه إذا فوت جنس منفعته على الكمال""', أو أزال 
جمالا مقصودا فى الآدمى على الكمال» يجب كل الدية لإتلاقه النفس من وجه» 
وهو" ملحق بالإتلاف من كل وجه تعظیمًا للآدمى أصله””) قضاء رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بالدية كلها فى اللسان والأنف». وعلى هذا EE‏ فروع 
)۱١(‏ قو ا النفس الدية [أى بسبب إتلافها. ( إنماذكر E‏ بالابتداء با لحديث» وهذا لفظ 
الحديث. ك]' أغاد ذكر النفس فى فصل ما دون النفس تمهيدا لما يذ كر ما بعده. (عناية) 
)١١(‏ أى فى أوائل الجنايات. (ك) 
(۱۳) أى القدورى. (عينى) 
1159 الروه لاو ين الأنى e‏ (ك) نرمه” بينى. (م) 
)١(‏ قوله: ”وفى اللسان | إلخ “ الال أن مالا تا اله فى البدن من أعساء أو خاي رة فا يجب 


كمال الدية. (ك) 

(۲) دليل 

(۳) قوله: ”ها روى سعيد بن المسيب“ هو من التابعين» وما روى عن رسول الله ل فهو مرسل» وهو حجة 
بالإجماع. (ك) ش 

xk 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص1۹ والدراية ج ۲ ص۲۷۹ الحدیث۹١٠١١.‏ (نعيم) 

)٤(‏ قوله: "وهكذا ' في سان النسائى» وسراسیل أيى دلود عن سلبان بن أرقم عن الزهرئ عن :أبى بكر این 
محمد بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله مه كتب كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض» والسنن والديات» وبعث به 
مع عمرو بن حزم» فقرئ على أهل اليمن» وفيه أن فى النفس الدية مائة من الإبل وفى للب ايا و 
وفى اللسان الدية. (شرح نقاية) 

)02( أى القياعدءة الكلية. 

(5) قوله: ”على الكمال“ قيد المنفعة والجمال بالكمال؛ لأن غير الأكمال لا يجب فيه كل الدية» وإن كان فيه 
تفويت عضو مقصود» كما إذا قطع لسان الأخرس» أو آلة المخصىء أو العنين» أو اليد الشلاء أو :الرجل العرجاء؛ أو العين 
العوراء, أو السن السوداء لا يجب القصاص فى العمد» ولا الدية فى الخطأً؛ أنه لم يفوت جنس منفعته» ولا فوت جمالا 
على الكمال» وإنما فيه حكومة عدل. (عناية) 

(۷) أى إتلاف النفس من وجه. 

(۸) دليل. 

0 انسحاب: كشيده شدن. (من) 
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كثيرة» فنقول ١‏ فل الأنف الدية» 0 ان على اکال "كه عور ميد 

وكذا إذا قطع المارن”" أو الأرنبة'” ؛ لما ذكرنا"” . 

ولوتقطع ازارن" امع عويب EEN‏ لأنه عضو واحد» 
وكذا اللسان" لفوات منفعة مقصودة» وهو النطق» وكذا فى قطع بعضه إذا منع 
الكلام لتفويت منفعة مقصودة. وإن كانت الآلة قائمة. ش 

ولو قدر على التكلم ببعض الحروف» قيل يقسم على عدد الحروف ٠“‏ وقيل : 
على عدد حروف تتعلق باللسان"» فبقدر ما لا يقدر يجب وقيل: إن قدر على أداء 
أكثرها”''» يجب حكومة عدل لحصول الإفهام مع الاختلال» وإن عجز عن أداء 
الأكثر يجب كل الدية ؛ يم ا . وكذا الذكر؛ لأنه 
يفوت به منفعة الوط والإيلاد واستمساك البول والرمى"'" بهء ودفق الماء "2 
والإيلاج الذى هو طريق الإعلاق ععادة””"2. وكذا فى الحشفة الدية كاملة؛ لأن 
الحشفة أصل فى منفعة الإيلاج والدفق والقصبة كالتابع له“ . 


)١(‏ قوله: "لأنه أزال الججمال إلخ' ' يعنى أن فى قطع الأنف تفويت جمال كامل» ثم كما يجب الدية بقطع جميع 
الأنف يجب بقطع المارن؛ لأن تفويت الجمال ب به يحصل: رك 

(۲) نرمه' بينى. 

(۳) طرف بينى . (من) 

(4) من إزالة الجمال. 

(ه) المارن: ما لان من الأنفء والقصبة: ما صلب منه. (ك) 

)٦(‏ وهى عظمة واحدة. (شرح نقاية) 

(۷) قوله: وكذا اللسان “ لأنه أؤال بقطع الأرنبة» وهى طرف الأنف جمالا على الكمال مقصوداء وبقطع المارن 
منفعة مقصودة؛ لأن منفعة الأنف أن يجتمع الروائح فى قصبة؛ لتعلو | إلى الدماع » وذلك يفوت بقطع المارن. (شرح نقاية) 

(۸) أى جملة الحروف تتغلق باللسان أولا. ١ع‏ 3 

(9) قوله: ”على عدد حروف تتعلق باللسان إلخ دام تماق ا اليك رادرك ا 
والدال والذال والراء والزاء والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون» فما لم يمكنه إيتان حرف منها 
يلزمه بحصته من الدية» فأما الهوائية والحلقية والشفوية» فلا تدخل فى القسمة» فالشفوية الميم والباء » والحلقية الحاء والخاء 
والعين والغين والقاف» والأصل فى هذا ما روى أن رجلا قطع طرف لسان رجل فى زمان على رضى الله تعالى عنه» فأمره 

ن أن يقرأ اب ت ث» فكل ما قرأ حرفا أسقط من ديته بقدر ذلك وما لم يقرأ أوجب من الدية بحساب ذلك هذا ما 
ا وى الصا أذ في كر اا ذلك را ا ای ااي (مل) 

(۱۰) حروف. 

)1١(‏ أى رمى البول. 

, | الى‎ ١6 

(۱۳) قوله: ”عاد“ وإنما قيد بالعادة؛ لأنه يتصور الإعلاق بالسحق» إلا أنه فى العادة إنما يتحقق بالإيلاج. (ك) 

)١ ٤(‏ أى للحشفة. 
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قال" : وفى العقل إذا ذهب بالضرب الدية؛ لفوات منفعة الإدراك إذ به ينتفع 
تمدن معاشه”" ومعاده'"» وكذا إذا ذهب سمعه» أوبصره» أو شمه» أو 
ذوقه”؛ لأن كل واحد منها منفعة مقصودة . وقد روی" أن عمر رضى الله 
تعالى عنه قضى”" بأربع ديات فى ضربة واخدة» ذهب بها العقل والكلام والسمع 
الق و ْ 

قال“ : وفى اللحية إذا حلقت فلم تنيت الدية9؟؛ لأنه يفوت به منقغة 


الجمال» قال" eT‏ ؛ لاقل . 


(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) أى دنياه. 

زضة أى آخرته. 

)٤(‏ قوله: "وكذا إذا ذهب [ إلخ “ ى يجب الدية بمقابلة فوات كل و حدة من هذه المنافع» فإن قيل: بما ذا يعرف 
فوات هذه المعانى» فإن قول انجنى عليه لا يقبل؛ قلنا: : إذا صدقه الجانى أو استحلف » فنکل تنبت فواتہاء وذكر فى 
"الذخيرة“ طريق معرفة ذهاب السمع أن يتغافل فينادى» فإن أجاب لذلك علم أن سمعه لم يذهبء وأما طريق 
معرفة ذهاب ابص فقال محمد بن مقاتل الرازى: طريقه أن يستقبل الشمس مفتوح العين» فإن دمعت عينه علم أن 
NG‏ حية» فإن هرب من الحية علم أنه 
لم يذهب بصره. وفى ' المإسوط *: أنه ينظر إليه رجلان عدلان من الأطباء ويكون قولهما فى ذلك حجةء وإن لم يعلم بما 
ذكرنا يعتبر فيه الدعرى والإنكار» والقول قول الجانى مع جيه على البدابث» أما اليمين فلأن الجنى عليه يدعى موجب 
الجناية» والجانى ينكره» وأما على البتات؛ فلأن هذا اليمين على فعل نفسه؛ وهو إذهاب بصر غيره» وطريق معرفة 
ذهاب الشم أن يوضم بين يديه ماله رائحة كريبة» فإن تنفر عن ذلك عرف أنه لم يذهب شمه. (مل) 

(5) قوله: ”منفعة مقصودة“ ای ليس فیہا استتباع كل منہا للأخرى» بخلاف قتل النفس حيث لا يجب إلا دية 
واحدة؛ لأن الأطراف تبع للنفس إا الطرف» فليس بتبم للطرف الآخرء فبعتبر كل واحدة مدها بنفسها. (ك 

(1) قوله: ”وقد روی“ روى ابن أبى شيبة فى ”مصنفه" عن أبى خالد عن عوف الأعرابى أن رجلا رمى رجلا 
بحجر فى رأسه فى زمان عمر بن المخطاب» فذهب سمعه وعقله ولسانه وذکره» فلم يقرب النساءء فقضى عمر فيها بأربع 
| ديات» وهو حى. (شرح نقاية) 

: (۷) قوله: ”قضی“ روى عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه قضى لرجل على رجل بأربع ديات» بضربة واحدة على 
الرأس» ذهب بها عقله» وسمعه» وبصره. ومنفعة ذوقه. (كافى) 
٠‏ (۸) أى القدورى. (عينى) 

(9) قوله: ”الدية “ويؤجل سنةء فإن مات فيا برئ. (در مختار) 

)٠١‏ أى القدورى. (عينى) 

)1١(‏ قوله: ” وفى شعر الرأس الدية“ وذكر الإمام التمرتاشى قالوا: لو حلق رأس إنسان ولم ينبت» تجب الدية) 
الرجل والمرأة» والصغير والكبير فيه سواءء ولا يطالب بالدية حال الحلق» بل يؤجل سنة لتصور النبات؛ وكذا حلق اللحية» 
فإن مات الحلوق رأسهء أو لحيته قبل مضى السنة» ولم ينبت اف حكومة عدل. (ك) 

. (؟١)‏ من أنه يفوت به الجمال. 


| سجن‎ aan 
e لس‎ 
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وقال مالك وهو قول الشافعى : تجب فيبما حكومة عدل؛ لأن ذلك زيادة 
فى الآدمى» ولهذا يحلق شعر الرأس كلهء واللحية بعضها فى بعض البلاد» وصار 
كشعر الصدر والساق» ولهذا يجب فى شعرٌ العبد''' نقصان القيمة . 

ولنا أن اللحية فى وقتها جمال”"» وفى حلقها تفويته على الكمال» فتجب || , 
الدية كما فى الأذنين الشاخصين”'» وكذا شعر الرأس جمال» ألا ترى أن من 
عدمه جلقة يتكلف فى ستره”'» بخلاف شعر الصدر والساق؛ لأنه لا يتعلق به 
جمال. 

وأما لحية العبد فعن أبى E a‏ 
الظاهر”" أن المقصو دال ا ن الجمال بخلاف الحر. 

قال:”"' وفى الشارب حكومة عدلء وهو الأصح' "+ لأنه'''' تابع للّحيةء 

فصار كبعض أطرافها'"''. ولحية الكوسج إن كان على ذقنه””'' شعرات معدودة» فلا 


شىء فى حلقه > لان وجوده:يشينه” '' ولا يزينه 


وإن كان أكثر من ذلك» وكان”'' على الخد والذقن جميعا" ‏ لكنه غير متصل 


7 أى شعر الرأس واللحية.‎ )١( 

(۲) كلحية العبدء ولوكان فى الشعر جمال للزم فى شعر العبد كمال القيمة. 

(۳) قوله: ”ولنا أن اللحية فى وقتها جمال“ والدليل على أنه جمال قوله عليه السلام: «إن لله ملائكة تسبيحهم 
سبحان من زين الرجال باللحاء والنساء بالقرون والذرائي يلات رالاراسان لأنه لا يتعلتق به الجمال. (ت) 

)٤(‏ أى المرتفعين وصفهما لدفع إرادة السمع. (ع) 

(5) رأس. 

(1) قوله: ”فعن أبى حنيفة أنه إلخ“ وهو رواية الحسن عن أبى حنيفة اعتبارا بالدية فى الحر لفوات الجمال. (ع) 

(۷) أى الوجه على ظاهر الرواية» وهو أنه يجب نقصان القيمة. 

(۸) أى الاستخدام. 

(5) أى المصنف. (عينى) ْ 

م رة وهو اام اهران عم قال رمق اکا دينب يه تال الندية) الأنه عضرو على جذ 
ويفوت به الجمال. (عناية) 

)١١(‏ شاربد 

٠ لحية.‎ )۱١( 

(۱۳) ذقن -بالتحريك- زنخ. (من) 

٤(‏ ۱) شين -بالفتح- عيب كردن ضد زين. 

(15) شعر. ش 

(15) خد -بالفتح- رخسار وان دو باشد. (من) 


به» ففيه حكومة عدل؛ لأن فيه بعض الحمال. 

وكا ميات تل را حم لمي بكوسج» وفيه معنى الجمال» 
وهذاكله إذا فسد المنبت» فان حتى ا ستوفى كما كان لا يجب شىء ؛ لأنه 
لم يبق أثر الجناية» ويؤدب”" على ارتكابه ما لا يحل» وإن نبتت”" بيضاء . 

فعن أبى حنيفة أنه لا يجب شىء فى الحر؛ لأنه يزيده جمالاء وفى العبد تجب 
حكومة عدل ؛ لأنه ينقص قميته» وعندهما تجب0' حكومة عدل؛ لأنه فى غير 
أوانه يشينه» ولا يزينه» ويستوى العمد والخطأ"' ' على هذا الجمهور. 
وق اا ل وفى أحدهما نصف الدية » وعند مالك والشافعى 
عونا Cy‏ ا الما اللخ 


جيه سطس ل ب م ا مس مستي سك سي مي ع ل سا 


د وفى الأذنين الدية؛ و ق لاش 


الدية ؛ كذا روى فى حديث سعيد 


قال ۹° E‏ ا 


(۱) لحيته. 

(۲) الحالق. 

(۳) اللحية بعد الحلق. 
)٤(‏ فى الجر. 

(5) بياض. 

(1) قوله: ”“ويستوى إلخ” أى كما تجب الدية فى حلق الرأس واللحية :مطأء فكذا إذا حلقهما عمداء تحب اللذية لا 
القصاص؛ لأن القصاص لا يجب فى شىء من الشعور؛ لأنه عقوبة» فلا يغبت قياساء وإما يغبت نص أو دلالة والنصضن 
إنما ورد فى الجراحات قال الله تعالى: «إواجروح قصاص)» وهذا ليس فى معناها؛ لأنه لا يحتاج فى حلقها إلى 
يلام ولا يتوهم فيه ال سبراية كما فى الجراحات» ثم قيل: صورة حلقها خطأء هى أن يظنه مباح الدم» فحلق الوالى لحيته» 
ثم ظهر أنه غير مباح الدم. (كفاية للسيد جلال الدين) 

(۷) أبرو. 

(8) فى الحاجبين. 

() أى دليلنا ودليل الشافعى. 

)٠١١‏ أى القدورى. (عينى) 


)١١(‏ أى الخصيتين. 
5 
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- )0 أى القدورى. (عينى) 


0 ا‎ e ayna n 
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الصلاة والسلام”'' لعمرو بن حزم: «وفى العينين الدية وفى إحداهما نصف 
الدية»*» ولأن فى تفويت الاثنين من هذه الأشياء تفويت جنس المنفعة» أو كمال 
المحمال» فيجب كل الدية › وفى تفويت إحداهما تفويت النصف» فيجب نصف 


قال : وفى ثديى المرأة الدية؛ لما فيه من تفويت جنس المنفعة» وفى إحداهما 
نصف دية المرأة ؛ لما بيا" . 

بخلاف ثديى الرجل حيث تجب حكومة عدل؛ لأنه ليس فيه تفويت جنس 
المنفعة والجمال» وفى حلمتي المرأة الدية كاملة ؛ لفوات””' جنس منفعة 
الإر ضاع» اماك الل وفى إحداهما نصفها؛ ل بيناه'"" . ١‏ 

قال : وفى أشفار”" العينين الدية" وفى إحداهما ربع الدية » قال 
رضى الله تعالى عنه”''' : يحتمل أن مرادہ''' الأهداب'"'' مجازًا» كما ذكر محمد فى 
”"الأصل*”"'" للمجاورة”*''» كالراوية للقربة”'» وهى حقيقة فى البعيرء وهذا لأنه || 


)١( .‏ قوله: " وفيما كتبه النبى إل ا أسئته ' ' وأبو داود فى مراسیله عن أبى بكر ابن محمد 
ابن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله يِه كتب كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات» وبعث به مع عمرو 
ابن حزم» فكان فيه وفى الشفتين الدية وفى البيضتين الدية وفى العينين الدية» وفى العين الواحدة نصف الدية» وفى اليد 
الواحدة نصف الدية» وفى الرجل الواحدة نصف الدية. (شرح نقاية) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٠۳۷۲‏ والدراية ج ۲ ص۲۷۷ تحت الحديث71١١.‏ (نعيم) 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

(۳) من أن فيه تفويت نصفي جنس المنفعة. 

)٤(‏ حلمة -بفتحتين- سر يستان. (م) 

(5) قوله: "لفوات“ لأنه إذا لم يكن لها حلمة يتعذر على الصبى الالتقام عند الارتضاع. (زيلعى) 

(79) من أن فيه تفويت نصف جنس المنفعة. 

(۷) أى القدورى. (عينى) .. 

(۸) قوله: ”أشفار” جمع شفر -بالضم- محل برآمدن موی مژه. (م) 

(9) إذا قلعها ولم ينبت. (زیلعی) 

٠١9‏ أى المصئف. 

)۱١(‏ قوله: ”يحتمل أن مراده إلخ' ' هذا دفع تسخطئة من خطأ محمد فى إطلاق الأشفار على الأهداب» قالوا: 
الأشفار منابت الشعرء وهى حروف العينين وأطرافها والشعور yS‏ يحتمل أن المراد . 
الأهداب» فيكون مجارًا للمجاورة ذكرا للمحل» وإرادة للحال. (ع) 

(Y)‏ جمع هدب بالضم» وبضمتين: موی مژه. 

)١19‏ قوله: ”كما ذكر محمد فى الأصل“ قال محمد: فى أشفار العينين الدية كاملة إذا لم ينبت» فأراد به الشعر؛ 


يفوت به الجمال على الكمال» وجنس المنفعة» وهى منفعة دفع الأذى"") ين 
عن العين» إذ هو يندفع بالهدب . 

وإذا كان الواجب فى الكل كل الدية» وهى أربعة ف إحداها ربع 
الدية» وفى ثلاثة منها ثلاثة أرباعهاء ويحتما| أن يكون مراده منب: ست الشعر› 
والحكم فيه هكذاا” “"» ولو قطع الجفون"'' بأهدابباء ففيه دية واحدة؛ لأن الكل 
كشىء واحد» وصار كالمارن" مع القصبة . 

قال : وفى كل إصبع من أصابع اليدين» والرجلين عشر الدية ؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام" : «فى كل إصبع عشر من الإبل»*؛ ولأن فى قطع الكل 
تفويت جنس المنفعة» وفيه دية كاملة» وهى'''' عشر" ' فتنقسم الدية عليها. 


لأن الشعر هو الذى ينبت دون الجلد. (زيلعى) ` 

)١1(‏ قوله: ”للمجاورة“ ذكر فى ' مبسوط د شيخ الإسلام” جعل محمد الأشفار أسماء للشعور التى تنبت على 
حروف العين وأطرافهاء وقد خحطأه أهل اللغة فى هذاء وقالوا الأشفار منابت الشعر؛ وهى حروف العينين وأطرافهما 
والشعور التى عليها تسمى الهدب» قالوا: وكأنه أخذ من شفر الوادى» وهو جانبه وحده» فسميت منابت الشعور أشفارًا؛ 
لأنها حدود الأجفان» ولكن مشايخنا قالوا: بأن الأمر كما قالوا: | إن الأشفار اسم لمنابت الشعور واسم الشعور الهدب إلا 
أنه كى لغار عن الهدت» لاال ومجناورة يشما كما سهوا القرية راوية وه ال اللي قى عليه الماء 
لاتصال بين القربة وال ير . ر كما قيل للمطر: سماء. (كفاية) 

)١5(‏ قربة بالككسر: مشک. (م) 

(۱) جيزى كه آزار دهد. (م) 

(۲) خاشاک. 

™( أى فی کل الأشفار. 

: : على الحقيقة.‎ )٤( 

(5) قوله: "والحكم فيه هکذا أى تحب فى الكل الدية» وتجب فى كل شفر ربع الدية» ويستوى أن ينتف 
الأهداب وأفسد المنبت» أو قطع الجفون كلها بالأهداب. (ك) 

(5) جفن -بالفتح- پلک جشم. (م) 

(۷) المارن: ما لان من الأنف» والقصبة: ما صلب منه. (ك) 

(۸) أى القدورى. (عينيى) 

() قوله: 'القرله عليه السلام إلخ* أخرج الترمذى وقال: : حسن صحيح؛ وا وابن ن حبان فى " صحیحه » وقال ابن 
القطان فى ” كتايه ' : رجال إسناده كلهم ثقات عن ابن عباس قال: قال رسول الله مَك : : ادية أصابع اليدين والرجلون سواء 
عشرة من الإبل لكل إصبع». (شرح نقاية لملا على القارى رحمه الله تعالى) 

e‏ راجن ا والدراية ج۲ ص۲۷۷ الحديث ١٠١531‏ . (نعيم) 


. أصايم.‎ 0٠١ 
كل عشر الدية.‎ ىفف.)١١(‎ 
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ف ا ؛ لإطلاق الحديث”'"'», ولأنبا سواء فى أصل 
المنفعة» فلا تعتبر الزيادة فيه كاليمين مع الشمال""» وكذا أصابع الرجلين؛ لأنه 


يفوت بقطع كلها منفعة المشى ‏ فتجب الدية كاملة» ثم فيهما عشر أصابع ؛ فتنقسم 
الية ANT‏ 

ل ق ا ثلاثة مه » ففي أحدها ثلث دية الإصبع". 
وما فيما"" مفصلان» ففى أحدهما نصف دية الإصبع» وهو" نظير انقسام دية اليد 


على الأصابع . 

قال: وفى كل سن خمس من الإبل ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام فى حديث 
أبى موسى الأشسعرى رضى الله تعالى عنه" : «وفى كل سن حمس من 
الإبل»*» والأسنان والأضراس سواء”"''؛ لإطلاق ما روينا"'؛ ولماروى فى 
تعض الرؤايات 9" :ل والأستان كلها سرا ٠١‏ ولان كلها فن أصل المشعة 


(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) الذى مر آنفا. 

(۳) فإن اليمين مساو فى الدية مع الشمال. 

(4) أى على الأصابع العشر. 

(5). أى القدورى. (عينى) 

(7) قوله: ”ففى أحدها إلخ“ يعنى أن عشر الدية الواجب يإزاء كل إصبع» إنما هو بمقابلة مفاصلهاء فما فيه ثلاثة 
مفاصل كان لكل واخد منبا ثلثه» وما فيه مفصلان» كان لكل منہما نصفه. (ع) 

(۷) كالإ بام ,بإزيلعي) 

(۸) أى هذا الانقسام: 

(9) رواه بهذا اللفظ أبو داود. 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۳۷۳ والدراية ج۲ ص۲۷۸» الحديث737١٠.‏ (نعيم) 


)٠١(‏ قوله: ”والأسنان والأضراس إلخ“ قالوا: فيه نظر» والصواب أن يقال: والأسنان كلها سراء أو يقال: 
والأنياب والأضراس كلها سواء؛ لأن السن اسم الجدس يدخل تحمه اثنان وثلاثون: أربع منها ثناياء وهى الأسنان المسقدمة 
اثنان فوق واثنان أسفل؛ ومغلها رباعيات» وهى ما يلىإلثناياء ومثلها أنياب تلى الرباعيات» ومثلها ضواحك تلى الأنياب 
واثنا عشرة أسنان طواحن؛ وأربع نواجذ» وتسمى ضرس الحلم؛ لأنه ينبت بعد البلوغ وقت كمال العقل» فلا يصح أن 
يقال: الأسنان والأضراس سواء؛ لعوده إلى معنى الأسنان» وبعضها سواء. ١‏ 

01١‏ آنفا. 

(۱۲) رواه أبو داود عن ابن عباس مرفوعا. 

(۱۳) قوله: ” والأسنان كلها سواء“ را فلم جم انناف ل ا امن ار لذ الأسناك اق 
وثلاثون» فإذا وجب فى كل سن نصف عشر الدية» وهى حمس مائة بلغت الجملة ستة عشر ألقاء وليس فى البدن جنس 
عضو يجب بتفاويته أكثر من مقدار الدية سو الأسنانء وإذا قلم جيم أسنان الوس قعل أربعة عشر ألا لأن 
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سواه فلا بعكم ا '» وهذا إذا کان" طا فان كان 
عمدا ففيه القصاص وقد مر فی الحتایات ° 

قال : ومن ج00 ففيه دية كاملة كاليد إذا 
شلت ٠"‏ والعين إذا ذهب ضوءها ؛ لأن المتعلق" تفويت جنس المنفعة» لا فوات 
الصورة* _ 

ومن ضرت علي ع غيره» فانقطع ماءه "يجب الدية ؛ لتفويت جنس 
- 5 وكدال أده 7 لأنه فوت جمالا على الكمال» وهواستواء 
لقامة”"'' ؛ فلو زالت الحد وبة”' )2 لا شىء عليه لزوالهاء لا عن أثر 


أسنانه تكون ثمانية وعشرين؛ لما حكى أن امرأة قالت لزوجها: ا کرس 1 فقال: :أذ كه ا 
فسئل أبو حنيفة عن ذلك» فقال: يعد أسنانه» فإن كانت لثنتين وثلثين» فليس بكوسج» وإن كانت ثمانية وعشرين 
فهو كوسج. (ك) 

)١4(‏ أسنان. 

)١(‏ قوله: "فلا يعتبر التفاضل“ ومن الناس من فضل الطواحن على الضواحك؛ لما فيه من زيادة المنفعة» وهو 
خلاف النص. (عناية) 

(۲) فإن حكمها سواء وإن كانت بعض الأيدى والأصابع أكبر من بعض. 

(۳) قلع. 

)٤(‏ فى باب القساص فيما دون النفس. 

)٥(‏ أى القدوری. (عينى) 

(7) شلل: تباه وخحشک شدن دست. (م) 

(۷) أى الذى يتعلق به وجوب كل الدية. (ك) 

(۸) قوله: لا فوات الصورة” فإن قلت: لا نسلم أن فوات الصورة ليس يتعلق به وجوب كل الدية» بل الجمال 
أيضا مقصود» كما تقدم فى حلق الماجبين واللحية» وليس أحدهما أولى باتباعه للآخر, فيكون الحصر فى غير موقعه, 
قلت: أن ا جمال مقصود فى عضو لا يكون المقصود منه المنفعةء وأما إذا كان فا جمال تابي ألا ترى أنه إذا قطع اليد 
الشلاء» يجب حكومة عدل لا الدية؛ لأن المقصود باليد لا كان المشفعة لم تتكامل الجناية من حيث تفويت الجمال» فإن 
اجتمعا جعل الجمال تابعنا أيضاء لأنه إذا كان تابعًا عند الانفرادء فلأن يكون تابعًا عند الاجتماع أولى. (عناية) 

(۹) بالضم: استخوان پشت. (م) 

(۱۰) منيه. 

)١١(‏ أى منفعة النسل. (ع) 

۲( بت رنريت 

(1) قوله: وعو استواء القامة " قيل فى تفسير وله تعالى: إلقد خلقدا الإنسان فى أحسن تقوم أى 
ا| منتصب القامة» وهى تزول بالحدوبة. (ع) 
)١5(‏ كوزه يشتى. 


الجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الديات - ات فصل فى الشجاج 


ف ا ا 
N‏ فة اروص : وهى ال رص الد أى 
تخدشه ولا تخرج الدم. 
والداممعة : وهى التى تظهر الدمء ولاتسيله ٠‏ كالدمع” فى العين» 
ر : وه التى تسيل الدم» والباضعة 7 : وهى التى تبضع الجلد”*) أى 
تقطعهء والمتلاحمة ة ”: وهى التى تأخذ فى اللحم . 
والسّمحاق : وهى التى تصل إلى السمحاق ""' » وهى جلدة رقيقة بين اللحم 
وعظم الرأس» والموضحة: وهى هی التى توضح العظم أى تبينه» والهاشمة : وهي التي 
تكسر العظه”"" . E sS TE‏ 
9 : وهى التى تصل إلى أم الرأس”*'' » وهو الذى فيه الدماغ . 


(1) قوله: ”فصل فى الشجاج “هى جمع شجة؛ ولا كانت نوعا من أنواع ما دون النفس وتكاثرت مسائله» ذكره 
فى فصل على حدة. ( منح» رد امحتار) 

(۲) قوله: ” فى الشجاج "وتختص الشجة با يكون بالوجه والرأس لغة» وما يكون بغيرهما فجراحة. (در مختار) 

(۳) أى القدورى. (عينى) 

)٤(‏ قوله: لحارم ا من حرص القصار الثوب أى شقه من الدق. (زيلعى) 

(ه) قوله: ” تخدشه [خدش -بالفتح- خراشیدن وپوست باز كردن ومانند آن. (م) من باب ضرب. مختار]" 
قال ابن الشحنة عن قاضى خان: هى التى تخدش البشرة ولا يخرج منها دم» وتسمى خادشة. (رد ا محتار) 

(1) إسالة: روان كردن . (م) 

(۷) سرشک. (م) 

(۸) بضع -بالفتح- بريدن. (م) 

رة) قوله: "وهی التى إلخ“ رده الطورى بأن الزيلعى صرح بمحقق قطع الجلد فى الأنواع العشرة» فالظاهر فى 
تفسيرها ما فى ” الحيط ".و "البدائع' ': أنها التى تبضع اللحم» ومغله فى كتب اللغة» وعلى هذا فيزاد فى المتلاحمة قيد 
آخمر» فيقال كما فى ”البدائم“ وغيرها: هى التى تذهب فى اللحم أكثر مما تذهب الباضعة. (رد المحتار) 

(۰) قوله: والمتلاحمة ' فى المغرب هى الشجة التى تشق اللحم دون العظمء ثم يدلاحم بعد شقها أى يتلاءم 
ويشلاصقء قال الأزهرى: الأوجه أن يقال: اللاحمة أى القاطعة للحم وإنما سميت بذلك على ما يؤول إليه» أو على 
التفاؤل. (كفاية) 

(۱۱) سمحاق كقرطاس: يوست تنک سر. (من) 

(۱۲) کسر حبالفتح- شكستن. (م) 

)١(‏ بتشديد القاف مفتوحةء أو مكسورة. (شرح وهبانية » رد انحتار) 

)١4(‏ قوله: ”الآمة“ هى العاشرة» ولم يذكر ما بعدهاء وهى الدامغة بالغين المعجمة» وهى التى تخرج الدماغ؛ لأن 
النفس لا تبقى بعدها عادة» فكان ذلك قتلاء لا شجة. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: ' وهى التى تصل,* أى تبلغ إلى أم الدما غ» حتى يبقى بيدباء وبين الدماغ جلد رقيق» وأم الدماغ 


اا 


قال : القصاص إن كانت عمدا؛ لما روى*: «أنه عليه الصلاة 
والسلام قضى بالقصاص"" فى الموضحة» » ولأنه يكن أن ينتبى السكين إلى 
العظم» ا فيتحقق القصاص . 

ل ولا قصاص فى بقية الشجاج ؛ لأنه لا يكن اعبار الساوات فيب ؛ لأنه 
لا حد ينتهى السكين إليه“ » ولأن فيما فوق الموضحة كسرالعظم” » ولا قصاص 
فيه» وهذه رواية عن أبى حنيفة . وقال محمد فى الأصل ”: وهو ظاهر الروايةء 
يجب القصاص فيما قبل ال موضحة”" ؛ لأنه يمكن اعتبار المساواة فيه» إذ ليس فيه 
كسر العظم» ولا خوف هلاك غالب» ف زز IR.‏ 1 لوخد 
حديدة بقدر ذلك» فيقطع بها" مقدار ما قطعء فيتحقق استيفاء القصاص . 

ال : وفيمادون الموضحة (OT)‏ حكومة 9 ا للأنه لسن فا ارش 
مقدر”"' » ولا يكن إهداره» فوجب اعتباره بحكم العدل» وهو مأثور"'' عن 


الجلد التى تجمم الدما غ كتا لهاع 2 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٤‏ ۳۷ والدراية ج۲ ص۲۷۸ الحديث۳۳١٠.‏ (نعيم) 

(۲) قوله: "قضى بالقصاص“ أخرج البيبقى مرسلا عن طاوس قال: قال رسول الله مّ: ولا طلاق قبل ملك ولا 
قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات». (شرح نقاية لملا على القارى رحمه الله تعالى) 

(۳) أى القدورى. (عينى) 

(5) أى إلى ذلك الحد. 

(ه) قوله: " ولأن فيما نوق الموضحة" أى فيما هو أكثر شجة من الموضحة: وهو ما ذكره بعد الوضحةء وهو 
ثلائة: الهاشمة والمنقلة والآمة. (ك) 

(5) أى المبسوط. 

(۷) قوله: ” فيما قبل الموضحة “ أى قبلها ذكراء ودونما أَثْرًا وشجاء وهى ستة من الحارصة إلى السمحاق. (نباية) | 

(۸) سبر -بالفتح:- ميل بجراحت وجز آن فرو بردن تا غور آن معلوم شود وأزمودن. (منتخب) 

(9) غور -بالفتح- قعر وتنگ هر جيزى. (م) 

)٠(‏ مسبار -بالكسر- ميلى كه بجراحت فرو برند تا غور آن معلوم شود. (م) 

)١١(‏ أى بتلك الحديدة. 

(۱۲) أى القدورى. (عينى) 

(15) قوله: ”وفيما دون الموضحة" أى دونما أثرا وشجاء ولكن قبلها من حيث الذكر» وهو الحارصة إلى 
السمحاق» فلذلك ذكر مرة بما قبل الموضحة» ومرة بما دون الموضحة. (نماية) 

)١4(‏ قوله: ” حكومة العدل“ وجوب حكومة عدل فيها إنما هو على رواية غير الأصلء وأما على رواية» فقد قال: 
يجب القصاص فيما قبل ال موضحة. (ن) 1 


)١5(‏ من الشارم. 


النخعى ''' وعمر بن عبد العزيز. 

EE‏ : وفي الملوضحة إن كانت خطأ نصف عشر الدية» وف الهاشمة 
عشرالدية» وفى المنقلة عشر الدية ونصف عشر الدية› وفى الآمة ثلث الدية» وفى 
الخائفة ثلث الدية ‏ + فان لدت فهما جائفتان» ففيهما تلكا الدية؟ مارو 
فى كتاب عمرو بن حزم رضى الله تعالى عنه أن النبى عليه الصلاة والسلام قال: 
«وفى الموضحة خمس من الإبل وفى الهاشمة عشر وفى المنقلة خمسة عشر وفى 
الآمة ويروى المأمومة ثلث الدية»*› وقال عليه الصلاة والسلام'"' : ا(فى 
اة ثلث الد 

وعن أبى بكر رضى الله تعالى عنه " أنه حكم فى جائفة نفذت إلى الجانب 
الآحن فلت الدية؛ ولأنيا"" إذا نفدت بر لت منولة خافن أحدهمامن جانت 
البطن والأخرى من جانب الظهر» وفى كل جائفة ثلث الدية» فلهذا وجب فى 
النافذة ثلثا الدية. 202 
وعن محمد أنه جعل المتلاحمة قبل الباضعة؛ وقال: هى التى يتلاحم" فيبا 


فصل فى الشجاج 


)١7(‏ كذا قال العينى فى ” شرح الكنر“. 
)١(‏ إبراهيم. 

(۲) أى القدورى (عينى) 

(۳) إلى الجانب الآخر. 

(4) قوله: "وفى الجائفة ' قال فى ”الإيضاح“ : الجائفة ما يصل إلى الجوف من الصدر والبطن والظهر والجنبين 
والاسم دليل عليه؛ قال فى ' 'النباية” ': فعلى هذا ذكر الجائفة هناك فى مسائل الشجاج حيقذ وقع اتفاقاء وذلك لأن 
الشجاج تختص بالرأس والجببة والوجه والذقن. (ع) 

(ه) قوله: ”لما روى” أى لقوله عليه السلام فى كتاب عمرو بن حزم الذى أخمرجه النسائى وابو داود: وفى 
الأمومة ثلث الدية» وفى الجائفة ثلث الديةء وفى المنقلة خمس عشر من الإبل» وفى الموضحة حمس من الإبل» وليس فيه 
ذكر الهاشمة» لكن أخمرج عبد الرزاق فى ” مصنفه "عن زيد بن ثابت قال: فى الموضحة خمسء وفى الهاشمة عشر» 
وفى المنقلة حمس عشرة» وفى المأمومة ثلث الدية. (شرح نقاية) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 74”» والدراية ج۲ ص ۲۷۸» الحديث174١٠.‏ (نعيم) 

(5) فى ذلك الكتاب. 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص٥۳۷‏ والدراية ج۲ ص۲۷۹ تحت الحديث4 .٠١١‏ (نعيم) 

ش (۷) قوله: ' وعن أبى بكر “ رواه عبد الرزاق فى ” مصدفه” عن الثورى عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن ابن المسيب. (شر ح نقاية) 

(۸) جائفة. 

(9) قوله: ” يعلاحم [باهم بيؤسته شود» ولا تضم اللحم. مغرب]" قال الزيلعى: المتلاحمة مأخوذة من قولهم: 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الديات -6م- فصل فى الشجاج 


الدم» و و برو ع أنن رسف وهذا اختلاف 
عبارة “لاد إلى معنى وحكم» وبعدهذاشجة أخرى تسمى 
الدامغة, e‏ الدماغء وإنغالم يذكرها"؛ لأنها تقع قتلا فى 
الغالب لا جناية مقتصرة ميرد بجح على جد 

ثم هذه الشجاح تختص بالوجه والرأس لخةء وماکان وزغ الوجةوالراس 
يسمى جراحة» والحكم مرتب على الحقيقة" ف ى الصحيح › حت لو تحقفت” فن 
غيرهما نحو الساق واليد لا يكون لها أرش مقدر» وإنما تجب حكومة العدل لأن 
التقدير بالتوقيف ٠‏ وهو إغا ورد فما يختض ببما. 

ولأنه إغا ورد الحكم فيها”''' لمعنى الشين"" الذى يلحقه ببقاء أثر الجراحة 
والثين يض نا بير متها فى الغالنيا ور المضوان هيدان "> لا يواهت [ 

وأما اللحيان”*'' فقد فقد قيل : ليسا من الوجه”'» وهو قول مالك : حتى لو وجد 


التحم الشيكان» إذا ال ا بالآخر, فالمتلاحمة ما ير اللحم و ولا يقطعه» E‏ بعدها؛ ؛ لأنبا تقطعه» وف 
منتبى الأرب “ : التحام كفشير گرفتن جراحت وسر استوار كردن آن. 

)1١‏ الدم. 

0١‏ أولا. 

(0) قوله: ”وهذا ااحتلاف [أى اختلاف فى مأخذ الكلمة. ك] عبارة” يعنى يرجع إلى مأخذ الاشتقاق» فمحمد 
ذهب إلى أن المتلاحمة مشتقة من التحم الساقان إذا اتصل أحدهما بالآخرء فالمتلاحمة ما يظهر اللحم ولا يقطع» والباضعة 
بعدها؛ لانبا تقطعه: (عنابة) 

)٤(‏ قوله: ”لا يعود“ أى لا يعود إلى معنى موثر يبتنى عليه الاختلاف فى الأحكام. (كفاية) 

٠‏ (ه) قوله: ”وبعد هذا“ أى بعد الآمة شجة تسمى الدامغة: بالغين المعجمة:؛ وهى التى تصل إلى الدماغ» ولم 
يذكرها محمد؛ لأن الننس لا تبقى بعدها ععادة» فيكون قتلاء ولا يكون من الشجاج. والكلام فى الشجاج» وكذا لم 
يذكر الحارصة؛ لأنه لا يبقى لها أثر فى الغالب. (تخريج زيلعى) 

(1) محمد. 

(۷) اللغوية. 

(8) الشجة. 

(9) أى تقدير الأرش. 

)٠١(‏ بالسماع. 

01١١‏ أى فى الشجاج. 

(۱۲) عيب كردن. 

(1) أى الوجه والرأس. 

52 0 قوله: "وأما اللحيان لى -بالفتح- جاى ريش از مردم جز أن وهما لحيان. (من) يريد به العظم الذى تحت 
| الذقن. ع ' اللحى العظم الذى عليه الأسنان» ومنه رماه بلحى جمل. (مغرب) 


المجلد الرابع - جزء 8 كتاب الديات  ٠‏ فصل فى حكم الأطراف دون الرأس 
فيبما ما فيه أرش مقدر لا يجب المقدر . 

وهذا لأن الوجه مشتق من المواجهة» ولا مواجهة للناظر فيبماء إلا أن عندنا 
e‏ من غير فاصلة» وقد يتحقق فيه معنى المواجهة أيضا . 

وقالوا: الجائفة تختص بالجوف جوف الرأس» أو جوف البطن» وتفسير 
حكونة الغدل على ما قاله الطحاوى : أن يقوم ملوكًا”" بدون هذا الأثرء ويقوم 
وبه' ”هذا الآثر. 

ثم ينظر إلى تفاوت ما بين القيمتين» فإن كان نصف عشر القيمة يجب نصف 
عشر الدية» وإن كان ربع عشرء فربع عشر. 

٠‏ وقال الكرخى : ينظركم مقدار هذه الشجة من الموضحة» فيجب بقدر ذلك 


من نصف عشرالدية ؛ لأن ما لا نص فيه يرد إلى المنصوص عليه . 


فصل 


قال: وفى”"' أصابع اليد“ نصف الدية ؛ لأن فى كل إصبع عشر الدية على ما 


)١5(‏ قوله: "فقد قيل إلخ” وفى الذخيرة والذقن من الوجه بلاحلا والعظم الذى عت القن :وهر العا 

فمن الوجه عندنا حتى لو وجدت هذه الشجاج الثلث فى اللحيين كان لها أرش مقدر عندناء خلافا لمالك» وفى ' مبسوط 
شيخ الإسلام” ويجب أن يفرض غسل اللحيين فى الطهارة؛ لأنهما من الوجه على الحقيقةء إلا أنا تركنا هذه الحقيقة 
بالإجماع» ولا إجماع ههناء فبقيت العبرة للحقيقة. (ك) 

)١(‏ أى بالوجه. 

)۲(٠‏ قوله: " وقالوا: الجائفة إلخ " وعليه فذكرها مع الشجاج له وجه من حيث إنہا قد تكون فى الرأس؛ لكن نظر 
فيه الاتقانى بما فى مختصر الكرخى من أنها لا تكون فى الرقبة ولا فى الحلق؛ ولا تكون إلا فيما يصل إلى الجوف من 
الصدرء والظهر والبطن والجنبين» وبا ذكره فى الأصل من أنها لا تكون فوق الذقن ولا تحت العانة إلخ» قال العينى: ولا 
تدحل ا فى ار لا يلاق عا الشجةء وإنما ذكرت مع الآمة لاستواءهما فى الحكم. (رد انحتار) 

(۳) قوله: ”أن يقوم إلخ“ فإن كانت قيمته من غير جراحة تبلغ ألا ومع الجراحة تبلغ قيمته تسع مائة» علمت أن 
الجراحة أو جبت نقصان عشر قيمته» فأوجبت عشر الدية؛ لأن قيمة الحر ديعه» وبه أخذ شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله 
تغالى فى ' 'فتاوى قاض خان" ' الفتوى على هذا. (كفاية) 

)٤(‏ الواو للحال. 

(5) قوله: "ينظ ركم إلخ” بيان هذا أن هذه الشجة لو كانت باضعة مثلاء فإنه ينظ ركم مقدار الباضعة من 
اموضحة فإن كان مقدارها ثلث الموضحة» وجب ثلث أرش الموضتحةء وإن كان ربع الموضخة يجب رقع أرش الموضحة» 
وإن كان ثلاثة أرباع الموضحة يجب ثلاثة ربا ع أرش الموضحةء قال شيخ الإسلام: هذا هو الأصح» كذا فى ”الذخيرة“. (ك) 

(7) قوله: ' فصل" لما كانت الأطراف دون الرأس» ولها حكم على حدة» ذكرها فى فصل على حدة. (غ) 

(۷) هذا قول القدورى. (عینی) 

(۸) أى اليد الواحدة. رزيلعي) . 


: 0 - ع َء 
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3 ر۸ كتاب الذيات ٠‏ الا ااا ال م تت 
روينا"» فكان فى الخمس نصف الدية» ولأن فى قطع الأصابع تفويت جنس منفعة 

فإن قطعها مع الكف› ففيه أيضًا نصف الدية ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«وفى اليدين الدية وف ااا نصف الدية»* ولأن الكف تبع للأصابع ؛ 
ع ١ aon ١‏ 
لأن البطش بہا" وإن قطعها مع نصف الساعد" ٠‏ ففى الأصابع والكف نصف 
الدية» وفى الزيادة حكومة عدل» وهو“ رواية عن أبى يوسف . 

وعنه أن ما زاد على أضابع اليذ والرجل » فهو تبع إلى المتكب وإلئ الفخذ ؛ 
لأن الشرع أوجب فى اليد الواحدة نصف الدية» N‏ ا 
منک" فلا يزاد على تقدير الشرع . 

ولهما””'' أن اليد آلة باطشة» والبطش يتعلق بالكف» والأصابع دون الذراع؛ 
فلم يجعل الذراع تبمًا فى نخق الشنهين: ولأنه لا وجنه إلى أن يكون تما 


#2 


للأصابع؛ ال را امسن وله إلى أن يكون تبعا لكف" لأنه 


6 


(1) قوله: ”على ما روينا"وهو ما ذكر فى فصل ما دون النفس» قوله عليه السلام: «فى كل إصبع عشر من 
الإبل». (ك) 
(۲) سخت گرفتن. 
(۳) للدية. 
(4) قوله: "على ما مر" وهو قوله: ولأن فى قطم الكل تفويت جنس المنفعة إلت.. )١(‏ 
(5) قوله: " وفى إحداهما" قال على القارى فى " شرح النقاية“: إن النبى عَم قضى على قاطع اليد بنصف الدية) 
كب النبى مم كتابًا إلى اليمن» وفيه وفى اليد الواحدة نصف الدية. 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص لاساء والدرايةج ۲ ص۲۷۹ تحت الحديث74١٠.‏ (نعيم) 
3١‏ أى بالأصابع. 
(۷) هو من اليد ما بين المرفق والكف. (مغرب) 
(۸) وهو مختار الطرفين. 
(9) لف ونشر مرتب. ش 
0٠١‏ قوله: ” واليد إلخ" وأجيب من قوله: واليد اسم لهذه الجارحة بالمنع» فإن اليد إذا ذكرت فى موضع القطع؛ 
فالمراد به من مفصل الزندء كما فى آية السرقة. (ع) ْ 
(11) من رؤوس الأصابم إلى الإبط. (ك) 
(۱۲) دوش آدمی. (م) 
0 أى للطرفين. 
)١ ٤(‏ الساعد. 
)۱٥(‏ أى بين الساعد والأصابع. 


a ل‎ 
. 5 58 ١ 


ا وفيها إصبع واحدة» ففيه عشر الدية» وإن 
كان إصبعان فالخمس» ولا شیء فى الكف» وهذاعند أبى حنيفة. 

دفالا: ينظر إلى أرش الكف والإصبع © فيكون عليه الأكثرء ويدخل القليل 
فى الكثير؛ لأنه لا وجه إلى الجسمع بين الأرشين ؛ لأن الكل شىء واحر, 
إلن إعذار اخ لأن كل واحد منهما أصل من جه" فرجحنا بالكثرة . 


وله أن الأصابع أصل» والكف تابع حقيقة وشرى*؛ لأن البطش يقوم بہاء 


2 


وأوجب الشرع فى إصبع واحدة عشرا من الإبل» والترجيح من حيث الذات*', 


(17) أى الكف 


(10) كما لم يجعل إحدى اليدين تابعة للأخرى. رك 

(۱۸) قوله: ولا إلى أن يكون إلخ" أى لا وجه إلى أن يكون تبمًا للكف؛ لأن الكف تابع للأصابع» ولا تبع 
للتبع؛ أنه من حيث التبع لا يجب للكف شىء ومن حيث إنه أصل الساعد وجب أن يجب له شی فيؤدى لي ات 
ين الوجوب وعدمه» ولا لم يكن الساعد تبعا لا إلى الأصابع ولا إلى الكف» وجب اعتباره أصلاء إذ لا وجه إلى إهداره. 
ولم يرد من الشار ع فيه شىء مقدر» فتجب فيه حكومة عدل. (ك) 

)١(‏ للأصابع. 

(۲) أى محمد فى ”الجامع الصغير". (عينى) 

(۳) قوله: ' ينظر إلى أرش الكف [أى حكومة العدل]” اعلم أنه إذا قطع الكف» ولا أصابع فيها قال أبو 
بوسف: فیا حكومة عدل لا ييلغ بها أرش إصبع؛ لأن الإصبع الواحدة يتبعها الكف على قول أبى حنيفة؛ فلا 
تبلغ قيمة التبم قيمة المتبوع» كذا فى " الإيضاح“. (ك) 

)٤(‏ أى أرش الأصابع وأرش الكف. (ن) 

(5) قوله: ”لأن الكل شىء واحر“ فإن ضمان الكف هو عين ضمان الأصابي وضمان الأصابع هو عين ضمان 
الكف» فهو شىء واحدء فوجسب الترجيح بالكشرة كما قلنا: فيمن شج رأسهء وتناثر بعض شعره حيث يدخل هنالك 
الاقل فى الأكثرء كذا ههنا. (ن) 

(1) أى لا وجه. 

(۷) قوله: ”أصل من وجه“ أما الكف فلأن الأصابم قائمة بهء وأما الأصابم فلأنها أصل فى منفعة البطش. لإت) 

(۸) قوله: ” تابع حقيقة وشرعا" إما من حيث الحقيقةء فلأن البطش بالأصابع» وإما من حيث الحكم فلأن الإصبع 
له أرش مقدرء والكف ليس له أرش مقدرء وما ثبت فيه التقدير شرعاء فهو ثابت بالنص» وما لا تقدير فيه من الشارع, 
فهو ثابت بالرأى» والرأى لا يعارض النص» فكان ما ثبت فيه التقدير بالنص أولى» وهذا لأن المصير إلى الرأى للضرورة» 
وهذه الضرورة لا تتحقق عند إمكان إيجاب المقدر بالنص. رك 

(9) قوله: ' والترجيح من حيث الذات [أى من حيث الحقيقة والشرع] والحكم” أى من حيث الحقيقة» والحكم 
أولى من الشرجيح من حيث مقدار الواجب؛ لأن المصير إلى العرجيح بالكشرة عند المساواة فى القوة» ولا مساواة بين 
الرأى والنص» فلا يصار إلى العر جي هذا إذا بقى إصبع واحدة» وأما إذا لم يبق من الإصبع إلا مفصل واحد, ففى ظاهر 
اروابة عند أى حنيفة يجب فيه أرش ذلك المفصلء ويجعل الكف تبما له؛ لأن أرش ذلك اللفصل مقر وما بقى شىء 
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للجلد الرايع ب جر أ ت اك ا 


واک أولى من الترجيح من حيث مقدار الواجب'' . ولو كان فى الكف ثلاثة 
أصابع يجب أرش الأصابع > ولا شىء فى الكف بالإجماع ؛ لأن الأصابع أصول فى 
التقوم وللأكثر حكم الك » فاستتبعت الكف» كما إذا كانت الأصابع قائمة 
بأسرها" . قال: وفى الإصبع الزائدة حكومة عدل”” تشريفًا للأدمى؛ لأنه جزء 
ELE : 4‏ ل د 
وفى عين الصبى”' وذكره ولسانه إذا لم تعلم صحته حكومة عدل» وقال 
الشافعى: تجب فيه دية كاملة؛ لأن الغالب فيه الصحة» فأشبه قطع الارن“ 
والإذن" . ولنا أن المقصود من هذه الأعضاء” " المنفعة» فإذا لم تعلم صحتبها لا 
تار الكامز اكت والظاهر لايصلح حجة للإلزام'''' بخلاف 
المارن" والأذن الشاخحصة"'؛ لأن المقصود هو الجمال» وقد فوته على 


TET قل فلا حكم للتبع» كما إذا بقى واحد من أصحاب الخطة فى امحل لا‎ E 
أبى حنيفة إذا كان الباقى دون إصبع» فإنه يعتبر فيه الأقل والأكثرء فيدخل الأقل فى الأكثر؛ لأن أرش الإصبع منصوص‎ 
عليه» فأما أرش كل مفصل غير منصوص عليه» وإما اعتبرنا ذلك المنصوص بنوع رأى» وكونه أصلا باعتبار النص» فإذا لم‎ 
يرد النص فى أرش مفصل واحدء اعتبرنا فيه الأقل والأكثر» ولكن الأول أصح كذا فى "المبسوط ". (كفاية)‎ 

)١(‏ كثرة وقلة. 

(۲) فتكون الكف تابعة. 

(۳) قوله: ” حكومة عدل” أى سواء كان فى العمد أو فى الخطأء وسواء فيما إذا كان للقاطع إصبع زائدة أم لا 
هكذا ذكر فى الذخخيرة» ولا يقال: بأن قوله عليه السلام: «فى كل إصبع كذا» مطلق» وهذا إصبع؛ لانا نقول: إنما يفهم 
من حطايات الشر ع ما هو معروف ومتفاهم عند الناس» والإصبع الزائدة ليست بهذه المنابة» فلا يتناوله النص. (ك) 

)٤(‏ قوله: ”لأنه [إصبع زائد] جزء من يده" قيل عليه: إنه منقوض با إذا كان فى ذقن رجل شعرات معدودة» 
وأزالها رجل؛ ولم ينبت مغلهاء فإنه لم يجب فيه حكومة عدل» وقد كان الشعر جزء من الآدمى» بدليل أنه لا يحل 
الانتفاع به» وأجيب: بأن الوجوب إذا بقى من أثره ما يشينه» كما فى قطع الأصبع الزائدة» وإزالة الشعرات برأسه لا 
تشينه فلا يوجبهاء كما لو قص ظفر غيره بغير إذنه. (عناية) 

(ه) قوله: ” الشاغية [أى الزائدة» أى التى يخالف» نبتها نبت غيرها من الأسنان] " الشاغية شغانًا هموارى دندان» 
ونا هموار بر آمدن آن» يقال: شغت أسنانه شغرا وشغا أى اختلفت فى نبتها بالطول والقصر والدخول والخروج» سن 
شاغية دندان زائد. (من) 
(+) قوله: ”لما قلنا“ إشارة إلى قوله لأنه جزء من يده» والسن الشاغية أيضًا جزء من فمه. (ك) 

(۷) هذا لفظ القدورى . 

(۸ هو ما لان من الأنف» أى مارن الصبى وأذنه. 

(4 الشاخصة. 

6 أى العين والذكر واللسان. 

)١١(‏ لا الزينة. 

)١1(‏ قوله: ”لا يصلح حجة للإلزام“ إنما قيد بالإلزام؛ لأن مثل هذا الظاهر يصلح حجة لغير الإلزام» حتى إنه 
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الكمال. 

وكذلك لو استبل الصبى"؛ لأنه''' ليس بكلام» وإغاهو مجرد صوت» 
ومعرفة الصحة فيه" بالكلام» وفى الذكر بالحركة» وفى العين با يستدل به على 
النظرء لظي البالة فى العم د وا طا 
قال"": ومن شج" رجلاء فذهب عقله أوشعر رأسهء دخل أرش الموضحة 
الدب ؛ لأن بشوات العقل تبطل منفعة جميع الأعضا ء“» فصار كماإذا 
أوضحه"'' فمات» وأرش الموضحة يجب بفوات جزء من الشعر» نحتى لو تر“ 
يسقطء والد ية'''' بفوات كل الشعرء وقد تعلق" سبو يي فدخل الجزء ذ 
الجملة”*''» كما إذا قطع إصبع رجل فشلّت*'' يد 


أعتق صغير ك سه علو لا ا يقيناء يخرج عن اة الكفارة؛ لأن الغالب هو السلامة» وقد اقلم قل 
فى قوله: يجزئه رضيع. (عناية) 

١ بلند.‎ )۱۳( 

(۱) استہلال: بانگ كردن کودک در وقت زادن. (م) 

(۲) استبلال. 

)۳( أى فى اللسان. 

)٤(‏ قوله: " بالحركة* أى با لحر كة عند البول» كذا فى ”الذخيرة. (حميدية) 

)٩(‏ معرفة, 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(۷) أى موضحة. (ك) 

(۸) فيدخل الجزء فى الكل. 

(9) قوله: " فصار كما إذا أوضحه [أى شجه موضحة] فمات“ يعنى من حيث إن إذهاب العقل فى معنى تبديل 
النفس وإلحاقه بالبهائم أو من حيث إن العقل ليس فى موضع يشار إليه» فصار كالروح. (عناية) 

)٠١(‏ والتأمت الشجة. (ك) 

)١١(‏ تجب. 

)١١(‏ قوله: ”وقد تعلقا“ يعنى أرش الموضحة والدية بسبب واحد» هو فوات الشعرء لكن الموضحة للبعض» و 
الدية الكل» فيدخل الجزء فى الجملة. (عناية) 

(۱۳) وهو .0 الشعر بالشج. 

)١4(‏ قوله: " فدخخل الجزء فى الجملة [أى في الكل]“ يعنى أن وجوب أرش الموضحة بسبب فوات الشعر» و كذلك 
وجوب الدية أيضا ل فعلم بهذا أن سببهما شىء واحد» وهو فوات الشعرء ولما كان كذلك فيدخل 
الأقل فى الكش كما إذا قطع الكف مع الأضابعم حيث يدخل موجب الكف» وهو حكومة العدل فى أرش الأصابع. (ك) 

)٠١(‏ شلل: تباه وخشک شدن دست. (م) يجب أرش اليد ويدخل أرش الإصبم فيه. 


ست بببيبيبيبيبيبيبببيبيببيبببييبيبج جح ججح سس 
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لمتحم ا اك ارم اا ا ا ا ی وت لاقي A‏ الالال الك تالس 


لا ابن لأن كل واحد”" جناية فيما دون النفس» فلا 
يتداخلان كسائر الجنايات» وواه مادنا 
قال: وإن ذهب“ سمعه» أو بصره» أو كلامه» فعليه أرش الموضحة مع 
ال ا هذا قول أبن خليفة وآبن وسنت رها الله تغالى ٠‏ 

وعن أبى يوسف”" أن الشجة تدخل فى دية السمع والكلام» ولا تدخل فى 
دية ااا أن كلا منها”''' جناية في ما دون النفس › N‏ 
مختصة به» فأشبه الأعضاء المختلفة”""2؛ بخلاف العقل ؛ لأن منفعته عائدة إلى جميع 
الأعضاءء ا الا 208 أ السمع ©" والكلام اك فيعتبر 
ا وال طا يا 


)١(‏ أرش الموضحة فى الدية. 

(۲) من الموضحة» وذهاب العقل» أو شعر الرأس. 

() قوله: "ما ذكرنا” قيل: يعنى به قوله: لأن بفوات العقل يبطل منفعة جميع الأعضاءء وقيل: قوله: وقد تعلّقا 
بسبب وأحد» وهو أشمل من الاول. (عناية) 

(4) بسبب الشجة الموضحة. 

(ه) أى لا تدحل أرش الموضحة فى دية السمع والبصر والكلام. (زيلعى) 

(5) المشايخ. ْ 


(۷) قوله: “وأبى يوسف" ذكر أبي يوسف مع أبى حنيفة وقع سهوا مخالف للكتب المتداولة» والأصح ذكر 
محمد مع أبى حنيفة. (ن) 

(8) قوله: ”وعن أبى يوسف إلخ” هذا الذى ذكره إذا كان خطأ, أما إذا كان عمدا يجب أرش الموضحة ودية 
السمم والبصر عند أبى حنيفة» وعندهما يجب القصاص فى الشجة والدية فى السمم والبصر والكلام. (عناية) 

(5) قوله؛ " وجه الأول“ وهو أن أرش الموضحة لا يدخل فى الدية الواجبة بذهاب السمم والبصر والكلام. (ع) 

)١٠(‏ أى من الموضحة وذهاب السمم والبصر والكلام. 

)١١(‏ أى منفعة كلى. 

١ ۲(‏ والجناية متى وقعت على الأعضاء لا يدخل أرش واحد فى الآخر. 

(() قوله: على ما بينا يعنى قوله: لأن بفوات العقل يبطل منفعة جميع الأعضاء. ( ۶) 

٤(‏ ۱) يعنى قوله: وعن أبى يوسف إلخ. 

)٠١(‏ قوله: "أن السمع والكلام إلخ“ قيل: يراد به الكلام النفسى بحيث لا يرتسم فيا المعانى» ولا يقدر على نظم 
التكلم» فإن كان المراد ذلك كان الفرق بينه وبين ذهاب العقل سير جسداء وإن كان الراد به العكلم با حرو 
والأصوات» ففى جعله مبطنا نظر. (ع) 

(15) قوله: ” مبطن” يعنى قوة السمع والكلام لا يعرف بالحس غالبا حتى لا يفرق بين الأصم والسميع والمتكلم 
والأخرس فى بادى الرأى غالبا كما لا يعرف بين العاقل وغيره فى بادى الرأى» بخلاف الأعمى والبصر. (أعظمى) 
(۱۷) قوله: ”فيعتبر بالعقل “فيد خل أرش الشجة الموضحة فى دية السمم والكلام» كما تدخل فى دية العقل. . (مل) 


کت 
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قال : : وفى الجامع الصغير” : ومن شج رجلا موضحة» فذهبت عيناه» فلا 
قصاص فى ذلك عند أبى حنيفةء قالوا: وينبغى أن تجب الدية فيهما(" . 

وقالا : في الموضحة القصاصء قالوا : وينبغى أن تجب الدية”” فى العينين . 

قال : وإن قطع إصبع رجل من المفصل الأعلى. > فشل ما بقى من اللإصبع 
أو اليد كلهاء لا قصاص عليه فى شىء من ذلك . 

ويتبغى أن تجب الدية ة الل "امرك وو عن 
وكذلك" لو کسر بعض سن رجل» فاسود ما بقی» ولم يسك 8 خلاقاء وينبغى 
أن تجب الدية فر السن كله. 

لقال : اقطع المفصل”'' و ماس واک القدر اکر واترك 

الباقى لم يكن له ذلك ؛ ؛ لأن الفعل فى نفسه ما وقع موجبًا للقود""'» فصار کا لو 
شجه منقلة» فقال: أشجه موضحة”"'' وأترك الزيادة . 

لهمافى الخلاذ فية”"'' أن الفعل فى محلين» > فيكون جنايتين مبتدأتين» فالشيبة ف 


(۱۸) قوله: "فلا يلحق به“ أى بذهاب العقلء فلذلك لا يدخل أرش الشجة فى دية البصرء وقال فى "الإيضاح “: 
وهذا الفرق لا يتضح» وذكر فى ” المبسوط “ بعد ما ذكر تعليل أبى يوسفء ولكنا نقول: محل السمع غير محل الشجة 
oS‏ 
بالشجة. (ك) 

(1) قوله: قالوا: وينبغى إلخ" أى قال المشايح: على قول أبى حنيفة ينبغى أن يجب الدية فى العينين والأرش فى 
الموضحة. (ك) 


ام 
(۳) قوله: ينبغى أن تجب إلخ“ أى قال المشايخ: : على قول أبى يوسف ومحمد يجب الفصاص فى الوحت 
والدية فى العينين. (ك) 
(4) أى محمد فى ”الجامع الصغير “. (عينى) 
() ار راك 
(5) قوله: وفى ما بقى” أن من الإضيع كرنة عدل لاحل این ون نيا لمي ت ؛ كمامر فى قوله: كما إذا 
قطم إصبع رجل فشلت يده. (مل) 
(۷) أى لا قصاص. 
(۸) محمد فى "الجامع الصغير". 
(5) المظلوم. 
(۰) الأعلى. 
)١١(‏ فليس له استيفاء القود. 
05 913 ممم إلى كول لأن الشجة المنقلة لا يوجب القود فى نفسها. 
)١(‏ قوله: "لهما فى الخلافية “ أى فيما إذا 


شج رجلا موضحة. فذهبت عيناه» قالا: ا ا والدية 
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| أحدھما' لا تتعدی إلى الآخرى ) کمن رمى إلى رجل عمدا فأصابه» ونفذ منه 
إلى غيره فقتلهء يجب القود فى الأول اوالدة فى الثانق: 
وله أن الجراحة الأولى سارية” واللنراء بالل ؛:وليسن فى وشعة الساری ٠‏ 
ET‏ 
NEE SENS‏ ق 
ا لتحي فاررنت نبارقه قدب الخطاض البيايه! “ا يجلا 
الف لأن أحدهما ليس من سراية صاحبه» وبخلاف ما إذا وقع السكين على 
030 نه 00010 : . ١‏ 
ا e e‏ 
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ENS Ey 

(۱) أى فى ذهاب العينين. 

(۲) فالقصاص فى الشجة والدية فى العينين.. 

(۳) لا فى الثانى للشبهة. 

)٤(‏ قوله: ”وله أن الجراحة إلخ ' أبو حنيفة يقول: هذه جناية وسرايباء وقد تعذر إيجاب القصاص باعتبار 
سرايتهاء فلا يجب القصاص باعتبار أصلهاء كما إذا قطع إصبعًاء فشلت الإصبع؛ وهذا لأن السراية أثر الجناية» وهى مع 
أصل الجناية فى حكم فعل واحد. (ك) 

(5) قوله: ”ولیس فى وسعه السارى فى ا ای جنال کیا ف لا یکرو ار إذ ليس فى وسعه فعل 
ذلك» فلا يكون مثلا للأولى» ولا قصاص بدون المما ثلة. (ع) 

(1) أى الثابتة وقت الشج. 

(۷) أى محل الجنايتين. ( ۶) 

(۸) قوله: ” فأورثت نهايته إلخ * أى نهاية الجاية لم توجب القصاص بالاتفاق؛ فيورث الشبسبة فى فى البداية نظرا إلى 
اتحادهماء فإذا صار لا يوجب القود بعاقبة أثر ذلك فى البداية. (مل) 

)5( قوله: ” بخلاف النفسين “ جواب عن قولهماء كمن رمى إلى إجل عمداء فأصابه إلخ» > ووجه ذلك إنا جعلنا 
الفعل واحدا من حيث إن الثانى حصل من سراية الأولء وههنا ليس كذلك» فإن السراية إغا تكون تبعاء وهو إنما يتحقق 
فى شخص واحدء فالفعل ذ فى النفس الثانية مباشرة على حدة ليس بسراية الجساية الأولى» إذ لا يتصور السراية من 
نفس إلى نفس» فلا بد من أن يجعل ذلك فى حكم فعل على حدة» وهو خطأ. (مل) 

2٠١‏ قوله: ” بخلاف ما إذا وقع إلخ جواب عما يقال: | إذا قطع إصيع رجل عمداء فاضطرب السكين؛ ووقع على 
إصبع أخرى؛ فقطعها خطأ يقتص للأولى دون الثانية» فما بال مسألتنا لم يكن كذلك. (ع) 

)١١(‏ قوله: ” لأنه “أى لأن قطع الإصبع الأخرى ليس فعلا مقصوداء أى من الأول: أى ليس قطع الأخرى من أثر 
الفعل الأول, فإن الخطأ لا يقصد من العمد, فلا يكن أن يجعل الثانى تتمة للأول» ونباية له» فلا يورث الشبهة فى الاول؛ 
لكونهما فعلين متغايرين» منفصلا أحدهما عن الآخر من كل وجهه فينفرد الثانى يحكمهء »> بخلاف السرايةء فإنها قد 
تقصد من الأول فيمكن أن تجعل تتمة للأول ونياية لمد يورت السراية د فى أولها. (مل) 

(۱۲) أى القدورى. (عينى) 
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من ذلك عند أبى حنيفة . وقالا”' وزفر والحسن: يقتص من الأولى وفى الثانية 
أرشهاء والوجه من الجانبين قد ذكرناه" . ْ 

وروى ابن سماعة عن محمد فى المسألة الأولى» وهو ما إذا شح موضحةء 
فذهب بصره أنه يجب القصاص فيهما” ؛ لأن الحاصل بالسراية مباشرة» كما فى 
ال والبصر يجرى فيه القصاص» بخلاف الخلافية الأخيرة؛ لأن الشلل لا 
قصاص فيه » فصار الأصل '"' عند محمد على هذه الرواية" أن سراية ما يجب فيه 


القصاص إلى ما يمكن فيه القصاص يوجب الاقتصاص» كما لو آلت" إلى النفس» 
وقد“ وقع الأول ظلمّا”". | 
ووجه المشهور”''' أن ذهاب البصر بطريق التسبيب» ألا ترى أن الشجة رقرى”“ 


موجبة فى نفسها"'"''» ولا قود فى التسبيب» بخلاف السراية إلى النفس ؛ لأنه لا تبقى 
الأولى» فانقلبت الثانية مباشرة . 


)١5(‏ أى فشلت أخرى منضمة إلى جنبها. 

)١(‏ قوله: " وقالا وزفر إلخ “هذا التركيب غير جائز» ولو قال: وقالا هما وزفر كان صوابا. (عناية) 

(۲) قوله: ” قد ذكرناه آنا ' فى قوله: ومن شج رجلا موضحةء فذهبت عيناه إلخ . (ك) 

(۳) قوله: " قوله: أنه يجب القصاص فيبما [أى فى الشجة وذهاب البصر]” وفرق محمد على هذه الرواية بين 
ذهاب البصر من شجة وبين ذهاب السمع منهاء فأوجب القصاص فيها فى الأول دون الثانى؛ لأنه لو ذهب سمعه بفغل 
مقصود بأن ضرب على رأسه» حتى ذهب سمعه لا يجب القصاص؛ لتعذر اعتبار المساواةء بخلاف البصرء فإن ذهابه إن 
كان بفعل مقصود يجب القصاصء فكذلك بسراية الموضحة. (ع) 

(5) فإن قتلها بالسراية مباشرة. 

)٥(‏ يعنى قوله: وإن قطم إصبعا فشلت إلى جنببها أخرى. (ع) 

(5) أى القاعدة الكلية. 

(۷) أى رواية ابن سماعة. 

(۸) قوله: " كما لو آلت” أى آلت الجراحة وسرت إلى النفس» أى قطع إصبع رجل عمداء فسرى ومات يجب 
القصاص. (ك) 

(4) الواو حالية. 

0٠١9‏ أى عمدا. (ك) 

)١١(‏ أى الرواية المشهورة عن محمد. 

(۱۲) قوله: "ألا ترى إلخ“ إيضاح لما أن ذهاب العينين بالسراية بطريق التسبيب لا بطريق المباشرة» إذ لو كان بطريق 
المباشرة» لكان المعتبر ذهاب العينين فى إثبات موجبه دون الشجة» كما إذا سرى الموضحة إلى النفس» لا يبقى الموضحة 
معتبرة» حتى لا يجب موجبهاء بل المعتبر هوالجناية على النفس. (ك) 

)١5( ٠‏ قوله: "بقيت موجبة فى نفسها” حتى وجب أرشها مع دية العينين عند أبى حنيفة» والقصاص فى الموضحة 
والارش فى العينين عندهما. (ع) 
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ابن سماعة» ولو أوضحه موضحتين فالتا فهو على الروايتين هات 0 
U‏ كاتا | جرى. صقط الأرن فى فول 
أبى حنيفة . وقالا: عليه الأرش كاملا ؛ لأن الحناية قد تحققت» والحادث نعمة مبتدأة 
من الله تعالى ".وله أن الجناية انعدمت معئّى''''» فصار كما إذا قلع سن صبى 
فنبتت لا يجب الأرش بالإجماع؛ لأنه لم يفت عليه منفعة» ولا زينة» وعن أبى 
يوسف أنه تجب حكومة عدل""؛ لكان الألم الحاصل . 00 
ولو قلع سن غيره» فردها صاحبہا فى مكانهاء ونبت عليه اللخم» فعلى القالع 


الازشن بكماله"'؛ لأن هذا" ما لا يعتد به؛ إذ العروق لا تعودء وكذا إذا 


۰ أى المصنف. (عينى)‎ )١( 

(۲) قوله: ”ولو کسر“ ولو كسر سن إنسان من الأصل عمداء أو نزعه من الأصل» يجب القصاص» قال بعض 
العلماء: يؤخذ سنه بالمبرد إلى أن ينتسبى إلى اللحم» ويسقط ما سواه» وإن كسر بعض السنء ولم يسود الباقى؛ يجب 
القصاص بقطم قدر ما كسر بالمبرد. (قاضى خان) 

(۳) السن. 

)٤(‏ على ال جانی. 

)٥(‏ عن محمد. 

6 أى صارتا واحدة بالأكل. (ع) 

(۷( قوله: ”فهو [أى حكم هذه المسألة] على الروايتين هاتين “ أى الرواية المشهورة ورواية ابن سماعة عن 
محمد يعنى لا قصاص على المشهورة» وفيهما القصاص على رواية ابن سماعة. ( ۶) 

(۸) أى القدوری (عينى) 

(9) بالغ. ٍ 

. فإن نبات سن البالغ ثانيا نادر‎ ٠ 


)١١١(‏ بالنبات. 

(۱۲) قوله: "أنه تجب إلخ" أى فيما إذا قلع سن رجل ثم نيت مكانها أحرى» تجب حكومة عدل لكان الألم 

الحاصل» أى يقوم» وليس به هذا الألم» ويقوم» وبه هذا الألم» فيجب ما انتقص منه بسيب الألم من القيمة» كذا تقل عن 
ركن الآئمة الصناعى. (ك) 

(1) قوله: ” فعلى القالع إلخ” قال شيخ الإسلام: وهذا إذا لم يعد إلى حالها الأولى بعد النبات فى المنفعة» والجمال 
والغالب أن لا يعود إلى تلك الحالة؛ لأن المقلوع لا يلزق بالعصب والعروق فى الغالب» فيكون وجود هذا النببات والعدم 
بمنزلة» وأما لو تصور عود الجمالء والمنفعة بالإنبات لم يكن على القالع شىء كما لو نبت السن المقلوعةء كما فى 
”الذخيرة". (ك) ْ 


09١49‏ أى النيات. 


)٥(‏ أى ثبوت الأرش. 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الديات -45- فصل فى حكم الأطراف دون الرأس 


8 


ع المنزرعة سنه سن النازع » فنبتت سن 
الول فعلى الأول لصاحبه أخمس مائة درهم ؛ لذي انه استوفى بغير 
حق؛ لأن الموجب فساد المنبت» ولم يفسد حيث نبتت مكانها”" أخری» فانعدمت 
الجناية » ولهذا يستانى حولا بالإجماع" . 

وكان ينبغى أن ينتظر الياس فى ذلك" للقصاص» إلا أن فى اعتبار ذلك 
تضييع الحقوق» فاكتفينا بالحول؛ لأنه تنبت فيه ظاهراء فإذا مضى الحول ولم 
تنبت" قضينا بالقصاص»› وإذا نبتت”''' تبين آنا أخطأنا فيه" والاستيفاء كان بغ 
حق إلا أنه لا يجب القصاص ؛ للشببة”*'' فيجب الال . 

قال : ولو ضرب إنسان سن إنسان فتحركت يستانى ٠‏ حولا؛ ليظهر أثر 


سي حا بم ع ل ا كو ا و وک ی ل و 
)١(‏ صاحبہا. 
(۲) التحام به شدن جراحت. (م) 


(۳) زيد. 

)٤(‏ عمرو. 

(5) قوله: ' فنبتت سن [أى المنزوع الأول وهو عمرو] الأول [عسمرو] “ يعنى بغير اعوجاج وإن نبت معويًا 
يجب حكومة عدل. (ع) 

(1) زيد. 

(۷) سن منزوعه. 

(۸) قوله: " ولهذا يستأنى [استأنى: درنگ كرد] حولا " أى يؤجل سنة بالإجماع» ثم هذه الرواية تخالف رواية 
التتمة» وفيا أن فى سن البالغ إذا سقط ينتظرء حتى يبر موضع السن لا الحولء وهو الصحيح؛ لان نبات سن البالغ نادرء 
فلا يفيد التأجيلء إلا أنه قبل البرء لا يقعص ولا يؤخذ الأرش؛ لأنه لا يدرى عاقبته. وفى " الذخيرة”: وبعض مشايخنا 
قالوا: الاستعناء حولا فى فصل البالغ» والصغير جميعًا؛ لقوله عليه السلام: «فى الجراحات كلها يستأنى حولا» وفى المجرد 
عن أبى حنيفة أنه إذا ترع سن إنسان» ينبغى للقاضى أن يأخذ ضميئًا من القالع؛ ثم يؤجله سنة من يوم النزع» فإذا مضت 
السنة» ولم ينبت» اقتص منه» قال هشام: قلت نحمد: فى من ضرب سن رجل» فسقط أينتظر بها حولاء لعلها نبتت» قال: 
لا فقلت: أقال واحد من إحوانك ينتظرء قال: لاء إنما ذلك إذا تح ركت . (كفاية) 
(۹) أى فى البرء. 

)٠١(‏ السن. 

)١١(‏ السن. 

)١١9(‏ السن. 

(۱۳) أى فى النزع. 

)١4(‏ فإنه نزع ظانا أنه بدل للتر ع السابق. 

)٠١(‏ أى المصئفء وهذا كله إلى قوله: ومن شج من مسائل ”الأصل". (عينى) 
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ل أخله القاض عة ثم حاء المشر ونت» وقد سقظ ةسه فاحتلها قبل 
السنة" فيما سقط بضربه» فالقول للمضروب ؛ ليكون التأجيل”" مفيدا . 

وهذا خان ذاش حجن م ا وول" ات م 
فاحتلفا" حيث يكو القول قول الضارب ؛ لأن الممإضحة لا تورث المنقلة ».ما 
التحريك فيؤثر فى السقوط فافترقا. ظ 

وإن الفا“ فى .ذلك" بعد السنة» فالقول للضارب ؛ لأنه ينكر”'". أثر 
فعله» وقد مضى الأجل الذى وقته القاضى؛ لظهور الأثر» فكان القول للمنكر» 
ولو الم تستتقط”) لاشىء على الضارب. وعن أبى يوسف أنه جب حكومة 
الألمء وسنبين الوجهين' ''' بعد هذا إن شاء الله تعالى . ّْ 

ولو لم تسقط» ولكنها اسودت» يجب الأرش فى الخطأ على العاقلة'*''؛ وفى 


039 أى يؤجل. 
)١(‏ الواو حالية. ش 
(۲) قوله: ” فاخستلفا قبل إلخ“ أى قال المضروب سقطت سنى من ضربك» فقال الضارب: لاه بل من ضرب رجل 
آخرء فالقول للمضروب؛ ليكون التأجيل مفيدا؛ لأن التأجيل ما كان إلا ليظهر أثر فعله فى تلك المدة فكان من ضرورة 
اعتبار الأجل أن يعتبر قول المضروبء إذ لو لم يعتبر» لم يكن مفيداء وأما بعد مضى الحول فقد انشبى وقت ظهور الاثرء 
فالمضروب يدعى على الضارب أن السقوط من أثر فعله» وهو مضمون عليه» وهو ينكر فكان القول قوله. (ك) 
() قوله: ” التأجيل“يعنى أن التأجيل إنما كان ليظهر عاقبة الأمر» فلو لم يقبل قوله» كان التأجيل وعدمه سواء. (ع) 
)٤(‏ الواو حالية. | 
(ه) الشجة. 1 
() قوله: ”فاحتلفا حيث إلخ“ فقال المشجوج: إن الموضحة صارت منقلةء وقال الشاج: لاء بل هذه المنقلة شجة 
رجل آخر. : | 
(۷) فالظاهر شاهد للضارب. 
(۸) الضارب والمضروب. 
(8) أى فى سقوط السن. (ع) 
)٠١(‏ والمضروب يدعى على الضارب أن السقوط من أثر فعله. 
)١١(‏ بعد التأجيل. 
(؟١)‏ وهو حكومة العدل. (زيلعى) ا 
(۱۳) قوله: "وسنبين الوجهين“ أى وجه قوله: لا شىء على الضارب ووجه حكومة الألم والموعود بعد هذا هو 
قوله: سقط الأرش عند أبى حنيفة؛ لزوال الشين الموجب» وقال أبو يوسف: أرش الألم؛ لأن الشين وإن زالء فالالم 
الحاصل ما زال. (ك) ١‏ 

(14) قوله: ”يجب الأرش“ وفى ” الذخميرة": ثم إن محمد أوجب كمال الأرش باسوداد السن» ولم يفصل 
أأأبين أن يكون السن من الأضراس التى لا ترى أو من الأسنان التى ترى» قالوا: | ويحب أن يكون الجواب فيها على التفصيل 
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العمد فى ماله» ولا يجب القصاص ؛ لأنه لا يمكنه”' أن يضربه ضربًا تسود“ 
مه وكذ اذا كن قاروالا لاماي ا وعد ال 
أحمرء أو أخضر” أ ولواصفر فيه روايتان. 

__قال'"': ومن شج رجلا فالتحمت ٠‏ ولم يبق لها أثرء ونبت الشعر سقط 
الارتىة عند اي عضيفة؛ لزوال ال اليجت: 

وقال أبنو يوست: E‏ 0ن 
زال» فالألم الحاصل ما زال» فيجب تقويمه””''' . وقال محمد: عليه أجرة الطبيب 
واوا غ ا جره الو ادر ا 0 و 
أخذ ذلك" من ماله . إلا أن أبا خنيفة يقزل”": إن المنافع على أصلنا لا تتقوم إلا 


إن كان السن ا الى لا ترى» قان فات منفغة المضغ بالاسودادء يجب الأرش كاملاء وإن لم يفت منفعة 
مض يجب فيه حكومة العدل؛ لأن منفعته قائمة» وجماله ليس بظاهرء فيجب فيه حكومة عدل» وإن كان من الأسنان 
الف ترف يجب كمال الأرش» وإن لم :يقت ةة لأم رات جحلا ظا على الكمال: (كفاية) 


)١(‏ مضروب. 

(۲) السن. 

(9) سن. 

(4) قوله: ”لا قصاص“ بل كل دية السن الور ارو ل فالدية أيضاء وإلا 
| فحكومة عدل. (زيلعى) 

(5) قوله: "لما ذكرنا “وهو قوله: لأنه لا بمکنه أن يضربه ضربا يسود منه. (ك) 

(5) قوله: ” وكذا لوأحمر إلخ“ أى لا قصاص بل يجب الأرش فى الخطأ على العاقلة وفى العمد فى ماله» ولم 
يذكر الاصفغرارء وهو كالاسوداد» وعند بعض المشايخ: يجب كمال الأرش» وعند آخرين حكومة عدل؛ لأنه لم يفت 
جنس منفعة السن» ولا فوت الجمال على الكمال؛ لأن الصفرة قد تكون لون الأسنان فى بعض الإنسانء وإنما يكون فيه 
نوع نقص» فيجب الحكومة؛ بخلاف الحمرة والخضرة والسواد؛ لأنها لا تكون لون الأسنان بحال» فكان مفوتا للجمال 
على الكمالء إذا كانت بادية. (مل) ' 

(۷) أى القدورى. (عينى) 

(8) التحام به شدن جراحت. (م) 

(9) عيب. 

)٠١(‏ قوله: “فيجب تقويمه " أى تقويم الفائت بالألم» وهو الصحة: وهو ما زال؛ لأن زوال الفائت بحصول البدلء 
زلم يحصل» لكن حصل صحة أخرى فى زمان آخر غير قائمة مقام الفائت. (أعظمى) 

)۱١(‏ شاج. 

.)١١(‏ فيرجم عليه. (ك) 

(۱۳) شاج. 

(5) الأجرة والثمن. 
(5١)-قوله:‏ "إلا أن أباحنيفة إلخ ' جواب عن قول أبى يوسف» فالألم الحاصل E‏ إنما لزمه 


ل 
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ا : ومن ضرب رجلا مائة سوط؛ فجرحه ا ET‏ 
الا مهاو فى اث الفيرن» فام ادال ييا 0 فهو على اختلاف'' قد 
مضى فئ الشجة الملتحمة . 

قال : ومن قطع بد رجل خطاء ذم قعل قبل البرء؛ فعليه الدية و سقط 
أرش اليد ؛ لأن الجناية من جنس واحد"» والموجب واحدء وهو الدية» وإنها بدل 
اسح ا نفس كأنه قتله ابتداء . 
قال : ومن جرح رجلا جراحة» لم يقتص ١١"‏ منه حتى يبرأء وقال الشافعى : 
يقتص منه فى الحال اعتبارا بالقصاص فى التفس» وهذا لأن الوجب قد تحقق فلا || . 
ايعطل . ش ٤‏ 

ولناقوله عليه الصلاة والسلام: «يستأنى فى الجراحات سنة»*» ولان 
ْ المراحات يعتبر فيها مآلها لا حالها؛ لآن حكمها فى الال غير معلوم» فلعلها تسرى ٠‏ 
إلى النفس» فيظهر أنه قتل» وإنما يستقر الأمر بالبرء. | 
٠‏ قال""2: وكل عمد سقط القصاص فيه بشبهة فالدية فى مال القاتل ٠‏ 
ار الطبيب» ؛ وونجهه أن تحمل الألم من امام والممالجمة كذلسك» والمناقم على أصلنا لا تتقوم. (ع) 


1 )1( قوله: "إلا بعقد “ كالإجارة الصحيحة»› والمضاربة الصحيحة ار بشبحبة ة كالإجارة الفاسدة» والمضاربة 
الفاسدة. (ع) 


زهة أى العقد, أو شبہته. 

(۲) قوله: ”فلا يغرم [الجانى] شيئًا" ولا قيمة نجرد الألم؛ ألا ترى أنه لو ضربه ضربة تألم بباء ولم يؤثر فيه لا 
يجب شى»» أرأيت لو شتمه شتمة لكان عليه أرش باعتبار إيلام حل بقلبه. ك 

۰ أى محمد. (عينى)‎ )٤( 

(ه) وإن لم یجرحه» فلا شىء عليه بالاتفاق. (ع) ظ 

(5) قوله: ”فهو على اخعلاف قد مضى إلخ “هو سقوط الأرش عند أبى حنيفة» ووجوب أرش الألم عند أبى 
يوسف» ووجوب أجرة الطبيب عند محمد. (ع) 1 

(۷) أى القدوری (عينى) 

(A)‏ أى خطأ. (ك) 

(9) قوله: ”لأن الجئاية من جنس-واحد ا وق مار ال O‏ () 

)٠١(‏ ای القدورى. (عينى) 

0١١‏ فى الحال. 

* .راجع.نصب الراية ج٤‏ ص٦۳۷‏ والدرايةج ۲ ص 2117/9 الحديث .١ ١٠٠١‏ (نعيم) 


(۱۲) أى القدورى. (عینی) 
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وكل أرش وجب بالصلح » فهو فى مال القاتل”''؛ لقوله عليه الصلاة والسلام”" : 
«لا تعقل العواقل عمدا)* الحديث ٠‏ وهذا عمد غير أن الأول يجب فى ثلاث 
سئين ؛ لأنه مال وجنت بالقتل اكا ”+ فاخي تنه اليك واكان بحن حال 

١‏ لأنه مال وجب بالعقد فأشبه الث د 

قال : وإذا تل الأب ابنه عمداء فالدية فى ماله فى ثلاث سعدا ف 

وقال الشافعى : تجب حالة؛ لأن الأصل”' أن ما يجب بالإتلاف يجب حالاء 
والتأجيل للتخفيف فى الخاطى”'''» وهذا عامد فلا يستحقه» ولأن المال وجب جيرا 
000 وبحقه7! “فى نفستة 3 جالب قلا ب 2 بالمۇجل 2" . 


05 كقتل الأب ابنه عمدا. (زيلعى) 

05 لا على العاقلة. ' 

(1) قوله: "فهو فئ مال القاتل” فن النى يجب بالصلح [نا وجب بعقده رالمات لا تحمل ما وجب بالقد. 
وإنما تتحمل ما وجب بالقتل. (زيلعى) 8 

(۲) رواه البيبقى عن الشعبى» كذا فى " شرح النقاية .. 

* راجع نضب الراية ج٤‏ ص 71/9 والدراية ج۲ ص۲۸۰ الحدیٹ .١ . ٣۹‏ (نغيم) 

(©)قوله: ” الحديث" ولا عبداء ولا صلحاء ولا اعتراقاء ولامادون.أرش الموضخة وقوله: ولاعبدًا أى ولا 
تعقل عاقلة الإنسان ما جنى على عبد فيما دون النفس؛ لأن أطراف العبد يسلك بها مسلك الأموالء والعاقلة لا تقبل 
الجنايات المالية» حتى لو قتل عبد إنسان طا فالقيمة على العاقلة؛ لأنها بدل الدم» ودم العبد لا يسلك بها مسلك 
الأموال» وقد قيل: إن المراد منه أن العبد إذا جنى جناية» فالمولى هو الذى يلزمه الدفع» أو الفداء دون عاقلة المولى» 
كذا فى الأوضعم A).‏ : 

(4) أى لا بعقد يحدث بعد القتل كالصلح على مال. (ع) 

(0) أى بعقد الصلح. 

)٦(‏ أى القدورى. (عينى) 

(۷) قوله: ” وإذا قتل الأب إل“ “كان كمه قد علم من الضنابطة الكلية, لكنه در ليان حلاف الشافعى. ١ع‏ 

(۸) قوله: "فالدية فى ماله" فإن قيل: ما وجب المال يجب غسله؛ لأن وجوب الال ينع الشهادة» قيل: : وجب 
القصاص ههنا؛ لأنه عمد إلا أنه تعذر استيفاءه لشرف الأبوة» فوجب البدل كيلا يدر الدم وللبدل حكم المبدل؛ وقال 
القاضى الإمام أبو زيد: يجب القصاص على الصبىء كما يجب عليه أرش الجنايات وضمان المتلفات» إلا أنه سقط لكونه 
مظنة للمرحمة. (ك) 

(5)أى القاعدة الكلية. ٠‏ 

)٠١(‏ فإنه معذور. 

.نبا)01١١‎ 

(۱۲) ابن. 

195) ابن. 


)١14(‏ أى الحق فى النفس. 
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ولنا أنه مال واجب بالقتل» فيكون مؤجلا كدية الخطأ وشبه العمد» وهذا لأن 
القياس يأبى تقوم الآدمى بالمال؛ لعدم التماثل”"» والتقويم ثبت بالشرع» وقد 
ورد" به مؤجلا لا معجلاء فلا يعدل عنه””"» لا سيما إلى زيادة”*'» ولا لم يجز 
التغليظ باعتبار العمدية” قدرا لا يجوز وصما. : 

ل ياعتباز العمدية _ قدرا لا يجوز وصفا .لاا لشيس 

وکل جناية اعترف بہا الجانى؛ فهى فى ماله ولانصدق على عاقلته؛ لما 
روينا"') > ولآن الإقرارلا ينعدئ الق ر لققصور ولايقه عن غيره» فلا يظهرا"" 
فى حق العاقلة . ۰ 

ق ا ا چ 
ال وا لصب والمجنون خطاء وفيه الدية على العاقلة» ول 
أجناية موجبها””') حمس مائة فصاغداء والمعتوة”'' كا مجنون. 

وقال الشافعى : عمده ”'“عمد» حتى تجب الدية فى ماله ؛ لأنه عمد حقيقة» إذ || 
العمد هو القصد”""', غير أنه تخلف عنه أحد حكميه؛ وهو القصاص › فحت 


n 


(0قوله: "لعدم التمائل [بين الال والآدمى]" لأن الآدمى مالك مبعذلء والمال ملوك مبحذل» فلا 
يتماثلان. (ك) 

(۲) الشرع. 

(5) أى عن الشرع. ! 

(4) قوله: ”لا سيما إلى زيادة” فإن المعجل زائد على المؤجل من حيث الوصف فى المالية» ألا ترى أن فى العرف 
يشعرى الشىء بالنسيفة أكثر ما يشترى بالتقد» فإيجاب الال بالقتل يكون زيادة على ما أوجبه الشرع معنى» كذا فى: 
”المبسوط . (ك) 
(ه)قوله: "وما لم يجز إلخ” أى لم يجز الزيادة على عشرة آلاف درهم لا يجوز وصقاء؛ لأن الوصف تبم للقدر. رك 

() يعنى قوله عليه السلام: «لا تعقل العواقل عمدًا ولا اعترافاه. (ع) 

(۷) الإقرار. 

(۸) أى القدورى. (عينى) 

)٩(‏ أى فهو على العاقلة. 

)١(‏ وما موجبه الأقل فهو فى ماله؛ لأنه يسلك به مسلك الأموال. 

)١١(‏ أى مختلظ الكلام. 

(۱۲) أى عمد كل واحد منهم. (ك) ااا 

)١(‏ قوله: "إذ العمد هو القصد” فمن يتحقق منه الخطأ يتتحقق منه العمد» ولهذا يؤدب ويغرر» والتعزير إنما يكون 
على فعل ينع عمد لا خطأء إلا أنه يبتنى على هذا الققصد حكما أن القود والدية فى ماله حالاء والصبى ليس من أهل أحد 
الحكمين» وهو العقوبة؛ لأنها تبتتى على الخطاب» وهو غير مخاطب» وهو من أهل الحكم الآخر» وهو وجوب الضمان 
فى ماله» كما فى غرمات الأموال؛ فيازمه؛ وذلك بمنزلة السرقة» فإنه يتعلق به حكمان القطع وهو عقوبة» وهو ليس من 
أهله» والضمان وهو من أهله» فيلزمه ذلك. (كافى) 

)١4(‏ انسحاب: كشيده شدن. 
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عليه حكمه الآخرء وهو الوجوب فى ماله ولهذا تجهب تهب الكفارة به » وييحرم 
عن الميراث على أصله”"؛ لأنهما يتعلقان بالقتل . 

ولناما روى عن على رضى الله تعالى عنه“ أنه جعل عقل المجنون على 
عاقلته» وقال"'': عمده وخطأه سواء» ولأن الصبى مظنة المرحمة؛ والعاقل الخاطى 
ما استحق التخفيف» حتى وجبت الدية على العاقلة» فالصبى وهو أعذر” أولى 
بهذا التخفيف . 

ولا نسلم تحقق العمدية» فإنها تترتب على العلم» والعلم بالعقل» والمجنون 
أ عدي العقل» والصبى قاصر العقل» فأنى“ يتحقق منبما القصد. وصار©» 

؛ وراد الميراث عقوبة» وهما”''' ليسا من أهل العقوبة» والكفارة 

كاسمها ستارة””''» ولا ذنب تستره؛ لأنهما”"'" مرفوعا الة 


فصل فى اجنين "© 


قال : وإذا ضرب بطن او فألقت جنيئًا ميثّاء ففيه غرة"'» وھی 


)١(‏ أى لكونه عمدا. 

(۲) أى ببذا القتل. (ك) 

(۳) قوله: ”على صله“ أى ثبت الحكمان» وهما وجوب الكفارة» وحرمان الميراث على أصل الشافعى؛ لأنهما 
يتعلقان بالقتل. (ك) 

(4) قوله: "ما روی“ أن مجنونا سعى على رجل بالسيف» فضربه» فرفع ذلك إلى على رضى الله تعالى عنه» 
فجعل عقله على عاقلته. (كافى) 

,]2 دية. 

AR ee aoa قوله: "وقال” أخر‎ )١( 
المعرفة “ : إسناده ضعيف. (على قارى)‎ 

(۷) من العاقل الخاطئم. 

(۸) صبى ومجنون. 

(9) كل واحد. 

)٠١(‏ فإنه عدج القصد حال النوم. 

)١١(‏ الصبى وامجنون. 

)١١(‏ قوله: ' والكفارة إلخ “ أى حكم الكفارة مثل مدلول اسمهاء فإن الكفر الستر. (مل) 

(AP‏ الى و افون 

)١5(‏ قوله: “فصل فى الجنين' لما أنبى الكلام على أحكام الأجزاء الحقيقية» عقبه بأحكام الجزء الحكمى» 
وهوالجنين؛ لكونه فى حكم الجزء من الأم» وهو فعيل بمعنى مفعول من جنه إذا ستره من باب طلب» وهو الولد ما دام في 
الرحم ملخصاء ويكفى استبانة بعض خلقه كظفر وشعر. (رد امحتار) 

(15) أى القدورى. (عينى) 


ET‏ فصل فى الحتين 
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سر الدية» قال رضى الله تعالى عنه": معنا" دية الرجل» وهذا" فى 
الذكرء وفى الأنثى عشر دية المرأة» وكل 0 كن 

والقياس أن لا يجب شىء ؛ لأنه لم يتيقن بحياته“» والظاه, "' لا يصلح 
| حجة للاستحقاق . 

وجه الاستحسان ما روى عن النبى ل اة وال "أنه كال "فى 
الجنين غرة عبد" أو أمة قيمته ES‏ ويروى: «أو خمس مائة). 
ركا الام بالا : وهو حتجة على من قدرها"""'" بست مائة نحو مالك 


)١7(‏ قوله: ”وإذا ضرب بطن امرأة" وكذا لو ضرب ظهرهاء أو جنبهاء أو رأسهاء أو عضرا من أعضاءهاء فتأمل 
رملى ونحوه فى أبى السعود عن النحريرى. (رد الحتار) 

(۱۷) قوله: "ففيه غرة“ غرة الال خياره كالفرس والبعير والبخت والعبد والأمة الفارهة» كذا فى المغرب » وفى 
'مبسوط شيخ الإسلام : سمى بدل الجنين غرة؛ لأن الواجب عبد, والعبد يسمى غرة» وقيل: لأنه أول مقدار ظهر فى 
باب الدية وغرة الشىء أوله» كما سمى أول الشهر غرة» وسمى وجه الإنسان غرة؛ لأن أول شىء يظهر منه الوجه. رك) 

)١(‏ أى المصنف. (عينى) 

(۲) أى معنى قوله نصف عشر الدية. (ع) 

(۳) أى نصف العشر. 

)٤(‏ قوله: ”و كل مدهما حمس مائة درهم [أى من عشر دية المرأة ونصف عشر دية الرجل]. لأن نصف العشر 
من عشرة آلاف هو العشر من خمسة آلاف. ( ۶) 

(5) فى البطن. 

(5) دفم دخل» أى الظاهر أن يكون حيا. 

(۷) قوله: ”سا روى عن انبى عليه السلام فی ”الصحيحين”: عن ابی هويرة أن النى مه قضی فى حنين ام 
من بني ليان بغرة عبدا أو أمة وروی ابن أبى شيبة فى ” نصيفه" عن إسماعيل بن عياش عن زيد اين اسم ر 
لطر کرم لغرة مين ديناراء وکل دنار بعشبرة هراهم وأخرح اليزار فى ' منتده” عن عبد لبن برهدة عن أيه أن 
امرأة حذفت امرأة» فقضى رسول الله يم فى ولدها بخمس مائة) ونبى عن الحذف وأخرج أبو داود فى "سنه عن 

(8) بدل من غرة. 

(9) قوله: ”قيمته حمس مائة” قيل: وإنما بين الشارع القيمة إشارة إلى أن الحيوان لا يشبت فى الذمة ثيونًا صحيحاء 
إلا من حيث اعتبار صفة المالية. (عناية) 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۳۸۱ والدراية ج۲ ص۲۸۰ الحديث517١٠.‏ (نعيم) 

)٠١(‏ قوله: ” فسركنا القياس بالأثر“ روى الإمام الحبوبى أن زفر سكل عن هذه المسألة فقال: فيه غرة عبد أو مةه 
کال ار ارال لخدو من ات بعرت أو لم ت فيا ر ولا عات ا 
تشخ فيه الروحه لا يجب شی فسكت زفرء فقال له السائل اعتقتك سائية فجاء زفر إلى أبى يوسف» ی اج 
أبو سض بقل ما أجاب زفر» فحاجه بمثل ما حاجه السائل» فقال: التعبد اتعبد أى ثابت بالسنة من غير أن يدرك بالعقل. ( ۴ 
(۱۱) أى هذا الحديث. 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الديات شاع ام فصل فى اجنين 
|| والشافعى . ۰ 
وهى على العاقلة عندنا إذا كانت خمس مائة درهم» وقال مالك: فى 
اله 4 لأنه يدل اء رن أنه عليه الصلاة والسلام قضى بالغرة على 
العاقلة“*٠‏ ولأنه بدل النفسر © , ولهذا سماه عليه الصلاة والسلام دية» حيث 
53 وه 75 e‏ 5 04 
ول دوه وقالوا أندى من لا صاح ولاااستهل؛** الحديث؛ إلا أن 
العؤاقل”" لا تعقل ما دون خمس مائة. 

وتجب فى سنة » وقال الشافعى: فى ثلاث سنين؛ لأنه بدل النفس» ولهذا 
ج و ا ا 
9١١١)غرة.‏ 

(1) قوله: .إذا كانت حمس مائة إلخ" هذا ليس فى محله» فإن ألغرة هى نصف عشر دية الرجل؛ وهو حمس 
مائة» فلا معنى للشرط؛ واضطربوا فى تأويل هذه العبارة» فقسيل: إنه وقع سهوا من قلم الناسخ» وكان فى ”الأصل“: إذا 
کان حمس مائة تعلييلا؛ لكونها على العاقلة؛ وقيل: إن معناه لما كانت تحمس مائة درهمء وقيل: إن هذا احتراز عن جنين 
الأمة إذا كانت قيمته لا تبلغ حمس مائة درهم؛ ورد بأن ما يجب فى جنين الأمة هو فى مال الضارب مطلفًا من غير تقييد 
بالبلوغ إلى خمس مائة درهم» كذا فى ”الإيضاح » فلا يفيد القيد حيئذ هذه الفائدة»» وقال الأعظمى: إن هذا احتراز 
عما إذا كانت الغرة عبداء أو أمة قيمته أقل من حمس ماثة؛ لأن القيمة تعرف بالتخمين» فلا يعلم بلوغها حمس ماثة» فلا 
يجب على العاقلة» بخلاف ما إذا كانت حمس مائة درهم» بأن حكم القاضى بباء فيجب على العاقلة. إمولانا محمد 
عبد الحكيم أدخله الله دار النعيم) 
() أى فى مال الضارب. (ع) 

(؟) قوله: "لأنه بدل الجزء [والعاقلة لا تتحمل إلا بدل النفس» فصار كقطع إصبع من أصابعه. ع]“ أى جزء الأ 
ولهذا لا يصلى عليه؛ ولا يسمى ولا يرث. (كفاية) 


(4) رواه أبو داود فى " سننه " عن المغيرة بن شعبة. (على القارى) 
3 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص 2387 والدرايةج ۲ ضن١381؛‏ الحديث/7. .١‏ (نعيم) 

(5) أى نفس الجنين. ش 

(5) قوله: “حيث قال [فيه التنصيص على إيجاب الدية على العاقلة. ع]: دوه [رواه الطبرانى فى ”معجمه" (على 
القارى)]” أى أدوا ديته؛ أمر مخاطب من الودى سمى الواجب فى بدله دية» وهو اسم لبدل النفس» وهذا الحديث 
حديث حمل بن مالك بالحاء والميم المفتوحين» قال كنت بين جاريتين لی» فضربت أحدهما بطن صاحبتها بعود فسطاط 
أو بمسطح خيمة» فألقت جني ميتاء فاختصم أولياءها إلى رسول الله َيه فقال عليه السلام لأولياء: «الضاربة دره» فقال 
أخوها: أندى من لا صاح ولا استهل ولاشرب ولا أكل» ودم مثله بطل» فقال عليه السلام: «السجع سجع الكهان قوموا 
فدوه»» كذا فى "العناية وغيرها. (مل) 


نينا راجع نصب الراية ج٤‏ ص۰۳۸۲ والدراية ج۲ ص١58)‏ الحديث79. .١‏ (نعيم) 

(۷) قوله: "أن العواقل إلخ “ يعنى أنه عليه السلام لما سماها دية» وهى بدل النفس» كان ينبغى أن يتحملها العاقلة» 
| أوإن كان دون حمس مائة لأن بدل النفس يتحمله العاقلة أقل» أو أكثرء إلا أن العزة بدل الجزء من وجه فلهذا لم يتحمله 
العاقلة إذا لم يبلغ حمس مائة. (ك) 

(۸) عقل القتيل: ديت داد کشت را. (من) 
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يكون مورونًا بين ورثته”"» ولنا ما روى عن محمد , بن لحن ”!أنه 
رسول الله عليه الصلاة والسلا م جعل ”" على العاقلة فى سئة* 
e E E‏ 
الأم» فحملنا بالشيه الأول ' فى سيق اریت وبالثالى فى بجی التاجيل إل ب 
لأن بدل الغضوإذا كان ثلث الدية”" أ ل" أ يتجبا فى صلة» 
بخللاف أجزاء الدية ؛ لأن جر 

ويستوى فيه الذكر والأنثى” ؛ لإطلاق ما روينا'٠'‏ 
ظهر التفاوت لتفاوت معاني الآدمية” e‏ 1 3 
ل ل 


)١(‏ جنين» لا ورثة المرأة. (أعظمى) 
(۲) أورده على القارى فى ” شرح النقاية “. 
(۳) الغرة. 
راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۳۸۳ والدراية ج۲ ص۲۸۲ تحت الحديشيوم أ ١‏ (نعيم) 


* 


)٤(‏ جدين, 

© أى اعتبرنا الشبه الاول. ا 

(1) قوله: "لأن بدل العضو إلخ" العقريب إفا يعأتى أن لو كان نصف العشر واجبًا فى سنة) لأن الغرة مقدرة 
ل ل ل 
بہا. (ك) 

(۷) قوله: "أو أقل أكثر [بالنصب على البدل من أقل.ع] من نصف العشر' هو الصحيح من الدسيخ» وفى بعضها: 

أو أكثر» وفى بعضها: و أكثرء قال الشارحون ا ل N‏ 
ا اشر ومر يكون إذا كان أكثر صفة لأقل» أو بدلا منه» ولعل العطف بالواوء يفيد ذلك أيضاء وفي بعض 
الشروح: أن تقييده الأكثر ليس بمفيد؛ لأنه لو كان نصف العشر كان الحكم كذلك. (ع) 

(۸) قوله: ”لن كل جزء إلخ" كما لو اشترك عشرون رجلا فى قشل رجل خطأء يجب على كل واحد مہم 
نصف عشر الدية فى ثلاث سنين. (ك) 1ْ 

(9) قوله: " ويستوى فيه" أى فى وجوب قدر الغرة بأنه عبد أو أمة قيمته خيمس مالة درهم. (م) 

)٠١(‏ قوله: " لإطلاق ما روينا“ وهو قوله عليه السلام فى الجبين: غرة عبد» أو أمة» قيمته حمس مائة درهم. (ع) 

)١١(‏ قوله: "ولأن في الحسيين إلخ “ دليل معقول على التتساوى بين الذكر والأنثى» وأراد بالحيين تثنية الحي الولدين 
المنفصلين الذكر والأنثى» ومعياه إما طهر التدفاوت بين الذكر والأنثى فى الولدين المدفصلين فى الدية؛ لتفاوت يداي 
الآدمية في المالكية» فإن الذكر مالك مالا ونكاحاء والأنقى مالكة مالا لا نكاحاء فكان بينبما تفاوت فيما هو من 
خصائص الآدمية» وهو عناوم فى اجنين فيقدر مقذار راجا ونعو مين ا اب 

)1١١‏ أي فى المالكية. رك) 

(۱۳) ديته. 

)١4(‏ ضارب. 


المجلد الرابع - جزء 8 كتاب الديات -165- فصل فى الجحنين 
ميوت و ٠‏ الله واوا سد 2 ا ی ا 


بالضرب السابق” ا 
بإلقاءهاء وقد صح" أنه عليه الصلاة والسلام قضى فى هذا. *رالنية وال ة* | 

وإن ماتت الأم من الضربة” "» ثم خرج الجنين بعد ذلك حا ٹم مات 
فعليه دية في الأم ودية في الجنين ؛ لأنه قاتل شخصين» وإن ماتت” '" ثم ألقت ميتاء 
فعليه دية فى الأم» ولا شىء فى الجنين . 

وقال الشافعى : تجب الغرة فى الجنين؛ لأن الظاهر موته بالضرب» فصار كما 
إذا ألقته ميتّاء وهى'" حية . 

ولنا أن موت الأم أحد سببى موته؛ لأنه يختنق بموتها إذ تنفسه بتنفسهاء فلا 
ب الفشان الك ٠‏ 
قال" وا ی طون و لأشوكال ی الوه وري رلا 
با الاو حت لو ضرب بطن امرأته» فألقت ابنه”''' ميتاء فعلى عاقلة الأب 
شا كرتس هراك ول رات لفات 
ا كان زكرا ف و و لو کان 


(۴) رواه الطبرانی فى " معجمه"» كذا قال على القارى. 
(4) أي فى هذه الصورة. 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص4۳۸۳ والدراية ج۲ ص۲۸۲ الحديث .٠١ +١‏ (نعيم) 
(5) هذا من مسائل القدورى. (عينى) 

(5) الأم. 

(۷) الواو حالية. 

(۸) قوله: ”فلا يجب الضمان بالشك " اعترض عليه بأن الشك ثابت فيما إذا القت جنينا ميتا؛ لاحتمال أن يكون 
الموت من الضرب» واحتمال أن لم ينفخ فيه الروح» ومع ذلك وجب الضمان» وهو أول ما ذكره في هذا الفصل. 

وأجيب: : بأن الغرة فى تلك الصورة تثبت بالنص على خلاف القياس:كما ذكرناء ولیس ما نحن فيه فى معناه؛ لأن 
الخال بروج راس وت لين قيهن ر می جن ف نفخ الروح والموت بسبب انقطاع الغذاء 
معيو لي ا ا ل Ry‏ . (عناية) 
)٩(‏ أي القدورى. (عينى) 
(۱۰) ضارب. 


01١‏ الأب. 
(۱۲) أى القدورى. (عينى) 
05 قوله: وفى جنين الأمة * أى الذى لا تحمله من مولاهاء ولا من 


المغرور؛ لأن الحمل من أحدهما حر فتجب 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الديات Vv‏ ظ فصل فى الجنين 


حيًا'''» وعشر قيمته لو كان أنثى. 

وقال الشافعى : فيه عشر قمية الام ؛ ج من وجه» وضان الأجزاء 
يؤخذ مقدارها من الأصل . 

ولنا أنه بدل نفسه”"؛ لأن ضمان الطرف لا يجب إلاعند ظهور النقضان من 
الأصل ۰ ولا معتبر به فى ضمان الحنين”» فكان”"' بدال نفسه» فيقدر با" . 

وقال أبو يوسف: يجب ضمان النقصان”” لو اتتقصت الأم» اعتبارا بجنين 
البائم"» وهذا لأن الضمان فى قتل الرقيق ضمان مال عنده”*''» على ما نذكر إن 
شاء الله تعالى''''» فصح الاعتبار على أصله"'" . 


الغرةء ذكرًا كان أو أشى. (ك) a‏ 

)۱٤(‏ قوله: “نصف عشر إلخ' ' بیان هذا أنه يقوم الجنين بعد انفصاله ميا على لونه » وهيكاته لو كان حیاء فینظ رکم 
قيمته بهذا المككان» فإذا ظهر قيمة الكل بعد هذا إن كان ذكراء فوجب نصف عشر قيمته؛ وإن كان أنثى يجب عشر 
قيمته» ولو ضاع الجنين ولم يكن تقويمه باعتبار لونه وهيكاته على تقدير أنه حی» ووقع التنازع فى قيمته بين الضارب» ويين 
مولى الأمة المضروبة؛ كان الول قول الضارب؛ لإنكاره الزيادة» فإن قيل: ربما لايمكن الوقوف على ذكورة الجنين 
وأنوثته» فما ذا يجب» قلنا: تأخذ بلمتيقن» کمن قتل عبدًا خطأ والمقتول خنشى مشكلء فإنه يجب المتيقن» كذا ههناء كذا 
فى " الذخيرة", (ك) 

(۱) قوله: ”لو کان حيا“ راجم إلى قيمته؛ أى قيمته لو فرض. (رد انحتار) 

(۲) هن الأم. ١‏ 

(۳) جنين. 

(4) قوله: ”لا يجب إلا عند إلخ“ حتى ا لو لم هي فيه الما لاک كنم لو لع سنا کیت كا أخرة الم 
يجب شىء؛ وههنا يجب بدل الجنين» وإن لم يكن فى الأم نقصان» فدل على أن وجوبه ياعتبار معنى النفسية. (ك) 

)°( قسوله: "ولا معتبر به“ أى بظهور النقصان فى ضمان الجنين» ا وإن لم يظهر 

فى الأم نقصان. (ك) 

)٦(‏ طيمان الجنين. 

)۷( أي بنفس الجنين. أى بقيمة نفس ال جنين» لا بقيمة الأم. (ع) 

(۸) قوله: "يجب [هذا غير ظاهر الرواية .ع] ضمان إلخ ' أى لا يجب إلا ضمان نقصان الأم إن تمكن فيه نقص»› 
فإن لم يتمكن لا يجب شىء كما في + جنين البهيمة؛ لأن الضمان فى قتل الرقيق عنده ضمان مال» حتى يجب قيمته بالغة 
ما يلغت. (له) 

(9) قوله: "اعتبارًا بجنين الببائم * ويجب فى جنين البهيمة ما تقصت الأم إن صت وإن لم نقص الم ل 
يجب فيه شىء. (سراجية؛ رد امحتار) 

2٠١‏ أبى يوسف. 

)١١(‏ فى فصل أحكام الجناية على العبد. 

(۱۲) أبى يوسف. 
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قال'2: فإن ضربت» فأعتق المولى ما في بطنهاء ثم ألقته حيّاء ثم مات 
ففيه قيمتة” حا ولا تجب الديةء وإن مات بعد العتق ؛ لأنه قتله بالضرب 
السات ”ع وقد" E NE‏ 
e‏ فرط إلى ال الست واكا: 
وقيل: هذا عندهما وغد دغ ف فا نين كو ةوا إلى 
كونه غير مضروب؛ لأن الإعتاق قاطع للسراية”''' على ما يأتيك من بعد إن شاء 
الله تعالى 1" . 

قال" : ولا كفارة فى اجنين" وعند الشافعئ تب ؛ لأنه نفس من وجه» 
فتجب الكفارة احتياطًا . 

ولنا أن الكفارة فيها معنى العقوبة*'2» وقد عرفت فى النفوس المطلقة"'؛ فلا 


(۱) أى محمد فى ”الجامع الصغير". (عينى) 
(۲) ولد. 
(5) أى قيمته لو فرض حيًا. 
)٤(‏ الواو وصلية. 
(0) على العتق. 
(5) الواو حالية. 
(۷) الواو حالية. 
(۸) قوله: ”فنظرنا إلى حالتى السبب والتلف” ؛ ين أوجبنا لقيمة دون الدية بارا اة الشرب» وأوجينا يدنه 
سیا لا مشک وکا فى حياته اعبار بحالة التلفيء ولا يقال: : إن هذا اعتبار بحالة الضرب فقط؛ لأن الواجب فى تلك الحالة 
قيمته حيًا أيضاء لأنا نقول:جاز أن لا يكون حيّاء فلا تجب قيمته حيا هناك» بل تجب الغرة. (ك) 

() قوله: "ما بين كونه إلخ * يعنى تفاوت ما بيدبماء حتى لو كانت قيمة غير المضروب ألف درهم» وقيمته 
مضروبا ثمائمائة درهم» يجب على الضارب مائتا درهم. (عناية) 

)١٠٠١(‏ أى لسراية الضرب السابق» فلا تجب قيمته» بل يجب التفاوت. 

)۱١(‏ قوله: ”على ما يأتيك من بعد “بسى فى جناية المملوك والجناية لين فى مسألة؛ ومن قطع يد عبد اماه 
المولى» ثم مات من ذلك. (عناية) 

(۱۲) ای القدور ى. (عينى) 

)١9(‏ على الضارب. 

(015) ا 

)٠(‏ قوله: "فيها معنى العقوبة “ لأنبا شرعت زاجرة» والزجر إنما يكون بشىء فيه عقوبة» حتى إنها تتأدى با مال» 
والمال شقيق الروح» فكان إزالة المال منه بمنزلة الروح» ومن وجه عبادة لتأديته بالصوم. (ك) 

(15) قوله: "وقد عرفت فى النفوس المطلقة“ أى الكاملة بالنص» فلا يتعداها إلى غير المطلقةء وهو الجنين؛ لأن 
ا القياس لا يجرى فى العقوبات» وليس غير المطلقة نظير الطلقة» حتى يلحق بها دلالة آلا ترى أنه لم يجب كل اليدل. (E).‏ 
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تتعداهاء ولهذا لم يجب" كل البدل؛ قالوا : إلا أن يشاء" ذلك؛ لان ارتكت 
مورا + فإذا تقل ب إلى الله تعالى كان أذذ لف و اسه 

والجنين الذئ قد استبان يعض حلقه منزلة الجنين العام فى جسسيع هله 
الأحكاه”' ؛ لإطلاق ما روينا' '؛ ولأنه ولد فى حق أمومية الولد وانقضاء العدة ” 


والنفاس وغير ذلك ٠‏ فكذا فى حق هذا الحكم” کون دادر عمسي عن 
العلقة'''' والدم» فكان نفساء والله أعلم ْ 
باب ما يحدثه الرجل ه ا 


4 


RIS GORANE ا ا‎ E E 

جرصنًا"' ''. ا فلرجل "من عرض الناس ٠‏ ن ينزعه ع" ر 

)١(‏ أئ لعدم كمال النفس» بل يجب الغرة. 

(۲) الضارب. 

(؟) ضارب. 

(4) ممنوعا. 

(6) بالكفارة. 

(5) قوله: ” بمنزلة اجنين اتام“ ارال افك شرت عن سه ارق دزا لتطرح الولدء متعمدة: أو عالجت 
i E SEG DE Lr SS A a‏ 
الصغرى. (ك) 

49 وهو قوله عليه السلام: «فى اجنين غرة عبد أو أمة). 

(8) للأم. 

(9) وهو وجوب الغرة. (ك) 

0٠٠١‏ من الخلق. 

(۱۱) .ياره أز حون بسته. العلق الدم الجامد الغليظ لتعلق بعضه بعضاء والقطعة منه علقة. (مغرب) 

(۱۲) قوله: ”باب ما يحدثه الرجل إل“ ' لما فرغ من بيان أحكام القتل مباشرة» ذكر أحكام القتل تسبياء والأول 
أولى بالتقدم» إما لأنه قتل بلا واسطةء وإما لكثرة وقوعه. (ع) 

(۱۳) أى محمد. (عينى) 

)١ ٤(‏ الكنيف المستراح هو بيت الخلاء. (در مختار) 

(0 أى مجرى الماء. (على القارى) 

(17) قوله: ”أو جرصنا" هو دخیل» أى ليس بعربى صلی فقد الف فيه» فقيل: البرج» وقيل: مجرى ماء 
يركب فى الحائط» وعن الإمام البزدوى جذع يخرجه الإنسان من الحائط؛ ليبتى عليه. (مغرب). 

قال العينى: وقيل: هوالممر على العلو» وهو مثل الرف» وقيل: هو الخشبة الموضوعة على جدارى السطحين؛ ليتمكن 

من المرورء وقيل: هو الذى يعمل قدام الطاقة؛ لتوضع عليه كيزان ونحوها.. (راد 0 

)¥( مسلمًا كان أو ذميًا. 2١‏ 


المشترك. قال: ويسع للذى عمله أن ينتفع به" ما لم يضر بالمسلمين ؛ لأن له حق 
المرور» ولا ضرر فيه» فيلحق ما فى معناه به؛ إذ المانع متعنت”"» فإذا أضر با مسلمين 
كره له ذلك ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «لااضرر ولا ضرار فى 
الإسلام»"*. 

قال: ولیس الخد من أهل الذرت الذي ليس افد ان یشرع" کنیمًا ولا 
میزابا إلا بإذنهم' aN‏ لو علي عل 
حال فلا يجوز التصرف أضر بہم» أو لم يضر إلا بإذنهم . 


(۱۸) قوله: "من عرض الناس “ العرض -بالضم- الجانب» وفلان من عرض العشيرة أى من شقها لا من ضميمهاء 
E‏ المراد بالعرض ههنا ابعد الناس منزلة» أى أضعفهم وأرذلهم. (ك) 

(۱۹) قوله: "أن ينزعه “ أى يكلفه الرفع بعد الوضع» وأن يمنعه من الوضع» سواء كان فيه ضرر أو لم يكنء إذا 
وضع بغير إذن الإمام؛ لأن التدبير فيما يكون حقا للعامة إلى الإمام لتسكين الفتنة» فالذى يضع بغير إذن الإمام يفتات على 
رأى الإمام فيه» فلكل واحد أن ينكره ه عليه» وهذا إذا بنى على طريق العامة بناء لنفسه: فإن بنى شيعا للعامة كالمسجد 
ونحوه» ولا يضر بالمسلمين لا ینقض» كذا روى عن محمد. (ك) 

)١(‏ أى فى الملك المشترك. 

(۲) أى بما عمله. 

. (۳) المتعنت هو الذى يخاصم فيما لا ضرر فيه لنفسه» ولا لغيره. (ك) 

)٤(‏ عمل ونفع. 

(5) رواه الطبرانى فى ” معجمه الأوسط". (على القارى) 

(5) قوله: "لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام“ أى لا يضر الرجل أخاه ابتداء» ولا جزاء؛ لأن الضرر يكون بمعنى 
الضرء وهو يكون من وأحد؛ والضرار من اثنين بمعنى المضارة» وهو أن تضر من ضرك» كذا فى "المغرب“ والضرر فى 
الجزاءء هو أن يتعدى امجازى على قدر حقه فى القصاص» أو غيره..(ك) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص٤۳۸‏ فى بدء "باب ما يحدثه الرجل فى الطريق“» وانظر فى الدرايةج ص۲۸۲› 
الحديث .٠١ 4١‏ (نعيم) 

(۷) قوله: ”من أهبل الدرب “ الدرب الباب الواسع على السكة» والمراد به السكة ههنا. (عناية) 

(8) أى أظهر يقال: شرع لهم شرعا بيدا كرد برای ايشان راہ را. 

(9) أى بإذن أصحاب ذلك الدرب. 

)٠١(‏ قوله: ”لأنها مملوكة لهم" أى الغالب أنها مملوكة؛ وذكرة فخر الإسلام المراد بغير النافذة المملوكة؛ وليس ذلك 
ا ل ل ل لي 
العمل به» حتى یدل الدليل على خلافه. ١ك(‏ 

)001 أى قريبًا بالدار المبيعة» أو بعيدا. 
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وفى الطريق النافذ له التصرف إلا إذا أضر؛ الو عستو لوصول إلى از 
الكل فجعل فى حق كل واحد» كأنه هو المالك وحده حكمّاء > کی لا يتعطل عليه 
طريق الانتفاع» ولا كذلك غير النافذ؛ لأن الوصول إلى إرضاءهم ممكن”"' » فبقى 
عاق درت E‏ 

تقال وإذا أشر شيرع ف الطريق OE‏ ا ل ا 
اا فالدية على عاقلته" ؛ لان“ نيديب لكلف كيل هرا 
الطريق» وهذا من أسباب الضمان» وهو الأصل” وكذلك إذا سقط شىء" ما 
رتا" فى أول الباب. [ 
وكذاإذاتعثّر"' بنقضه"'' إنسان”'' أو عطبت به دابةء وإن عثر بذلك 
رل ا فالضمان على الذى أحدثه فیپ ا ؛ لأنه يصير 
كالدافع إياه عليه 

اد ERTS‏ فإن مات ما كان سود NETO ON‏ 
ش ميان علد لأنه عي يتمد ق لا أنه وضعه فى ملكه.. 


)١(‏ أى إرضاء أصحاب الغير النافذ. 

(۲) أى القدورى. (عينى) ا 

(6) أى أخرج. (مجمم الأنبر) أشرع بابا إلى الطريق: كشاد در را بسوى راه. (من) 4 

)٤(‏ قوله: ”روشتا' ' الروشن: الممر على العلو وهو مغل الرف» كذا ف فى ”مغرب ٠‏ وقيل: الروشن الحشسبة 

الموضوعة على جدارى السطحين ليتمكن من المرور. (ك) 
(ه) هلك الإنسان. 


5) مشرع. 
(0). مشر ع. 
(۸) أى القاعدة الكلية. 
(9) أى الدية على عاقلته. 
)٠١(‏ يعنى الكنيف والميزاب والجرصن. (عناية) 
. (۱۱) عقر عثرا: شکوخید وبسرور افتاد. (من) 
(۱۲) نقض -بالضم- بناء شكسته باز كرديد. 
)١0‏ أى فعطب. (ك) 
)١5(‏ أى بالنقض. 
)٠٥(‏ أى ا (ك) 


(YY‏ قوله: "فالضمان [أى فضمانبما على من أشرع الروشن أو غيره. دالخ يعنى ضمانهما على المحدثء ولا 
ضمان على الذى عثر به؛ لأنه مدفوع فى هذه الحالة» والمدفوع كالالة. (عناية) ١‏ ۰ 
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وإن أصابه ما كان خارجا من الحائط. فالضمان على الذى وضعه؛ لكونه 


عقن واضوورة الأب يك ان برع في انط ولا كفارة عليه ولا يحرم 
TF‏ : 
حف هه 


» 


00 وعلم ذلك وجب النصف”". وهدر النصف 


كما إذا جرحه سبع وإنسان» ولو لم يعلم أى طرف أصابه» يضمن النصف ؛ اعتبارًا 


رجلا فقثله» أو 


رضع حت فى الطريق» نه باع المخشبة > وبرئ | ل فشركها المفندرى سنت 
| عطب يبا إنسان» ET‏ ليرا 
ملكه» وهو الموجب. 5 


الطريق ج فأحرق شيئًا يضمنه؛ ھک ولو 
”'' الريح إلى موضع آخرء ثم أحرق شيئًا لم يضمنه ؛ لفسخ الريح فعله 


)١(‏ قوله: "لأنه ليس بقاتل حقيقة [بل حكما]' ' يعنى أن الكفارة وحرمان الميراث إنما يجبان بالقتل حقيقة» وهذا 
ليس بقتل حقيقة قيل: إن كان قتلا حقيقة» فالقياس شمول الوجوب فى الضمان والكفارة والحرمان» وإن لم يكن 
فالقياس عدمه فيما. والجواب أن الضمان يعمد الإتلاف بطريق التعدى؛ صيانة للدماء عن الهدر» وقد يتحقق بإحداثه فى 
الطريق ما ليس له ذلك» وأما الكفارة والحرمان فيعتمد أن القتل عمداء أو خطأء ولم يوجد شىء مدبهما. (ع) 

(۲) أى الخارج والداخل. 

(۳) أى نصف الدية. 

(4) قوله: ”اعتبارًا للأحوال“ يعنى يعلم بيقين أنه قعيل الجراحة:؛ ولا يعلم أنه بأى الطرفين إن كان بالطرف 
الداحل» فلا ضمان» وإن كان بالخارج فعليه ضمان» فيجعل كأنه حصل بالطرفين. (ع) 

(5) قوله: ”ولو أشرع جناحا [قال صباحب القاموس: الجناح الروشنء ثم قال: الروشن الكوة. مجمع مجمع الأنبرع “ آن 
بنائیست كه بر سر جوببائيكه از ديوار بر آمده باشند بنا می کنند. (ترجمه) 

(1) قوله: ” وبرئ إليه [أى إلى المشترى] منها" أى برئ ما يحدث منه» وهذا التبرى لا ينفعه؛ لأنه يبراً من ضمان 
وجب ابه ور الانسان عن او بيجب عليه لاغير ياطلة وإ كان يعلد سبت اوو (ك) 

(۷) قوله: ”لم ينفسخ “ وكذلك فى الجناح وجدت الجناية من البائع لشغل هواء المسلمين بالجناح» وبالبيع لم يزل 
| هذا الشغل» فبقيت جناية على حالهاء فإن قيل: المشترى جان أيضا بالامتناع من الرفع مع تمكنه منه شرعا. 

قلنا: المشترى غير مباشرة» ولا مسبب لانعدام الفعل» وإنما صار تار کا معروفاء فلا يضمن كمن رأى أعمى يقع فى 
البثر» فلم يمنعه من الوقو ع حتى مات. (ك) 

(۸) أى فعله. 

)٩(‏ جمر -بالفتح- اخكرهاى آتش جمرة واحد. (م) 

(۱۰) قوله: "ولو حركته " أى لو حركت الريح عين الجمرء وإفا قيد به؛ لأن عند بعض أصحابنا أن الريح إذا ذهيت 
بشررهاء فأحرقت شيئاء فالضمان عليه فى ذلك؛ لأن الريح ما ذهبت بشرارهاء ولم يذهب يعينهاء فالعين باق فى مكانهء 
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0 عدر E‏ وقد 
ل ا ۰ 


E‏ الدار العملة لإخراج الجناح» أو الظلة"» فوقع» فقتل 
نسانًا قبا أن يفرغوا من العما > فالضمان عليهم؛ لأن التلف بفعلهم وما لم 
سي لج ان ل ويسم 
وجبت علييم الكفارة» والقتل غير داخل فى عقده"» » فلم ينتقل فعلهم إليه 
فاقتصر عليهم . ظ 
وإن سقط بعد فراغهم» فالضمان على رب الدار استحسانًا”؛ لأنه صح 
ا ل 
إليهء فكأنه فعل به ا 
3 فى الطريق» فعطب به إذ 
الماء» أو توضاً؛ لأنه متعد فيه بالحاق الضرر بالمارة بخلاف”أماإذا فعل ذلك 
كانت الجباية باقية] فكان ضمان ذلك عليه. لاك 


n‏ أ 


ٍ تماد ان رف (ك) 


(۳) قوله: ”وقد أفضى [أى عله إلييبا" أى إلى عاقبته 0 بواسطة الریح» فلا ينفسخ حكم فعله 


بالانتقال من موضع إلى موضع؛ لأنه كان عالمًا به بمنزلة الدابة التى جاه ف رباطهاء كذا فى "المبسوط". (ك) 


, 2. الإفضاء.‎ )٤( 

(ه) قوله: "لإخراج الجناح" أى قال المستأجر: للإجراء أشرعوا لی جناسًا على فناء دارى؛ واخبرهم بأنه ليس له 
حق إشراع الجناح» أو لم يخبرهم» حتى بنوا جناحًا بأمره» ثم سقط فقتل إنساثاء إلخ. 

(1) ظلة -بالضم- سايه پوش وسايبان تنگ غير فراخ. (من) ۰ 

(۷) أى فى عقد من اسستأجر. ٌْ 

(۸) قوله: ”استحسانا“ وفى القياس هذا كالأول؛ لأنهم باشروا إحداث ذلك فى الطريق» وصاحب الدار منوع 
من إحدائه؛ ونما يعتبر أمره فيما له أن يقمل بنفسة: (ك) 

(9) قوله: "لأنه صح الاستعجار” يعنى ہنی بانظ إلى أنه بع فا داه و يحصل له المنفعة بعد الفراغ من العمل؛ 
فبالنظر إلى هذا كان أمره معتبرا. (مل) 

2٠١‏ قوله: ” فكأنه فعل بنفسه” ' وفعه بنفسه مقيد بشرط السلاسة؛ لكونه غير ملوك له فكذا الأ به م) 

)1 ا( أى يجب الضمان. ۰ 

60 فين الطريق» رش -بالفتح وتشديد شين- أب زدن جيزى را.‎ ١ 
۰ أى لا يضمن.‎ )۱۳( 
)۶ ( يعنى الصب والرش والوضوء.‎ )١ ٤( 
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فى سكة غير نافذة» وهو من أهلهاء أو قعد» أو وضع متاعه""'؛ لأن لكل واحد أن 7 


يفعل ذلك فيها؛ لكونه من ضرورات السكنى» كما فى الدار المشتركة”" . ا 
فالا" : هذا" اذا وش ماء کت ا بخن یرل به عاد أما إذا زم اء 
قليلاء كما هو المعتاد» والظاهر أنه لا يزلق به عادة لا يضمن . 
ْ ولوتعسمد امرور فى موضع صب اله فسسقط لا يضمن الراش ؟ لأنه 
صاحب علة ٠‏ > ويل : هذا" إذا رش بعض الطريق؛ لأنه" يبجد موضعا 
7 للمرور» وكا أثر للماء فيه» فإذا تعمد المرور على موضع صب الماء مع علمه 
AD KOO,‏ 
بذلك لي ا 3 
الخشبة الموضوعة فى الطريق فى أخذها جميعة؛ أو بعضهء 
|| العمل» فمات یجب الضمان على الآمر استتخسانًا:. ولوكان أمرة”'' بالبناء فى 
ر( سلب انان َك 
(۲) قوله: لاض الدار ارک بی أن ل أن ينمل اا با عو روزت کی وخر اصباز ن الب 
الحقيقى. (عناية) 
(۳) مشايخ. 
)٤(‏ أى الضمان. 
)٥(‏ زلق -بفتحتين- لغزيدن. (م) ٠‏ 
(5) المار. 
(۷) قوله: ”لأنه [أى لأن المار] صاحب علة“ والعلة إذا صلحت لإضافة الحكم إليها بطل غيرها. (عناية) 
(8) أى عدم الضمان. 1 : : 4 


( أى لأن امار ٠‏ 

)٠١(‏ الواو حالية. 

)1١9(‏ الراش. 

١ ۲(‏ أى لأن المار. 

(۱۳) قوله: "فناء حانوت [د کان شراب فروش وهر دكان که باشد. ¢[ “ الفا س أمام اليرت وقز: ما امتد 
من جوانبهاء كذا فى ”المغرب“» وذكر الإمام التمرتاشى: الفناء ما أعد لحوائج الدار» كربط الدابة وكسر الحطب. (ك). 

قوله: “قناع بالكسر: پیش انه كه فراخ وكشاده باش وكرها كرة خانة. 29 1 

(15) أى نشب وتعلق بالبناء. (ع) .. 

4) قوله: يجب الضمان على الآمر استحسانًا ل سمي اساي‎ )١15(. 
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باب ما يحدثه الرجل فى الطريق 
وسط الطريق» فالضمان على الأجير + لاد الا ٠.‏ ْ 
-قال'": ومر حفر بغرا فى طريق المسلمين”"» أو وضع حجراء فتلف بذلك 
إنسان فديئه على عاقلته؛ وإن تلفت ببيمة» فضمانا فى ماله؛ لأنه متعد فيه 
فيضمن مايتولد منة ى غير أن العاقلة تتحمل النفس دون المال» فكان ضمان 
اة فى مالة» وإلقناء الغرات: واتخاذ الطين في الطريق عنرلة إلقناء الجر 
وا يكاين . بخلاف ما إذا كنس " الطريق الع برح تي لان 
حيث لم يضمن؛ لأنه ليس بتع فإنه ما أحدث شيئًا فيه فيه إِما قصد دفع الأذى 
عن الطريق» جتى لو جمع الكناضة نة" فى الطريق وتلأمقئل به إنسان كان ضامتًا؛' 
لتعديه نشغلة” 00 ْ 

ولو . ولو وضع حجر فنحاه غيره” 'أعن موضعه» فعطب به إنسان» فالضمان على 
الذى نحاه؛ لأن حكم فعله قد ان تسخ" لفراغ ما شغله» وإما اشتفل بالفعل انی 
موضع آخر. 

. وفى ”الجامع الصغير "”': فى البالوعة بحارم الرجل فى الطريق ؛ فان 


05١‏ أجير. أ 
)١(‏ قوله: ” فالضيمان على الأجير لفساد الأمر“ بخلاف الفناء؛ ع ا ر إحداث مثل ذلك 
|[ فی فناءه إذا كان لا يتضرر به غيره» وقد جرت العادة بذلك فى بلاد المسلمين» فاعتبر أمره فى ذلك؛ ولكن لا كان الفناء 
غير مملوك له يتقيد بشرط.السلامة. (كفاية) ا 
(۲) أى القدورى. (عينى) 
3 قوله: “فى طريق المسلمين ارد لطن فی لكب الي ف امسار دون ای والسحارى لأ ل 
)٤(‏ أى من تعديه. 
)٥(‏ من أله تعد فيه 
(5) كنس -بالفتح- انه روفتن. (م) 
(۷) هلك. 
(۸) أى فى الطريق. 
)٩(‏ كناسة -بالضم- آنچه بجاروب روفته باشند. ابمل من لک 
(۱۰) طريق. 
(11) قوله: ” فنحاه [تنحية بحاء مهملة: دور كردن. م] غیره“ أى حوله عن موضعه إلى موضع آخخر. (رد امختار) 
a 05‏ 
“O‏ قوله:* في التارعة فارع ق فى ربط اة وكذلك ابارت ذكرها فی اما ارك جاه 
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أمره السلطان بذلك» أو أجبره عليه لم يضمن ؛ لأنه غير متعدً حيث فعل ما فعل بأمر 
من له الولاية فو حقوق العامة. 

وان كان بغير أمره؛ فهو متعد إما بالتصرف فى حق غیره» أو بالافتيات!") 
على رأى الإمام» أو هو مباح مقيد'" بشرط السلامة» وكذاالحواب على هذا 
اة يع ناير وریا وغيره” ؛ لأن 
المعنى لا يختلف . 

__ وكذا إن حفر فى ملكه لم يضمن : ٤‏ لأنه غير متغد وكا" ' إذا حفر فى فناء 
دار دار ؛ لأن له ذلك” 0 ا وقيل : هذا" إذا كان 
ل ا 9 لأثها غير معد أما إذا كان لجتماعة 


المسيلين او مشتركاء. بأن كان فى سكة غير نافذة». فإنه يضمنه ؛ لاست هي 
)17۳( 
ا 


(1) 


وهد 


سر تنگ در خانه كه دران آب باران وجزآن جمم شودء وجاى دست درد شستن. (من) 3 

)١(‏ فإن الطريق مشترك. 

(۲) الافتيات الاستبداد بالرأى افتعال من الفوت بمعنى السبق. (ك) افتيات: بی فرمانده كردن كارى را. (من) 

(۳) قوله: "أو هو مباح إلخ” لأن الانتفاع بطريق العامة إنما بباح بشرط السلامة» وفى ”شرح الأقطع' » وقد قالوا: 
لو قعد فى الطريق ليستريح» أو مرض أضعفه؛ فعشر به إنسان ضمن؛ لأن المشى ذ فى الطريق مباح بشرط السلامة؛ كما أن 
الله تعالى أباح الرمي إلى الصيد, ولو رمى إلى صيد» فأصاب آدمياء أو شاة ضمنء فاعتبر فيه السلامة» فكذلك ههنا. (ك) 

)٤(‏ قوله: ٠‏ على هذا التفصيل 'يعنى أنه لو فعل بأمر من له الولاية فى الأمرء لم يضمن ولو فعل بنفسه من غير أمر 
| أحد ضمنه. (ع) 

(0) قوله: ”ما ذكرناه* ومن أر اباد رق ا کر ی العا قرا 
الروشن وحفر البير. (عناية) | 

(1) قوله: ' وغيره” يعنى ما لم يذكر فى الكتاب كبناء الظلة وغرس الشجر ورمى الثلج والجلوس للبيع. (عناية) 

(۷) قوله: ” وكذا إن حفر [بثرا] إلخ” يعنى كما إذا أمره الإسام» فحفر فى طريق المسلمين؛ لم يضمن ما تلف به 
كذلك إذا حفره فى ملکه» وإن لم يأذن له الإمام. (ع) 

(8) أى لا يضمن. 

(9)يعنى وإن لم یکن الفناء ملو کا له. (ع) 

)٠١(‏ حفر 

)١١(‏ أى عدم الضمان. 

(۱۲) قوله: ”أو كان له حق الح “ بأن أذن له الإمام» أو كان لا يضر بأحد. (زيلعى) 

1) قوله: ”وهذا“ أى هذا الجبواب صحيح؛ وهو أن تضمينه إذا كان الفناء لجماعة المسلمين» أو كان مشتركًا 
كما إذا كان فى سكة غير نافذة. (ع) 
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ولو . ولوحفر” ET‏ عا ار مد فا لاان 
على الحافر عند أبى حنيفة ؛ لأنه مات لمعنى فى نفسه » فلا يضاف إلى الحفرء 
والضمان إما يجب إذا مات من الوقوع .وقال أبويوسف: إن مات جوعا 
فكذلك» وإن مات غما فالحافر ضامن له؛ لأنه لا سبب للغم سوى الوقوع“» 
أما الجوع لا يختص بالبئر . وقال محمد: هو ضامن فى الوجوه"' كلها؛ لإنه إنما 
حدث”"' يسبب الوقوع > إذ لولاه لكان الطعام قربا منه . 

قال" : وإن استأجر أجراء ‏ فحفروها له" في غير فناءى»_فذلك''' على 
الستأجرء ولا شىء على الأجراء إن لم يعلموا أنها فى غير فناءه؛ لأن الإجارة 
صحت ظاهرة إذا لم يعلمواء > فنقل "" فعلهم إليه؛ لأنهم”*' كانوا مغرورين*'2 
فصار” '' كما إذا أمر آخر بذبح هذه الشاة فذبحهاء ثم ظهر”""' أن الشاة لغيره. 


(۱) بكرا. 
وى آی اا اة او الات هم وان باعل تسن من نةا 4 
(۳) قوله: ”لأنه مات لمعنى | م“ أى ضار كانه مات حتف أنفة لا يسبت الوقوع فى البيرة وق "المييسوط” وأبو : 
حنيفة يقول: إنما يصير هلاكه مضافا إلى الحفر إذا هلك بسبب الوقوع؛ ليجعل الحافر كالدافع؛ فأما إذا طرأ عليه سبب 
آخرء هو سبب لهلاكه کال جوع الذى هاج من طبعه؛ أو a‏ 
ولا صنع للحافر فيه. (ك) 

)٤(‏ أى لا ضمان على الحافر. 

(0) قوله: ”لأنه لا سبب للغم سوى الوقوع' اناد لزتعت انار كن كا ورت یک ماه ابر ا 
مدا العفونة» فلا يكون للغم سبب سوى الوقوع ف حا وان سر لجرك ارا رك ا 
واخراق معد حين لم يق ما من نواد الطعام. (ك) 

)٩(‏ أى مات جوعا أو غما. 

(۷) الجوع. 

(8) والحافر متعدّ فى ذلك السبب. (ك) 

(9) أى المصنف» وليس فى غالب النسخ ههنا قال. (عينى) 

۰ أجير ككريم: مزدور. (من)‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: ”فحفروها [بثر] له فى غير فناءه “يسى بأن كان ناء لغیں أو تًا لعا لکن غير 
مشهور. (عناية) 
(۱۲) ضمان. ا 
)٠۳(‏ هذا دليل كون الضمان على المستأجر. (عناية) ۰ 
)١49(‏ هذا دليل قوله: ولا شىء على الأجراء. 
ر الم : 
)١7(‏ قوله: “فصار ' أى صار ههنا الأمر فى صحته ظاهراء وكون الأمور 


مغرورًا كالأمر بذبح. (ع) 
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إلا أن هناك" يضمن المأمود' "» ويرجع على الآمر؛ لأن الذابح مباشر: 
596 )€( 
وألا متك والترجيح للمباشرة ' » فيضمن 
يجب الضمان على المستأجر ابتداء ؛ لأن كل واحد فا يديت 


متعد» امتا خر متك فترجح جانبه . 

وإن علمواذلك» فالضمان على الأجراء ؛ لأنه لم يصح أمره بما ليس 
اوك له ولا غرور") فبقى الفعل مضافا إلييم. 

وإن قال لهم '': هذا فنائى» و ليس لى فيه حق الحفرء فحفرؤافمات فيه 
إنسان»ء فالضمان على الأجراء قياسا؛ لأنبم علموا بفساد الأمر فما غرهم . 


وفى الاستحسان الضمان على المستأجر؛ لأن كونه فناء له بمنزلة كونه مملوكا له؛ 

|الانطلاق”'' يده فى التصرف فيه من إلقاء الطين والحطب» وربط الدابة والركوب» 

وبناء الدكان» فكان الأمر بالحفر فى ملكه”"'' ظاهرا بالنظر إلى ما ذكرناء فكفى 
ذلك ؛ لنقل الفعل إليه”" .. ٠ ٠‏ 


(۱۷) فالضمان يتقرر على الآمر. 
)١(‏ أى فى مسألة الذبح. 
(۲) المغرورء الذابح. 
(۳) وفى نسخة: للمباشر. 
)٤(‏ الذابح. 
(5) على الآمر. 
»( أى من المشتأجر والأجير. 
(۷) لا مباشر. 
(۸) قوله: "لأنه لم يصح أمره [فلا ينتقل فعلهم إليه] بما ليس إلخ " وفى عبارته تسامح؛ لأن صحة الأمر فيما نحن 
أأفيه لا يحتاج إلى كون المأمور به فى ملكهء حتى يصح التعليل بقوله ؛ لأنه لم يصح أمره بما ليس بمملوك لهء بل المناسب أن 
يقال: لأن الأمر لم يصح ظاهرا حيث علمواء وطولب بالفرق بين هذه المسألة وبين الأمر يإشراع الجناح».فلأن الإجراء 
]هناك إذا لم يعلموا ضمنواء ورجعوا على الأمرء وههنا لم يضمنوا أصلاء والجواب ما أشار إليه المصدف فى ذبح شاة غيره» 
أن الذابح مباشر» والآمر مسبب» وقد تقدم أن ما اير إذا ظهر استحقاقها. (عناية) . 

(9) لعلمهم. 

)22300 للأجراء. 

` رفتن.‎ )١١( 

)1١7(‏ قوله: ” فكان الأمر بالحفر فى ملكه ظاهرً بالنظر إلى ما ذكرنا“ يعنى قوله: لانطلاق يده فى التصرف فيه إلخ» 
فإن قيل: قوله ليس لى فيه حق الحفر يخالف هذا الظاهرء وهو صريح» فلا يعتبر الدلالة بمقابلته. 
1 أجيب: يأك ل رس ل ی اف ی أن کر ذلك فل القع ا المبسوط» 
فيكون الصريح مشتركة الدلالةء فلا يعارض الدلالة. (عناية) 
ش( (1) من الأجراء. 
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. قال" :و قنطرة ”' بغير إذن الإامامى فتعمدرجل المرور عليها 
ليم ل ا على الي E‏ وكذلك إن وضع خحشبة فى الطريق 
فتعمد رجل المرور عليها؛ لأن الأول تعد" هو تسبيب . ١‏ 

والثانى تعد هو مباشر 5 فكانت الإضافة إلى المباشر أولى» ولأن تخلل فعل 
فاعل مختار يقطء النسبة* » كما فى الحافر مع الف 

نال" : ومن حمل شتا ن الطريق فسقط على إنسان» فعطب به 
انان 2 فهو شان "كن وكذا اسقط ف يوان وإن كان رداء”"' قد 
نك فط دته چان لم ن sS‏ لا 


(۱) أى محمد. (عينى) 

(۲) قوله: ”قنطرة [پل]“ القنطرة ما يتخذ من الآجر والحجرء 55 موضوعًا ابا لا مرفوعا. 

(۳) قوله: ”لأن الأول [أى جعل. القنطرة ووضع النشبة بغير إذن الإمام] تعد “ إنما سمى بناء القنطرة تعديا؛ لأن 
الذى جعل القنطرة فوت حقا على غيره فإن التدبير فى موضع القناطر على الإنبار العظام من حيث تعيين المكان 
والضيق والشعة للإمام» فكأنه جناية بهذا الاعتبارء ؛ والجناية تعدء كذا فى ”مبسوط شيخ الإسلام” . (ك) 

(4) قوله: ”والفانی [أى المرور بالتعمد] تعد ' هو مباشرة؛ لأنه إذا تعد المرور بأن كان يصير أو يجد موضعا آخخر 
للمرور؛ صار متعرياء فينسب التلف إليه دون المسبب» وصار كأنه أتلف نفسه» فأما إذا لم يتعمد بأن كان أعمى؛ أو مر 
ليلا يضمنء إذا وضعه بغير إذن الإمام» فأما إذا وضعه بإذن الإمام فلا يضمن. اك 

(6) إلى السبب. ۰ ۰ 

(5) فالبسبة إلى الملقى. ش ۰ 

(۷) ای محمد. (عینی) 

(۸) ای می برد. 

(9) بسقوطه عليه. 

60 قوله: ”فهو ضامن“ لأن حمل المتاع فى الطريق على رأسه» أو على ظهر باح لكنه مقيد يشرط السلا 
| بمنرلة الرمى إلى الهدف» أو الصيد. (زيلعى؛ رد الحتار) 

(۱۱) قوله: ”فتعثر [أى پابند شد]” عثر عثرا شكوخيد وبسر درافتاد. (من) 
(؟١١)‏ ومات. 

(۱۳) قوله: "وإن کان رداء " تید بالیس لأنه إن كان حاملا ل فسقط على | إنسان» فعطب به أو سقط فتعثر به 
| إنسان» ضمن. (درر الأحكام) 

| . (04) غرر الأحكام. 

۰ . على إنسان.‎ )۱٥( 

)١15(‏ قوله: ” وهذا اللفظ” يعنى قوله: : نعطب به» فهو ضامن يشتمل الوجهين» وهما تلف الإنسان بوقوع الشىء 
المحمول عليه وتلفه بالتعثر بهء وفى بعض الشروح جعل قوله: وهذا اللفظ إشارة إلى قوله» فعطب به إنسان لم يضمن؛ 

وهو بالنسبة إلى الرداء فاسد؛ لأن موت الإنسان a‏ ا .)£( 
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والفرق”' أن حامل الشىء قاصد حفظه» فلا حرج فى التقييد”" بوصف 
السلامة» واللابس لا يقصد حفظ ما يلبسةء فيحرج بالتقييد”' ہا ذكرناه. 
5 "7 وا مطل" . 

وعن محمد: أنه إذا لبس ما لولس" فهو خاب لان اشا 
لاندعوا لى اة 
ق 


(1۲) 
¢ 


غير العشيرة ضمن ٠‏ قالوا: هذا عند أبى حنيفة . 
ش ام لا يضمن فى الو ج: 000 لأن هذه من القرب» وكل أحد 
مأذون فى إقامتباء فلا يتقيد بشرط السلامة» كما إذا فعله"'' بإذن واحد من أهل 
المسجد. ولأبى حنيفة وهو الفرق أن التدبير فيما يتعلق بالمسجد لأهله دون غيرهم 
كنصب الإمام واختيار المنولى» وفتح بابه» وإغلاقه» وتكرار الجماعة إذا سبقهم بها 


(1) أى بين امحمول والملبوس. 

(۲) تنگی. 

(۳) فإذا انتفى السلامة بأن عطب به إنسان لزم الضمان. 

(4) حرج تنگ شدن يقال: حرج صدره. (من) 

(5) لبس. 

(1) أى غير مقيد بوصف السلامة. 

(۷) قوله: ' إذا لبس ما لا يلبس “ أى عادة» يعنى مفل اللبد والجوالق ودرو ع الحرب فى غير موضع الحرب. (ع) 

(8) قوله: "فهو كالحامل [أى عليه الضمان]“ أى لبس ثوبا زيادة على قدر الحاجة يضمن إذا سقط منه» وعطب 
به إنسان؛ لانه لا يعم به البلوى. إ(ك) 

(9) أى محمد. (عينى) 

)٠١(‏ يعنى أهل المسجد. (ع) عشيرة أى قبيله» وتبار خويشان. (م) 

)١١(‏ قوله: "أو حصاه“ الظاهر أنه حصاه فعل ماض مشدد الصادء معطوف على جعل» ويدل على ذلك تفسير ابن 
كمال وأما جعله مفردا بتاء الوحدة» فبعيد» وكذا إرادة الظرف أبعد» وفى منهوات ابن كمال» ومن وهم أن المراد الظرف 
الذى فيه الحصاة, فقد وهم. (رد امحتار) 

)١١(‏ إذا فعل ذلك بغير إذن أحد من العشيرة. (ع) 

)١(‏ وقال الحلوانى: أكثر المشايخ أخذوا بقولهما: وعليه الفتوى. (زيلعى) 

04 أى فعله رجل منهم أو غيرهم. 
)١5(‏ الافعال. 
(17) أى من هو غير العشيرة. 


الطريق كما إذا تفرد بالشهادة على الزناء” 3 "؛ والطريق فيما نحن فيه الاستئذان من 
(O 0‏ 
أهله . 


ELE‏ تيب لب 


لغيرهم أن يكرر الجماعة. (ع) 


من شرط قبول الشهادة فى الزنا أن يكون الشهود أربعة من يسمع شهادته» فإذا نقصت تلك الشهادة من ذلك العدد 
انقلبت الشهادة قذفاء فيجب حد القذف على الشاهد. (ك) 


الجواب على قول أبى حنيفة: إنه إذا كان الجالس منتظرًا للصلاة» فإنه لا يكون ضامنًا؛ لما يعطب به لقوله عليه السلام: 
«المنتظر للصلاة فى الصلاة ما دام ينتظرها»» وإنما الخلاف فيما | إذا جلس لعمل لا يكون له اختصاص بالمسجد من درس 
الفقه. أو الحديثء أو قراءة القرآن. (ك) 


له ل اه 020 
يضمن فى المسحيخ؛ لأن المساجد أعدت لصلاة العامة من غير خصوص» فکان لكل واحد أن يصلى فيه وحده» وإنما 
|المفوض إلى أهل المسجد أمر الصلاة بالجماعة. (ك) ۰ 
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اتوي عت ا ا ا 0011 


- 


غير أهله"» فكان فعلهم مباحًا مطلقًا غير مقيد بشرط السلامة» وفعل غيرهم 
تعدياء أو مباحًا مقيدا بشرط السلامة» وقصد القر بة'"' لا ينافى الغرامة إذا أخطأ 


E‏ تيران ا ف را EEE‏ بعل ؛ لع يضمن 
قال وان جاص نح م ا “» وهذاعند أبى حنيفة . 
وقالا: : لا يضمن على كل حال» ولو كان جالسًا لقراءة القرآن» أو للتعليم ٠"‏ 
أواللصلاة””""» أو نام فيه" أثناء الصلاة» أو نام فى غير الصلاة ة أو مر فيه مار أو قعد 
فة لدت اف غ هذا ال تاف 


00 قوله: "إذا سبقهم بها غير أهله [مسجد] ا بخلاف ما إذا سبقوا بہا؛ لأنه ليس 


(۲) جواب عن قولهما: لأن هذه من القرب. 
(۳) قوله: ”كما إذا تفرد بالشهادة على الزنا #نان حون تسر تواست تق ااال لكل 


)٤(‏ مسجد. 


(5) أى محمد. (عينى) 
)٦(‏ مسجد. 
(۷) أى من العشيرة. 

(8) بأن عثر به. 

(4) فرضًا كانت أو نفلا. (ع) 

(۱۰) أى إن لم يكن فى الصلاة» بل كان قاعدا لغيرها. (ع) 

)١١(‏ أى تعليم الفقه والحديث. 

(؟١)‏ قوله: "أو للصلاة ة [أى ينتظر إليها..ع] “ وذكر شمس الأئمة السرإخسى فى ” الجامع الصغير" والصحيح من 


(TT)‏ مسجد. 


” 'وذكر فخر م والصدر د فى‎ 3 )١4( 


)١5(‏ .أى إذا عثر به إنسان فمات. 
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وأما المعتكف فقد قيل : على هذا الاختلاف”"'» وقيل : لا يضمن بالاتفاق» 
لهما أن المسجد إنا بنى للصلاة والذكر”"» ولا يمكنه أداء الصلاة بالجماعة إلا 
بانتظارهاء فكان الجلوس فيه مباحا؛ لأنه من ضرورات الصلاة» أو لأن المنتظر 
للصلاة فى الصلاة جك اريت لعي SEG‏ ال 

وله أن المسجيي اة > وهاه الأشياء ةة با فلا بد من إظهار 
التفاوت ٠‏ فجعلنا املو للأصل "© مباحا مطلقًا وا لوس لا يلحن به احا 
مقيدا بشرط السلامة» ولا عرو" أن يكون الفعل مباحاء أو مندوبًا إليه» وهو" 
مقيد بشرط السلامة كالرمى إلى الكافرء أو إلى الصيد» والمشى فى الطريق» والمشى 


فى السجد إذا وطى"' غيره» والنوم فيه إذا انقلب على غيره. 

١‏ وإن جلس رجل من غير العشيرة فيه للصلاة» فتعقل به" إنسان ينبغى أن لا 
يضمن ؛ لأن المسجد بنى للصلاة» وأمر الصلاة بالجماعة إن كان مفوضا إلى أهل 

المسجد. فلكل واحد من المسلمين أن يصلى”''' فيه وحده . 


(۱) قوله: "فهو على هذا الاختلاف [بين الإمام وصاحبيه]“ ولقائل أن يقول: فى عبارة الكتاب تكرار؛ لأنه قال 
وإن كان فى غير اأشلاة ضمن» وغير الصلاة يشمل هذا المذكور كله» والجواب أن قوله: وإن كان فى غير الصلاة ضمن 
لفظ ” الجامع الصغير “ وقوله: ولو كان جالسًا لقراءة إلخ» من لفظ المصنف بيان لذلك. (عناية) 

(۲) قوله: “إنما بنى للصلاة والذ کر“ قال الله تعالى: لإفى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيا 
بالغدو والآصال4» وقوله: #وأنتم عاكفون فى المساجد». (ع) 

زضهة أى فى المسجد. 

(4) قوله: "وله أن المسجد إلخ“ يعنى أن المسجد بنى للصلاة وغيرها من العبادة تبع لها بدليل أن المسجد إذا ضاق 
على المصلى كان له أن يزعج القاعد عن موضعه حتى يصلى فيه وإن كان القاعد مشتغلا بذكر الله تعالى وبقراءة القرآن 
أو العدريس أو معتكقاء وليس لأحد أن يزعج المصلى عن مكانه الذى سبق إليه؛ ما أنه بنى لهاء واسمة يدل عليه؛ لأن 
الممسجد اسم لموضع السجود» وفى العبادة أيضا لا يعرف بناء السجد إلا للصلاة» فإذا كان كذلك فلا بد من إظهار 
التفاوت بيدهماء فكان الكون فيه فى حق الصلاة ة مباحا مطلقًا من غير تقييد بشرط السلامة» وفى حق غيرها مقيدا بشرط 
السلامة؛ ليظهر التفاوت بين الأصل والتبم. (زيلعى) 

(5) بين الملحق به والملحق.» بين الموضوع الأصلى وما لحق به. رع 

١‏ أى الصلاة. 

(0) أى لا عجب. (من) 

(8) الواو حالية. 

(9) وطئه وطء -بالفتح- سپرد آن را زیر ياى. (من) 

(۱۰) أى نشب وعلق مصنو ع غير مسموع. (مغرب) 

)١١(‏ فهو غير متعد. 


ا 
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) نصا في الحائط المائل' 
قال" : وإذا مال الحائط إلى طريق المسلمين› فطولب صاحبه بثقضه") 
“ات اا صصص e‏ 


فصل في الحائط المائل 


وأشهد عليه" فلم ينقضه فى مدة يقدر على نقضه تی سقط ”أ ضمن ما تلف به 
من نفس» أو مال. ا 

والقياس أن لا يضمن" ؛ لأنه" لا صنع منه مباشرة» ولا مباشرة شرط هو 
| متعد فيه ؛ لأن أصل البناء كان فى ملكه» والميلان وشغل الهواء ليس من فعله» فصار 
كما قبل الإشهاد. ظ 

وجه الاستحسان أن الحائط لما مال إلى الطريق» فقد اشتغل هواء طريق 
المسلمين بملكه» ورفعه”” فى يده» فإذا تقدم إليه وطولب بتفريغه» يجب عليه" 
فإذا امتنع'”") صار متعديا بمنزلة ما لو وقع ثوب إنسان فى حجره» يصير متعديا 
بالامتناع”" عن التسليم إذا طولب به كذاهذا. | ) 
| .. بخلاف ما قبل الإشهاد؛ لأنه بمنزلة هلاك الغوب"" قبل الطلب» ولأنا لو لم 


“ 


)١( |‏ قوله: ”فصل فى الحائط المائل” لما كان الحائط المائل يناسب البرصن والروشن والجناح والكنيف وغيرهاء 
| احق مسائله بہا فى فصل على حدة. ( ۶) 

(۲) أى القدورى. (عينى) ْ 

(۳) قوله: ” فطولب إلخ” صورة الطلب أن يقول: إن حائطك هذا مائل» فاهدمه» وفى "المنتقى": رجل له حائط 
مائل» فقال له آخر: اهدم هذا الحائط؛ فإنه مائل» فهذا إشهاد عليه» ولو قال له: ينبغى لكسان تهدمه؛ فهذا ليس بإشهاد 
عليه بل هو مشورة» ويشترط لصحة التقدم والطب أن يكون التقدم والطلب إلى من له ولاية التفريغ؛ لأن الفعل إنما يطلب 
من القادر ختى لو تقدم إلى من يسكن الدار يإجارةء أو إعارة» فلم ينقض الحائط» حتى سقط على إنسان» لا ضمان على أحد.. 

أما على السكان» فلأن التقدم إليهم لم يصحء وأما على المالك فإنه لم يتقدم إليه» وكذلك يشترط أن يكون التقدم 
والطلب من صاحب الحق» والحق فى طريق العامة للعامة» فيكتفى بطلب واحد من العامة وفى السكة الخاصة الحق 
| لأصحاب السكةء فيكتفئ بظلب واحذ منم أيضاء وفى الدار شرط طلب المالك» وإن كان فيہا سكان لهم أن يطالبوه» 
وبعد صحة الطلب يشترط لوجوب الضمان دوام القدرة على التفريغ إلى وقت السقوط. (كفاية) 

|| قوله: ”وأشهد عليه (أى على الطلب]“ لا حاجة إلى الإشهاد؛ وذكره فى الكتب؛ ليتمكن فى الإثبات عند‎ )٤( 
۰ الإنكار. (درر الحكام)‎ 

(5) جدار. 

(1) وبه أخذ الشافعى . (ع) ْ 
(۷ قوله: ”لأنه“ أى لأنه لم يباشر التلف ولم يباشر ما هو شرط التلف» وهو متعدّ فيه. (ك) 
(۸) أى رفم الشغل. ٌْ 
(9) أى التفريغ. 
)٠١(‏ عن التفريغ. 
)۱١(‏ حتى يضمن إذا.هلك فى يده. 


۲٤ 
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توجب عليه الضمان يمتنع عن التفريغ » فينقطع المارة حذرا على أنفسهم» فيتضررون 
به» ودفع الضرر العام من الواجب. وله" تعلق بالحائط فيتعين”'' لدفع هذا الضررء 
: : 5 . اضرف 

وكومن صرر خاض كخم لدنم العاء منه 7 0 1 

ثم فيما تلف به من النفوس تجب الدية» وتتحملها العاقلة” ؛ لأنه فى كونه 
جناية دون الخطأًء فيس تحق فيه التخفيف بالطريق الأولى”” كيلا يؤدّى إلى 
ابعتضاله""" والالحيكافن ا وما تلف به من الأموال كالدواب والعروض يجب 
ضمانبها فى ماله؛ لأن العواقل لا تعقل المال”» والشرط التقدم إليه"» وطلب 
النقض منه دون الإشهاد . 

وإغا ذكر الإشهاد ليتمكن من إثباته عند إنكاره» فكان من باب الاحتياط 0 
وصورة الإشهاد أن يقول الرجل : أشهدوا أنى قد تقدمت إلى هذا الرجل فى هدم 


3 39 9 


حائطه هذاء ولا يصح الإشهاد قبل أن يهى" ' الحائط لانعدام التعدّى 29 , 
قال: ولو بنى الحائط مائلا فى الابتداء قالوا: يضمن ما تلف بسقوطه من غير 


: الواقع فى حجره.‎ )١1( 

)١(‏ قوله: "وله تعلق إلخ“ هذا جواب إشكال» وهو أن يقال: الهواء حق العامة وقد اشتغل ببذا الحائط فينبغى 
أن يكون تفريغه عليهم؛ فأجاب بأن له تعلقا بالحائط نقضاء فكان النقض إليه. (شاهان) 

(۲) أى رب الحائط. 

(۳) قوله: ”يتحمل إلخ“ كما فى الرمى إلى الكفار وإن تعرسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارى؛ وقطع العضو 
للآكلة عند حوف هلاك النفس. (ك) 

)٤(‏ قوله: ” وتتحملها العاقلة“ قال محمد: إن العاقلة لا تتحمل حتى يشهد الشهود على ثلاثة أشياء على التقدم 
إليه فى النقض» وعلى أنه مات من السقوط عليه وعلى أن الدار له؛ لأن كون الدار فى يده ظاهر» والظاهر لا يستحق به 
على الغيره. ( ۶) ش 

(08) قوله: ”بالطریق الأول “ أى هو أحق بذلك؛ لأن الجناية دون الخطأء فيكون أدعى إلى التخفيف. (ت) 

)٦(‏ استعصال: از بيخ بر کندن. 

(۷) إحجاف: كار بر کسی تنگ كردن يعنى بإتلاف ماله بأداء الدية. 

(۸) بل تعقل دية النفس. ١‏ 

)٩(‏ قوله: ' والشرط التقدم إليه [أى إلى صاحب الحمائط]” وهو أن يقول صاحب الحق لصاحب الحائط: إن 
حائطك هذا مخوفء أو يقول مائل فانقضه أو اهدمه حتى لا يسقط ولا يتلف شيئًاء ولو قال: ينبغى أن تہدمه» فذلك 
مشورة» ويشترط أن يكون التقدم من صاحب حق مسلمًا كان أو ذمياء أو صبيًا أو امرأة. (عناية) 

(۱۰) قوله: "فان من باب الاحتياط “ حتى لو اعترف صاحب الحائط أنه طولب بنقضه» وجب عليه الضمان» 
وإن لم يشهد عليه. (ع) 

)١١(‏ وهی نزدیک گردیدن ديوار بافتادن. (من) 
(۱۲) ابتداء واتعياء, ٠‏ 
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إشهاد ؛ لأن البناء تعد ابتداء كما في إشراع الجخناح". ___ 

قال :وغل شهادة رسن أر وجل وامر ان غلن المشيده 4 لآن هذه لست 
بشهادة على القتل» وشرط الترك فى مدة يقدر على نقضه فيها؛ لأنه لا بد من 
إمكان النقض ليصير بتركه جانيًا ؛ ويستوى أن يطالبه بنقضه* مسلم أو ذمى ؛ لن 


اس فى المرور» فيصح التقدم إليه من كل واحد منہم» رجلا كان أو 
امرأة. حرا کان أو مكاتبًاء ويصح التقدم إليه عند ار لأنه مطالبة 


بالتفريع » فيتفرد كل صاحب حق به . 
وإنمال إلى دار ريجل > فالمطالة إلى مالك الدار خاضة؛ لأن اطق لدعلى 


الخصوص.» وإن كان فيبا سكان لهم أن يطالبوه؛ لأن لهم المطالبة بإزالة ما شغل 
الدار» فكذا بإزالة ما شغل هواءها 

ولو أجله صاحب الدارء أر ار ای فل للك ساكنوهاء فذلك جائز» ولا 
ضمان عليه" فيما تلف بالحائط ؛ لأن الحق لهم . 

مشا كبن لمان إلى LS‏ الو يت 
يصح" ؛ لأن الحق لجماعة المسلمين» وليس إليبما”''' إبطال حقهم . 


)١(‏ إخراج فإنه تعد بشغله هواء الطريق. 

(۲) بنائى ست كه بر سر جوببائيكه از ديوار بر آمده باشند بنا كنند. 

(۳) قوله: ”ليست [حتى يشترط الذكور] بشهادة إلخ" لأن الثابت بهذا التقدم ما لا يسقط بالشبهة؛ وهو المال 
لا القتل. (كفاية) 

(4) أى القدورى. (عينى) 

(ه) قوله: ”ويستوى أن يطالبه إلخ” وفى ”شرح الأقطع” : وكذلك لو طالبت به امرأة أو صبى أو رجل غریب من 
بلد آخر؛ لأن جميع هؤلاء لهم حق المرور فى الطريق فصحت مطالبتهم لثبوت حقهم 

وفى "شرح الطحاوى' ': لو كان الخائط ماثلا إلى الطريق العام إن صومة إلى الناس مسلمًا كان أو ذميً بعد أن 
كان حرا بالا عاقلا كان أو صغيرَاء أذ ن له وليه با لخصومة فيه أو كان عبدا أذن له مولاه فى الخصومة فيه. . (ك 

)٦(‏ ههنا فى نسخة العينى وجد قال أى القدورى. 

(۷) أى على صاحب الحائط. 

(۸) أى على صاحب الحائط. 

)٩(‏ قوله: “حيث لا يصح الع OE nd‏ راحو ا و 
سقط الحسائط على هذا المؤجل أو ولى له أو مال له كان ينبغى أن لا يجب الضمان؛ لأنه له ولاية إسقاط. حق نفسه» قلنا 
حقه فى الطريق الأعظم غير معلوم» ولا يحتمل الإسقاط» وهو لا يحتمل الوصف بالتجزئ» حتى يسقط فى حق البعض 
دون البعض» وحقه فى الطريق المرور فيه» وهو لا يحتمل الإسقاط» حتى لو قال: أسقطت حقىء فلا أمر فى هذا الطريق 
بعد هذا لا يعمل إسقاطه ولأن هذه شركة عامة ولا ععبرة بها فى نفاذ التصرفء ألا ترى أن تصرف واحد من المسلمين 
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ولو باع الدار بعد ما أشهد عليه» وقبضها المشترى برئ”' من ضمانه؛ لأن 
الجناية بترك الهدم مع تمكنه. قد زال تمكنه بالبيع بخلاف إشراع " الجناح؛ لأنه'" 
كان جانيا بالوضع» ولم ينفسخ بالبيع» فلا يبرا على ما ذكرنا“ . 

ولا ضمان على المشترى؛ لأنه لم يشهد عليه» ولو اشهد عليه بعد شراءه» فهو 
ضامن؛ لتركه التفريغ مع تمكنه بعد ما طولب بهء والأصل”' أنه يصح التقدم إلى 
كل من يتمكن من نقض الحائط وتفريغ الهواء» ومن لا يتمكن منه لا يصح التقدم 
إليه» كالمرتهن والمستأجر والمودع وساكن الدار. 

ويصح التقدم إلى الراهن؛ لقدرته على ذلك" بواسطة الفكاك» وإلى الوصى 
وإلى أب اليتيم”""» أو أمه فى حائط الصبى؛ لقيام الولاية» وذكر الإمام فى 
الزيادات” : والضمان فى مال اليتيم“؛ لأن فعل هؤلاء كفعله”'» وإلى المكاتب ؛ 
لأن الولاية له» وإلى العبد التاجر سواء كان عليه دين أو لم يكن ؛ لأن ولاية النقض 
له. ثم التالف بالسقوط”''' إن كان مالاء فهو فى عنق العبد""'» وإن كان نفساء فهو 


ل الال ؛ لا ينفذ فى حقه» ولا فى حق غيره؛ لكون الشركة عامة كذا ههناء وإثما يصح من الواحد طلب التفريغ 
والإشهاد باعتبار أن الواحد يقوم مقام جنميع المسلمين فيما لهم فيه منفعة؛ ولهم فى الإشهاد متفعةء إما فى التأخيز ضرر» 
فلا يقوم الواحد فيه مقامهم. (كفاية) 

)٠١(‏ أى إلى القاضى ومن أشهد. 

)١(‏ البائع. 

(۲) أى أشرع جناحا إلى الطريق؛ ثم باع الدار فأصاب الجناح رجلا فقتله. 

(۳) أى لأن مالك الدار. 

)٤(‏ فى باب ما يحدث الرجل فى الطريق. 

(5) أى القاعدة الكلية. ش 

(1) أى نقض الحائط. 

(۷) أى جده لأن اليتيم لا أب له.. 

(۸) قوله: "والضمان فى مال اليتييم” فإن قيل الوصى إذا ترك النقض بعد التقدم إليه الحق ضررا بمال اليتيم؛ فكان 
الواجب أن يكون الضمان عليه» أجيب: بأن فى ترك النقض دفع مضرة متحققة؛ وهى مضرة مؤونة النقض» وفى النتقض 
کم ر و جواز أن لا يسقطء ولا يبلك به شیء» فكان تركه أنظر للصبى» فلا يلزم الموصى ضمان. (ع) 

(9) قوله: ” لأن فعل هؤلاء كفعله “ أى فعل الوصى والأب والأم كفعل الصبى؛ وفى ' البسوط” : إذا تقدم إلى 
أب الصبى» أو الوصى فى نقض الحائط» فلم ينقضه ختى سقط فأصاب شيئًاء فضمائه على الصبى؛ لأن الأب والوصى 
ا الا I I I‏ 
الهدم يعملان للصبى» وينظران له» فلهذا كان الضمان عليه دونهماء كذا فى ”المبسوط . (ك) 

)٠١(‏ فيما إذا تقدم إلى العبد. 


(۱۱) قوله: “فهو فى عنق العبد [أى فى رقبته] “ حتى يبا ع العبد فيه» كما يبا ع فى ديون تجارته» و كان القياس أن 
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على عاقلة المولى؛ ؛ لأن الإشهاد من وجه على الولىء وا الى ا 
وضمان النفس بالمولىء ويصح التقدم إلى أحد الورثة ‏ و 0 
يتمكن من نقض الحائط وحده؛ لتمكنه مر إصلاح نصيبه بطريقه ' ا 

المرافعة إلى القاضى ا المائل على إنسان بعد الإشهاد فقتله› فتعثر ”2 
بالقتيل غيره» فعطب لا يضمنه' "؛ لأن التفريغ عنه إلى الأولياء لا إليه”» وإن 
عطب بالنقض ”' ضمنه ؛ لأن التفريغ إليه» إذ النقض ملكه» والإشهاد على الحائط أ 
| إشهاد على النقض ؛ ؛ لأن المقصود امتناع الشغل. 2 ٠‏ 


لك على الول ا رلك ا :ابد فى ضمان الترام الال كالحرء فإنه ينك 
الحجر عنه فى اكتساب سبب ذلك» وفى الترام ضمان الجناية على النفس هو كانحجور عليه؛ لأن فك الحجر بالإذن لم 
يتناول ذلك» فكان الضمان على عاقلة المولى» كذا فى ”الميسوط . (ك) 

(۱) قوله: ”لأن الإشهاد من وجه “ أما إذا لم يكن على العبد دين؛ فظاهر؛ لأن املك في الدار للمولى رقبة 
وتصرقاء والعبد خحصم من جهته» ألا ترى أنه لو ادعى إنسان حقا فى دار بيد مأذون له» ينتصب خصماء فكان الإشهاد 
عليه إشهادا على المولى من وجه» وأما إذا كان عليه دين» فظاهر عندهماء وأما عند أبى حنيفة فلك_رلى أن يستخلصه 
بقضاء الدين» فكان هذا تقدما إلى المولى من وجهءوتقدما إلى العبد من وجه؛ فاعتبر فى ضمان الأنفس تقدما إلى المولى لما 
ذكرنا أن فك الحجر بالإذن لم يتناول» وفى شمان الأموال تقدما | إلى العبد؛ لأنه كالحر فيه كما مر. (ع) 

(۲) قوله: * ويصح التقدم م " يعنى لو هلك أحد بسقوطه بعد ذلك» ضمن ذلك الواحد بقدر نصيبه فيه. (6) 

(۳) الواو وصلية. 

)٤(‏ قوله: ” لتمكنه من إلخ” ' هذا جواب الاستحسان؛ وأما جواب القاس فهو أن لا يضمن واحد من الورئة أما 
الذى تقدم إليه؛ فلعدم تمكنه من النقض؛ فلم يغد التقدم فائدة فى حقه» فإن واحدا منہم» كما لا يتمكن من بناءه لا 
يتمكن من النقض أيضاء وأما غيره من الورثة فلعدم التقدم إليجم؛ فلم يكن واجد منهم متعديا فى ترك التفريغ 

فأما جواب الاستحسان» فإنه يضمن هذا الذى أشهد عليه بحصته فيما أصابه؛ لأ كان کک ون أن يطب 
شركاءه؛ ليجمعوا على هدمه» وهذا لأن الإشهاد على جماعتهم متعذر عادة» فلو لم يصح الإشهادٍ على بعضهم فى 
نصيبه أذى إلى الضررء والضرر مدفو ع» كذا فى "المبسوط”. (ك) ْ 

(5) إصلاح. 

(1) تعثر: شكوخيدن وبسر درآمدن. (من) 

)۷( أى لا يضمن صاحب الحائط القتيل الثانى. (ع) ْ 

(۸) قوله: ”لأن العفريغ عنه” أى عن القتيل الأول برفعه مفوض إلى أولياءه؛ لأنهم الذين يتولون رفعه؛ وطولب 
بالفرق بيدها وبين ما إذا وقع المجناح فى الطريقء وتعثر إنسان بنقضه» ومات» ثم تعثر رجل من القتيل وماتء فإن دية 
القتيلين جميعًا على صاحب الجناح» وأجيب: بأن إشراع الجناح فى نفسه جناية» وهو فعله» فصار كأنه ألقاه بيده عليه 
فكان حصول القتيل فى الطريق مضافًا إلى فعله كحصول نقض الجناح فى الطريق» ومن ألقى شيئًا فى الطريق كان ضامنا؛ 
لما عطب به» ولم يملك تفريغ الطريق عنهء بخلاف مسألة الحائط فإن نفس البناء ليس بجناية» وبعد ذلك لم يوجد منه 
لعن ب يي م ا و ل و وس كم 

حق النقض لا فى حق القتيل» فلذلك جعل فاعلا فى حق القتيل الأول؛ لا فى حق القتيل الثاتى. (ع) 

)٩(‏ قوله: بالنقض ضمنه [بناء شكسته باز كرديده]. (من) 
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_ ولو عطب بجرة'" كانت على الحائط. فسقطت”' بسقوطه”". وهی ملكه 
صمت" لان الي اه وان کات ملك غير لايقسنه؛ لان شرن إلى مالیا 


قال : وإذاكان ال حي ع0 أشبهد على أحدهم» فة 
عاقلته» وإن كانت دار بين ثلاثة نفر» فحفر 


e‏ اتر كان بغير رضا الشريكين الآخرين أو بنى حائطًا فعطب به 
إنسان» فعليه ثلثا الدية على عاقلته. وهذا عند أبى حنيفة. 
و عليه نصفالنية علي عائلته :فى الفصلن؟" » لهنما أن التلف بتصيب 
فن أشهك عليه معثير ٠‏ وبنصيب من لم يشهد عليه هدر» فكانا قسمين» فانقسم”. 9 
نصفين» كما مر" فى عقر" الأسدء ونہس "" الحية وجرح الرجل, 


)١(‏ سبو. (من) 

(۲) قوله: ”فسقطت إلخ” يشير إلى أنه لو وقعت الجرة وحدهاء فأصابت إنسانا فلا ضمان عليه؛ لأنه وضعها على 
O Ty‏ المبسوط". (عينى) 

(۳) الحائط. 

(4) قوله: "ضمنه“ حائط مائل أشهد عليه» فوضع صاحب الحائط أو غيره عليه جرة» فسقط الحائط ورمى 
بالجرة على إنسان فقتله» فالضمان على صاحب الحائط» ولو عثر بالجرة أو بنقضها أحد إن كانت الجرة لغير صاحب 
الحائط فلا يضمن أحد, أما صاحب الحائط» فلأن الإشهاد على الحائط لا يكون إشهادًا على الجرة» وأما صاحب الجرة 
فلأنه لم يوجد الإشهاد عليه حتى لو كانت الجرة لصاحب الحائط يضمن لقدرته على رفعها. (ك) 

)٥(‏ أى محمد. (عينى) 

(7) قوله: “ضمن خحمس الدية “ ألاترى أنه لو أشهد عليهم جميعاء ثم سقط على إنسان كان على كل واحد أ 
منهم حمس الدية» فترك الإشهاد فى حق الباقين لا يزداد الواجب على من أشهد عليه. ١‏ 

(۷) قوله: “فعليه ثلشا الدية [أى على كل واحد من حافر البير وبانى الحائط. .ع لكونه ظالما فى ثلثى نصيب 
شريكيه» فيضمن ثلثى الدية؛ ولا يلزم ثلث الدية فى نصيبه لكونه غير متعد فيه. (أعظمى) 

(۸) قوله: "فى الفصلين“ أى فصل الحائط المائل المشترك بين حمسة وفصل ذار بين ثلاثة نفر» وقيل: جواب ایی 
حنيفة فيما إذا مات القتيل بثقل الحائط وأبو يوسف ومحمد لا يخالفانه فى ذلك» وجوابهما فيما إذا مات بسبب الجرح» 
بأن جرحه الحائط» وأبو حنيفة يوافقهما فى ذلك. (ك) 

(9) قوله: "أن التلف إلخ “ وبمثله يقال فى مسألة البئر: : إنه اجتمع فى حقه معنيان: أحدهما: : موجب للضمان» وهو 
التعدى بالحفر فى ملك غيره» والآخر: مانع عنه» وهو عدم التعدى من حيث الحفر فى ملكه» فيجعل المعتبر جنساء والهدر 
جنيناء فيلزمه نصف الضمان. (عناية) 

)٠٠١(‏ الضمان. 

(۱۱). فى باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه» فالواجب انقسم على ذى العقل وغيره. 

(۱۲) عقر -بالفتح- خسته كردن. (من) 


8 
(۱۳) نبس: كزيدن مار. (م) ١‏ 


کک > ا 
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وله أن الموت حصل بعلة واحدة» ا والعمق المقدر ”+ لآن 
أصل ذلك ليس بعلة”"» وهو القليل» حتى يعتبر كل جزء علة» قيجتمع العلل ء 
وإذا كان كذلك“ يضاف إلى العلة الواحدة» ثم تقسم على أرباعها بقدر 
الملك. ظ 

بخلاف الجراحات» فإن كل جراحة”" علة التلف بنفسهاء صغرت أو كبرت 
على ما عرف» .إلا أن عند المزاحمة أضيف إلى الكل لعدم الأولية. 

باب جناية البمهيمة علا 
قال“ : الراكب ضامن ؛ لما أوطأت”'" الدابة ما أصابت بيدها"''", أ 


(۱) أى فى الحائط. (ع) 

(۲) أى فى البثر. (ع) 

() قوله: ” لأن أصل [أى أصل الفقل والعلمق. ع] ذلك ليس بعلة أى القليل من الفقل والعمق لا يوجب التلف 
بحال» حتى يعتبر كل جزء علة فيعتبر الكل علة واحدة» فيضاف الحكم إليباء ثم يقسم على أريابها بقدر الملك» بخلاف 
ا راحات» فإن كل جراحة علة التلف ينفسها صغرت أو كبرت إلا عند المزاحمة؛ أضيف إلى الكل؛ لعدم رجحان البعض 
على بعضهاء فلما أضيف التلف إلى الكل وبعض ال جراحات امعتبر فى إضافة الضمان إليه» وبعضها غير معتبر» فجعل 
الذى هوغير معتبر شيئًا واحداء وإن تعدد, فلذلك صار الضمان نضفين» فاعتبر أحد النصفين وأهدر الآخر, وهذا لأنه إذا 
لم يصلح البعض لإضافة الحكم إليه» وصلح لقطع النسبة من المزاحمة» ظهرت المزاحمة فى قطع النسبة» وإن لم يظهر فى 
حق استحقاق الحكم. (ك) 

(4) أى إذا ثبت أن العلة واحدة. 

(5) الموت. 

(5) أى جراحة عقر الأسد ونبس الحية وجرح الرجل. 

(۷) قوله: "باب جناية إلخ” ذكره عقيب جناية الإنسان والجناية عليه؛ ومما لا يحتاج إلى بيان ذلك» ولكن لما 
كانت البهيمة ملحقة بالجمادات من حيث عدم العقل» ذكره بعد ما يحدثه الرجل فى الطريق قبل جناية الرقيق» ونسبة 
الجناية إليها لمشاكلة الجناية عليبا. (رد ا محتار) 

(۸) أى محمد فى ”ال جامم الصغير . (عينى) 

(8) قوله: ”الراكب ضامن لما أوطأت الدابة “ الصحيح وطئت؛ لأنك تقول: أو طأت فلاتا الدابة» فوطئت» 
والكدم: العض بمقدم الأسنان كما يكدم الحمارء والخبط: الضرب باليد والصدم: هو أن تضرب الشىء بجسدك؛ ومنه 
So‏ البارسات إذا ضرب أحدهما الأجر بنفسنهء يقال: نفخت الداية الشىء إذا ضربته بحد حافرهاء كذا فى 
”الصحاح" و "المغرب . ١‏ 

وقوله: الراكب ضامن إلى قوله: أو كدمت أو خبطت» وكذا إذا صدمت يريد به | إذا کان الراكب يسير فى طريق 
المسلمين؛ لأنه إذا كان يسير فى ملكه إن وطئت بيدهاء أو برجلها يضمن» و وان کدمت أو نفحت بيدهاء أو برجلهاء أو أ 
ضربت بيدهاء فلاضمان؛ لأن فى الوجه الأول صاحب الدابة مباشر لاإتلاف؛ لأن ثقله وثقل الدابة اتضل بالمتلف» 
فكأتبما وطتاه جميعاء ولهذا يجب على الراكب الكفارة إذا وطعت الدابة برجلها أو بيدهاء ويحرم عن الميراث» والمباشر 
ضامن» سواء کان متعديا أو لا. رك | 

٠١9‏ وطع -بالفتح- يايمال كردن. (م) أ 
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رجلهاء أو رأسياء أو كوم أو طت وكذا ]ذا ضدمت ۰ ولا يش ما 
8 ف ترجلها أو 
والأصل”'' أن المرور فى طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة؛ لأنه 


لناس» فقلنا: : بالإباحة 7 م3 بدا كات ل لماكل ارمس ار 
ا ل 
عن الإيطاءء وما يضاهيه” 2 مک فإنه ليس من ضبرورات ال OEE‏ 
الدابة"'» فلم يتقيد به“ . 


)۱١(‏ بدل من قوله: ما أوطأت الدابة. (ع) 

(۱) كدم -بالفتح- گزیدن. (م) 

(۲) صدم -بالفتح- كوفتن. (م) 

(۳) قوله: ”مانفحت [لت زدع]”" نفح: پای زدن ناقه وجز آن» يقال: نفحت الدابة إذا رمت بحافرها. (من) 

(4) أى الأمر الكلى. 

(5) قوله: ”لأنه يتصرف إلخ” جواب لسؤال ذكره فى ' الذخيرة” وغيره مع هذا الجواب» وهو فإن قيل: هو غير 
متعد فى هذا التسبيب» فإن له أن يمر فى طريق المسلمين» كمافى ملكه؛ ولو مر عليها فى ملكه فأتلف شيئًا ببذه الوجوه 
لم يضمن بهاء فيجب أن لا يضمن ههنا أيضاء قلنا: الطريق يشبه ملكه من حيث إن المرور مباح له فيه» ويشبه ملك الغير 
مو کیت إنه الس له قى طريق الان باك يطلق اة ارب رر ا على الشيون جا (ك) 

قرم "فقلنا بالإباحة إ إلخ” أى فالنظر | إلى حقه يستدعى الإباحة مطلقاء والنظر إلى غيره يستدعى الحجر 
مطلقاء فقلنا إلخ. (عناية) 

)۷( أى بالسلامة. 

(۸) قوله: "لما فيه [أى فى التقييد بشرط السلامة فيما لا يمكن التحرز عنه] إلخ“ يعنى إنا لو شرطنا عليه السلامة 
فيما لا يمكن التحرز عنه تعذر عليه استيفاء حقه؛ لأنه يمتنع من المشى والسير على الدابة مخافة أن يبتلى بما لا يمكن التحرز 
عنهء فأما ما يستطاع الامتناع منه لو شرط عليه صفة السلامة من ذلك لابمنع عليه استيفاء حقه» وإنما يلزمه به نوع 
احتياط فى الاستيفاء, كذا فى ' المبسوط* . (كفاية) 

(9) تصرف. 

)٠١(‏ من الكدم والخبط وغيرهما. 

11١‏ لأن ذلك يكون بين عينيه. (ك) 

(۱۲) تسيير. 

)١(‏ لأن ذلك يكون وراء الراكب. رك 

)١4(‏ أى بالسلامة عن النفحة بالرجل والذنب. 


الجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الديات E 8 RR‏ 
إن اروها الطررى عدم الآ كه لتر هو هاف 
وإن”' لم يمكنه عن النفحة» فصار متعديا فى الإيقاف» و الط ى 
فال :وإ ن أضابت بيدفهاء E EEN‏ 57 
م 
وإن كان حجر كبيرا د ضمن ؛ لأنه فى الوجه الأول؛ ؛ لا يكن التحرز عنه» إذ سير 
الدواب لا يعرى عنه. وفى الثانى تمكن؛ لآنه نفك فن الحير عنادة» إاذلك 
يعني" الاک راف فاد کارا لأن العف" لا لف 
. قال'"'': فإن راثت ”أ و بالت فى الطريق» وهی تسیز فعطب ^" , يو" إنينان» 


لم يضمن ؛ لأنه من ضرورات السيرء فلا يمكنه الا حبتراز عنه» وكذا إذا أوقفها 
لذلك"'؛ لأن من الدواب ما لا يفعل ذلك إلا بالإيقاف» وإن أوقفها لغير ذلك" 
فعطب إنسان بروثبا أو بولها ضمن”'؛ لأنه متعد في هذا الإيقاف؛ لأنه ليس من 

)١(‏ الواو وصلية. 

(۲) أى بالإيقاف. 

(۳) أى محمد. (عينى) 

)٤(‏ سنگریزه. (من) 

)٥(‏ بالفعح: دانه خرما. (من) 

(5) إثارة -بالكسر- گرد برانگیختن وبرخيزانيدن. (م) 

(۷) فقأ: كور كردن. (من) 

(۸) تعنيف: سرزنش كردن ودرشتى نمودن. (م) 

(9) ارتداف: در يس کسی سوار شدن. (م) 

٠ أى فى موجب الجناية.‎ )٠١( 

)1۱( قوله: ” لأن المعنى " أى المعنى الموجبء وهو المباشرة» والتعسرف فى الدابة فى التمسييير على ما راد لا 1 
يختلف؛ لأنها فى أيديهما وتحت تصرفهما. (عناية) 

(۱۲) ای القدورى. (عينى) 

(۱۳) روث -بالفتح- سركين انداختن. 

)۱٤(‏ هلك. 

(15) أى بروثهاء أو بولها. 

)١١(‏ أى للروث والبول. 

2 روث ك وبول. ءْ 

(۱۸)قوله: "ضمن“ قال الرحمتى: فلو أوقفها للازدحام» أو لضرورة رئ ينبغى أنه إن أمكنه العود أو التخلص || . 


7 و 
0 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الديات . -١۴۲-‏ باب جناية البهيمة والحناية عليها 


للق فق 
ضرورات السيم كحو افك مدر ا و ا ؛ لما أنه أدوم منه" '. فلا 
ره 
يلحق په ,اا ا ا ا ا 
ع OD e‏ 
والسائق“ ضامن” ؛ لما أصابت بيدها أو رجلهاء والقائد”' ضامن لا 
0 5 سات : 20 (۸) . ١‏ 
أصابت بيدها دون رجلهاء والمراد" النفحة» قال رضى الله تعالى عنه *" : هكذا 
aS‏ 1 .0( 
ذكره القدورى فى محتصره > وإليه مال بعض المشايخ ١ ١‏ 
٠. 5 1 4 0 f‏ 5 2220 ٠اء‏ 
ش ا لك » وغائت عن بصر 
ر 
وقال أكث المشايغ': ل کان 
برك 1 
لامكانه كبحها””'' بلجامهاء وبہذا ينطق أكثر النسخ» وهو الأصح . 
وقال الشافعى : يضمئون"'' النفحة كلهم ؛ لأن فعلها مضاف إليبم» والحجة 
ا لا. (رد امحتار) ٠‏ ا ١‏ ش 1 
)١(‏ قوله: ”ثم هو إلخ“ جواب عما يقال: سلمنا أن الإيقاف ليس من ضرورات السيرء لكنه مثله فى كونه تصرفا 
فى الدابة» فيلحق به» ووجه أنه أضر منه؛ لما أن الإيقاف أدوم من السيرء فلا يلحق به. (ع) ١‏ 
0( قوله: "لما أنه“ أى لأن الإيقاف أدوم من التسيير» وربما يكون مانعا لغيره من المرور» فيكون فوق المرور» فلا 
يلحق به بدلالة النص. (ك) 
(۳)قوله: "أدوم منه“ يعنى إذا أوقفها فراثت» يقع الروث فى محل» فيكون أدوم من الروث عند السير؛ لأنه فى 
محال» ففی کل محل محل أقل. 
)٤(‏ سوق: راندن. 
(ه) قوله: ' والسائق إلخ“ لما فر غ عن بيان أحكام الراكب» بين أحكام السائق والقائد. (ع) 
(5) قود -بالفتح- از پیش كشيدن ستور وجز آن. (م) 
(۷) قوله: " والمراد” أى من قوله: ا أصابت بيدها أو برجلهاء وإما قيد التفسير ببنا؛ لأنه كان يجوز أن يراد بقوله 
مأ أصاب بيدهاء أو رجلها الوطئ» ولا حلاف لأحد أنه يضمن فيه» السائق والقائدء وإغا الاختلاف فى النفحةء ولو لم 
es EL E E‏ (ك) 
(۸) أى المصنف. 
(9) أى مشايخ العراق. (ك) 
)٠١9‏ قوله: ”فيمكنه الاحتراز عنه“ أى يإبعاد الدابة عن المتلف» أو بإبعاده عن الدابة. (ع) 
)١١(‏ يريد مشايخ ما وراء النهر. (ع) 
)١۲(‏ وهو الصحيح. 
)١١(‏ الواو وصلية. 
)١٤(‏ أقول: ليس على يدها أيضًا ما يمنعها. 
)٠١(‏ كبح: عنان با زکشیدن ستور را تا از رفتن بازيستد وبا زگردانیدن کسی رااز کاری. (م) 
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| ذکرناه 0 


باب جناية البهيمة وال جناية عليها 


E NE a‏ وانتقال 
الفعل“ بتخويف القتا 29, كما فى المكره» وهذا تخويف بالضرب . 

قال: وفى "الجامع الصغير" : وكل شىء ضمنه الراكب ضمنه السائق 
القائد؛ لأنبما مسببان بمباشرتبما شرط التلف» وهو تقريب الدابة إلى مكان 
الجناية» فيتقيد بشرط السلامة فيما يكن الاحتراز عنه كالراكب ؛ إلا أن على الراكب 
الكفارة فيما أوطأته الدابة بيدهاء أو برجلهاء ولا كفارة عليهما'"»: ولاعلى 
الراكب”" فيما وراء الإيطاء ؛ ؛ لأن الراكب مباشر" فيه" ؛ لأن التلف بثقله . 


وثقل الدابة تبع له؛ ؛ لأن سير الدابة مضاف إليه» وهى” آلةله» وهما 
200 


كان 0" ؛ لأنه لا يتصل منہما إلى المحل شىء" وكذاالراكب ٠‏ فى غير 


س 


(1) السائق والقائد والراكب. 
(۱) قوله: ”ما ذکرناه “وهو قوله: a CC aE,‏ . (ك 
5 أى هدر. ٠‏ 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۳۸۷ والدراية ج۲ ص587) الحدیث ٠ ٤۲‏ . (نعیم) 


() لأن الوطوع مضمون بالإجماع. (2) ْ 

(4) قوله: ” وانتقال الفعل إلخ “ جواب عن قول الشافعى؛ لأن فعلها مضاف | إلیہم يعنى أن ذلك لا يكون إلا 
بالقياس على الإكراه ولا يصح ؛ لآن هناك الاتتقال بتخويف القتل» وههنا تخويف بالضرب» فلا يلحق به» قيل وفيه 
ضعف؛ أنه لم بقل يلك قياسا على الإکراه واا قال: : بناء على أصل آخر» وهو أن سير الدابة مضاف | إلى راکبہاء ولا 
كلام فيه وإغا الكلام فى النفحةء ومع ذلك لا يخلو عن ضعفء والجواب القوى ما ذكره بقوله: : والحجة عليه ما ذكرناء 
وقوله عليه السلام: «الرجل جبار». ( ۶) 

(ه) قوله: ” بتخويف القتل “ يعنى أن الإضافة والانتقال إما يكون فى الإكراه الكامل؛ وهو التخويف بالقتل أو 
القطم لا فى الإكراه القاصرء وهو التخويف بالضربء وهذا الإكراه قاصرء فلا ينتقل إليهم. A).‏ 

)۴( أى برواية الجامم لاشتمالها على الضابط الكلى وبيان الكفارة.‎ )3( ٠ 

)۷( أى مطلقا. 

(۸) وأما فى الإيطاء فعلى الراكب كفارة لا عليبما. 

(9) قوله: ”لن الراكب مباشر “ والدليل على أنه مباشر من حيك حكم الشرع أن من سار على دابة فی ملكه؛ 
فأوطأت إنسانًا بيدها أو رجلهاء فقتله فعليه الدية والكفارة؛ لأن الراكب دب مباشر للقتل فيما أوطأت دابته» والمباشرة فى 
ملكه وغير ملكه سوا فى یجاب الضمان عليه کالرمی؛ فإن من رمى في ملكه» قأصاب سانا كان عليه ضما كذا في 
”المبسوط “. (كفاية) 

)٠١(‏ أى فى الإيطار. 

)١١١‏ دابة 

)١۲(‏ أى السائق والقائد. 


- ۳6 باب جناية البهيمة والجناية عليها 
الإيطاء» والكفارة حكم المباشرة لا حكم التسبيب» وكذا يتعلق بالإيطاء فى حق 
الراكب حرمان الميراث والوصية دون السائق والقائد؛ لأنه يختص بالمباشرة . 

ولو كات راكب وسائق قيل : لا يضمن السائق ما أوطأت الدابة؛ لأن الراكب 
مباشر فيه لا ذكد نا( والسائق مسبب» والإضافة إلى المباشر أولى» وقيل : الضمان 
عليبما؛ لأن كل:ذلك”"' سبب الضمان” . | 
ا وإذا اصطدم فارسان”'» فماتا فعلى عاقلة كل واحد منبما”"' دية 


(W0 .< 


الآخر 

وقال زفر والشافعى: يجب على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر؛ لما 
روى عن على رضى الله تعالى عنه *2 ولأن كل واحد منبما مات بفعله وفعل 
صاحبه ؛ لأنه بصدمته آلم”"' نفسه وصاحبه» فيبدر نصفه ويعتبر نصفه» كما إذا كان 
الاصطدام عمد“ اوجرخ كل واجد مديدما نفسه وصاحبه جرائحة: أو حا 
للع م ا ا 

)١7(‏ أى محل الجناية. 

)١4(‏ أى مسبب. 

)١(‏ إشارة إلى قوله: لأن التلف بثقله. (ع) 

(۲) قوله: ”لأن كل ذلك إلخ “ ذكر محمد فى الأصل أن الراكب إذا أمر آخر بنخس الدابة» فأوطأت إنسائ كان 
الضمان عليهماء وعلل فقال: لأن الناخس سائق؛ والآمر راكبه, فقد تبين ما ذكر أن الراكب والسائق فى ضمان ما وطأت 
الدابة يشت ركان» ولا يختص به الراكب. (ك) 

6 قوله: “سبب الضمان“ لأن كل واحد منهما بانفراده عامل بالإتلاف» فإن السوق لو انفرد عن ال ركوب أو 
جب ضمان ما اتلف بالوطئ» وكذلك الركوب» فلم يجز أن يضاف عمل السوق فى الإتلاف إلى ال ركوب بل كان 
التلف مضافا إليهما نصفين» والمسبب إنما لا يضمن مع المباشر إذا كان سببًا لا يعمل فى التلف عند انفراده كالحض فإنه لا 
يوجب التلف منفردًا عن الدفع الذى هو مباشرة. (عناية) 

. أى القدورى. (عينى)‎ )٤( 

(5) قوله: "وإذا اصطدم [باهم صدمه خوردنده أى تصادما بالجسد. رد امختار] فارسان [أو ماشيان وهما حران 
خطا. إ(على قارى)” اصطدام: باهم کوفتنن» وبرهم زدن» تقول: اصطدم الفحلان إذا صدم بعضها بعضا. (من) 

3 (5) قوله: "فعلى عماقلة [ لو كان الاصطدام خطأء كذا فى ' الغرر'] إلخ“ وهذا ليس على إطلاقه» بل 
| محمول على ما إذا تقابلا لما فى الاختيار سار رجل على دابةء فجاء راكب من خلفه» فصدمه» فعطب المؤّخر لا ضمان 
على المقدم؛ وإن عطب المقدم فالضمان على المؤخرء وكذا فى سفينتين. (ط عن أبى السعود) 

(۷) قوله: "دية الآخر“ وذكر الفارس ليس بقيدى فالحكم فى اصطدام الماشيين وموتهما به كذلك ذكره فى 
'اللبسوط". (ك) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص٦۳۸‏ تحت ” باب جناية البهيمة وال جناية عليها"» والدراية ج۲ ص۲۸۲ تحت 
الحديث .٠١ 4١‏ (نعيم) 
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(۸) والم سبب موت ست. 


maaan ayran‏ لس سي 
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على قازعة الطريع بز ا عل يحت على كل و ا 

فكذاهذا. ۰ ( e‏ 
ولنا أن اموت مضاف إلى فعل صاحبه ؛ لأن فعله فى نفسه مباح» وهو المشى فى 

الطريق» فلا يصلح”" مستندًا للإضافة فى حق الضمان كالماشى إذا لم يعلم 

| بالبثر”©» ووقع فیہاء لا يبدر شیء من دمه و فعل صاحبه» وإن'"' كان مباحا لکن 

| الفعل المباح فى غير" سبب للضمان كالنائم إذا انقلب على غيره . 

| وروی" عن على رضى الله تعالى عنه أنه أوجب على كل واحد منهما کل 


ال ا ت اا و ا مارا 


ونيا وکو الم الفعلان محظوران» فوضح الفرق» هذا الذى 

(9) قوله: ”كما إذا كان الاصطدام [أى هر واحد صدمه زند ديكرى راعمدا. (ترجمه] إلخ" لو كان 
الاصطدام عمداء فالواجب نصف الدية اتفاقا؛ لأن كلا منبما مات بفعله» وفعل الآخر» فيعتبر نصف الدية؛ ويهدر 
النصف» كما إذا جرح كل منهما صاحبه» ولم يذكر فى ”الهداية“ و "الكافى '» صورة العمد صريحاء بل فى ضمن 
دليل الخصمء ولهذا قال فى "الكفاية": أى يجب نصف الدية فى العمد على عاقلة كل واحد» وفى الخطأ تحب الدية 

الكاملة على ما ذكر فى الكتب» خلا أنه ذكر الخطأ فى وضع المسألة» والعمد فى بيان قول الخصم. ( در شرح غرر) 
)٠١ |‏ وماتا. ٍ 

(۱) انہار: فرو دريد بنا. (من) 

(۲) أى فعله فى نفسه. 

(۳) قوله: ” كالماشى إلخ “ يعنى إذا مات بالوقوع فى البير مع أن البير بنفسها فى قارعة الطريق ليست بسبب لموته» 
بل البير مع المشى إليها سبب للموت» والمعنى فيه أيضا هو أن كل واحد منهما مدفوع بصاحبه» فكأنه أوقعه من الدابة 
بيده وهذالآن دفع صاحبه إياه علة معتبرة لإتلافه فى الحكم» فأما قوة المصدوم» فلا يصلح أن يكون علة معارضة 
لدفع الصادم» فهو بمنزلة من وقع فى بير حفرها رجل فى الطريق» يجب الضمان على الحافر» وإن كان لولا مشيه وثقله 
فى نفسه, لما هوى فى البير. (ك) ش 

)٤(‏ الواو وصلية. 

59( أى الآخر. 

له قوله: ”وروی“ وروى عن عبد الرزاق فى مصنفه فى القسامة عن أشعث عن الحكيم عن على أن رجلين 
صدم أحدهما صاحبه» فضمن كل واحد منبما لصاحبه الدية. (شرح نقاية). 1 

(۷) قوله: ”فرجّحنا إلخ" فإن قيل: القياس لا يصلح مرجحا؛ لأنه علة يغبت به الحم والترجبح إنَا يكون بما 
ليس بعلة» قلنا: معناه فتعارضت روايتاه فتساقطت» فرجحنا قولنا بما ذكرنا من الدليل» أو نقول: القياس إنما يكون علة عند 
عدم النص» فأما عند و جود النص» فلا يصير علة» وههنا النص موجودء فإذا لم يصر علة يصح الترجيّح بهء أو نقول: ما 
روى أنه أوجب النصف محمول على ما إذا كانا عامدين حيث يجب نصف دية كل واحد منهما فى العمد على عاق 
كل واحد منہما عندنا أيضا. (ك) ش 


(8) أى لأن فعله مباح» وهو المشى فى الطريق. (ع) 


اتاب 
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ذكرنا'" إذا كانا حرين فى العمد والخطأء ولو كانا عبدين يبدر الدم فى الخطأ”"؛ 
أن اانا تعلقف برقت دقفا" وقداء» وقد فاتت”" لا إلى خلف من غير فعل 


المولى» فهدر ضرورة» وكذافى العمد"“؛ لأن كل واحد منهما هلك بعد ما جنى» 
ولو كان أحدهما حرا والآخر عبداء ففى الخطأ تجب على عاقلة الحر”" المقتول 
قيمة العبد» فيأخذها"“ ورثة المقتول الحر» ويبطل حق الحر المقتول فى الدية فيما زاد 
على القيمة"'؛ لأن على أصل أبى حنيفة ومحمدتجب القيمة على 
العاقلة''"'؛. لأنه ضمان الآدمى"'» فقد أخلف بدلا بہذا القدر“' فيأخذه 

5 5 ك4 7 ا 
ورثة الجر المقتول» ويبطل”* ما زاد عليه؛ لعدم الخلف . 

وفى العمد تجب على عاقلة الحر نصف قيمة العبد؛ لأن المضمون هو النصف 
موجبا للضمان؛ ولكن لم يظهر فى حق نفسهة لعدم الفائدةء فسقط [يجاب الضمان فى حق نفسه؛ واعتير فى حق غيره 
فذلك وجب على عاقلة كل منهما نصف الديةء وأما فيما نحن فيه» فالمشى مباح محض» فلم ينعقد موجبا للضمان فى 
حق نفسه أصلاء فكان صاحبه قاتلا له من غير معارضة أحد له فى تله فيجب على عاقلة كل منهما تمام دية الآخر, 
کمن مشى حتى سقط فى البير ضمن الحافر» وإن كان السقوط بالحفر والمشى جميعاء لكن لما كان المشى مباحا لم يعتبر. (ك) 

(۱) قوله: "هذا الذى ذكرنا“ أى وجوب نصف الدية فى العمد على عاقلة كل واحد منهماء وفى الخطأ الدية 
الكاملة. (عناية) ٠‏ 

زهة أى فى الاصطدام خطأ. 

)٤(‏ أى أما أن يدفم العبد إلى ولى الجناية أو يفدى عنه له مولاه. 

2( الرقبة. 

)٩(‏ لأن العمد ههنا بمنزلة الخطأ. (ك) 

(۷) قوله: تجب [باعتبار كون الحر قاتلا. ك] على إلخ “ لأن كل واحد مدهما صار قاتلا لصاحبه» فيجب على 
عاقلة الحر قيمة العبد؛ ثم قد تلف العبد الجانى؛ وأخلف بدلا فيكون بدله لورثة الجنى عليه» وهو الحر؛ لأن القيمة التى 
دفعها عاقلة الحر صار بدلا عن العبد» فيأخذها ورثة الحر بجهة كونه مقتولاء لا بجهة كون الحر قاتلا. (ك) 

(8) بجهة كون الحر مقتولا. (ك) أى قيمة العبد. (ع) ْ 

(9) أى قيمة العبد. 


)٠١(‏ أى قيمة العبد. 
)١١(‏ أى عاقلة الحر. 
١؟١)‏ وهو على العاقلة. 
0 العبد. 

)١59(‏ أى قدر القيمة. 
)٠١(‏ من حق الحر المقتول. 
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الا اا ا E‏ 
دية الحر» يسقط هوته إلا قدر ما أخاف من ای ر وهو نصف القيمة. 


اعد ف ا اا 

قال" ومن سباق داية؛ فوقع السر فم الت و على رجا » فقتله ضمن» وكذا على 
هذا سائر أدواته كاللجام ونحوه» وكذاما يحمل غلا ۽ لاز 
الشسست؛ لأن الوقوع بتقصير منه» وهو ترك الشدء أو الأحكام فيه . 


الأشيا لكان كما فى المحمول على عاتقه 3 دون اللباس على ما مر من قبل 
بشرط السلامة . 


ضمن به القائدء EUG‏ لأن القائد عليه حفظ القطار كالسائق» وقد 
ا 00 « ا والتسبيب بو صف التعدى سبب 
الضمان» إلا أن ضمان النفس على | لعاقلة فيه“ وضمان المال فى ماله . 


| ساق ٩١‏ لاتصال اللازمة» وهذا إذا كان السائق فى جانب من الاب" أما إذا كان 


1 ا 


0 
1 
|الإنسان لا يقصد حفظ اللباس» ولا يمكنه أن يمشى عريانًا وما لا يستطا ع الامتناع عنه يجعل عقوا اك 


فكذا إذا عثر بلباسه. (زيلعى) 


بخلاف اللباس» فإنه لا يقصد حفظه. (ع) 
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١‏ 1 مقف فى هذا 


بخلاف الرداء ؛ لأنه لا يشد فى العادة» ولأنه قاس تنظ هذه 
(9) ۰م 
» فيفيك 


E‏ ومن قاد" ٠‏ قطارا ٠‏ فهو ضامن لا أوطأء فإن وطئ بعير إنسانًا 


وإن كان معه سائق > فالضمان عليبما؛ لأن قائد الواحد قائد للكل» وكذا 


)١(‏ العبد. 

(۲) أى م مد. (عينى) 

(۳) سر جم - بالفتح- زين. (م) 

)٤(‏ سائق. 

(0) قوله: ”بخلاف الرداء“ يعنى إذا كان لابسًا ردای فسقط عنه» وعطب به إنسان أو غير ه؛ لا ضمان عليه؛ لأن 


(5) قوله: ”ولأنه قاصد إلخ “ ولأن اللباس تبع للابس» وهو لو وقع فى الطريق» وعثر به إنسان لا يلزمه الضمان؛ 


(۷) يعنى السرج وسائر أدواته. (ع) 
(۸) قوله: ” كما فى الممحمول على عاتقه [عاتق دوش [e‏ فإنه إذا E‏ شىء) فأتلفه» فإنه يجب الضمان» 


(9) أى فى باب ما يحدثه الرجل فى الطريق. (ع) 
(۱۰) أى القدؤرى. (عينى) 

)١١(‏ كشيد. 

)١(‏ بالكسر: قطار الإبل تقطر على نسق واحدء والجمم قطر ككتب» كذا فى "المغرب". 
6ح أى حفظ القطار. 
)١4(‏ أى التسبيب. 


| المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الديات 1 —- 1A‏ - باب جناية البهيمة والجناية عليها 


توسطها'''. وأخذ بزمام'" واحد» يضمن ماعطب باهو خلفه» ويضمنان”" ما 
تلف مما بين يديه؛ لأن القائد لا يقود ما خلف السائق لانفصام” الزمام» والسائق 
يسوق ما يكون قدامه. 

وإن ربط رجل بعيرا إلي القطار والقائد لايعلم » فوطى المربوط إنسانًاء 
فقتله» فعلى عاقلة القائد الدية؛ لأنه يمكنه ''صيانة القطار عن ربط غيره» فإذا ترك 
الصيانة صار متعدياء وفى التسبيب الدية على العاقلة» كما فى القتل الخطأ" . 

ثم يرجعون بها“ على عاقلة الرابط ؛ لأنه "هو الذى أوقعهم فى هذه 
| اة وإغا لا يجت الان علم ماف الأيزاء 7" وکل هيما مسيت؟» لان 
الربط من القود بمنزلة التسبيب من المباشرة لاتصال التلف بالقود دون الربط. 


قالوا :هدا إذااروط""" والقطار تسن ) لأنه “" أمر بالقود دلالة» فإذا لم 


)٠١(‏ أى سائق الواحد سائق الكل. 

)۱١(‏ أى بمشى فى جانب من القطار لا يتقدم ولا يتأخر ولا يأخذ بزمام بعير. (ك) 

)١(‏ قوله: ”اما إذا كان [سائق] توسطها [قطار] | إلخ” قيد التوسط بأخذ الزمام؛ لأنه إذا لم يأحذ الزمام» فهو سائق 
للكل أو قائد؛ لأنه إن كان يكون أحيانا وسطهاء وأحيانا يتقدم وأحيانا يتأخرى ولو كان رجل راکبا وسط القطار على 
بعیر ولا يسوق مدها شیئاء لم يضمن فيما يصيب الإبل التى بين يديه؛ لأنه نه ليس بسائق لما بين يديه» ولكن هو معهم فى 
الضمان فيما أصاب البعير الذى هو عليه وما خلفه, أما فى البعير الذى هو عليه؛ لأنه راكبء وأما فيما خلفه فلأنه قائد لما 
خلفه» لأن زمام ما خلفه مربوط يبعيره. 

وقال بعض التأخرين: هذا إذا كان زمام ما خلفه بيده یقوده» وأما إذا کان هو نائمًا على بعيره؛ أو قاعدًا لا يفعل 
انر نال حا للواتيان ع لي الاح EER EDE‏ 

'المبسوط” نا 

(۲) قوله: " بزمام” زمام -بالکسر- رسنى ومهار كه در جوب بينى شتر كنند. (م) 

(*) السائق والقائد. 

)٤(‏ بريده شدن. (م) 

(5) قوله: " والقائد لا يعلم [بالربط] " قيد به ليبتنى عليه قوله» ثم يرجعون بها على عاقلة الرابط؛ لأنه إذا علم لا 
يرجع عاقلة القائد على عاقلة الرابط. (ك) 

(5) قائد. 

(۷) فإن الدية فيه على العاقلة. 

(۸) أى بالدية. 

)٩(‏ رابط. 

)٠١١(‏ قوله: ”ونما لا يجب الضمان عليبما فى الابتداء“ أى القائد والرابط بطريق الشركة» وکل منہما مسبب اى 
مع أن كلا منهما مسبب» وهذا يوجب الاشتراك فى الضمان. (ك) 

)١١(‏ الواو حالية. 
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يعله''' به'"» لا يمكنه التحفظ من ذلك» » فيكون قرار الضمان على الرابط» آماإذ 
ربط» والإبل قيام» » ثم قادها ضمنها”" القائد؛ لكي (؟ ' قاد بغير غيره بغير إذنه لا 


صريحاء ولادلالة» فلا يرجع ”ما لحقه عليه" . ___ 
ل : ومن أ أرسل ببيمة"" وكان لها اقا فأصابت فى فورها 
ر ننقا الله بوايظة السيوق #اقال” ١"‏ :ولو آرسل طرا وساقه؛ 
اعا د لم فمن" . 
والفرق أن بدن الببيمة يحتمل السوق» فاعتبر سوقه. والطير لا يحتمل 

ارق فصار وجوة السوق و عة مرل ”)ركذا لو آرسل كلياء ولع کن ل 
سائقًا لم يضمن" ولو أرسله إلى صيد» ولم يكن له سائقاء فأخذ الصيد وقتله 

(۱۲) قوله: ” قالوا: هذا إلخ" يعنى أن لفظ ”الجامع الصغير “ غير متعرض للسير والوقوف» والمشايخ قالوا: هذا أى 
رجو ع عاقلة القائد على عاقلة الرابط إذا ربط إلخ. (ع) ْ 

05 الجمل. 

)۱٤(‏ رابط. 

(۱) قائد, 

(۲) ربط, 

(۳) قوله: ضمنما [بلا رجو ع على أحد. علخ ' لأن ربط الجمل بالقطار جناية؛ وإنها واقفة فى الطريق» وحون 
سار بها القائد فقد زالت هذه الجناية بقود القائد, فبرأ عن موجبهاء كمن وضع حجرا على قارعة الطريق» ثم جاء إنسان» 
وحول الجر من ذلك الموضع إلى موضع آخر» لم يكن على الواضع الأول شىء أن تعقل به إنسان؛ لأن وضعه الحجر 
جناية» ولكن لما حوله غيره عن مكانه زالت جنايته بفعل الواضم الثانى» فبرأ الأول. (ك) ١‏ 

)٤(‏ قائد, 


)٥(‏ قائد, 

(5) رابط. 

)۷( ارك هد (عينى) : ۰ 

(۸) قوله: ”ومن أرسل بہيمة“ يريد كلبا لقوله بعده» وكذا لو أرسل كلبا. (عناية) 

(9) والمراد بالسوق أن يمشى خلفه. (زيلعى) 

(۱۰) أى محمد. (عينى) 

)1١(‏ أى بازيًا. (ع) 

(۱۲) بان قتل صيدًا مملوكا. (ع) 

(1) أى المرسل السائق. (ع) 1 

)١4(‏ قوله: ” بمدزلة" ومن ثمه قالوا: لو أرسل بازيا فى الحرم فقتل صيد الحرم» لا يضمن المرسل. (زيلعى) 
)١5(‏ قوله: ”لم يضمن [لعدم وجود السوق]“ يعنى وإن أصاب الكلب شيعا فى فور الإرسال لا يضمن المرسل. (ك) 
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ووجه الفرق أن الببيمة مختارة فى فعلها 0 ولا تصلح نائبة عن المرسل » فلا 
أ يضاف فعلها إلى غيرهاء هذا هو الحقيقة» إلا أن الحاجة مست فى الاصطياد» 
فأضيف إلى المرسل ؛ لأن الاصطياد مشروع» ولا طريق له سواه» ولا حاجة”" فى | 
وعن أبى يوسف أنه أوجب الضمان فى هذا كله احتياطً ؛ صيانة لأموال 
الناس: 
قال زضى الله تعالى غنه”" : وذكر فى المبسوظ” إذا أرسل دابة فى طريق 
الاين فآصيانك ف قرفا فالمرب| امن 2 لذن مها ها ا 
دامت تسير على سننها"» ولو انعطفت ‏ يمنة أو يسرة انقطع حكم الارسال إلا 
إذا لم يكن له طريق آخر سواه" » وكذا”"" إذا وقفت''''» ثم سارت . 
بخلاف ما إذا وقفت”''' بعد الإرسال فى الاصطياد» ثم سارت» فأخذت | 
الصيد"'؛ لأن تلك الوقفة تحقق مقصود المرسل”؟'' ؛ لأنه لتمكنه من الصيد»ء 
(۱) قوله: ”مختارة إلخ“ الأصل أن الفعل الاختيارى يضاف إلى فاعله» ولا يجوز إضافته إلى غيره؛ إلا أنا تركنا 
ذلك فى فعل البهيمة إذا وجد منه السوق» بخلاف ما إذا أرسل الكلب إلى صيد» حيث يؤكل ما أصابه» وإن لم يكن 
سائقا؛ لأن الحاجة مست إلى الاصطيادء فأضيف إلى المرسل ما دام الكلب فى تلك الجهة. (زيلعى) 
(۲) أى إلى إضافة فعل البهيمة سوى الاصطياد إلى المرسل. 1 
(۳) أى المصنف. 
)٤(‏ فرسا أو بعيراء أو أمثالها. 
)٥(‏ شيئًا. 
(5) قوله: ”فا مرسل ضامن“ قال الصدر الشهيد: وعليه الفتوى» وفى ” النهاية": وإن كان أصاب الكلب شيئًا فى 
فور الإرسالء لا يضمن المرسل» بخلاف الدابة حتى قالوا: إذا أرسل كلباء أو دابة» فأصاب فى فوره شيئاء يضمن فى 
الدابة دون الكلب والطير. (ك) 
(۷) سنن: روش وطريق. (م) 
(۸) انعطاف: خم كرفتن وب رگردیدن. (م) 
(9) قوله: ' إلا إذا لم يكن له طريق آخر سواه“ أى سوى طريق اليمنة أو اليسرة» بأن كان على الجادة ماء أو 
وحل» فحينعذ لا ينقطع حكم الإرسال أيضاء كما لو لم ينعطف نة أو يسرة. (ك) 
2٠١‏ أى ينقطم حكم الإرسال 
)١١(‏ أى الدابة. 
)١۲(‏ أى الكلب المعلم وأمثاله. (ك) 
)١(‏ فلا ينقطم الإرسال» بل يحل الصيد. 1 
)١٤(‏ قوله: ” لأن تلك الوقفة إلخ" يعنى أن هناك بوقوفه لا ينقطع حكم الإرسال» حتى حل ما قتله من الصيود» 
ولو انقطم حكم الإرسال لما حل» كما لو قتله هو بنفسه من غير إرسال» فلما كانت وقفة الكلب تحقق مقصود المرسل 
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وهه تافی مقو د المرشل: وهو السير» فينقطع حكم الإرسال» وبخلاف »ما إذا 
| ا عير فأصاب نفسًا أو ما لا فى فوره» لا يضمنه من أرسله». وفى 
الإرسال فى الطريق يضمنه ؛ لأن شغل الطريق تعد» او ها ولد اها 
الإرسال للاصطياد فمباح› ولا تسبيت إلا بوصف التعدى . 
قال : ولو أرسل ببيمة فأفسدت زرعا على فوره'''» ضمن المرسل» وإن 
مالث فنا أو شمالاء وله طريق آخ رلا يضمن ؟ لا مير ولو انفلتت'"' الدابة» 
فأصابت مالاء أو آدميًا ليلا أو نباراء لا ضمان على صاحبها ؛ لقوله عليه السلام: 
| «جرح ا 

وقال محمد: هى النفلتة > ولأن الفعل غير مضاف إليهء لعدم ما يوجب 
النسبة إليه من الإرسال وأخواته''. . eT‏ 

قال : شاة لقصاب”*' فقت عينها"" ففيها ما نقصها؛ لأن المقصود منبا هو 


الذى هر أخذ الصيد كان لهذه الوقفة حكم السير» فلم ينقطم حكم الإرسال كذلك. (ك) 

|| قوله: " وهذه* أى هذه الوقفة التى هى وقفة الدابةء والمراد بها الفرس» أو البعير وأمغالهما ينافى مقصود‎ )١( 
المرسل الذى هو السير. (ك) ش‎ 

(۲) قوله: ”وبخلاف إلخ" معطوف على قرله: بخلاف ما إذا وقفت؛ لأن حكمها مخالق لحكم أصل المسألة 
ثم فى قوله وبخلاف ما إذا أرسله إلى صيد إلى آخره» ذكر الفرق بين الإرسالين» كما أنه فى قوله» بخلاف ما إذا وقفت 
ذكر الفرق بين الوقفتين. (ك) 

(۳) أى المصنف. (عينى) ليس فى أكثر النسخ: قال. (عينى) 

(4) أى على فور الإرسال» وهو أن لا ميل يمينا وشمالا. (ك) 

(ه) إشارة إلى قوله: انقطم حكم الإرسال. (ع) 

)١(‏ قوله: ”انفلتت“ فلت حبالتحريك- رهائى» يقال: ما لك منه فلت» أى لا تنفلت منه. (من) 

(۷) قوله: جرح العجماء إلخ“ روى البخارى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله مَك : 
«العجماء جرحها جبار» العجماء بفتح العين المهملة وسكون الجيم بالمبد: مؤنث أعجم» هو الذى لا يقدر على 
الكلام والمراد ههنا البهيمة» والجبار -بضم الجيم و تخفيف الباء الم حدة- الههد أى لا شىء فيه: (قمر الأقمار) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص /اللاء والدراية ج۲ ص۲۸۳۲ الحديث .١ ١ ٤۲‏ (نعيم) 


)۸( قوله: ”هى المنفلتة “ أى العجماء التى أهدر النبى عليه السلام فعلها هى المنفلتة لا التى أرسلت» فإن إفسادها 
إذا كان فى فور الإرسال ليس بجبار كما ذكرنا آنقًاء فكان تفسيرًا احترازًا عبن الإجراء على عمومه. (عناية) 

)٩(‏ يعنى السوق والقود وال ركوب. (ع) 

2٠١‏ قوله: ” شاة لقصاب إلخ“ هذا هو المدكم فى كل شاة» والقصاب اليس عبد تلك اخ رار أيضا لبس بد 
والحكم فى كل بقرة وبعير كالحكم فى بقرة الجزار وجزوره» وإنما وضع المسألة فى بقرة ال جزار» وجزؤره لقلا يتوهم إنهما 
معدان للح فيكون حكمها: حكم الشاة. (ك) ٍ ١‏ 

)1١(‏ فقاً: كور كردن. (من) 
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للحم فلا يعتبر إلا النقصانء وفى عين بقرة الجزار وجزوره”) ربع القيمة» 
وكذا فى عين الحمار"" والبغل والفرس» وقال الشافعى : فيه النقصان أيضا اعتبارًا 
بالشاة. ولنا ما روى”'' أنه عليه السلام قضى فى عين الدابة بربع القمية*. 
وهكدا. فض عنمن رضى الله مال عا ولان فا ماد سوى اللحم 
كالحمل والركوب والزينة والجمال والعملء فمن هذا الوجه تشبه الآدمى› وقد 
تمسك للأكل» فمن هذا الوجه تشبه المالوكات» فعملنا بالشبهين فبشبه الآدمى فى 
إيجاب الربع "» وبالشبه الآخر فى نفى النصف . ٠‏ 
ولأنه إنما يكن إقامة العمل بها" بأربعة أعين عيناها وعينا المسنتعمل» فكأنها 


ذات أعين أربعة» فيجب الربع بفوات أحدهما. 


)١(‏ أى نقصان المالية. 
(۲) قوله: "وجزوره [الجزور ما أعد من الإبل للخر يقع على الذكر والأننى. )"عور شمر كشن پوس باز 
كردن از وی» يقال: جزرت الجزور وبريدن. (من) 

(۳) وكذا كل ما يؤكل لحمه. 

)٤(‏ رواه الطبرانى فى " معجمه” عن زيد بن ثابت. (على قارى) 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۳۸۸ والدرايةج ۲ ص۳ ۲۸» الحديث .٠١ ٤٤‏ (نعيم) 


(5) كذا أورده العینی فى ” شرح الكبر“. 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص۰۳۸۸ والدرایة ج۲ ص۲۸۳۲ تحت الحديث؛ 4 .٠١‏ (نعيم) 

(5) قوله: ”ولان فيها [أى فى البقر والجزور والفرس وغيرها] إلخ“ دليل معقول» وفيه إشارة إلى الجواب عن 
القياس على الشاة» فإن المقصود فيا اللحم» وفقأ العين لا يفوته» بل هو عيب» فيلزمه نقصان الالية. ي 

(۷) قوله: ” فبشبه الآدمى فى إيجاب الربع" من حيث إنا أوجبنا المقدار من غير اعتبار النقصان وبالشبه الآخر فى 
تفي الست فوجب نصف التقدير الواجب عملا بهماء وذكر الإمام اتتمرتاشى» وقيل: لو فقأ الأخرى أو فقأ هما مع 
يجب القيمة إن سلم الجثة» وفى " جامع أبى بكر" فقأ عينى الدابة فصاحبب بالخيار إن شاء تركها على الفاقى وضمنه 
القيمةء وإن شاء امسكها وضمن النقصان» وهذا لأن المعمول به فى هذا الباب النص» والنص ورد فى عين واحدة» 
فيقتصر عليه. (ك) ١‏ 

(۸) قوله: ” ولأنه إنها يمكن إلخ“ دليل آخر لكن الاعتماد على الأول» ألا يرى أن العينين لا يضمنان بنصف القيمة» 
كذا قاله فخر الإسلام. (عناية) 

(5) قوله: "قال" أى المصنف» وإنا قلنا: كذلك؛ لأن هذه المسألة وما بعدها ليست مذكورة فى " البداية ٠‏ بل هى 
من مسائل ”الأصل “. (عينى) ٠‏ 
)٠١(‏ قوله: "أو نخسها [يعنى بغير إذن الراكب والنخس» هو الطعن» ولو نخس وهو مأذون كان سائقًا] '' نخس - 
بالفتح- سر جوب يا سر انگشت بکسی زدن. (م) شْ 


| الجلد الراع -جزء ۸ كتاب الديات - NE‏ بان اة اللهبية وا اة عليها 


ذلك على الناخس دون الراكت” هو ا مروى عن عمر وابن مسعود رضى الله 
تعالى عنهما” . 

ولآن الراكب والمركب مدفوعان بدفع الناخس› د ستول لدان اه » كأنه 
فعله بيده» ر عبد فى سي والزاكت ان فلغ بس فيت رجح 
ان عع اسرد "» حتى لو كان واقفًا دابته على ) الطريق يكون الضمان على 
الراكب» والناخس نصفين ؟ لأنه متعدّ فى الإيقاف اشا E‏ 


قال TTT‏ كان دمه هدرا؛ لأنه إزلة الجاني على نفسه» وإن 
ألة ت الراكب فقتلته > كان ديته على عاقلة الناخس؛ نة سعد ف تة وفيه 


الدية على العاقلة . 
قال:و : ولو وثبت'” بتخسه على رجل أو وطنته نقتته > كان ذلك على الناخس 
دون الراکپ ؛ لما بيناه E‏ ملكه والذى يسير فى ذلك سواء”” . 

* أنه يجب الضمان على الناخس والراكب نصفين؛ لأن 


) قوله: فنفحت “ يقال: نفحت الدابة ١إ‏ لشىء إذا ضربته بحد حافرهاء كذا نقل فى ”الكفاية“ > وفى ' تئ 


04 


الأرب": نفح ياى زدن ناقه وجز آن» يقال: نفحت الدابة إذا رمت بحافرها. 

)١١(‏ الصدم أن تضرب الشىء بجسده. (ك) 

(۱) قوله: "دون الراكب ‏ فإن قيل: القياس بق يقتبضى أن يكوت الضمان ع على الراكب؛ لكونه مباشراء وإن لم يكن 
متعديا؛ لأن العدى ليس من شط إن م بخص به فلق سن الشركة ال جواب أن القياس ترك بالأثر» وفيه أثر عمر 
وابن مسعود رضى الله تعالى عنهماء وقد أشار المصنف أيضا إلى الجواب بقوله: ولأن الراكب وال ركب مدفوعان بدفع 
ناخس والمدفوع إلى الشىء وإن كان مباشرا لا يعتبر مباشراء كما فى الإكراه الكاملء فلا يجب عليه جزاء المباشرة؛ إن 
فرض مباشرًاء ولا التسبيب أيضاء لأنه يعتمد التعدى» وهو مفقود. ١ع‏ 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۳۸۸ والدراية ج ۲ ص١8 ١‏ تحت الحديث؛ ١۰٤‏ . (نعيم) 

(۲) قوله: ” والراكب فى فعله إلخ” يعنى أن الراكب مباشر فيما إذا أتلفت بالوطئ؛ لأنه يحصل التلف بالفقل كما 
تقدم؛ ولیس الکلام مهن فى ذلك واا هو فى الفح بالرجلء والضرب ليد والصدسة» فكانا سبين» وترجج الاخ 

فى التغريم للتعدى. (ع) 

() أى فاعتبرنا مرجحا فى التغريم؛ لأن الترجيح بسبب الاعتبار. (ع) 

)٤(‏ بالنبخس. 

(5) وثوب: بر جستن. (م) ۰ ل 

() قوله: "لما بيناه“ إشارة إلى قوله: لأن الراكب وال ركوب مدفوعان» وفى ”النماية : هو قوله؛ لانه متعد فى 


۰ تُسبيبه ) 0 بشیء قاملء. Ei‏ 


۰ بخلاف اررق فى الطريق»فإنه تعد ولهذأ 0 الشعان غا الراكب» راناس أنصفين؟ لأنه 56 فى الإيقاف أيضًا. ك 


(۸) فى رواية أبن سماعة. 
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التلف حصل بثقل الراكب ووطئ الدابة» والغانى ‏ مضاف إلى الناخس» فيجب 
اوا ا 

الا ا عولة عمل لراک لو ها و 
مان" الةو فا ؛ لأنه أمره با ييلكه» إذ النخس فى معنى السوق» فصح 
أمره به وانتقل إليه لمعنى الأمر. 

قال: ولو وطئت رجلا فى سيرهاء وقد نخسها الناخس بإذن الراكب» فالدية 
عليبما نصفين جميعا إذا كانت فى فورها الذى نخسها؛ لأن سيرها فى تلك الحالة 
مضاف إليبما”"» والإذن يتناول فعله السوق» ولا يتناوله من حيث إنه إتلاف 9 
فمن هذا الوجه يقتصر عليه . 

والركوب وإن كان علة للوطئ'''. فالنخس ليس بشرط لهذه العلة» بل هو 
شرط أو علة للسيرء والسير علة للوطئ» وبهذا لا يترجح صاحب العلة »> کمن جر 


إنسانّاء فوقع فى بثر حفرها غيره على قارعة الطريق» ومات فالدية علييما”*1 مأ ظ 


ال حفر شرط علة أخرى 0 دون علة الجرح › كذا هذا. 
ثم قيل: يرجع الناخس على الراكب با ضمن فى الإيطاء؛ لأنه" فعل 

ا وقيل : لا يرجع وهو الأصح فيماأراه؛ لأنه'' '' لم يأمره بالإيطاء 

)١(‏ قوله: ” والثانى “ أى الوطيء مضاف إلى الناخس؛ لأنه كالسائق مع الراكب» فيضمنان ما وطنته الدابة. (عناية) 

(۲) أى فى صورة الإذن. 

(۳) أى إلى الراكب والناخس. (ع) 

)٤(‏ قوله: "ولا يتناوله من حيث إنه إتلاف” لوجود انفصال السوق عن الإتلاف» فليس عينه» ولا من ضروراته 
فمن هذا الوجه يقتصر عليه أى على الناحس؛ لأن الراكب إذن له بالسوق لا بالإيطاء. (عناية) 

١ه‏ أى من وجه الإتلاف يقتصر على الناخس لا يتعدى إلى الآمرء بأن يقال : إنه أمره» فكأنه أتلفه فيبراً الناخس. 

(7)قوله: ' والركوب إلخ” جواب سؤال» تقريره: أن الراكب صاحب علة للوطئ على معنى أنه يستعمل رجل 
داب فى الوضع والدقة: فكان ذلك منرلة فمل جل سفيقة ولهذا يجب عليدالكفارة درن انار فإنه صاحب رط 
فى حق فعل الوطئ» والإضافة إلى العلة أولى» ووجهه أن ال ركوب وإن كان علة للوطئ؛ ولكن النخس ليس بشرط لهذه 
العلة لتأخره ع اكوب اررق ترط E‏ والصير علا لون N E‏ وبين تدان 
عليهما. (عناية) 

(۷) أى على الجارح والحافر. 

(۸) وقوع. 

(9) ناخحس. 

)٠١(‏ راكب. 

| راكب.‎ )1١( 


ابيز 


8+ 
1 


- €0 - ۰ باب جناية البهيمة والجناية عليها 
ضا ت ا د 


والنخس ينفصل عنه"» وصار كما إذا أمر صبيا يستمسك على الدابة بتسيير ا 
| فوطئت إنسانًا ومات حتى ضمن عاقلة الصبى» » فإن N‏ 
أمره”" بالتسيير» والإيطاء ينفصل عنه“» وكذا إذا ال سلاحاء فقتل به آخرء أ 
احتى ضمن لا يرجع على الآمر. 

ثم الناخس إما يضمن إا كان الإيطاء فى فور النخس . نت نانرق 
ا 0 وإذالم یکن" 0 فور ذلك“ فالضمان على الراكب لانقطاع أثر 
| الل قى السوق مضافً | كب عل الكمال. 
ومر EE E‏ 0 يد القنائد» فأصابت فى فورهاء فهو 
أعلى الناخس» وكذا إذا كان لها سائق فنخسها غيره ؛ لأنه مضاف إليه» والناخس 
إذا كان عبد” E,‏ وإن کان صبيًا ففى ال NY‏ مؤاخذان 
بأفعالهما. 0 
| ولون تھا ىنص ونيا فى الطريق» فشحي انا فقدلته: ان ان 
من نصب ذلك الشىء؟ لأنه متعسد بشغل الطريق» اسن ليه كاند يتا عا 


والله أعلم. 
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)١(‏ فإن الإيطاء لا يلزم النخس. ش ش 
(۲) قوله: "صبيًا يستمسك [صفة صبيًا] إلخ "نما قنيد بذلك؛ لأنه إذا لم يستمسك فلا ضمان على أحدء أما على 
| الصبى فلأن مثله بمنزلة احمل على الدابة» فلا يضاف السير | إليه» وأا على الرجل» فلأنه لم يسيرهاء وإذا لم يضف 
| سيرها إلى أحدء كانت منفلتة» وفعلها جبار. (ع) 
اقوله: ”يستمسك * أى يقدر على ال رکوټ على الذاية وفى ' الا انعا E‏ 
۰ (۳) صبى 
A‏ 
)٩(‏ صبى. 
ا (1) ناخس. 
 )۷(‏ إيطاء. 
(۸) نخس. ش 
60 أى لأن فعل الدابة حينئذ مضاف إلى الناخس. | 
)٠١١‏ قوله: ” والناحس إذا كان عبدًا “ يعنى ونخس بغير إذن الراکب» فالضمان فى رقبته يدفم بهاء أو يفدى. 4 
)١١1(‏ قوله: "وإن كان صبيًا ففى ماله“ قال العلامة النسفى فى " الكافى' ': يحتمل أن يراد به إذا كانت الجناية على 
المال؛ أو فيما دون أرش المرضحة:؛ قلت: ويحتمل أن يراد به أن الصبى إذا كان من العجم؛ لأنه لا عاقلة للعجم. (ك) 
)¥( أى العبد والصبى. 
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باب جناية المملوك والجناية عليه“ 
قال : وإذا جنى العبد جناية خطأ””*» قيل لمولاه: إما أن تدفعه بهاء أو 
تفدیه*. 


. وقالءالشافعى : جنايته فى رقبته» يباع فيباء إلا أن يقضى المولى الأرش» 
وفائدة الاختلاف فى اتباع الجانى”'' بعد العتق» والمسألة مختلفة”' بين الصحابة 


رضوان الله تغالى عليهم . 
له أن الأصل فى موجب الجناية أن يجب على المتلف ؛ لأنه هو الجانىء إلا أن 
العاقلة تتحمل عنه» ولا عاقلة للعبد؛ لأن العقل عندى” بالقرابة» ولا قرابة.بين 
العبد ومولاه» فتجب فى ذمته”"' » كما فى الديد *» ويتعلق برقبته یماع فيه كما فى 
الجناية على المال . ١‏ 
ولنا أن الأصل فى الحناية ‏ على الآدمى حالة الخطأ أن تتباعد عن الجانى تحر زا 
عن استئصاله ٠‏ والإحجاف''' به إذ هو معذور فيه" حيث لم يتعمد الجناية» 


(۱) قوله: "باب جناية المملوك إلخ “لما فرغ عن بيان أحكام جناية المالك» وهو الحرء شرع فى بيان أحكام جناية 
المملوك؛ وهو العبدء وأخره لانحطاط رقبته لا يقال العبد لا يكون أدنى منزلة من البيمة فكيف أخر باب جناية المملوك 
عن باب جناية البهيمة؛ لأن جنايته كانت ياعتبار الراكب» او ثق» أو القائد» وهم ملاك. (ع) 

(۲) أى القدورى . (عينى) 1 ْ 

(۳) قوله: ” جناية طا“ خطأ الشقييد بالحطاً هبنا ا يفيد فى النفس؛ لأن بعمده يققصء وأما فيما دونها فلا يفيد 
لاستواء خحطته وعمسده فيما دونهاء ثم إنما يبت الخطأ بالبينة أو إقرار مولاه أو علم القاضى لا بإقراره أصلا. (بدائع) قلت: 
| لكن قوله : أو علم القاضى غير المفتى به» فإنه لا يعمل بعلم القاضى فى زماننا. (شرنبلالية عن الأشباه» در مختار) 

# راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۳۸۹ والدراية ج۲ ص۲۸۳ تحت الحديث4 .٠١ ٤‏ (نعيم) 

)٤(‏ قوله: "فى اتباع ال جاني“ فعنده الوجوب على العبد فيتبعه امجنى عليه بعد العتق» وعندنا الوجوب على المولى 
دون العبد فلا يتبعه بعد العتق؛ لأنه بالعتق صار مختارًا للفداء. 4 

e a CS‏ العا عشي ل مليخفة. (ك).. 

(3,١‏ وفى نسخة: عنده أى عند الشافعى. 

(۷) قوله: "فتجب [دية] فى ذمته “ أى فى ذمة العبد؛ لأن ضمان الجناية فى حق من لا عاقلة له بمنزلة ضمان المال» 
١‏ فيكون واجبًا فى ذمته» ثم الدين فى ذمة العبد يكون شاغلا لمالية رقبته» فيبا ع فيه إلا أن يقضى المولى دينه. (ك) 

(۸) قوله: ”كما فی الدين” يعنى إذا قتل الذمى رجلا خطأء يجب ديته فى رقبته لا على عاقلته كمافى إتلاف 
المال. (ع) 

(4) قوله: "ونا أن الأصل إلخ“ ' فيه بحثء وهو أن الحكم فى المسألة مختلف» فإن حكمها عندنا الوجوب على 
المولى» وعنده الوجوب على العبد» كما ذكرناء وبناءه عل أصل؛ ونحن على أصل» فمن أين يقوم لأحدنا حجة,على 
الآخر؟ ويمكن أن يقال: أن قوله: الأصل فى موجب الجناية أن يجب على المحلف باطل» فإن الأصل ذلك فى موجب 
جناية العمد» أو الخطأ الأول مسلم. ولا يفيد إذ الكلام فى المخطأء والثانى عين النزاع. (مل) 


8+ 
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وتجباعل 00 إذا كان له عاقلة: وا مولى عاقلت9؛ لآق ال صو 
۳ 
ده 


والأصل فى العاقلة عندنا الما حتى تجب "ا 07 أهل الديوان”'©» بخلاف 
الذمى لأنهم لا يتعاقلون فيما بينهم» فلاعاقلة» فتجب فى ذمتة ضيانة للدم عن 
الهدرء وبخلاف الجناية على المال ؛ لأن العواقل لاتعقل ES‏ “يخ 
الدفع ٠"‏ والقداء؛ أن" وات : 

و ات ال e e‏ اا غ أن الات الأمين 
أهو الدفع" فى الصحيح' “ ولهذا يسقط الموجب'''' يموت العبد لفوات محل 
| الواجب» وإن0" كان" له حق النقل إلى الفداءء للك الزكاة"'» بخلاف 


(۱۰) اسعصال: از بن بركندن. (م) 

(11) إحجاف: کار بركسى تنگ كرفتن. (م) 

(۱۲) لكون الخطأ مرفوعا شرعا. (زيلعى) 

)١(‏ عبد. 

(۲) المولى. 

(۳) دية. 

() قوق ”الديوان "ذيراك كابير کو لتكرياة واهل عله ؛ كنوب باشند» وأول من وضعه فى الإسلام 
عمر رضى الله عنه. (من) 

(ه) قوله: ”إلا أنه [أى أن المولى] يخير إلخ اتا مق فول والرلى اتف رات عا ينال لو كان امون 
عاقلئه؛ لما كان مخيراء كما فى سائر العواقل» ووجه ذلك مذكور فى الكتاب؛ وتحقيقه أن الخطأ يوجب التخفيف» وما 
كان فى سائر العواقل كثرة ظهر التخفيف فيما بالتوزيع والقسمة على وجه لا اورت لو حداف و عو ار و ابد 
نأظهرناء فيه انات الخيار. 60 


قوله: يخير“ أى فى أصل المسألة: وهو ما إذا جنى العيد. جناية خطأً. 0 
»( إلى ولى الجناية. 
(۷) مولى 


(۸) قوله: ”غير أن إلخ“ جواب عما يقال: لو وجب ال جناية فى ذمة کی و اي e‏ 
العبد, كما فى ال جانى الحر إذا مات» فإن العقل لا يسقط عن عاقلته. ( ع) ۰ 

(۹) قوله: ”فى الصحيح “اراز ع روا ری ضكرا ار کی ان قن رام تكن لو أن يدقع 
هذا الواجب بدفع ا جانیء وإثما کان ذلك صحیحا؛ لما ذكر فى ”الإسرار “: أن مشايخنا ذكروا أن الواجب الأصلى هو 
الأرش على المولى» والخلص بالدفع» ثم قال: ا عرب مرف روج واوا ارج 
هو العبد. (عناية) 

e. قوله: "ولهذا يسقط إلخ “ لى لكوة لزج الأسلى هر الد‎ )٠١( 

قوله: "ولهذا يسقط إلخ “ أى إذا هلك العبد قبل الاخهيار برئ المولى من مطالبة الجنى عليه حقه من الدفع أو الفداء؛ 
وهذا يدل على أن الموجب الأصلى هو الدقع. (ك) 
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موت الجانى ار ؛ نااج سراق ماكر افاي ا الد هة 


0 
| الفطر 
قال © : فإن دقعو" ملكة ولى الحناية» وإن فداه فداه ا وكل 0 


بره خالا أما الدفع فلأن التاجيل فى الأعيان باطل”"' 2 وعند 50 
الواجب عين» وأما الفداء E Ne‏ ن کان 
مقدرا بالمتلف» ولهذا سمى فداء» فيقوم مقامه "0 وياعذ که ا 
حالا كالمبدل . 

واا اسار" وفعله لاشىء لول اساد ري ثم أما الدفع فلأن حقه 


)۱۱( الاو 

(۱۲) مولی. 

)١5(‏ -قوله: " كما فى مال الزكاة“ فإن موجب مال الزكاة هو إيتاء جزء من النصاب يسقط بہلاك النصاب بعد 
الحول؛ لأن الواجب جزء من النصاب» فيسقط ببلاكه؛ وإن كان لصاحبه حق» نقل أداء الزكاة من مال إلى آخرء 
O‏ ل م فى صدقة 
AOE‏ ا ل 2 

)0( جواب عما يذكر ههنا مستشهدا به كما ذكرنا آنا ١‏ 

٠‏ (1) فإفها تحب عن العبد على المولئ ولا تسقط بموت العبد. (ع) 
. (۳) أى القدوری. (عينى) 
)٤(‏ أ المولى العبد الجانى. 60 
“ومع جناية. 1 
(VD‏ مولی. 

)۷( الأن التأجيل شر م للتخصيل: ترفيًا» وتحصيل الحاصل باظل. 

)^( أى عند اختيار المولى الدفع. 

ˆ (9) قوله: "فلأنه جعل بدلا إلخ“ قيل: کون الشئء بدلا رعشي ء لا يستلزم الاتماد فی الحكم ألا ترى أن المال 
قد يقع بدلا عن القصاص» ولم يتحدا فى الحكم» فإن القصاص لا يتعلق به خق الموصى له» وإذا صار مالا تعلق به؛ 
وكذلك التيمم بدل عن الوضوء والنية من شرطه دون الأصلء ويجوز أن يقال: الأصل أن لا يفارق الفرع الأصلء إلا 
بأمور:ضرورية» والمسائل المذكورة تغيرت بذلك؛ وهو أن القصاص غير صالح» فإن تعلق حق الموصى له بالمال» فلا يتعلق 
حقه به» والشراب غير مطهر بطبعه» فلم يكن بد من إلحاق النية به؛ ليكون مطهر) شرعاء بخلاف الماء» وفيما نحن فيه 
ليس أمر ضرورى يمنعه عن الحلول الذى هو أصل الحكم» فيكون ملحقا به. (عناية) 

)٠١(‏ الواو وصلية. 

(۱۱) عبد. 

(۱۲) عبد. 

)١١(‏ المولى. 


(٤۱):وفى‏ نسخة: سواء. 
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ا فاا ل بينه وبين الرقية 0 ظ 

وأما الفداء فلأنه لا حق له إلا A N‏ 
ختر”” شيئًا حتى مات العبذ بطل حق المجنى عليه؛ لفوات محل حقه على ما 
0 6 وإن مات بعد ما اختار" الفداء لم يبرأ لتحول الحق من رقبة العبد إلى 
ذمة المولى. 1 ١‏ 
فال 7 فإن هاو" ف اک ن حكم الجناية الشانية كحكم الجناية 
CY‏ ل ا لا طهر عن . الجناية بالفداء» جعل كأن لم 
تكن" وهذا ابتداء جناية . 
قال : وإن جني جنايتين» قيل للمولى: اا 20:0 إلى ولى اتاب 
يقتسمانه على قدر حقيهماء وإما أن تفديه بأرش كل واحد نیما لدان 
الأول 00 وعدت و كاتس ن المتلاحقة. 


(۳) المولى. 
(5) إشارة إلى قوله: غير أن الواجب الأمى هو الدفع. (ع) 
(ه) العبد. 
(1) المولى قولا أو فعلا. (ع) 
(۷) ای القدورى. (عينى) 
(8) العبد. 
(9) ثانيا. 
)٠١(‏ قوله: "كحكم الجناية الأولى “ أئ.يقال للمولى: ادفعه بالجنايةا الثانية أو افده كما هو الحكم ف الجناية 
الأولى. (كفاية) 
)١١(‏ قوله: "معناه بعد الفداء' إنما فسر المسألة ببذا؛ لأنه إذا لم یفده قن لاه الأولى» ثم جنى أخرى» كان 
المسألة عين المسألة الثانية» وهو قوله: وإن جنى جنايتين قيل للمولى: إما أن بم (كفاية) 
)١۲(‏ العبد. 
(۳) الجناية . 
)۱٤(‏ أى القدورى . (عينى) 
)١5(‏ الجناية الأولى. 1ْ 
(15) قوله: ”لا يمنع إلخ“ وهذا بخلاف الرهن» فإن تعلق - فى المرتككن بالرهن يمنع تعلق حق الثانى به حتى إن 
الراهن لو مات بعد الرهن وعليه ديون» لحقته قبل الرهن؛ أو بعده» لا يتعللق سائر الديون به؛ لأن الرهن إيفاء حكماء 
والارتبان استيفاء حكمًاء فيعتبران بالإيفاء ا الحقيقيين» ففى الحقيقى لا يبقى تعلق» فكذا فى الحكمى. (ك) 
earan‏ : 
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ألا ترى أن ملك المولى لم يمنع تعلق الجناية'''. فحق المجنى عليه الأول أولى 
. > ومعنى قوله: على قدر حقيبما على قدر ار ا 

_ وإ كانواجماعة يقتسمون العيد الدذرع على قدر حصصهم» وان ندا فداه 
يع أروشهم م سين ؛ لأن 


وللمولى أن يفدى من بعضهم. ويدفع "إل عدبي وا اتا ع 
من العبد ؛ لأن الحقوق مختلفة باختلاف أسبابها”"'» وهى الجنايات المختلفة» 
بخلاف مقتول العبد إذا کان له وليان» لم يكن له" أن يفدى من أحدهماء ويدفع 
إلى الآخر؛ لأن الحق متحد لاتحاد سببه» وهى الجناية المتحدة» والحق يجب 
الق 5 للوارث خلافة عنه! "© فلا يلك التفريق E‏ | 
قال" : فإن أعتقه المولى”"'» وهو لا يعلم بالجناية» ضمن الأقل من قيمته ومر 


)١(‏ الأولى. 
(۲) قوله: ”على قدر أرش جنايتهما“ لأن المستحق إنما يستحقه عوضًا عما فات عليه» فلا بد من أن تقسم على 
قدر المعوض» كذا فى ”الإيضاح". (كفاية) 

(۳) يعنى قوله: لأن تعلق الأولى برقبته لا ينم تعلق الثانى به. (ع) 

(4) أى العين الواحدة. (ك) ٠٠‏ 

(5) قوله: ”وعلى هذا حكم الشجات“ يعنى لو شج رجلا موضحة؛ وآخر هاشمة؛ وآخر منقلة» ثم احتار 
المولى الدفع؛ يدفع إلى صاحب الموضحة سدس العبد؛ لأن له حمس ماثة» وإلى صاحب الهاشمة ثلثه؛ لأن له ألفاء وإلى 
صاحب المنقلة نصفه؛ لأن له ألا وخمس مائة» فيقتسمون الرقبة هكذا. (عناية) 

(5) العبد. 3 

(۷) قوله: ”لأن الحقوق مختلفة” يعنى فجاز أن يختار فى أحذهم خلاف ما يختار فى حق الآخر» كما لو انفرد 
كل واحد منہم. (عناية) 

(۸) مولى. | 

(۹) قوله: ” والحق يجب إلخ“ هذا جواب إشكال» وهو أن يقال: الحق وإن كان متحدا بالنظر إلى السبب» فهو 
متعدد بالنظر إلى المستتحقين» فيتبغى أن يتمكن المولى من أن يقدى من أحدهماء وأن يدفع إلى الآخر كلما فى الجتايات 
الختلفة. (ك) 

١ قوله: ”ثم للوارث خلافة عنه' ' لايقال: الك يثبت للوارث حقيقة وحكماء وللميت حكما فقط؛ لأنه ليس‎ )٠١9( 

من أهل الملك حقيقة» وجب ترجيح جانب الوارث؛ لأن ملك الميت أصل؛ وملك الوارث متفرع عليه» واعتبار الأصل 
أولى. (عناية) 
)١١(‏ المولى. 
(۱۲) أى القدورى. (عينى) 
)١(‏ قوله: ” فإن أعتقه إلخ“ الأصل فى جنس هذه المسائل؛ أن المولى متى أحدث فى العبد تصرفًا يعجزه عن الذفي 


س 
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.س 
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أرشها20 وإن أعخقه بعد العلم بالجناية؛ ATE‏ 4 لأن فى الأول فوت 


حقه» فيضمته › وحقه فى أقلهما” ار عي لاطا ؛ لأنه لا اختيار بدون 


العلم؛ 
5 فالات صار مختارًا"؛ لأن الإعتاق يمنعه من الدفع» e‏ 
5 7 
وعلى هذين الوجهين ٠‏ ابيع والهية والتشبير والاستيلاد لأن كل ذلك مما يمنع 
الدفع ؛ لزوال الملك به" ). بخلاف الإقرار" على رواية الأصل“ ؛ لأنه لا يسقط 
00 ولى الجحناية » فإن المقر له يخاطب بالدفع إليه», وليس فيه نقل الملك ؛ لحواز أن 
يكون الأمرء كما قاله امقر" . ظ 
وألحقه ا وأخواته؛ لأنه"" ملكه”"'' فى الظاهر» فيستحقه 
المقرله بإقراره» فأشبه البيع“"» وإطلاق ك النفس وما 


بسي حي - سي - ١‏ 1 < 


وهو عالم بالجناية) يصير مختارا ١‏ لدا وإذا أحدث تصرفا لا يعجزه عن دم لا يصير مختاراء بك كان عالما بالجناية . (ك) 


. جناية.‎ )١( 

(۲) قوله: رحقه فى قله اذ لا اة ف خير ين الث الكت ' الدليل على أن حقه فى أقلهما أنه ليس له 
ولاية المطالبة بالأكثر. (ك) 

(۳) بالعتق. 

(4) أى على العتق. ٠‏ 

ه) أى الفداء. 
(5) يعنى قبل العلم أو بعده. (ع) 
(V). `‏ حقيقة كما فى البيم والهبة؛ أو حكماء كما فى التدبير والاستيلاد. 

(۸) قوله: بخلاف الإقرار إلخ” يعنى | إذا جنى العبد جناية» فقال ولیہا: هو عبدك» فادفعه أو افده» فقال: هو 
لفلان الغائب وديعة عندى» أو عاريةء أو إجارة» أو رهن لا يصير مختارًا للغداءء؛ لما ذكر فى الكتاب» ولا يندفع عنه 
الخصومة حتى يقيم على ذلك بينة» فإن أقامهاء أخر الأمر إلى قدؤم الغائب» وإن لم يقمها خحوطب بالدفع» أو الفداء» 
ولا يصير مختارًا بالذية مع تمكنه من الدفع. )ع( 

(9) مبسوط. 

)٠١(‏ قوله: "لجواز أن يكون الأمرء كما قاله المقر” ' أى لجواز أن كر مید يد اتر له فبخاطب لر ل باع 
إلى ولى الجناية. (كفاية) ٠‏ 

)١1(‏ قوله: ”وألحقه [فى صيرورته مختارا عا الكرعى اع م رف ”الإيضاح“ ': وقد أطلق أبو الحسن أنه يصير 
مختاراء وهورواية خارجة عن الأصول. (ك) 
9؟١١)‏ المقر... 

)١۳(‏ العبد. 
)١ ٤(‏ فى نقل الملك. 
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دونباء وكذا المعنى”' لا يختلف” . 

وإطلاق البيع ينتظم البيع بشرط الخيار للمشترى” ؛ لأنه يزيل الملك °> 
بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع ونقضه. 

وبخلاف العرض على البيع؛ لأن الملك ما زال ©, ولو باعه بيعا فاسدا لم 
يصر مختارًا حتى يسمله ؛ لأن الزوال به" بخلاف الكتابة الفاسدة؛ لأن موجبه 
| ينبت قبل قبض البدل» فيصير بنفسها مختارا . 

ولوتاعه مولآه من الجتى علب فهو" مختاره.يختلات ما اداوخ م أن 
المستحق له أخذه'”' بغير عوض» وهو متحقق فى الهبة دون البيع » وإعتاق المجنى 
عليه بأمر المولى بمنزلة إعتاق المولى فيما ذكرناه”"؛ لأن فعل المأمور مضاف إليي9" ٠‏ 
ظ ولو ضربه فنقصه''"'» فهو مختار إذا كان عالمًا بالجناية؛ لأنه حبس جزء 


)٠١( 1|‏ قوله: " وإطلاق الجواب“ يريد به قوله: ضمن الأقل من قينمته؛ ومن أرشهاء وقيل: يريد به قوله: فى أول 
الباب» وإذا جنى العبد جناية خطأء فإنه ينتظم النفس وما دونه. (ع) ٠‏ * ش 
)1١( |‏ أى القدورى. (عينى) 
)0 ای الوجه. : ش 
٠‏ () لأن کل واحد مال. (ع) ي 

(1) قوله: ” ينتطم إلخ ٠‏ يعنى إذا باع مولى العسبد الجانى العبد بشرط الخيار للمشترىء» كان ذلك اخميارً) منة للفداءء 
وفى "الإيضاح”: أما على قولهما فلأن الملك يثبت للمشترى» وأما علئ' قول أبى حنيفة: فملك البائع يزول؛ وإن لم 
يثبت للمشترىء وفوات الدفم يكون بزوال ملك البائم. (ك) ٠ ١‏ ش 1 

' من البائع.‎ )٤( 

(5) أى بخيار البائم؛ وبالعرض على البيع» فلا يصير المولى مختارا بهما. 

() قوله: ”الزوال به“ أى زوال الملك فى البيم الفاسذ بالتسليم. ` 
4 () قو له: " بخلاف الكتابة الفاسدة “ أى يصيرمختارا للفداء بمجرد عقد الكتابة الفاسدة» بخلاف البيع الفاسد 
فاك هناك لا يكون مختارًا للفداء قبل التسليم إلى المشترىء وفى ”الإيضاح“: أن موجب عقد الكتابة الفاسدة يغبت بنفس 
العقذ» وهو تعليق العتق بالأداء» فكانت الكتابة نظير البيع الفاسد بعد القبض. (ك) 

قوله: " الفاسدة “ بأن كاتب المسلم عبده الجانى على حمر وختزيرء فإنه يصير مختارً) للفداء. ي 

(۸) أى المولى مختارا للفداء. ٠‏ 

(۹) عبد. 1 : 

)٠١(‏ قيل: يعنى فى اختياره الفداء» وقيل: فى العلم بالجناية وعدمه. (ع) 

(۱۱) خمر. ش . 

(۱۲) قوله: “ولو ضربه فنقصه" بأن أثر فيه حتى صار مهزولاء وقلت: قيمته ببقاء أثر الضرب فهو مختار إذا كان 
عالسمًا بالجناية؛ لأنه حبس جزء منهء وأما إذا ضربه ولم يعلم بها كان عليه الأقل من قيمته ومن الأرش» إلا أن يرضى ولى 


الدم: أن يأخذه ناقصاء ولا ضمان على المولى؛ لأنه ما رضى به ناقصاء صار كان النقصان حصل بآفة سماوية. (ع). 
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E 
. ا ؛ لاقلا‎ E منه اوقد "إن كانت كا‎ 
واي‎ E لاف الترويج *؛ لأنه عيب من حيث‎ 
. الب 0 عار ى ظاهر الرواية" ؛ لأنه لا ينقص من غير إعلاق‎ 
وبخلاف الاستخدام "؛ لأنه لا يختص بالملك» ولهذا لا يسقط  "به خيار‎ 
ال 00 مختارا بالإجارة والرهن فى الأظهر "" من الروايات»‎ 
اوكذا”“'' بالإذن فى التجارة» وإن *" ركبه دين؛ لأن الإذن لا يفوت الدفع» ولا‎ 


جبحا 


إ (0 قوله: ”لأنه حبس [فهوعيب حقيقة] إلخ' ' ولو ضرب المولى ع عينه» فأبيضت وهو عالم به ثم ذهب 
|البياض قبل أن يخاصم فيه لا يكون مختارا للفداء» بل يدفع أو يفدى؛ لأن النقصان لما زال جعل كأن لم يكن؛ ولو 

| خوصم فى حالة البياض» فضمنه القاضى الدية» ثم زال البياض» فالقضاء نافذ لا لا يرد؛ لأن الخيار قد اسعحكم بانضمام 
| القضاء إليه. رك) ١‏ 

0١ |‏ يعنى يصير مختارا للفداء. )۶( 

(۳) قوله: "وإن لم يكن معلقا" ' وإنما قيد به لاثبات الفرق بين وطئ الأكر وافيب؛ لأن بوط الذبب لا يكون 
مختارا للفداء مالم يكن الوطئ معلقا فى ظاهر الرواية؛ وروی عن أبى يوسف أن مطلق الوطئ يكون اخشيارا؛ لأن ا حل 
يختص بالملك» فيكون دليلا على إمساك الغين. (ك) 

(4) إشارة إلى قوله: لأنه حبس جزء منه. (ك) 
)٥( |‏ قوله: " بخلاف الترويج ل لاسن ب لتخا لصا زلا لات زول طن كفا امير ا انيم 
| وعلل المصنف بقوله؛ لأنه عيب من حيث الحكم» وذلك لا يث يشبت به اختيار الفداء» كما لو أقر عليبا بالسرقة عالما 
| بالجناية» فإ بهذا الإقرار يدخلها نوع عيب» ولكن لا كان كم لم يع ثبت به انيار الفداء. (ع) 
»( فة ا 

(۷) الشرعى. 

(۸) فإنه لا يصير المولى مختارًا للفداء مالم يكن معلقا. 

(9) قوله: "على ظاهر الرواية” فإن قيل: ما فرق بين هذا لى ظاهرالرولية رین ابيع بشرط ایا قا الوط 
هناك فسخ للبيع؛ وإن لم يكن معلقاء وهنا لا يكون اختياراء إلا إذا كان معلقا. أجيب: : بأنه لو لم يجعل فسخا للبيع» وقع 
الوطئع حراما؛ لأنه:إذا اخعار الفداء بعد ذلك» ملكها المشعرئ من حين العقد» ولهذا يستحق زوائدهاء فنبين أن الوطئ ش 
حصل فى غير ملكه؛ فللتحرز عن ذلك جعلناه فسحاء وههنا إذا دفعها بالجناية لا يملكها ولى الجناية إلا من وقت الدفع؛ 
ولهذا لا يسلم له شیم من زواندهاء فلا يتيين أن الوطوع كان فی غير ملکه. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: ”وبخلاف الاستخدام إلخ" يعنى لو استتخدم العبد الجانى بعد العلم بالجناية» لا يكون مختارًا للفداء». 
حتى لو عطب فى الخدمة للا ضمان عليه؛ لأن SEBS‏ يدل على الاختيار. (عناية) 

)١١(‏ أى إذا اشترى عبدا بالخيار واستخدمه. 

(؟١)‏ المولى. 

(۱۳) قوله: "فى الأظهر“ هذا اد تراز عنما ذكر فى بعض نسخ الأصل أله يكون سختار لفداء الرهن والإجارة 
لأنه أثبت عليهما يدا مستخقة» فصار كالبيع» » ووجه ظاهر الرواية أن الإجارة ينقض بالعذر» فيكون حق ولى الجناية 
فيها عمذرا فى نقض الإجارة» والراهن يتمكن من قضاء الدين» واسترداد الرهن متئ شاء فلم يتحقق عجزه عن الدفع 
ببذين الفعلون» فلا يجعل ذلك اختيارا. (ك) ۰ ْ 
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ينقص الرقبةء إلا أن لولى الجناية أن يمتنع من قبوله ؛ لأن الدين لحقه من جهة 
Cf‏ > فيلزم المولى قيمته . 
| قال : ومن قال لعبده: إن قتلت فلانًاء أو رميته» أو شججته» فأنت حرء 
فيو ميكتار للفداء"'! إن فعا لك 

وقال زفر: لا يصير مختار للفداء”'؛ لأن وقت تكلمه لا جناية» ولا علم له 
بوجوده» وبعدالجناية لم يوجد منه فعل يصير به مختارا . 

ألا ترى أنه لو علق الطلاق» أو العتاق بالشرط» ثم حلف أن لا يطلق» 
أو لايعتق» ثم وجد الشرط» وثبت العتق والطلاق لا يحنث فى يمينه تلك" » كذا 
هذا. 

ولنا أنه علق الإعتاق بالجناية» والمعلق بالشرط ينزل عند وجود الشرط كالمنجزء 
فصار كما إذا أعتقه بعد الحناية . 

ألايرى أن من قال لامرأته : إن دخلت الدار فو الله لا أقربك» يصير ابتداء 
الإيلاء من وقت الدخول» وكذا إذا قال لها: إذا مرضتء فأنت طالق ثلاثاء فمرض 
0 ا رارم يصير فارا؛ لأنه يصير مطلقًا بعد وجود 


ْ علص قاور ا غر أطلاق» أوعتق يكن الامتاع عنه؛ إذاليمين ١‏ 
للمنعء فلا يدخل تحته”" ما لا يمكنه الامتناع عنه ”2 ولأنه حرضه” "على مباشرة 


)١4(‏ يعنى لا يكون به مختارا للفداء. (ع) 

. الواو وصلية.‎ )٠١( 

43 قولة: ” لأ الديق فة من جدينة المولى " ووجوت الذين فى ذمة المد تقضان المد لان الغرماء يبهو ولي 
الجناية إذا دفع العبد إليه؛ فيتبعونه بديونهم؛ لكن ذلك بسبب من جهة المولى» وهو الإذن» فكان له أن يمتنع من قبوله 
ناقصًا. (ك) ٠‏ 

(۲) أى محمد فى ا ٠‏ (عينى) 

() قوله: ” فهو مختار إلخ“ وفى ”المبسوط“ : فإن كانت جناية العبد مما يتعلق به القصاصء فلا شىء على المولى؛ 
لأن الواجب هو القصاص على العبدء وذلك لا يختلف بالرق والحرية» فلا يصير المولى بالعتق مفوتًا حق ولى الجناية» 
فلذلك.لا يلزمه شىء. (ك) 

)٤(‏ العبد. (ك) 

(5) وعليه قيمة العبد. (ك) 

(5) لعدم وجود فعل يخالف بمينه. 

(۷) أى غرض الحالف. 
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الشرط ار ا E‏ يفعله"» فهذادلالة 
||الاختيار”” . 
قال" : وإذا قطع الم العبد ديجا عمداء فدفع | TERR)‏ 
عتقه» ثم مات من قطع اليد» فالعبد صلح E ٠‏ وإن لم يعتقه. 
0 : اقتلوه» أو اعفوا عنه. 
وتحدذلك” “ وهو أنه إذا لم يعتقه وسرى تبين أن الصلح وقع باطلا 00 
لأن الصلح كان عن المال؛ لأن أا راف العبد لا يجرى القصاص بينها وبين أطراف 
الجر . 
| فإذاسرى تيين أن الال ري 1 لاالر ی رو ا لمك 
|| واقعا بغير بدل”"''» فبطل» والباطل لا يورث:الشبهة' "1 كما إذا وطئء المطلقة الثلاث 
في عدتبا مع العلميسرمتيا عليه غوعب القضاص - 


ر 35 


(۸ أى تحت الحلف. 

(9) وهو المعلق قبل الحلف. 

(£). قوله: ” ولأنه حرضه إلخ "اء أن الى حرض الد على اشرة اشر وهر الل وار اشم ق ال‎ )٠١( 

)١(‏ وهو الحرية. (ع) 

(۲) رغبة منه فى الحرية. (ع) 

(9) أى اختيار الفداء. 

)٤(‏ أى محمد. (عينى) 

,2( أى بدل الصلح. 

)٦(‏ وما يحدث منہا. 

(۷). العبد. 

(۸) قوله: " ووجه ذلك إلخ “ یرید بیان الفرق بين ما إذا أعتق وبين ما إذا | لم يعتق. ( ع) 

(9) القطع. 

)٠١(‏ قوله: ”تبين أن الصلح “ أى الدقع» وسماه صلحا بناء على ما ختاره بعض المشايخ من أن الموجب الأصلى هو 
الفداء, فكان الدفع بمنزلة الضلح لسقوط موجب الجناية. ( ع) 1 

)١١(‏ القطع. 

(۱۲) قوله: ”فكان الصلح واقعًا بغير بدل“ يعنى المصالح عنه؛ لأن الذى كن الصلح وقع عند وهو الال قد زال 
والذى وجد من القتل لم يكن وقت الصلح فبطل. (ع) ش ٠‏ 

(۱۳) حتى يسقط القود. 

)۱٤(‏ قوله: ”كما إذا وطئ إلخ” أى كما إذا طلق امرأته ثلانا» ثم وها فى السدة مع العم حرس علي فاه 
لا يصير شببة لدرأ الحد. (ع) 
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بخلاف ما إذا أعتقه؛ لأن أقدامه على الإعتاق يدل على قصده تصحيح 
الصلح؛ لأن الظاهر أن من أقدم على تصرف يقصد تصحيحه. ولا صحة له إلا 
وأن يجعل صلحا عن الجناية '"» وما يحدث منها. 
ظ ولهذا لو نص عليه" رضى المولى به يصحء وقد رضى”' المولى به؛ لأنه 
ألم رضى بكون العبد عوضا عن القليل يكون أرضى بكونه عوضا عن الكثير» فإذا 
أعتق يصح الصلح””' فى ضمن الإعتاق ابتداء”'» وإذا لم يعتق لم يوجد الصلح 
ابتداء 7" والصلح الأول وقع باطلاء فيرد العبد إلى المولى» والأولياء على خيرتهم 
فى العفو والقتل . ۰ 

وذكر فى بعض النسخ ”: رجل قطع يد رجل عمداء فصالح القاطع المقطوعة 
يده على عبد» ودفعه”'' إليه» فأعتقه المقطوعة يده ثم مات من ذلك. 2 

قال : العبد صلح بالجناية إلى آخر ما ذكرنا من الرواية"» وهذا الوضع يرد 
إشكالا"" فيماإذاعفاعن اليد» ثم سرى إلى النفس ومات» حيث لا يجب 
الفا هنالك 7ل وخا ee JE‏ 


)١( |‏ قوله: "إلا وأن يجعل صلحًا إلخ“ فيجعل مصالحًا عن ذلك مقتضى للإقدام على الإعتاق» ويجعل المولى 
|| أيضا كذلك دلالةء وشرط صحة الاقتضاء وهو إمكان المقتضى موجودء ولهذا لو نص إلخ. (ع) 
(۲) حين دفع العبد. ` 2 
(۳) أى على كون الصلح صلحًا عن الجناية وما يحدث منها. 
)٤(‏ أى ههنا. 1 
)٥(‏ وجرد الدلالة. 
69 جدیدا. 
(۷) لأنه لم يوجد دلالة. 
|[ () قوله:”وذكر فى بعض النسخ“ قال فخر الإسلام: وذكر فى بعض نسخ هذا الكتاب» أى كتاب ” الجامع 
الصغير “ هذه المسألة على حلاف هذا الوضع» وساق الكلام مثل ما ذكر فى ”الهداية » وبعض الشارحين عبر عن النسخة 
الأولى بالنسخة المعروفة» وعن الثانية بغي المعروفة. (عناية) 
() العيد. . ْ ا 
(۱۰): محمد. ش ْ 
)١١(‏ قوله: ” إلى آخر ما ذكرنا. يعنى وإن لم يعتقه رد على المولى ويجعل الأولياء على خيرتهم بين القتل والعفو. 4 
)١1(‏ قوله: " وهذا الوضع” أى الوضع الثانى» وإما حص هذا النوع بوروده إشكالا؛ لآن دفع العبد فى هذا الموضع. 
بطريق الصلح» والصلح متضمن للعفو؛ لأنه ينبئ عن الخطيطة» فيكون هذا نظير العفوء ولا كذلك الوضع الأول؛ لأن 
الدفع ثمه ليس بطريق الصلح؛ لآنه ليس فيه حط شىء بل العبد موجب جنايته بتمامه» وإذا لم يكن الدفع بطريق الصلح 
لا يكون فيه معنى العفوء فلا يرد إشكالا على مسألة العفو. (ك) 
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قيل: ما ذکر ههنا جواب القياس”'"» فيكون الوضعان”" جميعًا على القياس 
والاستحسانء وقيل :: بينهما فرق . ظ 

ووجهه أن العفوء ن اليد صح ظاهرا؛ لأن الجق كان له فى اليد من حيث 
الظاهر» فيصح ” الفعو: ظاهراء فبعد ذلك وإن بطل حكماء يبقى موجودا 
حقيقة» فكفى ذلك لمنع وجوب القصاص» a‏ يول 


م 


| بل يقررها حيث صالح عنبا على مال» فإذا لم يبطل الجناية لم تمتنع نع العقوبة» 


ا أما إذا ا امن قبل. 
قال" : وإذا جنى العبد المأذون له جناية” وعليه ألف درهم» فأعتقه 
المولى» EET‏ » فعليه فان »فة ة لصاحب الدين» وقيمة لأولياء 


الجناية ؛ لأنه أتلف حقين كل واحد منبما مضمون بككل القيمة على الانفراد الدفع 


ف 0 

)١5(‏ قوله: " وههنا [أى مسألة الصلح] قال [محمد]: يجب فإنه قال: وقيل للأولياء: اقتلوه. (ك) 

(۱) قوله: ”قیل: ما ذكر إلخ“ يعنى احتلف المشايخ فى الجواب عن ذلك قال بعضهم : ما ذكر ههنا من وجوب 
القصاص جواب القياس» فيكون الوضعان جميعًا على القياس والاستحسانء يعنى وجب a‏ 9 هذه المسألة على 
|[ النسختين جواب القياس» وفى الاستحسان يجب الدية» وفى مسألة العفو و-جوب الدية جواب الاستحسان» وفى القياس 
يجب القصضاص» فكان الوضع فى هذه :سا .2ك على القياس والاستحسان؛ فاندفع التدافم وحصل التوافق. (عناية) 

(۲) أى العفو والصلح. ١‏ 

(۳) ويبطل الجناية. 

)٤(‏ أى العفو بالسراية. 

)٥(‏ عفو. ا 

3( قوله: "لا يبطل الجناية” لان الصلح عن ى الجناية استيفاء للجناية معني؛ لاستيفاء بدلهاء وإذا شت الاب يتوفر 
عليها عقوبتهاء» وهو القصاص. (زيلعى) . 

[(49 أى عدم امتناع العقوبة. 

(8) قوله: “ما ذكرناة” ' وهو قوله: لأن إقدامه على الإعتاق مدل على قصد تصحيح الصلح إلخ. 9 

(9) أى محمد. (عينى) 

)٠١(‏ قوله: ”وإذا جنى إلخ' ' أى الأصل أنه إذا جنىء وعليه دين خير الول بين الدفع | إلى ولى الجناية والفداء وإذا 
اختار الدفع إلى ولى الجناية ثم بيع فى الدين» فإن فضل شىء فهو لولى الجناية» لأنه بدل ملكه, وإلا فلا شىء له» وإنما بدأ 
بالدفع جمعًا بين الحقين؛ لأنه أمكن بيغه بعد الدفع» ولو بدأ ببيعه فى الدين سد لأنه لم يوجد فى يد 
المشترى جناية. (زيلعى) 

)1١١(‏ قوله: "ولم يعلم بالجناية. قيد به ليب نی عليه قوله فعليه قيمتان؛ ألو أعتقه وهو أعلم يجنابته كات عليه الدية 
إذا كانت الجناية فى النفس لأولياء الجناية» وقيمة العبد لصاحب الدين. ك 


(۱۲) يعنى إذا كانت القيمة أقل مو الارش ٠ع‏ 
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للأولياء» والبيع للغزماء» فكذا عند الاجتماع . 

ويمكن الجمع ؛ بين الحقين”'' إيفاء من الرقبة قبة الواحدة» بأن يدفع إلى ولى الجناية» 
ثم يباع للغرماء' N‏ 

بخلاف ما إذا أتلفه أجنبى» حيث تجب”*' قيمة واحدة للمولى» ويدفعها 
المولى إلى الغرماء ؛ لأن الأجنبى إنما يضمن للمولى بحكم الملك» فلا يظهر فى 
مقابلته الحق”'؛ لأنه”"' دونه» وههنا يجب لكل واحد منبما”"' بإتلاف الحق فلا 
ترجيح › فيظهران”” فيضمتيما: 

ال ات الات الوادت ن¿ قيمتباء ثم ولدت» فإنه يباع 
ا '''» وإن جن ت" جناية لم يدفع الولد معها. 


)١(‏ قوله: "حكن إلخ “ جواب عما يقال: لا يلزم من كون كل واحد منهما مضمونا بكل القيمة على الانفراد 
كونه كذلك عند الاجتماع؛ جواز أن يكونا متنافيين» فلا يجمتعان. (١‏ 

(۲) قوله: " بأن يدفع إلى ولى الجناية» ثم يباع للغرماء“ وفائدة الدفع أن يغبت له حق الاستخلاص بالفداء فإن 
للناس أغراضا فى الأعيان» وإما لم يبطل الدين بحدوث الجداية؛ لأن موجب الجناية صيرورته حرء فإذا كان مشغولا 
وجب دفعه مشغولاء ثم إذ بيع» وفضل من ثمنه شىء» صرف إلى أولياء الجناية؛ لأنه بيع على ملكهم» وإن إن لم يف بالدين 
تأخر إلى حال الحرية» كما لو بيع على ملك المولى. (ك) 

)™( لأن الإتلاف وارد عليهما. 

(4) على الأجنبى. 

(5) قوله: "فلا يظهر فى مقابلة [الملك] الحق” أى. حق الفريقين بالنسبة | إلى ملك المالك؛ لأنه دون الملك» فصار 
كأنه ليس فيه حق, ڈ ثم الغريم أحق بتلك القيمة؛ لأن القيمة مالية العبد» والغريم مقدم على المولى فيبا؛ لأن الواجب أن 
يدفع إليه » ڈ ا ري 
مستویان» فيظهران فيضمنهما. (ك) 

0 أى لأن الحق دون الملك؛ فيكون الحق مع الملك مرجوحًا. ١ع‏ 

(۷) أى من ولى الجناية والغرماء. 

(8) الحقان. 

(9) أى محمد. (عینی) 

)02300( قوله: فإنه يباع الولد معها” هذا إذا ولدت بعد الاستدانة» أما إذا ولدت قبل الاستدانة لم يتعلق حق غرماءها 
بولدهاء وأما الأموال التى حصلت لها بطريق الهبة» أو الصدقةء أو التجارة فهى احق بہاً من مولاها فى أداء دينها بها 
ويستوى فى ذلك إن كانت اكتسبت قبل لحوق الدين أو بعلاه؛ لأن يدها فى الكسب يد معتبرة» حتى لو نازعها فيه إنسان 
كانت خح صما له» فباعبتبار بقاء يدها ييقى حاجتها فيه مقدمًاء بخلاف ما إذا أخمذ المولى منم قبل أن يلحقها الدين» 
وهذا بخلاف ما إذا ولدت قبل أن يلحقها الدين؛ لأن ولدها ليس من كسبها؛ لكنه جزء متولد من عينهاء فكما أن نفسها 
لايكون من كسبهاء > فكذلك ولدها إلا أن نفسها يباع فى الدين لالتزام المولى ذلك بالإذن لها فى التجارة» وذلك 
لا يوجد فى حق الولد» ولو تعلق به حق الغزماء» إنما يكون بطريق السراية» ولا سراية بعد الانفصال؛ لأن الولد بعد 
الانفصال نفس على حدة. (كفاية) : 


| المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الديات 2-1604 باب جناية المملوك والجناية عليه 


اا 0 


والفرقه أن الدين وصف حكمى فیہا واجب فى ذمنها متعلق برقبتها استيفاء ا 
فيسرى إلى الولد كولد المرهو 0 بخلاف الجناية؛ لأن وجوب الدفع ” ' فى ذمة 
المولى لا ذ ا » وإنما يلاقيها أثر الفعل ا 0 وهو الدفع والسراية فى 
الأوصاف الشرعية دول الاوضاف اللو 


قال : وإذا كان العبد لرجز ۽ زعم“ رجل آخر ET ERT]‏ 
وليّا لذلك الرجل”*' خطأء فلا شىء له؛ لأنه لما زعم أن مولاه أعتقه» فقدادعى 
السصو امات برايو جه ا 


ححه . 


قال : وإذا أعتق العبد" فقال لرجل : ETE‏ 
الل :فل رانت جر الل EE‏ أنه منكر للضمان لا أنه 
أسنده'" " إلى حالة معهودة منافية للضمان» إذ الكلام فيما إذا عرف رقه» والوجوب 


ا 


)1۱( و 

)١(‏ قوله: ” متعلق برقبتها” ' حتى صار المولى ممنوعا من التصرف فى 3 ببيم» أو هبة» أو غيرهما. (عناية) 

)١(‏ فإن رهن الأم المرهونة يسرى إلى ولدها الذى تولد بعد الرهن. 

(۳) بالجناية. 

)٤(‏ قوله: ”لا فى ذمتہا حت لا بص الولى نس من اصرف فی ره د بيع أو هبة أو غيرهما. (ع) 

(5) الحسى. 

(5) قوله: ”دون الأوصاف الحقيقية“ بناء على أن الوصف الحتسيقى فی محل لا يمكن أن ين ينتقل إلى غيره» وأما 
الوصف الشرعى فهو اعتبارى يتحول بتحوله. (عناية) . 

(۷) أى محمد. (عينى) 

(8) قال. 

(9) الزاعم. 

)٠١(‏ قوله: "وأبرً العبد” أى من كل الدية لاا من قسطه فى الدية والولى؛ لأنه لم دع على الرلى بعد لجاية إعنا 


| حتى يصير المولى به مختارا للفداءء مستبلكًا حق الجنی عليه بالإعتاق. (ك 


(۱۱) أى محمد. (عينى) 

)١١(‏ أى العبد المعروف بالرق. 

(۳) أى ذلك الرجل. ۰ 

)١ ٤(‏ قوله: ”فالقول قول العبد“ فإن قلت: إن العبد قد ادعى تاريخا سابقًا فى إقراره» والمقر له منكر لذلك التاريخ» 
فينبغى أن يكون القول قوله. 

أجيب بأن اعتبار التاريخ للترجيح بعد وجود أصّل إقراره» وههنا هو منكر الأصلء فصار كمن يقول العبد: أعتقتك 
قبل أن تخلق» أو أخلق. (ع) 


(15) عبد. 
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فى جناية العبد على المولى دفعاء أو فداء . 
وصار كما إذا قال البالغ''' العاقل: طلقت امرأتى وأنا صبى» أو بعت دارى 
وأناصبىء أو قال: طلقت امرأتى وأنا مجنون» أو بعدت دارى وأنا مجنون» 
ف کان جنوته معروثاء كان القول قوله + لاذكرنا... 
00 ومن أعتق جارية ٠‏ ثم قال لها: قطعت يدك وأنت أمت : 


يضمن شيئًا قائما بعينه” TERETE‏ ل مكل 
وجوب الضمان؛ SS Sl‏ , ينا كما فى المسألة 


الأولى”"''» وكمافى الوطئ والغلة. 
وفى الشىء القائم أقر”*'' بنذها يث اعغترف بالأخذ منباء ثم ادعى التملك 


عليهاء وهى منكرة» والقول قول المنكرء > فلهذا يؤمر”'' بالرد إليبا . 


'(079) أى القتل. 

)١(‏ فإن الصبا حالة معهودة فى كل أحد. (ك) 

(۲) الواو للحال. 

(۳) يعنى مع ,كينه. 

` أراد به قوله:.لأنه منكر للضمان. (ك)‎ )٤( 

(5) أى محمد (عينى) 1 ش 

(5) قوله: ” ومن أعتق إلخ “ هذه المسألة أيضا بناءها على إسناد الإقرار إلى حالة منافية للضمان. (ك) 

(۷) قوله: ”إلا الجبماع والغلة“ بأن قال: جامعتك وأنت أمتى» أو أخذت منك غلة وأنت أمتى؛ فقالت: بل كان 
ذلك بعد العتق؛ فإن القول قول المولى. (ك) 

قوله: ”والغلة [الغلة: كل ما يحصل من ربع أرض» أو كراءهاء أو أجرة غلام» أو نحو ذلك. مغرب]“ غلة 
-بالفتح- در آمد هر جيزى از حبوب ونقود وجز آن وآمد كرايه مكان ومزد غلام. (من) 

٤ المولى.‎ )8( 

(4) قوله: ”الأشياء إلخ“ يعنى لو كان أقر بأحذ E‏ والماخوذ قائم بيده» واختلفا فيه على هذا الوجه» 
فإن الرد مجمع عليه بنى هذه المسألة محمد على الأصل المذكورء وأجاب عن تخلف الشىء القائم بعينه» بأنه أقر بيدها إلخ. (ع) 

)٠١(‏ المولى. 

)1١(‏ أى الرق. 

(۱۲) ضمان. 

(۱۳) مرت آنقا. 

)٠١(‏ المولى. 
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وهذا بناء على أن جنس العضو المتلف إذا کان فیا حال الإتلاف د لم تل سقط القتصاص بناع على أصل أصحابنا أن 
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ولهما أنه أقر ” سيب الضبماا: ثم لدعى مایت '"'» فلا يكون القول قوله» 
كما إذا قال لغيره”؟ :.فقأت عينك اليمتى“ > وفينى اليمنى صحيحة ثم 
فقأت”» وقال المقر له : لا ٠‏ بل فقأتہا» وعينك اليمنى مفقوءة» فإن القول قول المقر 
له" . وهذا لأنه ما أسنده"" إلى حالة منافية للضمان؛ لأنه يضمن يدها لو قطعهاء 
وهی دیو وكذا بض مالالحرى إذا اله + وهو منتامن: 


بخلاف الوط والخلةة"'؛ لأن وطئ الول أمتا DT‏ اا 
وكذا أخذه من غلتباء وإن كانت مديونة لا يوجب الضمان عليه» فحصل الإسناد 


)٠١(‏ المولى. 

)١(‏ المولى. 

(؟) من الضمان. 

(۳) قوله: “كما إذا قال إلخ ' أى قال لغيره.فقأت عينك اليمنى» وعينى اليمنى صحيحة» ثم فقأت يريد بذلك 
براءته عن ضمان العين قصاصً وأرشاء فقال المقر له: بل فقأتهاء وعينك اليمنى مفقوءة يريد به وجوب نصف الدية عليه 


موجب العمد القود على سبيل التعيين» وله العدول إلى المال» فقبل الغدول إذا فات امحل بطل الحق. (عناية) 

(4) قوله: ”فقت“ ليس المراد من الفقأ القلع؛ لأنه لا قصاص فى القلع» ولكن المراد منه اذهاب الضوء مع بقاد 
الین ارقي القضامٍ (ك) 

)٥(‏ قوله: ”ثم فقعت " أى ذهبت عينى اليمنى وسقط القود. (كافى) 

(5) قوله: "فان القول قول المفر له“ أى واجب می شود بر كور كننده جشم ارش چشم مقر له زيرانكه مقر 
اقرار كرده است بسبب ضمان كه كور كردن چشم راست. (ترجمه) 

(۷) فإن محض الرق ليس حالة متنافية للضمان. 

)00 قوله: 'وكذا يضمن” لأنه ما أسنده [ لى حالة منافية للضمسان؛ لأنه يضمن مال الحربى إذا كان 
مستأمئًا (حميدية) 

(9) قوله: "إذا أخذه إلخ' ' صورته مسلم دخل دار الحرب بأمانء وأخذ مال حربى» ثم أسلم الحربى» ثم خرج 
إليناء فقال المسلم: أخذت منك مالا وأنت حربى» فقال: بل أخذت منى» وأنا مسلم. (عناية) 
)٠١(‏ قوله: ” بخلاف الوطئ والغلة“ والحاصل أن هذه المسألة على ثلاثة أوجه: فى وجه يكون القول قول المولى؛ 
وهو ما إذا أخذ الغلة» أو وطكباء وفى وجه يكون القول قول ال جاريةء وهو ما إذا أقر المولى أنه أخذ منها مالاء وهو قائم فى 
يده» وفى وجه اختلفوا وهو ما إذا استبلك مالها أو قطع يدهاء وقد اتفقوا على أصلين» أحدهما أن الإسناد إلى حالة 
| معهودة منافية للضمان» يوجب سقوط المقر به» والآخر أن من أقر بسبب الضمان» ثم ادعى ما يبرئه؛ لا يسمع منه إلا 
e‏ 
, والوجه الثانى مخر ج على الأصل الثانى بالاتفاق» والوجه الثالت أخرجه محمد على الأول» وهما على الثانى. ( ع) 

)١١(‏ قوله: ”لا يوجب العقر [وهو صداق المرأة إذا وطفت بشبهة . مغرب]“ لأن حق الغرماء لا يتتعلق بمنافع 
بضعها؛ ؛ لأنها ليست بمال» وكذا خذ الغلةء فإن المولى إذا ضرب على عبده غلة» وهو مديون يصح» ولو أخذ لا يكون 

مضمونًا على المولى» فكان متكرا لا مقراء كذا ذكره الإمام الكسائى. (ك) 1 
. . سه ا 1 5 0 


ساس سم 
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إلى حالة معهودة منافية للضمان . ش 

ا راذا أمتر الس لسع راصي ف E‏ فقتله» فعلى 
عاقلة الصبى الدية؛ لأنه هو القاتل حقيقة» وعمده وخطأه سواء على ما بيئا من: 
الب "لعولا شو على روا إذا كان لامر سيا اينالا يدان 
بأقوالهما؛ لأن المؤاخذة فيها باعتبار الشرع» وما اعتبر قولهماء ولا رجوع لعاقلة 
الصبى على الصبى الآمر أبداء ويرجعون على العبد الآمر بعد الإعتاق؛ لأن عدم 
الاعتبار لحق المولىء وقد زال لا لنقصان أهلية العبد» بخلاف الصبى؛ لأنه قاصر 


فال :نو قدلك إن امسن عد معناء أن بن والمامتور يدا 


محجورا عليہماء يخاطب مولى القاتل بالدفع» أو الفداء”'؛ ولا رجوع له على 


الأول فى الحال» ويجب أن يرجع بعد العتق بأقل من الفداء وقيمة العبد؛ لأنه غير 
مضطر”' ' فى دفع الزيادة . 
وهذا إذا كان القتل خطأء وكذا إذا كان عمداء والعبد" القاتل صغيرًا؛ لأن 
عمد ختطأ أما إذا كان كيرا يجت القضاض 4 لخرياته بين الخر والعبد: 


(۱) أى محمد. (عينى) 

(۲) قوله: "وإذا أمر العبد إلخ' أ قيد بالععبد؛ لأنه لو كان الآمر حرا بالا يرجع عاقلة الصبى على عاقلة الآمر» وقيد 
بانحجور عليه؛ لأنه لو كان مكاتبا بالغا يرجع عاقلة الصبى عليه بأقل من قيمته» ومن الدية» بخلاف ما إذا كان الآمر عبدا 
مأذوناء حيث لا يرجعون عليه إلا بعد العتق» وقوله: صبيًا حراء قيد بالحر لأنه لو كان عبدًا لا يجب الدية» بل يدفع أو 
]:يفدى. (كفاية) 

(۴) إشارة إلى ما ذكر قبيل فصل الجنين. 

(4) ا (عينى) 

(5) قوله: يخاطب إلخ “ هذا الحكم لا يقعضى أن يكون الآمر والأمور كلاهما محجورا عليهما لا محال 
بل يكتفى بأن يكون الآمر محجورا عليه؛ لأنه إذا أمر العبد امحسجور العبد اللأذون» وباقى المسألة بحالهاء فالحكم كذلك» 
| أما لو كان الآمر عبدا مأذوتاء والمأمور عبدا محجورا أو مأذونا يرجع مولى العبد القاتل بعد الدفع والفداء على رقبة العبد 
الآمر فى الحال بقيمة عبده؛ لأن الآمر يأمره ضار غاصبًا للمأمور» فصار كإقراره بالغصب»› والعبد المأذون لو أقر بالغصب 
إيؤاخدذ به فى حال رقه» بخلاف ا محجور على ما ذكرنا. (كفاية) 


(1) قوله: ”لأنه غير مضطر إلخ“ فإن القيمة إذا كانت أقل من الفداء فالمولى غير مضطر إلى إعطاء الزيادة على 


القيمة» بل يد العبد. رچ وقاية) 

١‏ قوله : “غير مضطرٌ “ أى لا ضرورة له فى إعطاء الزيادة؛ لأنه يتتخلص عن عهدة الضمان بإعطاء الأقل من الفداء 
وقيمة العبد. (عناية للشيخ أكمل الدين رحمه الله تعالى) 

)¥( الواو حالية. 

(۸) صغير. 
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قال : وإذا قتا السك رجان فاا رلك را متها وليان ب 'فعمأ أحد ا 
ل > فإن المولى يدفع نصفه إلى الآخرين» أو يفديه بعشرة الاف 
درهم؛ م عي ل و فصار 
كما لو وجب الال من الابتداء» وهذا لأن حقهم' '"' فى الرقبة» أو فى عشرين ألفاء 


والحنايه عليه 


| وقد سقط نصيب العافين » وهو النصف وبق النصفف. | 
فإن كان قتل”" أحدهما عمداء والآخر خطأ فعفا أحد وليى العمد, فإن فداه 
|المولى فداه بخمسة عشر ألا خمسة آلاف للذى لم يعف من وليى العمد وعشرة 
آلاف لوليى الخطأ؛ انا كان چیو لی النظأ فى کا الد 
عشرة آلاف» ون جهو لے المد 'فى نصففه | خمسة لاف ولا تضايق فى 
الفداءء فتجت خمشة عشر ألقًا . | 
وان دفعه دفعه إلهيم أثلانا ثلا لولیی الخطاء وثلئه لخير العافى من ولبى العمد | 
عند أبى حنيفة . 


وقالا: يدفده أروان ثلا أراعة لر ا خطاء ا ی فالقسمة 
عندهما بطريق المنازعة غ اام اي اط ماري ركرك وار 


(9) العبد القاتل. 


(۱) أى محمد. (عينى) 
(۲) أولياء. 
(۳) العبد. 
٠‏ (4) بعفو الولى. 
(5) أى إلى ولبى الخطأء وولى العمد. ْ 
(1) قوله: ”فى القسمة عندهما إلخ “ أصل هذا ما اتفقوا عليه» أن قسمة العين» إذا وجبت بسبب دين فى الذمة أ 
كالغريمين فى التركة ونحوهاء كانت القسمة بطريق العول والمضاربة؛ لعدم التضايق فى الذمة؛ فينبت حق كل واحد 0 
منهما على وجه الكمال» فيضرب بجميع حقه» أما إذا وجبت قسمة العين ابتداءء لا بسبب دين فى الذمة كمسألة بيع 
الفضولىء وهی أن فضوليا لو باع عبد إنسان كله وفضوليا آخر باع نصفه» وأجاز المولى البينعين» > كان العبدين المشتريين 
أرَباعاء فكانت القسمة بطريق المنازعة؛ لأن الحق الثابت فى العين ابتداء لا يشبت بصفة الكمال» وإذا ثبت هذا قال أبو 
Ê‏ يوسف ومحمد: فى هذه المسألة ثلاثة أرباغ : العبد المدفوع لولى الخطأء وربعه للساكت من ولى الععمد؛ لأن حق ولى 
العمد كان فى - جميع الرقبة» فإذا عفا أحدهما بطل حقه» وفرع النصف» > فيتعلق حق ولى الطاً بهذا النصف بلا منازعة» ٠‏ ا 
| زان ال ارز را وتات ریا را بن وان هد ان » فصار هذا النصف بين ہما 
نصفين» فكانت القسمة بينهما بطريق المنازعة أرباعاء كما فى مسألة الفضوليين؛ ولأبى حنيفة أن أصل حقهما لیس فى عين 
العبد. بل فى الأرش الذى هو بدل المتلف» والقسمة بيدهما فى غير العين يكون بطريق العول والمضارية» وهذا لأن حق ولى | 
الخطأ فى عشرة آلاف» وحق شريك العافى فى خحمسة» ويضرب كل واحد مدهما بحصته؛ كرجل عليه ثلاثة آللاف 
نونف افا رجل وألف لآخمر مات وترك ألف درهمء كانت التركة بين صاحى الدين أثلا يطريق المول والمضاربة» | 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الديات = £= باب جناية المملوك والجناية عليه 
| الفريقين''' فى النصف الآخر فيتنصف”"'» فلهذا يقسم أرباعاء وعنده يقسم بطريق 
العول”" » والمضاربة أثلانًا ؛ لأن الحق تعلق بالرقبة» أصله التركة المستغرقة بالديون» 
فيضرب”*' هذا بالكل» وذلك بالنصف» ولهذه السألة نظائر وأضداد» ذكرناها فى 
"الزيادات*00 , 

قال : وإذا كان عبد بين رجلين» فقتل مولّى لهما أى قريبًا لهما ”2 فعفا 


أحدهما بطل ١‏ لجميع” عند أبي ا يدفع الذى عفا نصف نصيبه 


إلى الآخرء أو يفديه بربع الدية» وذكر فى بعض النسخ قتل وليا لهماء و | 


القريب أيضا . 


وذكر فى بعض النسخ”"'' قول محمد مع أبى حنيفة”'» وذكر فى ” الزيادات” 
عبد قتل مولاه. وله ابتان» فعفا أحد الابنين بطل ذلك كله عند أبى حنيفة ومحمد» 


| ثلثاها لصاحب الألفين» وثشبا لصاحب الألف» كذا هذا بخلاف بيم الفضولى؛ لأن املك يثبت للمشترى ابتداء. ري ٠‏ 
)١(‏ أى ولبى الخطأء وأحد ولبى العمد. 
(۲) النصف الآخر. 
(۳) قوله: ” العول” أصل العول هو زيادة سهام الورثة إذا كرت الفروض على. مخرج سهام المفروضة الذى يقال 
له أصل المسألة. ّ 
(4:) قوله: ”فيضرب قال الفقهاء: فلأن يضرب فيه بالثلث أى يأخذ منه شيئا بحكم ماله من الثلث: ا 
(ه) قوله: ” فى الزيادات“ لصاحب ”الحيط “ والقاضى خان أيضًا ولأبى القاسم أحمد بن محمد بن عمر العتابى ولأبى 
عبد الله محمد بن عيستى الضرير وللتاج ولصاحب ”الهداية“» ونقل الأكمل فى ”العناية“ منها فى باب الاستكناء. (كشف الظنون) 
)٩(‏ أى محمد فى. ”الجامم الصغير “. (عينى) : 1 
(۷) كأبيهما وخیہما. (زيلعى) ١‏ .| 
(۸) أى بطل حق الآخر فى النفس والمال جميعًا. (ع) 
(4) قوله: "عند أبى حنيفة إلخ” لة أن القصاص وجب حقا لهماء أى لكل واحد مدهما فى التصف من غير تعيين» 
أفاحتمل أنه وجب لكل مدبما فى كل العبد أو فى النصف مترددا بين نصفه ونصف صاحبه» أو فيبما شائعاء وكل ذلك 
لا منع وجوب القود؛ لأن أجزاء العبد فى حق القود ليس بعضها أولى من بعضء والعافى لما عفا سقط نصيبه» وانقلب 
| نصيب الآخر مالا وذلك الب هر التمتف:فاتعتمل وجوجيهذا الال كله من كل وجه بان يعر جلما سیب 
صاحبه» واحتمل السقوط من كل وجه» بان يعتبر معلقا بنصيب نفسه» واحتمل وجوب النصفء بان يعتبر متعلقا بہما 
|| شائعاء فوقع الشك» والمال لا يجب بالشك. (مل) ٠‏ 
05١‏ قوله: ”وقالا: يدفع إلخ" يعنى أن نصيب من لم يعف لما انقلب مالا بعفو صاحبهء صيار نصفه فى ملک 
ونصفه فى ملك صاحبه» فما أصاب ملك صاحبه لم يسقط وهو الربم وما أصاب ملك نفسه سقط. (كفاية) 
(۱۱) بالولى. 
)١7(‏ أى نسح ”الجامم الضغير“. . 
05 والأشهر أنه مع أبى يوسف. (ع): ۰ 


د 


باب جناية المملوك والجناية عليه 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الديات 
ب عا لك لنت اح وا E‏ 


لسلس يبيب ب ا سا 


وعند أبى يوسف الجواب فيه كالجواب فى مسألة الكتاب» ولم يذكر اختلاف الرواية 
لأبى يوسف» أن حق القصاص ثبت فى العبد على سبيل الشيوع . 

لأن ملك المولى لا ينع استحقاق القصاص له» فإذاعفا أحدهماء انقلب 
نصيب الآخرء وهو النصف مالا غيز ان تائم في الكل" فيكون نصفه فى 
ا والنصف فى نصيب”؟» صاحبه“» فما يكون فى نصيبه» سقط ضرورة» 
|[ أن المولى لا يستوجب على عبده N‏ ریا کان فى تصيب اسب" 
|| بقى » ونصف النصف هو الربع» افا ال ادفع”'' نصف نصيبكء .أو افتده 
بربع الدية . ولهما أن ما يجب من امال يكون حق المقتول؛ لأنه بدل دمه" ولهذا | 
تقضى منه دیو نه" » وتنفذ به وصایاه" ثم الورثة يخلفونه”*'' فيه عند الفراغ من 
حاجته» المولى لا يستوجب على عبده 0 تخلفه الورثة فيه . 


1 سحيب د 
ومن قتل عبدا خطاء فعليه قيمته» لااتزاد على عشرة الآف درهم» فإن كانت 


)١(‏ قوله: ”ثبت فى العبد إلخ“ يعنى أن حق واحد من الموليين فى نصف القصاص شائعًا؛ لأن ملك المولى لا 
يمنع استحقاق القصاص له؛ لأن العبد فى ين اندم بقى على أصل الحرية» والمولى من دمه كأجنبى» فيستحق دمه بالقصاص» 
فإذا وجب» وجب لكل منہما نصف القود شائعاء نصفه فى ملكه» ونصفه فى ملك صاحبه» فإذا انقلب نصيب أحدهما مالا !ا" 
بعفوالآخرء انقلب شائماء فما صادف ملكه سقط؛ وبقى ما صادف ملك صاحبه» وهوالربع. (ملخصات الحواشى) 


(۲) لعدم الانقسام. 
(۳) آخر. 

)٤(‏ آخر. 

(ه) العافى. 

(5) وديئا. 


)۷( وهو نصف النصف. 

(8) العافی.. 

(9) للعافى. 

0١‏ إلى الآخر.. 

)١١(‏ مقتول. 

(۱۲) مقتول. 

(۱۳) مقتول. 

)١4(‏ مقتول. ش 

)١ 9‏ قوله: ”فصل“ لما فرغ من بيان أحكام جناية العبدء شرع فى بيان أحكام الجناية على العبد» فقدم الأول 
ترجيحا لجانب الفاعلية. (© __ ّْ : 


| المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الديات حاب باب جناية المملوك والجناية عليه: 


١‏ قيمته عشرة آلاف درهم. أو أكثر, قضى له بعشرة آلاف إلا عشرة*» وفى الأمة 
إذا زادت قيمتها على الدية خمسة آلاف إلا عشرة”"'» وهذا عند أبى حنيفة ومحمد. 
وقال أبو يوسف والشافعى رحمهما الله تعال ©: عجن مه بالف ميلعت 
ولو غصب عبد قيمته عشرون ألقّاء فهلك فى يده» تجب قيمته بالغة ما بلغت 
| بالإجماع. 
لها أن الفمان ندل اال ولهذا يجب للمولى ٠‏ وهو لا يلك العبد إلا 
من حيث المالية» ولو قتل العبد المبيع قبل القبض يبقى العقد ٠"‏ وبقاءه”" ببقاء المالية 
ا A‏ وضار كفلل الق ا والس | 
ای حليقة وو قوله تعالى : #ودية مسلّمة إلى أهله€ أوجبب””) 
مطلق"'» وهى اسم للواجب بمقابلة الآدميةء ولأن فيه معنى الآدمية حتى كان 


* راجع نصب الراية ج٤‏ صن ۰۳۸۹ والدراية ج ۲ ص۲۸۳ تحت الحديث4 4 .٠١‏ (نعيم) 

(۲) قوله: " خمسة آلاف إلا عشرة“ هذا أظهر الروايتين» وفى رواية الحسن عن أبى حنيفة أنه يجب خخمسة آلاف 
درهم إلا حمسة. (ك) 
|[ (") قوله: وقال أبو يوسف والشافعى: إلخ ' هذا القول من أبى يوسف قوله الآأحر» وكان يقول أولا: مثل 
ش قولهماء وهذا الاختلاف بناء على أن الواجب بقتل العبد خخطأ ضمان الالء أُم ضمان النفس. 

فأبو يوسف والشافعى رجحا جانب المالية؛ لأن ضمان المال بالمال أصلء وضمان ما ليس بمال با مال» بخلاف أ 
الأصل ومهما أمكن إيجاب الضمان على موافقة القياس لا يصار إلى إيجابه» بخلاف القياس. رك 

(4) قوله: ' ولهذا يجب [الضمان] للمولى إلخ“ يعنى لو كان بدل الدم لكان للعبد؛ إذ هو فى حق الدية مبقى 
أ على أصل الحرية» ولهذا لا ينفذ إقرار المولى بالقصاص على عبده» فإن قيل: وجوب الدية للمولى لا يدل على كونه بدل 
| |المالية» ألا ترى أن القصاص يجب للمولى لو قتل عبده عمداء وهو ليس بمقابلة المالية بالاتفاق» قلنا: استيفاء القصاص مبنى 
أ على الولاية, قال عليه السلام: «السلطان ولى من لا ولى له»» والمولى ولى العبدء فيجب القضاص له. فأما استحقاق المال 
لا يبتنى على الولاية» بل على الإرث إذا وجد سبيه ولا يجرى الإرث بين المولى وعبده» فعلم أنه إنغا يستحقه ليجبر 
فوات ملكه» كما فى سائر الأموال» وكما فى الغصب. (ك) : 

(5) مولى. : 

(5) قوله: ' يبقى العقند” أى لو لم يكن الضمان بدل المالية لما بقى العقد باعتباره؛ لأن البيم يتناول المالية. (ك) 

(۷) عقد. 

(8). إن بقى العين. 

(9). إن هلكت العين. 

0٠١9‏ أى کالعبد الذى قتل» وقيمته أقل من عشرة آلاف درهم تحب قيمته أية كانت» فكذا هذا. 

)١١(‏ قإنه يجب قيمة المغصوب بالغة ما بلغت. 

(06 فغ الخطاً. 
(1) من غير تفصيل بين الحر والعبد. 


3 و ا يي ی 


ا وفيه معنى عد والادمية أعلاهما ¢ فيجب اعتبارها بأهدار أ 
e‏ عدر ا | 
وضمان الغصب”'' بمقابلة المالية؛ إذ الغصب لا يرد إلا على امال" وبقاء 


له E‏ 5 5 ا 1 
العقد يتبع اة يني تعن تل ما وان" ' لم يكن القصاص 


بخلاف كثير القيمة؛ لأن قيمة ا حر مقدرة بعشرة آلاف درهم» ونقصنا منها فى 
3 )1۲( 


العبد إظهارا لانحطاط رتبته» وتعين العشرة بابر 
. (5) 


f. i 5 e ۰ -‏ .و 
قال" : وفئ يد العبد نصف قيمته ل يزاد علل خمسة الاف إلا خمسة ؛ 


e 


سس ا سا 


0١‏ بلا خلاف. (ع) 

(۲) حتى ورد عليه الملك بلا خلاف. ( ۶) 

(۳) هى المالية. (زيلعي) 

)٤(‏ قوله: ونر المع ها ودليل التعذرأ 
ولا يستوفي, القصاص مع كمال القيمة فى العمد. (كفاية) 

(ه) جواب عن قولهما: وكالغصب. (2) ْ 1ْ 

(5) قوله: ”لا يرد إلا على المال” وليس القتل بمنزلة استبلاك سائر الأموال؛ لأن ضمان الأموال يشبه ضمان 
التجارة» ألا ترى أن العبد المأذون لو أقر بقتل دابة إنسان جاز إقراره» وبقتل عبده لم يجز إقراره» وكذا تجب الكفارة بقتل 
العبد دون قتل الدابة على أن ضمان قتل العبد ضمان الجناية» فيكون سبيله سبيل الجنايات دؤن سبيل ضمان الأموال. (ك) 
,7ع( قوله: "وبقاء العقد إلخ” هذا جواب عما قالا: إن العقد باق بعد ما قتل المبيع فى يد البائع» وىقاءه بشاء المالية 
أصلاء أو بدلا فأجاب أن بقاء العقد فى تلك الصورة لاشتمال البقاء على الفائدة؛ لا بكون القيمة بدلا عن المالية بدليل 
أن القتل لو كان عمد يبقى العقد أيضًا لاشتمال البقاء على فائدة التخيير بين فسخ البيع» واستيفاء القصاصء فكما أن 
القصاص ليس ببدل المالية إجماعاء فكذا أمر الدية. (ك) ش 

(۸) العقد. 


نه لاايضمن الدية مع كمال القيمة فى الخطأء 


)9١‏ عبد. 

ْ الواو وصلية.‎ )١٠( 

.)( قوله: 'وفی قليل القيمة إلخ“ جواب عن قولهما: وصار كقليل القيمة.‎ )١١( 

(۱۲) قوله: ” بأثر عبد الله بن عباس“ وفى عامة الكتب بأثر عبد الله بن مسعود رضى الله عنهمء وهو لا يبلغ 
بقيمة العبد دية الحر» وينقص منه عشرة دراهم» روا القدورى فى ”قرح اتختصر الكرى + ويه قال النخعى واي 

ورواه عبد الرزاق وابن أبى شيبة» كذا قال على القارى: وهذا كالمروى عن رسول الله عه ؛ لأن المقادير لا تعرفف 
بالقياس» وإنما طريق بعرم راكنا رامن ا 
8 أى القدورى. (عينى) 


aaa 


لأن اليد من الآدمى نصفهء فتعتبر بكله. وينقص هذا المقدار إظهارا لانحطاط 
رتبته”' وكل ما يقدر من دية الحرء فهو مقدر من قيمة العىد"؛ لأن القيمة فى 
العبد كالدية فى الحرء إذ هو" بدل الدم على ما قررنا“» وإن غصب أمة قيمتها 
عشرون ألقاء فماتت فى يده» فعليه تمام قيمتها؛ لا بيناء أن ضمان الغصب ضمان 
المالية . 

.قال : ومن ة 


أورثة غير المولى» فلا 
ش یو سف 


م 


| وقال محمد: لاقصا فى ذلك» وعلى القاطع أرش اليد وما نقصه 


١‏ ذلك إلى أن أعتقه» ويبطل الفضل . ظ 
00 وإغالم يجب القصاص فى الوجه الأول" لاشتباه من له الحو ؛ أن 
| القشماص يجب عند الوت مستندا إلى وقت الجرح» فعلى اعتبار حالة الجرح يكون 


.|| احق للمنولى” . وعلى اعتبار الحالة الشانية'''' يكون”" للورثة”"» فتحقق 


ش | ١1‏ قوله:“لايزاد [على هذا المقدار. ع] إلخ “ هذا الذى ذكره خلاف ظاهر الرواية» وفى "المبسوط": يجب 
حت ر واه ما اا فى الصجبيع من ادراب إلا ف رؤاية عن متمد أله يجب فى قلطم بده کے آلا يه 
أ حمسةء وهذًا لأن العبد فى حكم الجناية على أطرافه بمنزلة الالء ولهذا لا .يجب القصاص بحال» ولك سملي العاقلة. 

إلا أن محسمدا قال فى بعض الروایات: القول بهذا يؤدئ إلى أن يجب بقطع طرف العبد فرق ما بجي بقل كك 
لو قطم يد عبد» والعبد يساوى ثلاثين ألقاء ضمن خحمسة عشر ألا ١ك‏ 


(۱) عبد. 


¿ ذلك» فان كان له 


قصاص فيهء وإلا اقتص منه» وهذا عند أبى حنيفة: وأبى 


)١(‏ قوله: "فهو مقدر إلخ“ يعنى يجب فى موضحة العبد نصف عشر قيمة اليب لأنه يجب في الحر نصف عشر 
الدية. ( ع) 

(۳) أى الدية. 

)٤(‏ قوله: "على ما قررنا“ إشارة إلى قوله: ولأبى حنيفةومحمد قوله تعالى: إودية مسلّمة إلى أهلد». ر 

(0) أى محمد. (عينى) ١‏ 

() العيد؛ : 

(۷) يعنى فيما إذا كان له ورثة غير المولى. ې 

(۸) يعنى المستوفى وجهالته تمنم القصاص. (ع) 

(9) لانه عبد فى تلك الحالة. 

م أى الموت. 
)1١(‏ الحق. 


)۲( لأنه حر عند الموت. 
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الاشتباه» وتعذر الاستيفاء» فلا يجب على وجه يستوفي» وفيه الكلام'" . 
واجتماعهما لا يزيل الاشتباه”" ؛ لأن الملكين فى الحالين» بخلاف العبد 
الموصى بخدمته لرجل وبرقبته لآخر إذا قتل؛ لأن ما لكل منهما من الحق ثابت من 
وقت الجرح إلى وقت الموت» فإذا اجتمعا زال الاشتباه. 

ولحمد فى الخلافية» وهو ما إذا لم يكن للعبد ورثة سوى المولى» أن سبب 
الو لاية قد اختلف ؛ لأنه الملك على اعتبار إحدى الحالتين”"» والوراثة بالولاء على 


روں - 


اعتبار الأخرى ^ فل منزلة اختلاف المستحق" فيما يحتاط فيه" » كما إذا 
فال شر ی هده الارية اة فال الرلی: روجا فنك ل ل له 
وطنيا: 
ولأن الإعتاق" قاطع للسراية""' وبانقطاعها يبقى الجرح بلا 
سراية”''» والسراية بلا قطع» فيمتنع القصاص"" . 


(1) قوله: ”وفيه الکلام“ أى فى وجوب على وجه يستوفى؛ ولا كلام فى أصل الوجوب؛ لأن الوجوب لإفادة 
الاستيفاء» فإذا فات المطلوب منه» سقط اعتباره. (ك) ْ 
(۲) قوله: "واجتماعهما إلخ * جواب عما يقال: سلمنا أن من له الحق مشتبها لكن يزول باجتماعهماء ووجهه أن 
اجتماعهما لا يزيله؛ لآن الملك فى الحالين مختلف» فإن الملك للمولى وقت الجرح دون الموت» وللورثة بالعكس» وعند 
الاجتماع لا يفيت الملك لكل واحد ممما على اندوام؛ فلا يكون الاجتماع مفيدَاء بخلاف العبد الموصى لخدمته لرجل؛ 
وبرقبته لجر فإن كل واحد منهما لم ينفرد للقصاص؛ لأن الموصى له بالخدمة» لا ملك له فى الرقبة» والموصى له بالرقبة 
إذا استوفى القصاص سقط حق الموصى له بالخدمة؛ لأن الرقبة فاتت» لا إلى بدل؛ فلا يملك إبطال حقه عليه» ولكن إذا 
اجتمعا فقد رضى الموصى له بالخدمة بفوات حقه» فيستوفيه الاخبر لزوال الاشتباه. (عناية) 

(۴) أي حالة الجرح قبل العتق. (ع) 

)٤(‏ أي -حالة الموت بعد العتق. (ع) 

© أي اخحتلاف الأسباب. 

(5) أي الدماء والفروج. (ع) ۰ | 

(۷) قوله: ”فيما يحتاط فيه" أى فيما لا يغبت بالشببات» احترز ببذذا عمن قال لآخر: لك على ألف درهم من 
قرض» فقال امقر له: لاء بل من ثمن مبيع» فإنه يقضى بالمال» وإن اختلف السبب؛ لأن ذلك من الأموال» ويجرى البذل 
والإباحة فيباء ولا يبالى باختلاف السبب. (ك) 

(۸) لاختلاف السبب. 

)٩(‏ ألا ترى أن من جرح عبد إنسان» ثم أعتقه مولاه» ثم مات العبد من تلك الجراحة لم يكن عليه القصاص» ولا القيمة. 

)٠١١‏ وذلك لأن الإعتاق يعتبر النباية مخالقا للبداية. (ع) 

)١١(‏ قوله: ” يبقى الجرح بلا سراية” فإن قيل: ينبغى أن يجب أرش اليد للمولى لكونه جرحا بلا سراية؛ أجيب بأنه 
لا يجب نظرا إلى حقيقة الجناية» وهو القتل؛ لأنه إذا سرى تبين أن الجناية قتل لا قطم. (ع) 
9؟١)‏ كأنه تلف بآفة سماوية. (ع) 
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رل آنآ دقنا قوت الوا للمولي > وهذا لأن المقضى له || 
معلوم» والحكم”“ متحد» فوجب القول بالاستيفاء . | 

بخلاف الفصل الأول ؛ لأن المقضئى له مجهول”" » ولا معتبر باختلاف 
السبب ههنا"؛ لأن الحكم لا يختلفء بخلاف تلك المسألة؛ لأن ملك اليمين 
يغاير ملك النكاح حكما . 

والإعتاق"' لا يقطع السراية لذاته» بل لاشتباه ه من له الحق» وذلك فى 
الخطأ”''' دون العمد؛ ؛ لأن العبد لايصلح مالكًا للمالء فعلى اعتبار حالة الجرح 


ايكون الحق للمؤلى”*''»: وعلى اعتبار خالة الموت يكون للميت؛ لحريته» فيقضى منه 
ديونه» وينفذ وصاياه» فجاء الاشتباه. أما العمد فموجبه القصاصء والعبد مبقى 


على أضل الخرية فيه وغل اعبار أن کون للق له فالخولي هو الذى 
اد إذ لا وارث له سواه فلا اشتباه فى من له الحق» وإذا امتنع القصاص فى 


(1) قوله: " بنبوت الولاية“ أى ثبوت ولاية استيفاء القصاص فى العمد للمولى. (كفاية) 

(۲) القصاص. 

(۴) هوالمولى. (ع) 

)٤(‏ وهو استيفاء ا لقصاص. (ع) 

(5) قوله: ”الفصل الأول“ يعنى ما إذا كان له ورثة غير المولى حيث لأ يجب القصاص بالاتفاق؛ لأن المقضى له 
مجهول. (عناية) 

)١(‏ قوله: ”لأن المقضى له مجهبول" لأنا لو اعتبرنا حالة الجرح؛ فالمقضى له المولى» ولو اعتبرنا حالة الوت 
فالمقضى له الورثة. (ك) 

(۷) قوله: “ولا معتبر باختلاف السبب ههنا' أف فى الففصل الان :وهو ما إذا ل يكن اللعباد وزرئة سو المالك 
| فى العمد» واختلاف السبب هو أنا لو اعتبرنا حالة الجرح كان السبب هو الملك» ولو اعتبرنا حالة الموت كان السبب هو 
الولاءء ار له؛ لأن المقصود, وهو الحكم الذى هو استيفاء القصاص متحد. (ك) 0 

(۸) قوله: ' بخلاف تلك المسألة [أى مسألة الجارية]” يعنى المستشهد بها بقوله: كما إذا قال لآخر: بعنى هذه 
الجارية إلخ» فإن الحكم فيها مختلف؛ لأن ملك العين يغاير ملك النكاح حكما؛ لأن ملك النكاح يثبت الحل مقصوداء 
وملك اليمين قد لا يثبته مقصوذاء فاختلف السبب. (عناية) 

)٩(‏ جواب عن قوله: لأن الإعتاق قاطم للسراية. (ع) 

)٠١(‏ قوله: وذلك فى الط“ حتى إن من جرح عبد إنسان خطأء ثم أعتقه مولا ثم مات من تلك الجراحة 
ينقطع السراية» فلا يلزمه الديةء ولا القيمة. (ك) 

)١١(‏ لكونه قبل العتق. (ع) 

(۱۲) قضصاص. 

(۱۳) عبد. 

)١4(‏ بطريق الخلافة عنه.. (ع): 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الديات 211 © OBIE‏ عله 


الفصلين عند محمد يجب ارش اليد» وما نقصه من رقت الجرح إلى وقت الإعتاق 
كما ذكرنا”"؛ لأنه حصل على ملكه""» ويبطل الفضل» وعندهما الجواب فى 
الفصل الا ول ارات بغت محمد فى الا 

||[ قال : ومن قال لعبديه: أحدكماحرء ثم شجاء فأوقع العتق"' على 
أحدهماء فأرشهما للمولى؛ لأن العتق غير نازل في المعين"» والشجة تصادذف 
المع » فبقيا“ مملوكين في حق الشجة.__ 

ولو قتلهما رجل تجب دية حر وقيمة عبد N‏ عزن 
و ن وإظهار من وجه" على ماعرف'» وي الشنجة بق محلا تایان » 
فاعتبر إنشاء فى حقهماء وبعد اموت لم يبق محلا للبيان؛ فاعتبرناه إظهارا محضا 


)١(‏ عن قريب. 

(۲) مولى. 

)٣(‏ هو ما إذا كان له وارث غير المولى. (ك) 

)٤(‏ هو ما إذا لم يكن له وارث. (ك) 

(5) أى محمد. (عينى) 

. () قوله: "فأوقع العتق “ أى بين ذلك المبهم بالشعين فى أحدهماء وإنما ذكر بلفظ أوقع ليدل به على أن العتق لم 

ينزل على أحدهما فى حق الأرش معيناء وإن کان وقوع التق على أحدهما فى بعض الصور كسما فى اموت والقعل إن 

إذا قال: أحد كما حر» فمات أحدهماء أو قتل تعين العتق فى الآخر. (عناية) 
(۷) للإببام. 
)۸( فيكون أرشهما للمالك. (ع) : 
(9) قوله: ب ية حر وة غد “ هذا إذا كان القاتل واحنداء وله ما معًاء واستوت قميتبما أها إذا كان 

القاتل اثنين فيجىء بعده. 
وأما إذا قتلهما الواحد على التعاقب» فعليه قيمة الأول للمولى» ودية الآخر لورئعه؛ لأن بقتل أحدهما تعين الآخر 

للعتق» فتبين أنه قتله» وهو حرء وأما لو قتلهما معا كان عليه قيمة» ودية حر إن استوت القيمتان. 
وإن اختلف فعليه نصف قيمة كل واحد منهماء ودية حر ؛ لأنا نتيقن أنه قتل عبدا وحراء وقتل الحر يوجب الدية؛ 

|وليس أحدهما بأولى من الآخرء فيلزمه نصف قيمة كل واحد منبماء ونصف دية كل واحد منمماء ولأن البيان فات حين 

قتلاء وعند فوت البيان يشيع العتق فيهما. (ك) 
)١ ۰(‏ قوله: ”إنشاء [للعتق] من وجه“ حتى يشترط صلاحية الحل للإنشاء فلو مات أحدهماء فبين العتق فيه 

| لا یصح. (ع) 
)١١(‏ قوله: ”وإظهار من وجه حتي يجبر عليه؛ ولو كان إنشاء من كل وجه؛ لما أجبر عليه؛ لأنه لا يجبر على 

إنشاء العتق. ( ع) ۰ 
)٠۲(‏ فى أصول الفقه. 
(۱۳) قوله: ”لم يبق محلا للبيان ای ایا اذى راشا س رجہ لآ یی محل اشا ليك محلا لن 

البيان» وأما البيان الحض الذى هر الإظهار فقط:.فالميت محل له. (أعظمى) 
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وأحدهما حر بيقين» فتجب قيمة عبد ودية حر. 

بخلاف ما إذا قتل كل واحد منهما رجل حيث تجب قيمة المملوكين کين ؛ لأنالم 
نتيقين بقتل كل واحد منهما حراء وکل منہما ينكر ذلك . 

ولان الاين بان رت الق اهلهال فاد ونا 
صححناه ضرورة صحة التصرف» وأثبتنا له ولا ية النقل من المجهول إلى المعلوم“» 
تيجحار عدر المترورة, وهی فى النفس” دون الأطراف"“) > فبقى مملوكا فى 

ا" 


ا د فقا عینی عبد: ys‏ وإن شاء 
اسکه م لا النقصان عند أبى حنيفة 

e yS وقالا‎ 

وقال الشافعى : يضمنه” كل القيمة ويُمسك”'" اثّة ؛ لأنه نه يجعل الضمان 
مقابلا بالفائت» فبقى الباقى على ملكه. » كما إذا قطع إحدى يديه ا و فقاً إحدى 


ونحن نقول: إن المالية قائمة فى الذات» وهى معتبرة فى حق الأطراف ؛ 
لسقوط اعتبارها فى حق الذات قصرا عليه" وإذا كانت”''' معتبرة ۰ وقد وجد 


)١(‏ قوله: " حيث تجب قيمة المملوكين" هذا إذا قتلهما معاء ولا يدرى أيبما قل أولاء أما إذا قتلهما رجلان» فإن 
كان قتلهما على التعاقبء فعلى القاتل الأول قيمة الأول لمولاه» وعلى القاتل الثانى دية لورثته؛ لأن العتق تعين» وأما لو 
قتلاهما معاء فعلى كل واحد مها قيمة عبد؛ لأن كل واحد من القاتلين إنما قتل أحدهما بعينه» والعتق فى حق المعين» كأنه 
غير نازل».فكان كل واحد منبما تمل وكا عيئاء وإنما نزل العتق ذ فى المنكرء ولا نتيقن أن كل واحد منهما قاتل لذلك المدكرء 
وإنما يجب على كل واحد منہما القدر المتيقن به» وهو القيمة. (ك) 

(۲) فرق آخر بين الشجة والقتل. 

(۳) قوله: ”لأنه لا يفيد فائدة [وفى نسخة: فائدته]” أى فائدة العتق من أهلية الولاية للقضاء والشهادة» وما هو 
كذلك» فلا يعتبر به فى الشر ع. (عناية) 

)٤(‏ بطريق البيان بتغيين المبهم فى أحدهما بعينه. (ع) 

(0) لأنها محل العتق. (ع) 

() لأنها انحلها حل تبعا. 

(۷) أى فبقى العبد مل وكا فى حق الأطراف على أصل القياس. (ع) 

(۸) أى محمد. (عينى) 

(5) المولى 

)٠١(‏ المولى. 


)١١(‏ وكما إذا قطع يدى حر أو مدير. 
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||إتلاف النفس من وجه بتفويت جنس المنفعة» والضمان يتقدر بقيمة الكل» فوجب أن 
يتملك الجثة ؛ دفعًا للضرء ورعاية للمماثلة. 

بخلاف ما إذا فقأعينى حر ؛ لأنه ليس فيه معنى المالية» وبخلاف عينى المدبر؛ 
لأنه لا يقبل الانتقال من ملك إلى بلك وفى قلع إحدى اليدين» وققا [حدئ 
العينين'' لم يوجد تفويت جنس المنفعة . 

ولا أن بد نان اک رع آنا عضي رون الدج لاق 
قلناه؟»؛ كما فى سائر الأموال» فإن من خرق ثوب غيره خرقًا فاحشا إن شاء امالك 
ا وضمنه قيمته» وإن شاء أمسك الثوب وضمنه النقصان. 


وله أن المالية وإن” "كانت محر فين الذات» فالآدمية غير مهدرة فيه وفى 


الأطراف أيضاء ألا ترى أن عبدا الو قطع يد عبد آخر يؤمر المولى بالدفع أو الفداء» 
| وهذا من أحكام الآدمية؛ (زسر حك دي على الال اع راي ل نم من 
أحكام الا و الت عاج ادعقم ومن 


05 ا لل E‏ “ أى لأن اعتبار المالية فى حق الذات؛ 
قصرا عليه ساقط أى لم يقتصر اعتباراملية فى حق الذات فحسب» بل اعتبرت فى حق الأطراف أيضا. (ك) 
۳(٠‏ قوله: ”وإذا كانت إلخ “ أى أن اعتبارها فى حق الذات أى جميع البدن وحده مقتصرا عليه ساقط بالإجماع» 
! إن الشرع قد أوجب كمال الدية بويت جس المنفعة بتفوبت الأطراف» ولأنها أولى باعتبار اللية فيسب لأنها تلك 
مسلك الأموال» وإذا كانت معتبرة فى الأطراف كان قيامها كقيامها فى الذات وفواتها كفواتها فى الذات» وكان 
. إتلاف الأطراف كإتلاف الذات من وجه بتفويت جنس المنفعة» وقد وجد الإنلاف من وجه بتفويت جنس المنفعة» فيجب 
الضمان» والضمان يتقدر بقيمة الكل وأداء قيمة الكل يقتضى تملك الجئة؛ دفعا للضرر ورعاية للمماثلة. (ع) 

(15) فى الأطراف. 

(۱) أى من فقاً. 

(۲) حتى يصير بمنزلة إتلاف الجنس. ( 

(۳) أى لأبى يوسف ومحمد. (ع) 

(4) قوله: ”على الوجه الذى قلنا “ أى إن شاء امك العبدء وأخذ ما نقصه» وإن شاء دفع العبد» وأخذ قيمته. (ك) 

(5) الواو وضلية. ش 

(9) أى الأدمية. (ع) 

اميد "أن لا ينقشم [موجب الجداية» وهو الضم.ان؛ أى لا يتوزع كمال بدل النفس على النفس» والطرف 

ثت. ك] إلخ * ولهذا لا يتوزع كمال الديةعلى الفائت والباقى» بل راص اولح لعي ار 

5 : الجثة. (حميدية) 

(۸) الجثة. (ع) 

(9) الفاقئنّ. . 
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أحكام الثانية”'' أن ينق ° ويلك اة فور ال ا ن ع 


د ه اث " ا لر ۶“ 
فصل حناية المدبر وا الو 


ا وإذا جنى المدبر أو أم الولد جناية ضمن المولى الأقل من قيمته "2 
ومن أرشها ؛ لما روى عن أبى عبيدة رضى الله تعالى عنه" أنه قضى بجناية المدبر 
على مولاه*؛ ولأنه صار مانعا عن تسليمه فى الجناية بالتدبير» أو الاستيلاد من 
غير اختياره الفداء»؛ فصار كما إذا فعل ذلك بعد الحناية 2 وهو لا يعلم. 

وإنما يجب الأقل من قيمته ومن الأرش ؛ لأنه لا حق لولى الجناية فى أكثر من 
الأرش» ولا منع من المولى فى أكثر من القيمة” ٠‏ ولا تخيير بين الأقل والأكثر ؛ لأنه 

١ أى المالية. (ك)‎ )١( 

(۲) قوله: "أن ينقسم إلخ” كما إذا خرق ثوب غيره خرقا فاحشاء وضمنه المالك قيمة الشوب» فوفرنا على 
أن يأخذ كل بدل العين مع إمساك العينء بل قيل له: من شرط استيفاءك هذا الضمان أن تزيل الجشة عن ملكك؛ ليكون 
قولا بالشبهين» وفيما قالا: إلغاء لجانب الآدمية أصلاء واعتبار لمجانب المالية؛ لأن من حكم المال أن المالك بالخيار إن شای 
سلم النفس» وأحذ كمال القيمة» وإن شاء أمسكهاء ورجع بالنقصان» كما فى تخريق الثوب» وفيما قال الشافعى: إلغاء 
لجانب المالية أصلاء واعتبار لجانب الآدمية لا غيرء والقول الوسط الأعدل ما قاله أبو حنيفة؛ لأن فيما تحاذى الشببان كان 
القول بتوفير الشبهين أولى. (ك) 

(۳) الفاقوع. : 

)٤(‏ قوله: “فصل فی جناية إلخ ٠‏ لما ذكر باب جناية ا مملوك» والجناية عليه قدم من هو أكمل فى استحقاق اسم 
| والانخطاط فى اسم أوجبا تأخير ذكرها عن المدبر. (عناية) 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(7) جناية المدبر على سيده فى ماله دون عاقلته. (ع) 

(۷) أى قيمة كل منهما. 

(8) قوله: الماروى [أخرجه ابن أبى د شيبة فى ' مصنفه ٠‏ كذا فى ”شرح النقاية ] عن أبى عبيدة" ابن 
[الجراح رضى الله عن وكان أميرا بالشام» وقضاياه تظهر بين الصحابة» وكان حكمه بمحضر من الصحابة» ولم ينكر عليه : 
أحد» فحل محل الإجماع. (عناية) ْ 

(9) قوله: “فصار كما إذا فعل ذلك إلخ“ أى قد عرفنا فى صورة عدم العلم بالجناية أن التدبير مانع التسليم فى 
حال وجود سبب وجوب التسليم؛ وهو الجنابة» ولا دحل لوجود السبب فى كون المانع» فيكون هذا المانع مانعا قبل 
| وجود السبب أيضًا لاشتراكهما فى كونهما مانعين من غير اختيار الفداء» فيجب الأقل من الأرش والقيمة» كما فى 
| وجود التدبير بعد السبب مع عدم العلم به. (أعظمى) 


aga نسسسسس٠شض*سسال‎ 
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لايفيد فى جنس واححد لاختتياره الأقل لا محالة» لخلذف القن ؛ لأنالرغبات 
E Ty‏ ؛ لأنه لامنع مته“ إلا 
ا الوق لكوي كدان الحاو راك ال O‏ 
ري aE‏ '"» وتعتبر قيمته لكل واحد في حال الجناية عليه ؛ ۽ لأن 
المنع فى هذا الوقت يتحقق._ _ 
قال : فإن جي جداية أخبري وقد دفع المؤلى القيمة إلى ولى الأولى 
بقضاءء فلا شىء غلية” ه٠‏ لأنه مجبور على الدفع. 
قال ا ل بي عا لوي بايا يار إن شاء أتبع 
المولى ٠‏ > وإن شاء أتبع ولى الجناية» وهذا عند أبى حنيفة . 


)٠١(‏ قوله: ”ولا منع من المولى فى أكثر من القيمة” إذا كان الأرش أكش من القيمة. (أعظمى) 

)١(‏ كاملة. 

(۲) لاختلاف الجنس. 

(۳) الواو وصلية. 

)٤(‏ مولى. 

و 'ويتضاربون "قال الفقهاء: فلان يضرب فيه بالثلث أى يأخذ شيعًا بحكم ماله من الثلث. (مغرب) 
قوله: ' يتضاربون با لحصص إلخ “ حتى لو قتل إنسانًا خطأء وقيمته ألف درهم» فزادت قيمته حتى صارت ألفين» 

وقتل آخر بعد ذلك خطأء ثم أصابه عيب» فرجعت قيمته إلى حمس مائة) ثم قل آخر خطأء فعلى مولاه ألفا درهم؛ ؛ لأنه 

جنى على الثاني» وقيمته ألفان» ولو لم يكن منه إلا تلك الجناية لكان المولى ضامنا قيمة ألفين؛ ثم ألف من هذين الألفين 

لولى القشيل الأوسط خاصة؛ لأن ولى الأول إغا ثبت حقه فى قيمته يوم جنى على وليه وهی ألف درهم» ولا حق له فى 

الأنف الشانيةء فيسلم ذلك لولى القتيل الأوسط خماصة؛ وخممس مائة من الألف الأولى بين ولى القعيل الأول وين 

الأوسط؛ لأنه لا حق فى هذه الدمس مائة لولى القعيل الفالث» وإنما حقه فى قيمته يوم جنى على وليه» فيقسم هذه 
الخمس مائة بين الأوسطء والأول يضرب فيا للأول بعشرة آلاف» وللأوسط بتسعة آلاف؛ لأنه وصل إليه من حقه ألف» 

الحمس ماثة الباقية بيدهم جميعا يضرب فيها للآخر بعشرة آلاف؛ لأنه مأ وصل إليه شىء من حقه» وتضرب فيما للأول 

بعشرة آلاف إلا ما أخذ؛ لأنه وصل إليه من حقه مقدار المأخحوذ وكذلك الأوسط لا يضرب با أذ فى المرتين» وإنما 

Ê‏ يضرب با بقى من حقه» فيقسم الخمس مائة بينم على ذلك. (ك) 

٠‏ () أى فى القيمة. 

(۷) أى القدوری. (عينى) 

(۸) والواو للحال. 

E تنا رحد‎ RE, قوله: "فلا شىء عليه [مولى]‎ )٩( ١ 
۰ )۶ ( الدفم» فلم يبق عليه شىء.‎ 

2٠١‏ أى القدورى. (عينى) 

(۱۱) ا ١ع‏ 
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و شر على الوا > لأم سين وفع لمكن للعاية القادة ر 
a‏ كما ذا دقع بالقهاء 0 

ولابى خنينقة أن المولى جان بدفع' "سوق ول ادناب اكات وما وق 
E‏ فيتخير فيتحير 


وهذا لأن الثانية مقار نة" حكمًا من وجه ولهذا يشارك ولى الجناية الأولى» 


ومتا خرة”' حكمًا من حيث إنه تعتبر قيمته يوم الجناية الثانية فى حقها اقغات 
كالمقارنة فى حق التضمين لابطاله”' ما تعلق به من حق ولى الشانية عملا 
ا 

وإذا أعتق ق الولى الدبر وقد E aS‏ ؛ لأن 
الضمان إنما وجب عليه بالمنع " 'ء فصار وجود الإعتاق من بعد وعدمه بمنزلة» وأم 
الولد بمنزلة المدبر في جميع ما وصفنا؛ لأن الاستيلاد مانع من الدفع كالتدبير. 


وا امو اتير ييا لخدلا ام ريسن رازه ول باضه بوتي عدن أولم 
يعتق ؛ لأن موجب جناية الخطأ على سيده» وإقراره به ' لا ينفذ على السيدء والله 


اع 


)١۲(‏ قوله: "إن شاء اتبع المولى “ أى بنصف القيمة فى ذمته» ثم رجع المولى على الأول؛ لأنه تبين أنه استوفى منه 
زيادة على مقدار حقه. (عناية) 
)١(‏ لأن الدفع فعل نفسه» فصار القضاء وغير القضاء فيه سواء. (ع) 
(۲) إلى ولى الجناية الأولى. 
(۳) مم الاولى. 
)٤(‏ عن الاولى. 
)٥(‏ قوله: لإبطاله | إل“ نلق وخرت ا عن ر فإنه إذا كان مقارتا يكون مبطلا حق ولى 
الجناية الثانية بالدة فم إلى الأول. (ك) 
(5) قوله: “عملا بالشببين* يعنى لما عملنا بشبه التأخير فى ضمان الجناية حتى اعتبرنا قيمته يوم الجناية الثاني 
حقهاء وجب أن يعمل بشببه المقارنة فى حق تضمين نصف المدفوع. 
وقيل: : جعلت الثانية كالمقارنة فى حق التضمين إذا دفع بغير قضاء؛ لأنه أبطل ما تعلق به حق الثانى» ولم يجعل 
كيار E‏ بعتا لأنه مجبور بالدفع بقضاء عملا بشبهى المقارنة والتأحر. (عناية) 
| ”7 الوار للحال. 
(A)‏ بسبب التدبر. 
(5) المدبر. 


فو 
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باب اب: عصب العبد والمدبر والصبىي والجناية فى ذلك“ 


.قال" : ومن قطع يد عبده» ثم غصبه رجل ْ 

قيمته أقطع. وإن كان المولى قطع يده فى يد الخاصب» ا ET‏ 
الغاصب لا شیء عليه . والفرق أن الغصب قاطع للسراية”"؛ لأنه سبب الملك ° 
كالبيع””) فیضیر كانه له هلك" بآفة سماوية» فتجب قيمته أقطع» ولم يوجد 


القاطه”" ذ فى الفصل الثانى» فكانت السراية مضافة إلى البداية» فصار المولئ متلفاء 
فيصير مستردا' کف ؟.وآنه ا ان ل ی 


الضمان. 


)0( قوله: OD TO ET‏ ما ذکر حكم المدبر فی الجناية ذكر فى هذا 
الباب ما يرد عليه؛ وما يرد منه» وذكر حكم من يلحق به. (ع) 

(۲) أى محمد فى ”الجامع الصغير". (عينى) 

(1) قوله: "أن الغصب إلخ” يعنى أن الغصب من أسباب الملك لما عرفب من مذهبنا أن المضمونات تملك عند أداء 
الضمان» فإذا تخلل الغعصب بين الجناية والسراية يبقطع السراية» كما لو تخلل بیٰنہما بيع» وإذا نقطعت السراية» صار كأنه 
غصب عبد أقطع» ومات عندهء لا من القطع» وأما إذا قطع المولى يده عند الغاصب صار مستردا للعبد ضرورة الاستيلاء 
عليه عند القطع. ألا ترى أن المشترى لو قطع يد المبيع قبل القبض يصير قابضاء إوبعد الاسترداد لم يوجد ما يقطع السراية» 
فيبراً الغاصب عن الضمان. (كفاية) 

)٤(‏ قوله: ”لأنه سبب الملك إلخ' يخالف مدهت إن القضب لآ يقطع السرلية مالم لك اذل على الشاب 
بقضاء» أو رضاء؛ لأن السراية | إا يطح يه باعتا ر تبدل الملك» وإنما يتبدل الماك به إذا ملك البدل على الغاصب» أما قبله 
فلا نص عليه فى آخر رهن "ا لجامع ٠‏ والباب الثانى من جناياته. إلا أنه إثما ضمن الغاصب ههنا قيمة العبد أقطع؛ ؛ لأن 
السراية» وإن إن لم ينقطع» فالغصب ورد على مال متقوم, فانعقد سبب الضبمان؛ فلا يرأ عنه الغاصب إلا إذا ارتفع 
الغصب» ولم يرتفع؛ لان الشىء ء إنما يرتفع با فوقه» أو مغله» ويد الغاصب ثابتة على المغصوب حقيقة» ويد المولى باعتبار 
السراية ينبت عليه حكماء لا -حقيقة؛ لأن بعد الغصب لم يثبت يده على العبد حقيقة» والنابت حكما دون الثابت حقيقة 
وحكماء ولم يرتفم الغصب باتصال السراية إلى قعل المولى» فتقرر الضمان» بخلاف ما لو جنى عليه بعد الغصب. (ك) 
)قر كالبيع" والبيع قاطع للسراية 1 ذكرنا فى العتق أن بداية الجباية مخالفة لنبايتهاء فاعتبار بداية الجناية 
يوجب أن يكون الأرش للبائع؛ واعتبار نمايتما يو جب أن يكون للمشترى» فيصير المستحق مجهولاء فلهذا قلنا: بأن البيع 
قاطع للسراية» والغصب سبب الملك كالبيع» ويتأتى فيه ما ذكرنا من الجهالة؛ فإن العبد لما مات فى يد الغاصب» ووجب 
عليه اا ضار ا رتح انعضي کی جناي ورا مالك ا طون واا ف ملك 
الغاصب. (ك) 

(5) العبد. 

(۷) للسراية. (ن) 

(8) من الغاصب. 

(5) مولى. 

(۱۰) عبد. 

0١1١‏ أى الاستيلاء. 
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قال" :وإ ذا فضت العبد الحجورعلية عبدا م جج ورا غليه» فمات ق يده 
فهو ضامن ؛ لأن المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله" . 


ا ومر خضي مدير ا فجن E‏ ثم رده ل اال 


فجن عنده ٠‏ جناي ة رئ فعلى المولق هيا تصفان؟ لآن المولئ نادير 
السابق أعجز ته عن الدفع من غير أن يصير مختارا للقداء فير وغل 
حت أولياء الجناية ؛ إذ حقهم فيه» ولم ينع إلا رة واد فاد اد على قيمتيا؛ 
وتکون”"' بين وليى الجنايتين نصفين لاستواء هما فى الم وجب . 

ل جع المولى بنصف قيمته على الغاصب ؛ لأنه استحق نصف البدل 
ا تفار كما إذا اس تف لدو ال 

إل 090 : ويدفعه"'' إلى و ا 
وهدا ‏ عند ان فة وای رسف 


(۱) أى محمد. (عينى) ٍ 

(؟) قوله: ”مؤاحذ بأفعاله“ وإن كان غير مؤاخذ بأقواله» وأعنى بالأقوال التى توجب الالء لا التى توجب 
القصاص والحدود» فإن العبد فيها بمنزلة الحر. (نہاية) 

(۳) أى محمد. (عينى) 

)٤(‏ المدبر. 

(0) الغاصب. 

(1) مولى. 

)۷( أى بين ولبى الجنايتين. (كافى) 

(۸) قوله: ”من غير أن يصير إلخ “ فإن المولى لم يعلم وقت التدبير بجناية تحدث من المدبر فى المستقبل؛ » فصار هذا 
.بمنزلة إعتاق العبد الجانن من غير علم الجناية» فإن فيه الأقل من قيمته ومن الأرش» فكذا هذا. (عناية) 

(9) المولى. 

)٠١(‏ المولى. 

)١١(‏ قيمة. 

(۱۲) أى محمد. (عينى) 

(۱۳) قوله: " يسبب إل" ' فصار كأنه لم يرد نصف العبد؛ لأن رد اللستحق بسبب وجد عند الغاصب كلا رد. (ت) 

)۱٤(‏ أى بسبب كان فى يد الغاصب. 

(15) أى محمد. (عينى) 

)١7(‏ مولى» أى النصف المأخوذ من الغاصب. (ع) 

)١۷(‏ أى بالمدفوع إلى ولى الجناية الأولى. (ع) 

(۱۸) أى هذا الدفع الثانى, والرجوع الثانى. (ع) 


00 5 ط١‎ 
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وقال محمد: : يرجع ٠‏ بنصف قيمته يسم له" ؛ لأن الذى يرجع به المولى على 
الغاصب عوض ما سَلّم”" لولى الجناية الأولى» > فلا يدفعه''' إليه کی لا يؤدى إلى 
اجتماع البدل؛ والمبدل فى ملك رججل واحد وكى لا يتكرر والانتحياق” : 

ولهما" أن حقّ الأول فى جميع القيمة؛ لأنه حين جنى فى حقه لا يزاحمه 
أحدء وإنما انتقص” باعتبار مزاحمة الثانى» فإذا وجد شيتًا من بدل العبد فى يد 
امالك" فارعا E‏ فإذا أخذه منه”'"2. يرجع المولى بما أخذه على 
الغاصب؛ لأنه استحق من يده" بسبب كان فى يد الغاصب . 

قال وان کان خی دالو فغضبه رح أ فجنى عنده جناية أخرى» 
فعا المولى ى قيمته بينهما نصفان» ويرجع بنصف القيمة على الغاصب ؛ لمابينا فى 
الفصل الأول غير أن استحقاق النصف بف" حصل بالجداية الثانية؛ إذ كانت" هى فى 


)١(‏ المولى على الغاصب. 

(۲) قوله: ”فیسلم له [أى لا يدفع إلى ولى الجناية الأولى. ع " أى للمولى فلما سلم للمولى نصف القيمة الذى 
اذه مر الات فى لكرة الأول ماتا على الغاصب. (ن) 

(۳) المولى. 

)٤(‏ المولى. 

(ه) أى استحقاق ولى الجناية الأولى على المولى. ٍ 

(1) قوله: "ولهما أن إلخ' ' والجواب عن قول محمد: إن المولى ملك ما قبضه من الغاصبء ودفعه إلى ولى الجناية 
الأولى عوضا عما أخذه» ولى الجناية الثانية دوذ الأولى» فلا يجتمم البدل» والمبدل فى ملك شخص واحد. :)€( 

(۷) قوله: "فى جميع القيمة ' واعترض بأن الثانية مقارنة للأولى» فكيف يكون حق الأولى فى جميع القيمة» 
والجراب أن المقارنة جعلت حكما م فى حق التضمين لا غير» والأولى متقدمة حقيقةء وقد انعقدت موجبة لكل القيمة من 
غير مزاحم» وما أمكن توفير موجبهاء فلا يمنم بلا مانع. (عناية) 

(۸) حق الأول. 

(9) المولى. 

)٠١(‏ عن الحق. (زيلعى) من مزاحمة ولى الجناية الثانية. (ن) 

(۱۱) مولى. 

(۱۲) مولى. ۰ 

)١(‏ هذه المسألة عكس المسألة السابقة من حيث الوضع. (ع) 

)١5(‏ المدبر. 

)٠٥(‏ ان ال ع ی كاف ف بد الاس ا 

)١15(‏ قوله: "غير أن إلخ “ ذكر هذا لييان الفرق» فإنه يدفع هذا النصف الذى أخذه من الغاصب إلى ولى الجناية 
الأولى بالاتفاق» وكان لا يدفعه إليه عند محمد فئ المسألة الأولى لأداءه إلى الجمع ‏ بين البدل والبدلء وآما ههنا لو دفع 
إلى ولى الجناية الأولى لا يؤدى إلى الجسم بين البدل والمبدل؛ لأنه لا كانت الجناية الأولى عند المولى کان IG‏ 
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يد الغاصب». فيدفعه إلى ولى الجناية اللأولى» ولا يرجع به على الغاصب» وهذا 
بالإجماع”" . 

ثم وذ الميبالة كم ل ال 2 . غصب عبذاء ی فى 
رده :فجنى جناية أخرى» ان اولي يدقع إلى ولي الجايينء : يرجع على 


لخاصب بنصف اشيم فيدفعه إلى الأولء ويرجع به عل الغاصب» راع 


حنيفة وأ يوسف. الله متمد 7 يرح بنصف القيمة. 0 e‏ 


0 ثم غضبهء فيجنى مجني في يده دفعه المولى نضفين؛ eee‏ 
فيدفعه | الأول ولا 7 E‏ اب العبد كا اب الد 

يرجع فى فى المدبر فى جميع 
ما ذكرنا ٠‏ إلا أن فى هذه الفصل يدفم المولى العبد» وفى الأول يدفم القيمة . 


: قال ومر غصب مدبراء ای ده ثم رده على المولى » ثم غصبه» 
ثم جنى عنده جناية » فل الوق ت ها تصقان ؟ لأنه منع رقبة واحدة بالتدبير» 
فتجبغلة قيمة والجدة . ثم يرجع بقيمته 2 يقنمته ٠‏ على الغاصب؟ ؛ لأن الجنايتين كانتا فى يد 
الغاصب» فيدفع نصفها إلى الأول؛ لأنهاسة بتري كل القيمةء لان غك وجود 


من الغاصب بدلا عمادفع إلى ل الجناية الغانية؛ لان الموجود عند الغاصضب الجناية الشانية دون الأولى» فلو فلو دفع ذلك إلى 
اولى الجناية الأولى لا يؤدى إلى الجسمع بين البدل والبدلء فيدفع؛ لأن حق ولى الجناية الأولى كان فى كل قيمة المدبر؛ 
لأن المد بر كان فارعا وقت الجناية الأولى عن مزاحمة الثانية. (ك) 

0590 أى الجناية الثانية. 

(1) قوله: "وهذا بالإجماع“ أما عندهما فظاهر لما بيناء وأما عند محمد فلأنه امتنع الدفع إلى ولى الجناية الأولى 
فى المسألة الأولى كى لا يجصمع البدل والمبدل فى ملك واحد على ما بيناء وههنا لا يلزم ذلك؛ لأن ما أخذه من الغاصب 
عوض ما دفع إلى ولى ال جناية الشانية, فإذا دفعه | إلى الأولى لا يجتمع البدلان فى ملك واحد. وفى الأول يجتمع؛ لأنه 
عرض ما أعذة جو فيه ثم | إذا دفعه إلى ولى الأولى لا يرجم به على الغاصب بالإجماع. (زيلعى) 

(۲) ثم وضع" أى محمد هذه المسألة فى ' الجامع الصغير“ فى العبد بعد ما وضعها فى حق المدبر؛ لأن كلتا 
المسألتين مذ كورتان فى ” الجامع الصغير “. (كافى) 

(۲) مجمد. (عیئی) 

(4):قوله: "ويرجع [ثانيًا] به“ أ بذاك البصيف الذي عطي إلى ولى الجناية الأؤلى. هن 

(5) أى لا يرجع ثانيًا. 

(5) على الغاصب. 

(۷) ثانيا. 

(8) آنفا. 

(9) أى محمد. (عينى) ` 

)٠١(‏ لا بنصف قيمته. 
فع نصفها [قيمته]“ أى يدفم المولى نصف القيمة المأخوذة من الغاصب ثانا إلى ولى الجناية الأولى. (ت) 


"0 - 


)۱١(‏ قوله: “فيد 


لممعع هعس ع سه د ع ع سا د سه a‏ ع سس هه اع ع مخ ل ا 


الجناية عليه لا حق لغيرف خيرهء وإنما اتتققص''' بحكم المزاحمة من بعد. 

قال : ويرجع روكت 4" على الناصت نكال سان ١‏ سني ان 
ويسلم 0 4 ولا E‏ “ إلى ولى الجناية الأولى» ولا إلى ولى الحناية الثانية؛ 
لأنه لاحق له إلا فى النصف لسبق حق الأول» وقد وصل ذلك“ إليه. ثم 
قيل”''': هذه المسألة ١‏ على الاختلاف كالأولى”"» وقيل : على الاتفاق . 

والفرق لمحمد أن فى الأولى الذى يرجع به" عوض عما سلم لولى الجناية 
الأولى؛ لأن الجناية الثانية كانت فى يد المالك» فلو دفع إليه ثانيًا يتكرر الاستحقاق . 

أما فى هذه المسألة » فيمكن أن يجعل”*'' عوضا عن الحناية الثانية الحصولها”"' فى 

)1( أول. 

)11( الأول. 

(۲) حق الأول. 

(۳) أى محمد. (عينى) 

(4) قوله: ”ويرجم به [أى بالنصف]“ أى بالنصف الذى دفعه ثانيًا إلى ولى الجناية الأولى. (زيلعى) 

(5) قوله: ”لأن الاستحقاق “ إذ استحق.اق الأول هذا النصف ثانيًا بسبب كان فى يد الغاصب.(ت) 

%9( الغاصب. : 

(۷) المولى. 

(N)‏ أى ما يؤخذ من الغاصب ثانا 

(9) النتصف. 

(1۰) قوله: ثم قيل: إل بخ" يعنى قال بعض المشايخ فى هذه المسألة: حلاف محمد أيضاء كما فى المسألة الأولى 

حتى يسلم للمولی ما رجع به من القيمة على الغناصبء ولا يؤخذ ولى ال جناية الأولى ما بقى من حقه» وقيل على الاتفاق: 

ويأخذ ولى الجنأية الأولى تمام ححققه» وهو نصف القيلمة من ال مولى | إذا رجع على ايل اا لأن 
محمد ذكر هذه المسألة فى الجامع الصغير” بلا علاف» كذا ذكره فخر الإسلام فى " “شرح الجامع الصغير" > فعلى هذا 
يحتاج محمد إلى الفرق بين المسألتين» وقد ذكره فى الكتاب» لكن فى قوله: وأما فى هذه المسألة» فيمكن إلخ نظراء فإن 
الجناية الشانية؛ وإن حصلت فى يد الغاصب لكن أخذ المولى منه حقها أول مرة؛ ولم يبق لوليها استحقاق حتى يجعل 
الملأخوذ من الغاصب ثانيًا فی مقابلة ما أخذه .)£( 

)1١(‏ أى الدفم إلى ولى الجناية الأولى. (ك) 

0Y)‏ أى كالمسألة الأولى. 

)۳( 0 على ا 


a TT 
الجناية الأولىء فلا يلزم اجستماع البدل والمبدل فى ملك واحدء كذا فى ' الكفاية ' فحق ولى الجناية الشانية فى النصف»‎ 


وأخذه هو من المولى» وهو أخذه عوضا من الغاصب» و ا وأخذه هو من المولى» وأخذه 
الوا من العام زم ا 
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يد الغاصب. فلا يؤدى إلى ما ذكرناه”" . 

فل ومن غص ° صا ر فمات فى يله فجأة أو بحم 3 
221710111100001 
الدية» وهذا استحسان. والقياس أن لا يضمن فى الوجهين» وهو قول زفر 
والشافعى؛ لأن الغصب فى الحر لا يتحقق . 

اح ءا E‏ فإذا كان الصغير حرا 
رقبة ويدا أولي”" . 

es‏ تناك امن الي a‏ وهذا إتلاف 
تسبيبًا ؛ لأنه”" نقله إلى أرض مسبعة» أو إلى مكان الصواعق» وهذا لأن الصواعق 
والحيات والسباع لا تكون فى كل مکان"» فإذا نقله إليه» وهو متعلا فيه" وقد 
أزال حفط الل الي لكر لأن شرط العلة ينزل منزلة العلة إذا كان“ 


)٠١(‏ أى الجناية الثانية. 

(۱) قوله: "فلا يؤدى إلخ “ أى إذا أمكن أن يجعل عوضا عن الجناية الثانية» فلإ يجتمع البدل والمبدل فى ملك 
رجل واحد؛ لأن عوض الجناية الشانية غير عوض عن الجناية الأولى» فلا يؤدى إلى الاجتماع» فافترقا من هذا الوجه؛ لأن 
الجنايتين ههناء وجدتا فى يد الغاصب» وفى المسألة الأولى وجدت الجناية الأولى فى يد المالك» فلا يمكن أن يجعل عوضًا 
عن الجناية الثانية. (ن) 

(۲) أى محمد. (عينى) 

(۳) قوله: ”ومن غصب صبيا“ فذكر الغصب فى حي ا لزررقع تجار له انعسي ها يجلق فى الاموال» لا 
فى الأحرارء وأراد به إذهاب الصبى بغير إذن وليه. (نباية) 

(4) قوله: " صبيًا' يريد به صبيًا لا يعبر به عن نفسه؛ لأنه إذا كان يعبر عن نفسه يعارضه بلسانه» فلا يغبت 
يده حكماء وههنا قد صارافى یده» فلا يعارضه بيده ولسانه» كذا فئ ” الأسرار“. (كفاية) ` 

(5) اتشى كه آسنمان می افتد. (م) 

(1) نہس بالفتح گزیدن را. (م) 

(۷) بأن لا يضمن. 

(8) الغاصب. 

)٩(‏ فأمكن حفظه عنه. (زيلعى) 

)٠١9‏ غاصب ناقل. 

)١١(‏ النقل. 

(؟١١)‏ قوله: ”وقد [الواو للحال] أزال حفظ إلخ ' إشسارة إلى الجواب عن المكاتب الصغيرء فإن الكتابة إذا صحت 
تنبت للمكاتب يد فيكون فى يد نفسه» صغيرا كان أو كبيراء بخلاف الصغير لحر فإنه فى يد الولى .ألاترى أن 
المكاتب الصغير لايزوجه أحد» والصغير الحر يزوجه وليه» فعرفنا أن المكاتب الصغير بمنزلة الحر الكبير» وفيه لا يضمن» 
فكذا ههناء وأما حكم الحر الكبير» فإنه إذا غصبه إنسان» ونقله إلى مكان» فأصابه شىء من هذه العوارض ينظر إن قيده 
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تعن کا ني الطريق ”7 : 

كلك الروت يُحأَةٌ أو بح ؛ لأن ذلك لا يختلف باختلاف الأماكن حتى لو 
نقله إلى موضع يغلي فيه الحُمَى والأمراض نقول: بأنه يضمن فتجب الدية على 
الاق لكوت قا ا 

قال : وإذا أودع صبى عبد فقتله» فعلى عاقلته الدية“» وإن أودع طعاما 
فأكله لم يضمن › وهذا عند أبى حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف والشافعى : يضمن 
فى الوجهين جميعاء وعلى هذا إذا أودع العبد المحجور عليه مالاء CEE‏ ل 
يؤاخذ بالضمان فى الحال عند أبى حنيفة ومحمد» ويؤاخذ به" بعد العتق . 


- ۱۸۳ - باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك 
مح ا ع ا EO EE‏ 


ا 


وعند أبى يوسف والشافعى: يؤاخذ به فى الحال؛ وعلى هذا الخلاف”" 
الاقراضر”": والإعارة فى العبد والصبى . ٠‏ 

وقال محمد فى أصل ' الجامع الصغير” : صبى قد عقل» وفى ”الجامع الكبير : 
وضع المسألة فى صبى ابن اثنى عشرة سنة» وهذا يدل على أن غير العاقل يضمن 
بالاتفاق '؛ أن سلطا 7 عتم وقعله9 معبين: 


الغاصب حت آضابت ولم يمكن التحرز عنه يضمن؛ أن اللغصوب حجر عن حفظ نفسه بما صتخ فيك فيجب الضمان 
على الغاصبء وإن لم يمنعه عن حفظ نفسه لا يضمن؛ لأن البالغ العاقل إذا لم يحفظ نفسه مع إمكانه كان التلف مضافا 
إلى تقصيره» لا إلى الغاصب» فلا يضمن كالماشى إذا علم بالبعره ومشى كذلك حتى وقع فى البئر لم يضمن الحافر شيقاء 
بخلاف الصغير: فإنه عاجز عن حفظ نفسه عن أسباب التلف كا ماشى على البكر إذا لم يعلم البير» كذا ذكره الإمام امحبوبى. (ك) 

)١‏ للغاصب. 

(14) الشرط. 

(۱) يضاف سقوط رجل فيه إلى الحافرء وإن كان علة السقوط ثقله؛ لأن الحفر فى الطريق شرط وتعد. 

(۲) لا مباشرة. 

(۳) أى محمد. (عينى) 

(4) قوله: ” فعلى عاقلته الدية [أر اد به القيمة]“ أراد القيمة وإنماآثر لفظ الدية؛ لأنها بإزاء الآدمية والقيمة يإزاء 
المالية» والواجب فى العبد بإزاء الآدمية عند أبى حنيفة وأبى يوسف. (كافى) 

(0) العبد. 

. أى بالضمان.‎ (YD 

(۷) أى بين الطرفين وأبى يوسف. 

(۸) أى إقراض الالء وإعارته للعبد والصبى» أى الإقراض والإعارة كالإيداع فيم ما أى فى العبد والصبى. 
(مجمع الانهر) 
(9) محمد. : 
2٠١‏ قوله: ”يضمن بالاتفاق “ ساعده فيه فخر الإسلام حيث ذكره فى ”شرح الجامع الصغير” هكذاء وأما فى 
غيره من ”شرح الجامع الصغير" لصدر الإسلام» وقاضى حان والتمرتاشی» فالحكم على حلاف هذا حيث قالوا: هلوا 

7 
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لهما أنه أتلف مالا متقومًا معصومًا حقًا لمالكه. فيجب عليه الضمان» كما إذا 
كانت الوديعة”' عبداء وكما إذا أتلفه غير الصبى فى يد الصبى المودع. . 

ولاى حيقة ومحمن: أنه أتلف مالا غير معصوم» فلا يجب الضمان» كما إذا 
أتلفه بإذنه » ورضاهء وهنا لأن العصمة تنبت حقاله ٠‏ وقد فوتها على 
نفسه حيث وضع الال ف ا فلا يبقى مستحقا لان 9) إ۰ 
إذا أقام'”'' غيره مقام نفسه فى الحقظ ولا إقامة ههنا؛ لأنه لا ولاية له" على 
الصبى» ولا للصبى”" على نفسهء بخلاف البالغ والمأذون له ؛ لأن لهما ولاية 
على أنفسهماء وبخلاف*'' ما إذا كانت الوديعة عبدا؛ لأن عصمته”" لحه" ؛ إذ 


- 184 - باب غصب العبد والمدبر والضبي والجناية فى ذلك 


الخلاف فيما إذا كان الصبى عاقلاء وإن لم يكن عاقلا فلا يضمن فى قولهم جنميعا. 00 

)١١(‏ من المودع. 

(؟١١)‏ الصبى. 

)١(‏ عند الصبى. 

(۲) قوله: “وكماإذا أتلفه إل يعنى أنه يضمن المتلف؛ ولو كان التسليط على الاستبلاك ثابنًا فى حق الصبى 
المودع» ويشبت فى حق غيره أيْضًا؛ لان امال الذى ساط على استهلاكه بمنزلة امال المباح؛ وكل من أتلفه لا يجب 
الضمان عليه» ومعنى التسليط تحويل يده فى الال إليه. (عناية) 

(۳) أى بإذن صاحب الال. ٠‏ 

٠ أى كونه غير معصوم.‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: تلبت حقا له [أى للمالك]" يعنى أن المال غير العبد ليس بمعصوم لنفسه؛ بل معصوم لمق امالك وقد 
فوت العصمة على نفسه حيث وضع ماله فى يد الصبى» بخلاف العبدء فإن عصمته لحق نفسه؛ إذ هو مبقى على أصل 
الحرية فى حق الدم» فلهذا قلنا: بضمان العاقلة قيمة العبد. (مجمم الأنبر) 

(59) قوله: ٠‏ حيث وضع الال إلخ “ وعادة الصسبيان إتلاف الال لقلة نظرهم فى عواقب الأمورء فهو لا مكنه من 
ذلك مع علمه بحالهى صار كالإذن له فى الإتلاف. (كانى) 

- (۷) أى من الإيداع والإعارة. (ك) 

(8) المالك. 

(9) الشفقة. 

(۱۰) لكن. 

)١١١‏ مالك. 

(۱۲) حتى يلزمه. (زيلغى) 

(۱۳) حتى يلتزمه. (زيلعى) 1 

)١15(‏ قوله: " بخلاف البالغ والمأذون له أى العبد المأذون له فى التجارة] " يعنى لو أتلفا يضمنان بالإجماع؛ لأن 
لهما ولاية على أنفسهاء فيص الإيدا ع عندهماء وبعد صحة الإيداع لو أتلف المود ع الوديعة يضمن. (ك) 

)٠١(‏ حيث يضمن الصبى المود ع. (ك) 
)١(‏ فإثبات اليد على دمه باطل. (كافى):" 


هو ميقن TT‏ 
وبخلاف ما إذا أتلفه غير الصبى فى يد الصبى ؛ لأنه سقطت العصمة 
بالإضافة”'' إلى الصبى الذى وضع فى يده المال دون غيره. 
ل ادا ا ,غير إيداع ؛ لأن الضيى واد 
yl‏ معتبر بها فى حقوق العباد» والله أعلم بالصواب . 


اس ل سس ا 


9 قال ال : وإذا وجد القتيل ذ فن مخلة» ولا يعلم م من قتله» أستحلف خمسون رجلا 
هع یرم لوی بال ما كنا '» ولا علمنا له قاتلا . 

(۱۷) قوله: * لحقه “أن ل لتو شار أن المالك يعصمه؛ لأن عصمة المالك إنما يعتبر فيما له رلاية الاستملاك ۱ 

حتى يكن غيره من الاستہلاك بالتسليط. وليست للمولى ولاية استهلاك عبده» فلا يجوز له تمكين غيره من الاستبلاك؛ 
لال ترجه تايل فد تان ال ةمزا ء كان المستبلك صغيرا أو كبيراء بخلاف سائر الأموال» فإن للمالك أن 
يستهلكهاء فيجوز له تمكين غيره من استبلاكها بالتسليط. (ك) 

(۱) قوله: ”لأنه سقطت العصمة ة [أى عصمة المال] إلخ” أى المالك بالإيداع عند الصبى | إنما سقط عصمة ماله عن 
الصبی» لاعن غيره؛ وماله معصوم فى حق غيره» كما كان؛ لأن التسايط إنما وجد فى حق الصبی» لا فى حق غيره» 
فصار مال الوديعة ههنا بمنزلة من وجب عليه القصاص فى حق دمه» فإنه غير معصوم الدم فى حق من له القصاص» 
ومعصوم الدم فى حق غیرہ كما کان فإن قیل: لو كان الإيداع من الصبى تسليطًا له على الإتلاف يقنم الأب مال 
الوديعة بتسليمه إلى ابده الصغير؛ ليحفظها؛ لأن التنسليم إليه تضييع على هذا التقديرء والمودع يضمن بالتضييع؛ ومع ذلك 
لا يضمن ههناء فر ننا أنه ليس بتسليط على الإتلاف وكذا الأب إذا دفع مال الصبى إليه لا يضمن إذا تلف فى يده» ولو 
| كان تضييعا لذي بالتسليط يضمن قلنا: إا لم يضمن الاب فیہما؛ لان يد من فى عيال المودع | إذا كان أهلا لحفظ 
الوديعة كيد المودع» ألا ترى أنه يحفظ مال نفسه بيد مثله» فكذلك يحفظ مال غيره بيده فكانت يد الصبى كيد الأب. 
من هذا الوجه. (ك) ْ 

(۲) أى محمد. (عينى) 

(۲) صبى 

4 دقع دحل ا الى ا صحيح. 

(5) قوله: "باب القسامة” لما كان أمر القديل فى بعض الأحوال يؤول إلى القسامة, ذكره ف فى آخر الديات فى باب 
على حدة» وهى فى اللغة: اسم وضع موضعالأقسام» وفي الشرع: مان تقسم بها أهل محلة» أو دار وجد فيها قتيل به 
جراحة؛ أو أثر ضربء أو خنق» ولا يعلم من قتله» يقسم حمسون رجلا من أهل الحلة» يقول كل واحد منهم: بالله ما 
قتلته, ولا علمت له قاتلاء وسبيها: وجود القتيل كما ذكرناء وركنها: إجراء اليمين على لسان كل واحد من الخمسين 
بالله ما قتلته» ولا علمت له قاتلاء كما سيجىء. وشرطها: بلوغ المقسمء وعقله» وحريته» وإن يكون الميت الموجود على 
الكيفية المذكورة» وتكميل اليمين خمسين» فإن لم يبلغ المقسمون هذا العدد يكرر عليهم اليمين حتى يبلغ الخمسين؛ 
وحكمها: القضاء بوجوب الدية بعد الحلف؛ والحبس إلى الحلف إن أبوا إذا ادعى الولى العمد, والحكم بالدية عند التكول 
إن ادع الزن اا و ا الدماب ر ا حلاص من يتم بالقتل عن القصاصء وتعيين 
الخمسين ثبت بالأحاديث المشهورة. (مجمم الان 


(5) أى القذورى. (عينى) 


arê onan gr anan na ofan ramanan‏ ل 
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قال الشافعى : إا كان هناك لاعف ارا عمسن ع 
ويقضى لهم بالدية على المدعى عليه“ عمد كانت الدعوى أو خطأ . 

وقال مالك : يقضى بالقود إذا كانت الدعوى فى القتل العمد» وهو أحد قولى 
الشافعى . 

واللوث عندهما أن يكون هناك علا يو" الققل "على واد نارواد 
يشهد'" للمدعى من عداوة ظاهرة. أو شهادة عدل. أو جماعة غير عدول أن اهل 
المحلة قتلوه» وإن لم يكن الظاهر شاهدًا له" فمذهبه”' مثل مذهبنا””'' غير أنه لا 
یکر اليمين» بل يردها على الولى . 

فإن جوا لاد علي للقتاضى فى التدابة هين ال قوله عليه 


(۷) أى يختار من القوم من يحلفهم. (ع) 

(8) قوله: " بالله ما قتلناه إلخ” هذا على طريق الحكاية عن الجمع» وأما عند الحلف: فيحلف كل واحد منهم بالله 
ما قتلت» ولا یحالف بالله ما قتلنا؟ لجواز أن يكون باشر القتل بنفسه» فيجرى على بمينه بالله ما قتلناء فبإن قيل: يجوز أنه 
قتل مع غیره» فيجرى على ,كينه بالله ما قتلت» كما فى عکسه» قلنا: لاء كذلك؛ لأنه إذا حلف بالله ما قتلت» وكان قتل 
مع غيره كان كاذيا فى یمینهء فإن الجماعة متى قتلوا واحدا يكون کل واحد منہم قاتلاء ولهذا يجب القصاص على كل 


واحد منهم فى العمدء والكفارة فى الخطأ. (كفاية) 

)١(‏ من لوث الماء كدره. 

(۲) هو قريئة حال توقع فى القلب صدق المدعى. 

(۳) أى أولياء المقتول. 

)٤(‏ أى إن حلفوا يقضى بالدية على المدعى عليه. (كافى) 

)٥(‏ كالدم. 

(19) كه شمشير آن خود الوده باشد. (ترجمة) 

(۷) قوله: ”أو ظاهر يشهد إلخ” أى ظاهر حال شاهد باشد مدعى را باين طور كه عداوت ظاهر باشد درميان 
مقتول واهل محله. (ترجمة) 

(۸) للمدعى. 

)5( ای ااي 

)٠١(‏ قوله: " مذهبنا” ' أى فى بداية يمرن المدعى عليه غير أنه إن لم يكمل أهل المحلة خمسين لا يكرر اليمين عليهم» 
بل يرد على الأولياء» كما فى النكول عند فالاخمتلاف فى موضعين فى تحليف المدعى أولاء وفى براءة أهل الحلة 
باليمين» فالحاصل أنه إذا وجد ظاهر يشهد للمدعى عند الشافعى يحلف المدعى» فإن حلف أنهم قتلوه خطأء فله الديةء 
وإن حلف أنهم قتلوه عمداء فعليهم القصاص فى قول والدية فى قول» فإن نكل المدعى عن اليمين حلف المدعى 
فإن حلفوا برئواء ولا شىء عليهم؛ ؛ وان نكلواء فعليهم القصاص فى قول» والدية فى قول وإن لم يكن الظاهر شاملا 
للمدعى حلف أهل الحلة على ما قلنا. (كفاية) 

)١١(‏ أهل محلة. 

(؟١)‏ إذا كان الظاهر شاهدًا له. 


باب القسامة 


e e‏ ب 


السللاه'" : «للأولياء''" فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه»"* ولأن اليمين 
تہب“ على من يشهده له الظاهر› ولهذا تجب على صاحب اليد» فإذا كان الظاهر 
اھا اللو يدا ممه ورد اليمين على المدعى أصل له" كما فى النكول غير 


أن و دلالة فيبا نوع شبہة» والقصاص لا يجامعها > والمال يجب معهاء فلهذا 


وجبت الدية”” . 


ولنا قوله صلى الله عليه وآله وسله”": «البيئة على المدعى واليمين على من 


أنكر»**» وفى رواية : «على المدعى عليه . 
وروى سعيد بن المسيب*** : «أن النبى عليه السلام زو" بالتيواو” بالقشيامة 


وجعل الدية عليبب»” ''؛ لوجود القتيل بين أظهره" ولأن اليمين حجة للدفع 
)١(‏ قوله: ”قوله عليه السلام: إلخ“ أصله ما روى أنه وجد قشيل من المسلمين فى قليب من قلب خيبر» فرفع إلى 
النبى عليه السلا فقضى استحلاف خمسين من أهل القلب» فلم يرض الأولياء بأعانهم بسبب كفرهم» فقال لهم 
رسول الله عليه السلام: «يقسم منكم حمسون أنهم قتلوه»» فقالوا: كيف نقسم على ما لا علم لنا قطعاء فودى النبى 
عليه السلام من ماله فأول الحديث حجتناء وتأويل قوله: «يقسم منكم) أى أيقسم منكم استفهاما على سبيل الإنكارء 
وكأنه عليه السلام رأى منهم الرغبة فى حكم الجاهلية حين أبوا أبمان اليہودء وبقولهم: "لا نرضى مین قوم كفار” فقال: 
ذلك على سبيل الزجس فلما عرفوا كراهية رسول الله ملم بذلك رغبوا عنه بقولهم: "كيف نحلف على أمر لم 
نعاين ولم نشاهد” , (ك) 

(۲) أى أولياء المقتول. 

(۳) كذا فى الكتب الستة. 

* راجع لصب الراية ج٤‏ ص ۳۸۹ والدراية ج۲ ص٤۲۸‏ الحديث .٠١ ٤٠١‏ (نعيم) 


(4) قوله: ”تج“ كمافى سائر الدعاوى» فإن الظاهر يشهد للمدعى عليه؛ لأن الأصل براءة ذمة» فأما فى 
القسامة» فالظاهر يشهد للمدعى عند قيام اللوث» فيكون اليمين حجة له. (ع) 

)5( أى للشافعى. 

(5) اليمين. 

(۷) دوك القتصاص. 

(8) قوله: ”صلی الله عليه وآله وسلم” روى الترمذى فى ”سننه” أن النبى مله قال فى خطبته: «البينة على 
المدعى واليمين على المدعى عليه». (على قارى) 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص٠ ٠۳۹‏ والدراية ج۲ ص٤‏ ۲۸»› الحديث5: .٠١‏ (نعيم) 

** رامع نصب الراية ج٤‏ ص۳۹۱ والدراية ج ۲ ص٤‏ ۲۸ء الحديث ١١ ٤۷‏ . (نعيم) 
(9) وكلفهم قسامة خمسين. (على القارى) 
2٠١‏ وهم أهل القليب. 

(11) أورده فى ”مسند البزار ". (على قارى) 
| سمه سس سه امعان عاعش SENOS OEE‏ | 
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دون الاستحقاق» وحاجة الولى إلى الاستحقاق . 

ولهذا لا يستحق بيمينه" الال الممتذل» فار أن لا شی به الف 

(Y) 

المحترمة . 

وقوله: ا يتخيرهم الولى إشارة إلى أن خيار تعيين الخمسين إلى الولى؛ لأن 
اليمين حقه . والظاهر أنه يختار من ينّهمه بالقتل» أو صالحى أهل المحلة ؛ لما أن 
مه سار 03 

وفائدة اليمين النكول» فإن كانوا لا يباشرون ويعلمون”” بفيد يين الصالح على 
العلم “ بأبلغ ما يفيد يين الطالع *» ولو اختاروا”' أعمى. أو محدودا فى قذف 
جاز؛ لأنه يين» وليس بشهادة” . ٠‏ 

قال" : فإذا حلفوا قضى على أهل المحلة”'' بالدية» ولا يستحلف الول . 

وقال الشافعى : لا تجب الدية'؛ لقوله عليه السلام فى حديث عبد الله بن سل 
TT‏ رکم البوو ایا ج ولان الث عهدت فى 
)١(‏ المدعى. 


(؟) قوله: "فأولى أن لا يستحق إلخ” جواب عن أحد قولى الشانمى» وهو قول مالك: إنه يجب القصاص بيمينه» 
وكذلك على قوله الآخر؛ فإنه يقول: يستحق بيمينه النفس إلا أن القصاص يسقط باعتبار الشببة» فيصار إلى الدية بدلا 


١ القاتل.‎ )۳( 

)٤(‏ قوله: "يفيد يمين الصالح على الع“ لأن صالمى أهل الحلة إذا علموا القاتل منهم أظهروه ولم 
يحلفوا. (ك) 

(5) طالح بد کار خلاف صالح. (م) 

(5) أولياء. 

(۷) قوله: ”لأنه يمين» وليس بشهادة“ يحترز بهذا التعليل عن اللعان؛ لأنه شهادة» والأعمى والحدود فى القزف 
ليسا من أهل الشهادة. (ك) 

(۸) أى القدورى. (عينى) 

() قوله: "على أهل الحلة “ أى على عاقلة أهل امحلةء وفى المبسوط': إنما يقضى بالدية على عاقلة أهل الحلة فى 
ثلاث سنين؛ لأن حالهم هذا دون حال من باشر القتل خطأء وإذا كانت الدية هناك على عاقلعه فى ثلاث سنين» فههنا 
أولى. (ن) 

)٠١١‏ بعد الحلف. 

)١١(‏ قوله: "فى حديث عبد الله إلخ“ قصته أن عبد الله بن سهل وعبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة 
أخرجوا فى التجارة إلى خيمر» وتفرقوا بحوائجهم فوجدوا عبد الله بن سهل قتيلا فى قليب من قلب خیبر يششحط فى 
|[ دمه» فنجاءوا إلى رسول الله مي ليخبرواء فأراد عبد الرحمن وهو أخ القعيل أن يتكلم فقال عليه السلام: «الكبير 
الكبير» قتكلم أحد عميه حويصة ومحيصة» وهو الأكبر منهماء وأخبره بذلك. ٠‏ 
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الشرع مبرنًا للمدعى عليه؛ لا ملزمّاء كما فى سائر الدعاوى . 

ولنا أن النبى عليه السلام 3-6 بين الدية والقسامة''' فى حديث سهل ٠‏ وفى 
E‏ أبى مرم “*» وكذا جمع عمر رضى الله عن بينهما على 
وادعة* وقول » عليه السلام : اتبرتكم اليبود» محمول على الإبراء عن القصاص 
والحسين + وكذا البعين ميرئة غما وعدن له اليمية: 

والعينانة بإشرعت الج الدية إذا تكلواء بل شرعت ليظهر القصاص بتحرزهم 
عن اليمين الكاذية» 4 بالقتل. فإذا حلفوا حصلت البراءة عن القصاص » م 
الدية تجب بالقتل المو جود منم ظاهرا لوجود القتيل بين أظهرهم» لا بنکولهم» أو 
وجبت بتقصيرهم في المحافظة» كما فى القتل ا لخطا" . 

ومن اع انين حيس حفن يلك ؟ لآ اين تمهف لذانيا 


قال عليه السلام: نا قالوا: اومن يتئلة :بتر ار كال عليه ا «تبرئكم اليبود بأعانہم»» فقالوا: لا 
نرضى بأبمان قوم كفار لا يبالون ما خلفوا عليه: ار «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم»» فقالوا: كيف 
نحلف على ما لم نعاين ولم نشاهد؟ فكره رسول الله ركه أن يبطل دمه» فواده بمائة من إبل الصدقة. (ع) 

(۱۲) قوله: "تبرئكم اليهود ' أى جعلكم اليبود بريئا بأمانہم كأنهم إذا حلفوا حصل لهم البراءة منكم» فكأنهم 
جعلوكم قائلين: برئت إليكم. (أعظمى) 

(۱۳) رواه البيبقى. (على قارى) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 27597 والدراية ج۲ ص ۲۸٠١‏ الحديث48 .٠١‏ (نعيم) 


(۱) رواه ابن أبى شيبة. (على قارى) ْ 

(۲) قوله: ' فى حدیث سهل [فى حديث سهل أى فى حديث رواه سهل بن أبى حشمة فى قصة قتل عبد الله بن 
سهل» كذا أورد العلى القارئ فى ”شرح النقاية ] “ فحديث سهل ما ذكرء وأما حديث ابن زياد فما روى خصيف عن 
زياد ابن أبى مرم أنه قال: جاء رجل إلى النبى عليه السلام وقال: إنى وجدت أخى قتيلا فى بنى فلان» فقال: اخحتر من 
شيوخحهم خحمسین رجلاء فيحلفون بالله ما علمدا له قاتلاء ولا قتلناء فقال الرجل: وليس لى من أخى إلا هذاء قال: نعم» 
ومائة من الإبل. (كفاية) 

(؟) كذا أورد الذيلى فى تخريجة. 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۳۹۳ والدرايةج ۲ ص88 5 الحدیث .٠١ ٤۹‏ (نعيم) 

)٤(‏ قوله: ” وكذا جمع عمر روى أن قتيلا وجد بين وادعة وأرحب» وكان إلى وادعة أقرب» فقضى عليهم عمر 
بالقساءة والدية» فقال: وادعى يا أمير المؤمين! لا أيماننا يدفع عن أموالناء ولا أموالنا تدفع عن أيمانناء فقال: إنما حقنتم 
دماء كم بأمانكم» وإنما أغرمكم الدية لوجود القتيل بين أظه ركم. (كفاية) 
)٥(‏ اسم قبيلة همدان. 

(7) وهو القصاص. 

(۷) فإنه يجب الدية فى القتل خطأ بالتقصير فى المحافظة. 
(8) أى من أهل انحلة. 


ب م مم م e‏ 
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تعظيما لأمر الدم» ولهذا بيجع تنه وبين اليه : 
بخلاف النكول فى الأموال”'؛ لأن اليمين بدل عن أصل حقهء ولهذا يسقط ° 
ببذل المدعى» وفيما" نحن فيه لا يسقط ‏ ببذل الدية هذا الذى ذكرنا إذا ادعى 


لرل الكل على جع افر ادا ركذا إذا ادن على ل لابأعيانہم» 
والدعوى فى العمدء أو الخطأ؛ لأنہم لا يتميزون عن الباقى . 

ولو ادعى على البعض بأعيانهم”' أنه قتل وليه عمداء أو خطأء فكذلك الجواب 
يدل عليه إطلاق الجواب فى الكتاب”'. وهكذا الجواب فى المبسوط*7" . 

وعن أبى يوسف فى غير رواية الأصول أن فى القياس تسقط القسامة» والدية 
عن الباقيين من أهل المحلّة» ويقال للولى : ألك بيتة» فإن قال: لاء يستحلف المدعى 
عليه على قتله يمينا واحدة. 

ووجهه” أن القياس يأباه لاحتمال وجود القتل من غيرهم» وإنماعرف 
بالنص”"' فيما إذا كان فى مكان ينسب إلى المدعى عليهم» والمدعى يدعى القتل 
عليهم» وفيما وراءه بقى على أصل القياس» وصار كما إذا ادعى القتل على واحد 
من غيرهم . 

وفى الاستحسان: تجب القسامة» والدية على أهل المحلة؛ لأنه لا فصل فى 
إطلاق النصوص بين دعوى ودعوىء فتوجبه بالنص» لا بالقياس . 


(۱) حيث لا يحبس فيها. 

(۲) اليمين. 

(۳) أى فى القتيل الذى وجد فى الحلة. 

)٤(‏ اليمين. 

(5) قوله: "ولو ادعى على البعض بأعيانهم أنه قتل وليه" إلى آخر قوله: فهو على اختلاف مضى فى كتاب 
الدعوی» هكذا فى ب بعض النسخ؛ واختاره صاحب ” العناية أء وفى بعض النسخ: ولو ادعى على البعض بأعيانهم سنذكره 
من بعد إن شاء الله تعالى» انتہی. واختاره صاحب ”الكفاية '» وقال : إن هذه نسخة متفقة» ولكن يرد عليه أنه وعد بيانه 
ههناء ثم فى الموضع الذى وعد بيانه فيه؛ قال: وقد ذكرنا فيه القياس» والاستحسان, فتدبر. (مل) 

(1) قوله: “يدل عليه إطلاق الجواب فى الكتتاب” أى فى كتاب القدورى إشارة إلى ما ذكره بقوله: وإذا وجد 
القتيل فى محلة لا يعلم من قتله» استحلف خمسون رجلا منهم إلى آخره. (عناية) 

(۷) قوله: " وهكذا الجواب فى ”المبسوط : يعنى أوجب القسامة والدية فيما إذا كان الدعوى على البعض بعينه.(ع) 

(N)‏ أى وجه اا رال ع ا اف 

(8) أى القسامة والدية. 

)٠١(‏ القتيل. 


سس م مم ع ra‏ 
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ا ا ال ا 


بخلاف ما إذا ادعى على واحد من غيرهم ؛ لأنه ليس فيه نص» فلو أوجبناهما 
لأوجبناهما بالقياس» وهو متنع › ثم حكم ذلك أن يبت ما ادعاه إذا كان له بينة› 
وإن لم تكن استحلفه ييتا واحدة؛ لأنه ليس بقسامة؛ لانعدام النص» وامتناع 
القياس . 


۴ E EG eT e 
(۳) 


روى TT‏ ار 
رلا رر اليمين على رجل منہم حتى تمت خمسين» تم قضبى با 

وعن شريح والنخعى ‏ رضى الله عنبما مثل ذلك 0 ولأن اللخمسين واجب 
بالسنة» فيجب إتمامها ما أمكن» ولا يُطلّب فيه" الوقوف على الفائدة لثبوتها 
بالسنة» ثم فيه استعظام أمر الد" فإن كان العدد كاملاء فأراد الولى أن يكرّر"") 


- 


(۲) الدعوى. 
)"( قوله:.' فهو على اختلاف مضى فى كتاب الدعوى” بين أبى حنيفة وصاحبيه حيث قال: ومن ادعى قصاصا 
على غيره» فجحدء استحلف بالإجماع إلى آخره. (ع) 
)٤(‏ أى القدورى. (عينى) 
(ه) قوله: ” كررت الأيمان عليہم“ لأن تكرار اليمين مشرو TEE‏ . )ك 
(5) قوله: ألما روى أن عمر إلخ روى ابن أبى شيب فى . أمصنفه “ عن أبى مليح أن عمر بن المخطاب رد علي م 
الأيمان حم ى وفوا ۰ وروی عبد الرزاق فى ' نة “ عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب استحلف امرأة خمسين 
يمينا على مولى لها أصيب» ثم جعل عليها دية. (ت) 
(۷) قوله: ”لما قضى فى القسامة" أى لا أراد القضاء فى القسامة وافى اليمين إليه تسعة وأربعون رجلاء قوله: 
وافى جواب لما من الموافاة على الوفاء» وجعله معغطوفا على قضى» وجعل افى من الفىء ؟ بمعنى ال جوع دان دحول 
الفاء فى جواب لاء وهو غير صحيح. (أعظمى) 
)^( قوله: "وعن شريح والنخعى إلخ” قلت: حديث شريح رواه ابن أبى شيبة فی فة : حدثنا عيد الرحيم 
أوفواء انتسبى» وحديث النخعى رواه عبد الرزاق فى "مصنفه “: أخبرنا الثورى عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا لم يبلغ 
القسامة كرروا حتى يحلفوا خمسين يمينًا. (ف) 
() أى لا يشتغل بطلب الفائدة فى التكرار. 
0 23 قوله: "ثم فيه استعظام إلخ” وإن سبلم لزوم بيان الفائدة فى التكرار» فالفائدة د فى التكرار» فالفائدة فيه استعظام 
أمر الدم. (أعظمى) 
)١١(‏ اليمين. 
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على أحدهم » فليس له ذلك؛ لأن المصير إلى التكرار ضرورة الإكمال. 

قال : ولا قسامة على صبى» ولا مجنون ؛ لأنبما ليسا من أهل القول 
الصحيح» واليمين قول صحيح . 

قال : ولا امرأةء ولا عبد؛ لأنہما ليسا من أهل النصرة» واليمين على أهلها. 

قال: وإن وجد ميئًا لا أثربه» فلا قسامة» ولا دية؛ لأنه ليس بقتيل ؛ إذ القتيل فى 
العرف من فاتت حياته بسبب يباشره حى» وهذا ميث حتف أنه والغرامة تتبع 


فعل العبد» والقسامة تتبع احتمال القتل . ثم يجب عليهم القسمء فلا بد من أن يكون 


فى 2 


به أثر یدل به على كونه قتيلاء وذلك بأن يكون به جراحة» أو أثر ضرب» أو 
خنق . وكذا كإن خرج الدم من عينه » أو أذنه ؛ لأنه لا يخرج منهما إلا بفعل من 
جهة الحى عادة . بخلاف ما إذا خرج من فيه أو دبره» أو ذكره؛ لأن الدم يخرج 
من هذه المخارق''' عادة بغير فعل أحد» وقد ذكرناه فى الشهيد” . 

ولووجد بدن القتيا 3 أو أكثر من نصف البدن» أو النضف» ومعه الرأس فى 


محلةء فعلى أهلها القسامة والدية . وإن وجد نصفه مشقوقًا بالطولء أو وجد أقل من 


الل ومعه الرأس» أو و اند أو وجلف 3 أسةه» فلا شیء عليهم ؛ لأن 
هز عرفناه بالنص» وقد ورد به فى البدن» إلا أن للأكثر حكم الكل تعظيمًا 
لاھ 1 


(۱) أى القدوری. (عينى) 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

(7) قوله: "حتف أنفه * حتف بالفتح م رگ» ومات فلان حتف أنفه مرد بر فراش بدون قتل» وضربء وغرق» 
وحرق. (من) 

)٤(‏ قوله: ”من عينه“ قال الإنزارى: ضاحب ”الهداية" لم يذكر الأنف» والغالب أنه سبق قلم؛ لأنه ذكر فى 
البداية» كما ذكر القدورى» قلت: لا سهو هناك؛ لان الدم يخرج من الأنف غالبا من الرععاف» وخروج الدم من موضع 
يخر ج منه الدم عادة من غير ضرب لا يكون أثر القتل» كما إذا حرج من فمه» أو أنفه. (عينى) 

(0) قوله: "أو دبره» أو ذكره” لم يذكر الأنفء وحكمه حكم دبره» وذکره وذكر الفم مطلقاء وقد قيل: 
إذا صعد من جوفه إلى فيه» فهو دليل؛ وأما إن نزل من رأسه إلى فيه» فليس يصلح دليلا على القتل» ذكره فخر الإسلام 
فى ”الزيادات “. (عناية) 1 

»( أى هذه المنافذ. 

(۷) من أن خرو ج الدم من موضع غير معتاد كالعين ونحوها دليل القتل. 

(۸) أى إذا ولو كان الأقل معه الرأس. (مجمم الأنبر) 

(3) أى القسامة. 


¬ Re 
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| اعتبرناه تتكرر القسامتان والديتان”' بمقابلة نفس واحدة» ولا تتواليان. 


|[الجنين: فنفس م من وجه؛ وعضو من وجهه فإذا انفصل تام الخلق» وبه أثر الضرب» فالظاهر أنه ينفصيل حيا اعحبرنا جهة | 
أ النفس كالقتيل الموجود فى امحلة» ويه أثر الجراحة يسحكم أنه مقتول» وتجب القسامة والدية اعتبارا للظاهرء وإن كان : 
:يحتمل أنه مات حتف أنفه تعظيمًا للدم» وإذا انفصل ناقصا اعتبرنا فيه جهة العضوء ولم توجب الدية التى لها خطر؛ إذ لا 


ااا 


باب القسامة | 


بخلاف الأقل ؛ لأنه ليس ببدن» ولا ملحق بهء فلا تجرى فيه القسامة» ولأنا لو 


والأصل فيه أن المو جود الأول إن كان بحال لو وجد الباقى تجرى”" فيه ا 
لاقب فهو كان تحال لر وجا الناقن ا رى ن اة عي 
و المع 00) ما أشرنا إليه» وصلاة الجنازة فى هذا تنسحب”'' على هذا الأصل ؛ 7 


6 مالخلق وجبت القسامة والدية عليهم ؛ للأن 


لظام" إن لق صل حي انع الو ؛ فلا شىء عليهم ؛ لأنه 


NT‏ ”تتكرر القسامتان والديتان [وذلك لا يجوز. ع ' قيل: كان ينبغى أن يقول: تتكرز القسامة والدية 
بلفظ المفرد دون التشية؛ لأن غرضه ثبوت القسامة مكرراء أو ثبوت الدية مكرراء وعبارة الشارح تستلزم أن تكون أكثر || 
من القسامتين والديتين» ويجوز أن يكون مراده القساتتاك والديتان على القطفين تتكرران فى مسين انفسا: ١ع‏ 
(۲) لكونه أكثر. ش 

(۳) لكونه أقل. 

)٤(‏ القسامة فى الأول: 

(ه) قوله: ” والمعنى ما أشرنا إليه“ وهو أن تكرار القسامة والدية فى قتيل واحد غير مشرو ع. (ك) 

)1١‏ تتفرع» انسحاب: كشيده شدد. (من) ش 

(۷) مثلثة: بجه' نا نمام اوفتاده: (من) 

(۸) أى لأن الجنين أو السقطء فإذا وجد الكبير مياء لا أثر به» فلا شىء فيه» كذا هذا. 1 
(9) قوله: ”لأن الظاى ر أن إلخ“ إن قيل: الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق» ولهذا قلنا: المي رابا 1 
وذكره إذا لم يعلم صحته حكومة عدل عندناء وإن كان الظاهر سلامتهاء قلنا: اعتبار الظاهر ههنا؛ لأنه نفس من وجه» 
ولا كذلك الأطراف؛ لأنبا يسلك بها مسلك الأموال» ولا يجب القصاص والدية فيبا ما لم يعلم سلامتهاء وأا 


يتيقن بانفصاله حيا» ولا ظاهر يشهد بذلك. (ك) 


(۱۰) أى القدورى. (عينى) 
)١1(‏ قوله: ”على عاقلته " أى عاقلة السائق» سواء كان السائق مالكا للدابة» أو غير ذلك. (ن) 
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قائدهاء أو راکبہاء فإن اج- جتمعوا" فعلييم ؛ لأن القتيل فى أيديهم» فصار كما إذا 
وجد فى دار 

قال : وإن مرت دابة بین قريتين» وعليها قتيل» فهو على أقربهما”” ؛ لما روى : 
«أن النبى عليه السلام ا نی بقتيل وجد بين قريتين فأمر أن يذرع*. . وعن عمر 
ا Ec‏ فى القتيل الذى وجد بين وادعة وأرحب 0 


ا 0 فوجدالقتيل إلى وادعة أقرب» تی سلب 


EI a 1‏ لكان هيد 0 أهله الصوت 
00 إذا كان 8 الصفة يلحقة"' الغوت: فتمک: 
قال" : وإن وجد القتيل فى دار إنسان» فالقسامة عليه" ؛ لأن الدار فى 


(۱۲) قوله: ” لأنه فى يده" وعن أبى يوسف فى غير رواية الأصول أنه كان يفصل الجواب» ويقول: إن هذا إذا 
كان السائق يسوق الدابة محتشمًا مختفيًا سر لأن الظاهر أنه هو القاتل. فأما إذا كان يسوقها غير محتشم نبارا جهاراء 
فلا شىء عليه؛ لأن الإنسان قد يحمل أباه أو ابنه» أو جد 1 أحدا من أقرباءه ياء وينقله إلى بلده. (ن) 

)١١( ٠‏ القتيل. 

)۱٤(‏ أى فى دار رجل. 

)١(‏ أى القائدء والراكب» والسائق. 

(۲) أى محمد. (عينى) 

(۳) أى ديته على أهل أقربهما. 

0 قو “لما روى إلخ” قلت: رواه أبو داود الطيالسى وإسحاق بن راهويه والبزار فى " E‏ أ» والبيسبقى 
فى "سنه . 

راجع نصب الراية ج٤‏ ض٩‏ ۰۳۹ والدرايةج ۲ ص٦۲۸‏ الحديث .٠١ ١ ١‏ (نعيم) 

(5) قوله: “وعن عمر إلخ” قلت: رواه ابن أبى شيبة فى ”مصنفه“. (ت) 

(1) والكاتب هو عامل عمر رضى الله عنه. 

(۷) قبيلتان من همدان. 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص23937 والدراية ج ۲ ص۲۸۷ تحت الحديث .٠١ 6 ١‏ (نعيم) 

(۸) أى القضاء على أقربهما. (ك) 

(۹) القتيل. 

0٠١١‏ أى أهل الأقرب. 

(۱۱) ميت 

(؟١)‏ أى القدورى. (عينى) 

(17) قوله: ” فالقسامة عليه“ لأن الدار فى يده» فصار صاحب الدار مع أهل الحلة بمنزلة أهل الحلة مع أهل المصرء 


فلمالم يدخل أهل ١‏ أهل الحلة» كذلك لا يدخل أهل المحلة مع صاحب الدار فى القسامة» ككذا فى "شر 
لم يدخل أهل المصر مع أهل خل أهل المحلة مع فی افى "شرح |] 


الأقطع". (ك) 


خا ا دا امت 


لس سي م م ا سے مس ہی ا 


ا TNE‏ اق القسامة 


, السكان في أل em‏ وهو قول 
محمد. وقال أبو يوسف : هو عليبه””' جميعا ؛ لأن ولاية الد دبير كما تكون 
و اي م مة”: والدية غلى 
الوذه وان كانوا بتكانا ر ولا أن المالك هو المختص بنصرة البقعة 
دون السکان“؛ لأن سكنىالملاك ألزم» وقرارهم أدوم» فكانت ولاية التدبير 
إليهم» فيتحقق التقصير منهم . وأما أهل خيبر فالنبى عليه السلا م أقرهم " على 
أملاكهم . وكان يأخذ منہم على وجه اراح **. 


كال ۳ زهو على آهل المخطة”"" دون المشتريين ين 09 وهذا قول أبى حنيفة 
ومحمد . وقال أبو يوسف : الكل تر کون لأن الضمان إنما يجب بترك الحفظ ممن 
)١( ٠‏ قوله: ”لأن الدار فى يده“ وهذا إذا كان العاقلة غينبا توفيقًا بينه وبين ما يجئء من قوله: فالقسامة على رب 
[الدار» وعلى قومه إلى آخره» أو هذا جواب القياس؛ وذلك جواب الاستحسان. (حميدية) 

(۲) أى القدورى. (عبنى) 

(۳) قوله: ”ولا تدخبل السكان [يإجارة» أو بإعارة] فى القسامة مم اللاك“ يعنى إذا كان فى الحلة ان وملاك. (ك) 
)٤(‏ قوله: وقال أبو يوسف * وهذا قوله الآحرء وكان قوله الأول كقولهماء ثم رجع] إلى هذا القولٍ» وهو قول 
ابن أبى ليلى. إن) ٍ 
1 ,2 أى على السكان والملاك. 

(1) قولنه: "جعل“ روى فى ” الوط" عن أبى أيوب مولى أبى قلا" عن أبى قلابة أنه قضى رسول الله مو 
بالقسامة والدية.عل ن أهل خیبر فى قتيل وجد بين أظهرهم؛ كذا قال على القارى فى ss‏ : 
| (۷) الؤاو وصلية 

* ا لراية ج ص ۳۹۷ والدرایة ج۲ من أت الجذيك. ۰ (نعیم) 
(۸) قوله: "دون .السكان” ' لأن السكان ار کو ی و بعلة و ا (ن) 

4 فهم كانوا ملاكا. 

0030 ای ختراج المقاسمة. 

Ek‏ راجع نصب الراية ج٤‏ ص۳۹۷٠‏ والدراية ج۲ ص787؛ الحديث .٠١ ١١‏ (نعيم) 

(۱۱) أى القدورى. (عينى) ش 

1 (۱۲) قوله: “وهر زان و جو اجا عا امل لط ر على ا . ع] على أهل الخطة" أى أصحاب 
الأملاك القديمة الذين كانو ابملكونها حين فت الإمام البلدة» وقسمها بين الغائمين بخط خط ليتميز أنصباءهم. (ك) 

05 “قوله: ”الخطة [خنطه زمين كه دران فرود أيند وبيش ازان کسی فرود نيامده باشد. من] “ هو المكان اضتط | 
لبناء دار و غير ذلك من العمارات. (ن) 
)١4(‏ من أهل الخطة. 
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له ولاية الحفظء وبهذاالطريق يمل جاني مقعيراء والولاية" باعتبار املك وقد 
استووا ف" 

ولهما أن صاحب الخطة هو المختص بنصرة البقعة هو المتعارف” ولاه 
أف والتشرق دغر رورا الد إل لمان و أبنو سكس بن 
ذلك على لا شاهد بالكوفة ن فة . 


ا وإن بی و e‏ مر کک 0 


العائلة فى ا و eT‏ فالقسامة على رب الدار يكرر 
عليه الأيمان» وهذا عند أبى حنيفة ومحمد. 
وقال أبو يوسف: لا قسامة على العاقلة؛ لأن رب الدار أخص به من غيره» فلا 


)١(‏ أى ولاية الحفظ. (ك) 

)١9‏ أى أهل الخطة والمترون. 

(*) قوله: ”هو المتعارف” فإن قلت: ما الفرق لهما بين الحلة والدار لو كان مشترياء وصاحب خط» ووجد 
القتيل فيا فهما متساويان فى القسامة زالديةء ولا فرق بيدهما بالإجماع: وقي حى المحلة فرق بينهما: 

قلت: NS‏ اتوي iS e SEE‏ 
امحلة» وليس حق الدار كذلك. (ن) 

(٤)قوله:‏ “على ما شاهد بالكوفة” ال عسو ان ادل ی ركام ركان مجان بف نكل 
محلة هم الذين يقومون بتدبير انحلة؛ ولا يشا ركهم ترون في ولخد طتري لجراي على e‏ (ن) 

() أى القدورى. (عينى) 

(5) قوله: ”لما بينا“ إشارة إلى قوله: صاحب الخطة هو الختص» أو هو قوله: لأنه أصيل؛ والمشترى دخيل. (ع) 
: (۷) قوله: "لأن الولاية اتتقلت إليهم' ' أى على قول أبى حنيفة ومحمد؛ لزوال من يتقدمهم؛ أو خلصت 

لهم أى على قول أبى يوسف؛ لما أن الولاية عنده كانت لصاحب الخطة وللمشترين» فالآن خلصت للمشترين لزوال من 
يزاحمهم. (ك) 

(۸) قوله: ”وإذا وجد إلخ”' "يعت إذا وجل التتعيل في دان فال على عاف اجيم بانتاقا الروادات ري 
القسامة روايتان» ففى إحداهما تجب على صاحب الدار» وفى الأخرى على عاقلته» وبہذا يندفع ما يتراءى من التدافع بين 
قوله: قبل هذاء وإن وجد القتيل فى دار إنسان» فالقسامة عليه» وبين قوله: ما فالتساكة على رت لاز وعلى تومه 
فيحمل هذا على رواية» وذلك على رواية أخرى» وحكى عن الكرخى أنه كان يوفق بينهماء ويقول: الرواية التى توجببا 
على صاحب الدار محمولة على ما إذا كان قومه غيباء والرواية التى توجبها على قومه محمولة على ما إذا كانوا حضوراء 
كذا فى ” الذخيرة“» والمذكور فى الكتاب يدل على أنها عليبما جميعا إذا كانوا حضوراء ويوافقه رواية فتاوى العتابى.(ع) 

(9) أى العاقلة. 3 


م ا 0 
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يشاركه غيره فيها”'2 كأهل المحلة لا يشا ركهم فیہا'" عواقلهم . 
ا SS‏ كماتلزم 1 صاحب الدار»ء 


ea a a س‎ 


13 الحا ا‎ SEE SEE 


بقی E‏ 0 ال ل ساقت دم 
التدبير» فكانوا سواء فى الحفظ والتقصير› اقيكره علي عله الرزوسي بار 


عء س(ه) 


سي ل ج د 


ل 

وقالا"" : إن لم يكن فيه خيار» فهو على عاقلة المشترى“ ٠»‏ وإن كان فيه خيار» 
تير على عافلة الذى ت ؛ لأنه إنما أنزل قاتلا باعتبار التقصير فى الحفظ» ولا 
ت لا عل هن له و الو او و 
على عاقلة صاحب الدار دون المودع . 

والملك للمشترى قبل:القبض فى البيع البات» وفى المشروط فيه الخيار يعتبر قرار 


)١(‏ القسامة. 
(۲) قسامة. 
(۳) النصرة. 
5( عواقل حاضرين. 
(6) قوله: "بمنرلة الشفعة e‏ (ك) 
)٦(‏ أى محمد. (عينى) 
)۷( أى المذ كور هو الدية. 
(8) قوله: ”وقالا: إلخ“ حاصل الاحعلاف أن أبا حنيفة اعتبر اليد» وهما اعتبرا الملك» وهذا الاختلاف بيننا وبينهم 
بعد ما أجمعوا على أن وجوب الضمان عند وجود القتيل بولاية الحفظ؛ لأنه ضمان ترك الحفظ فبعد ذلك قال أبو 
يوسف ومحمد: ولاية الحفظ تستفاد بالملك» فيعتبر الملك» وأبو حنيفة يقول: حقيقة القدرة تقبت باليد إلا أن الملك سبب 
اليدء فإذا كان الملك لأحدهماء واليد لآخر كان اعتبار اليد أولى. (ن) 

(9) قوله: ”فهو على إلخ” الحاصل .أن أبا حتيفة اعتبر اليد» وهما اعتبرا الملك إن وجد» وا مقر على رار 
الملك. (ك) 

٠ 0‏ أى ولاية | الحفظ. 
)1١( ٍ‏ قوله: ”ولهذا كانت الدية “ أى لكون ولاية الحفظ تستفاد بالملك اواو رع ل 

عه ا کی ع لعدم ملکه» وإن كان له يد. )€ 


00 u o 


e - ۱۹۸ - E‏ باب القسامة 


الملك» كما فى صدقة ة الفطر"» وله أن القدرة" على الحفظ باليد"» لا باللك . 

ألايرى أنه يقتدر على الحفظ باليد بدون الملك» ولا يقتدر بالملك بدون اليد 
وفى البات اليد“ للبائع قبل القبض» وكذا فيما فيه الخيار لأحدهما قبل القبض ؛ 
لأنه دون البات» ولو كان المبيع فى يد المشترى» والخيار” له فهو أخص الناس به 
تصرقاء ولو كان الخيار للبائع"» فهو فى يده مضمون عليه بالقيمة كالمغخصوب» 
فتعتبر يده؛ إذ بها يقدر على الحفظ . 


قال : ومن كان فى يده دارء فوجد فيها قتيل لم تعقله العاقلة خت تشهد 
الشهود" أا للذى فى يده ؛ لأنه لا بد من اللك لصاحب اليد حتى تعقل 
yy‏ “كانت دليلا على الملك» ولكنها محتملة: فلا تكفى 
لإيجاب الدية على العاقلة» كما لا تكفى"" لاستحقاق الشفعة به فى الدار 
المشفوعة ٠‏ فلا يد من إقامة البينة . 

قال" : وإن وجد قتيل فى سفينة» فالقسامة على من فيم ا من الركاب 


)١(‏ قوله: ' كما فى صدقة الفطر” بأنتباع العبد بالخيارء فصدقة الفطر على من تقر له المللك. (مل) 

(¥) قوله: "وله أن القدرة إلخ“ ولم يذكر الجواب عن فصل الوديعة المستشهد بها لأنه قد اندرج فى دليله» 
وذلك لأنه قال : إن القدرة على الحفظ باليد أطلق اليد والمطلق ينصرف إلى الكامل فى اليد أى أصالة» ويد المودع 
ليست كذلك» وكذلك المستعير والمستأجرء قيل: ما الفرق لأبى حنيفة بين الجناية وصدقة الفطرء فإنه يعبر فيه الملك في 
الشانية دون الأولى» فالجواب أن صدقة الفطر مؤنة الملك» فكانت على المالك» والجناية موجبة للضمان بترك الحفظ 
والحفظ إنما يتحقق باليد؛ لما ذكر من الدليل. (عناية) 

(۳) أى بملك اليد لا بمجرد اليد احترازا عن المؤد ع. 

(4) أى أصالة؛ لأنه لم يخرج عن ملك البائع يدَاء بخلاف المود ع» فإن يده يد نيابة. 

)١(‏ الواو حالية. 

(1) والمبيع فى يد المشترى. 

(۷) أى محمد. (عينى) 

)۸( أى عاقلة الذى هى فى يده. 

(9) قوله: “حتئى تشهد الشهود إلخ بتر رن كرد اشع AE‏ هی وديعة فى يده» وهذا 
ما عرف أن الظاهر حجة للدفع» لا للاستحقاق» وقد احتجنا إلى الاستحقاق ههناء فوجب إثبناته بالبينة» ولا يلزم أن أبا 
حنيفة يعتبر اليد فى استحقاق الدية» كما ذكرنا آنفًا؛ لأنه يعتبر يد الملك» > لا مجرد اليد ولم ينبت ههنا يد املك إلا 
بالبينة. (ك) 

)٠١9‏ دار. 

)١١(‏ الواو وصلية. 
ْ (۱۲) قوله: "كما لا تكفى [اليد] إلخ“ أى كمن طلب شفعة بالجوار اوذا يت ل لخر انكر لبر 

انى فى بد الشفيع ملكا له فانه لا يستحق الشفعة بيده عليها حي يقي البينة على املك. (كفاية) 


26 


aer 
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ت ا ا 


والملاحين؛ لأنبا”'' فى أيديهم م واللفظ يشمل آربابہا < حتى تجب على الأرباب 


الذين فيب وغلى السكان رم ١‏ 
a‏ ذلك» وشير امالك سبوا وک ا 
7( 
'”' على ما روى عن أبى يوسف ظاهر 5 


E OS‏ وتحول» يعبر فيا اليد دون الك كما فى 


الدابة» بخلاف الحلة تلة والدار؛ آنا لا تنقل . 
ل ا ET‏ فالقسابة على آهل 617 أن الي 
فيه إل ¢ وان وجد فى المستجد الجامع»› أو الشارع الأعظه"" فلا قسامة لد 


فيه ادي عل بيت المال الك" للام نه لا ق ةراج وكذا 
|| الجسور*' للعامة» ومال بيت المال مال عامة المسلمين . 


(۱۳) أى القدورى. (عينى) 
)١(‏ سفينة. 
(1) قوله: ” يشمل أربابها [أى لفظ القدورى» وهو من فیہا]“ أى يشمل ملاكها وغیر ملاكها. (نهاية) 
(۳) قوله: ”وعلى السكان” وذكر عن اراد و إنما يجب على ال ركاب إذا لم يكن للسفينة 
مالك معروف» فإن كان فالقسامة عليه. (ك) 
)٤(‏ ارابه» گردون كه بدان بار کننده. 
)٥(‏ قوله: ”وهذا“ أى كون اللاك وغيرهم سواء فى القسامة على ما روى عن أب يوسف أن السكان تدخل فى 
القسامة مم اللاك ظاهرء وأما على قول أبى حنيفة ومحمد فلا بد من الفرق وهو ما ذكره ف الكتاب. (۴) 
(CD‏ قوله: "ظاهر “ لأنه يجعل السكان والملاك فى القتيل الموجود فى الحلة شواءء» فكذا فى القتيل الموجود فى 
السفينة» وأما عندهما ففى المحلة السكان لا يشار كون الملاك؛ لأن التدبير فى امحلة إلى اللاك دون السكان» وفى السفينة 
أنهم فى تدبيرها سواء إذا حدثهم أمر. (كافى) 
(۷) قوله: ” فيعتبر فيما اليد دون الملك * فإنها مركب كالدابة» فكما أن المعتبر فى القعيل الموجود على الدابة هو 
اليد دون الملك» فكذا فى القتيل الموجود فى السفيتةة وهم فى اليد عليجا سوام (ك) 
(۸) أى القدورى. (عينى) 
(9) قتیل. 
)٠١(‏ محلة. 
)١1(‏ المسجد. 
(؟١)‏ قوله: "أو الشارع الأعظم [شارع راه بزرگ. م فى ” المغرب” ': الشارع هو الطريق الذى يشرع فيه الناس 
عامة على الإسناد الجازى» أو هو من قولهم: شرع الطريق أى تبين. (ك) 
(۳) قوله: ”فلا قسامة " لأن القصود بالقسامة نفى تبمة القت وذلك لا يتحقق فى حق جماعة المسلمين. AM).‏ 
9( أى لأن المسجد الجام أو الشار غ الأعظم. 1 

(06) قوله: ”الجسور [پل] “+ سير اسم ها يوضم ويرفع عا تخا من البثب والألواح. (ك) 
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EEE EE ا‎ E GE EE EEE EE 
٠ ولووجدنى السوق إن كان ملوكاء فعند أبى يوسف تجب على السكان‎ | 
وعندهما على الك وان لم يكن علوم كالشوارع العامة اتی پنبت " فيهاء فعلى‎ 

بيت امال !407 لآ" نواه اقلم ّ 
ولووجد في السجنء فالدية على بيت المال» وعلى قول أبى يوسف : الدية 
||والقسامة على أهل السجن ؛ لأنبم سكان» وولاية التدبير إليہم» والظاهر أن القتل 

١‏ حصل منهم . وهمايقولان: إن أهل السجن مقهورون» فلا يتناصرونء فلا يتعلّق 
|إبهم مايجب” لأجل النصرة" ولأنه ا اده حقوق المسلمين» فإذا كان 
غنمه ي يعود إليهم» فغرمه يرجع عليهم ٠"‏ قالوا: وهذه فريعة المالك والساكن» 

|| وهى مختلف فيا بين أبى حنيفة وأبى يوسف . 

١‏ قال وان وجك فی برية ليس بتزبهاعمارة» فهو هدو > وتفسير القر ف ما 
ذكرنا من استماع الصوت؛ لأنه”' ' إذا كان ببذه ا حالة لا لحقه العّوث من غيرهء فلا 
يوصف أحد بالتقصيرء وهذا اا مارك لأحدء أما إذا كانت فالدية 


(۱) سواء كان السكان ملاكا أو غير ملاك. (ع) 

(۲) السوق. 

(۳) قوله: ” فعلى بيت الال“ قال فى ” النباية* : وإما أراد به أن يكون نائيا عن انحال» أما الأسواق التى تكون فى 
امحال» فهى محفوظة بحفظ أهل المحلة» فيكون القسامة والدية على أهل الحلة. 

وكذا فى السوق النائى إذا كان من يسكنها فى الليالى» أو كان لأحد فيما دار ملو كة يكون القسامة والدية عليه؛ إذ 
يلزمه صيانة ذلك الموضع» فيوصف بالتقصير» فيجب عليه موجب التقصير. (ع) 

)٤(‏ السوق. 

(ه) أى الدية والقسامة. 

)١(‏ أى لأجل ترك النصرة. 

(۷) أى لأن السجن. 

(۸) السجن. 

(9) فيكون من بيت المال. 

(۱۰) أى القدورى.(عينى) 

)۱١(‏ قتيل. 

)١١(‏ القتيل. 

(۱۳) قوله: "إذالم تكن" ' ولا يكون لأحد يد فيهاء وأما إذا كانت تلك البرية فى أيدى المسلمين» بأن كان مثلا 
فينها منفعة المسلمين بالاحتطاب والاحتشاش وغيرهماء كذا فى ” محيط الس حسى " » فالدية حينعذ فى بيت الالء قال 
|| قاضى خان : إن وجد القتيل فى موضع مباح نحو الفلاة إلا أنه فى أيدى المسلمين» > كانت الدية فی بیت المال» انسبى. (مل) 

05 ملوكة لأحد. . . : : 


باب القسامة 


شخت اك اسيم 


مس سسسب سب سسبو و e eugene‏ 


وو سه ع سس 


: 1 : 5 : 0 . 
التفسير الذى تقد ؛ لأنه أخص بئنصرة هذا امو 3 فهر" كالموضوع على 
الشطء والشطر فى يد من هو بقرب منه . ألا ترى أنهم''' يستقون منه الماء» ويوردون 
بہائمهم فيباء بخلاف النهر الذى يستحق”''' به الشفعة لاختصاص أهلها به ' لقيام 
يدهم عليه" فتكون القسامة والدية عليهم . 


ا ل ا ت 
NOs‏ ال . 1 Ae a‏ م 
قال هة وإن ادعى الولى على واحد من أهل المحلة بعينه لم تسقط القسامة 
ر( المالك. 

(۲) قتيل. 

(۳) قوله: "وقد بيناه” يعنى فى مسألة وإن مرت دابة بين قريتين» وعليها قتيل. (عناية) 

(4) قوله: ”فى وسط الفرات [نهر الكوفة]" يريد به الفرات» وكل نهر عظيم لعدم خنصوصية الفرات بذلك» 
وكذلك ذكر الوسط ليس للتخصيص» بل الماء ما دام جاريا بالقتيل كان حكم الشط كحكم الوسطء قالوا: هذا إذا كان 
موضع انبعاث الماء فى دار الحرب) لآنه إذا كان كذلك» فقد يكرن هذا قتيل دار الشرك, وأما إذا كان موطيع انبعاث لم 
مكان آحر دون ذلاني» فهو قتيل المسلمين؛ فيجب الدية فى بيت المال. (ع) 

(ه) الفرات. 

(1) شاطئ -بكسر طاء وهمزه در آخر- كنار دريا ووجرى. (م) 

(۷) قوله: ” فهو على أقرب القري* وهذا إذا كانوا بالقرب من ذلك الموضع بحيث يسمعون صرت من رقف 
على ذلك الموضع» ونادى بأعلى صوته؛ وإن كانوا لا يسمعون ذلك لا شىء علیہم فپه» هكذا فسره الكرحي» وفي 
"اللخيرة": وأما إذا كان بحيث لا يسمع منه الصوت» لا يجب عليهم الشىء» وإنما يجب في بیت المال؛ لأنه نحت هد 
عامة المسلمين. (كفاية) 

(۸) قوله: ”على التفسير الذى تقدم" أراد به قوله: قيل: هذا محمول على ما إذا كان بحيث يبلغ أهله الصرت.(ع) 

(9) قتيل. 

0١)‏ أهل أقرب القرى. 

)١١(‏ قوله: " يستبحق” استحقاق الشفعة بكون في الشركة في الشرب الخاص؛ والشرب الخاص أن یکون نہر لا 
تجري فيه السفن» وما تجرى فیه؛ فهو عام وهذا عند أبى حنيفة ومخمد. وعن أبى يوسف: أن الشرب الخاص أن يكرن 
نرا يستقى منه قراحان» أو ثلاثة, وما زاد على ذلك» فهو عام كذا قال المصييف فی كتاب الشفعة, 

١ 1 نہر‎ (r ۲( 

)١9(‏ نہر 
)۱٤(‏ أى القدورى. (عينى) 
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أعنبم”' وقد ذكرناه» وذكرنا فيه القياس والاستحسان". 
0 ل: وإن ادعى على واحد من غيرهم سقطت عنم" '» ووجه الفرق قد بيناه 


من قا" '» وهو أن وجوب القسامة عليهم دليل على أن القاتل منهم؛ فتعييّه واحذا 
منهم لا ينافى' ابتداء الأمر؛ لأنه منم . 


بخلاف ما إذا عين من غيرهم ؛ لأن ذلك" بيان أن القاتل ليس منهم» وهم إغا 
اع ا ؛ لكونهم قتلة تقديرا حيث لم يأخذوا على يد الظالم 
ولأن عل ا رر ر هود ل أظهرهم إلا بدعوى الولى» فإذا 
ادعى القتل ١‏ نع دعواه "© وسقط”* لفقد : e‏ 


EET EF TT Oe‏ > فهوعلى أهل 
ال2" ب لأن الل بين أظهره“'» > والحفظ عليہم . 


(1) ولا الدية عن عواقلهم. ١‏ 

(۲) قوله: "وقد ذكرناه» وذكرنا فيه القياس إلخ“ هذا هو الموضع الذى وعد بيانه فيه بقوله: واشت كره مره يعد إن 
| شاء الله تعالی؛ وههنا قال: وقد ذکرناه» فلعله رحمه الله تعالى توهم أنه ذکره» وقيل: فى بعض النسخ ذكره؛ ثم فعلى 
هذا يستقيم قوله: وقد ذكرناه, (ك) 

(۳) قوله؛ " سقطت عدبم" أي سقط القسامة والدية» ويحلف المدعى عليه يميا واحدًا. (ن) 

(4) قوله؛ "قد بيناه من قبل" يربد به قوله؛ : هذا الذى ذكرنا إذا ادعى الولى القتل على جميم أهل المحلة.(ع) 

(9) قوله: "لا پنافي لخ ٠‏ فإن الشارع أوجب القسامة ابتداء على أهل الحلة» فتعيينه واحدًا مدهم لا ينافى ما شرعه 
| الشارع ابسداء» وفي "المبسوط' ': وإن ادعى أهل اليل على بعض أهل الحلة الذين وجد القتيل بين أظهرهم» فقالوا: قتله 
فلان عمداء أو خحطأ لم بيطلل بهذا حبقه؛ وفيه القسامة والديةء لأنبم ذكروا ما كان معلوماء لنا بطريق الظاهرء وهو أن 
القاتل راح من أهل الحلة لكنا لا نعلم ذلك حقيقة؛ وبدعوى الولى على واحد مهم بعينه لا يصير معلومّاء لنا حقيقة أنه 
هو القاتل؛ فإذا لم يسقط بہذه الدعوي شيئًا لا يتغير الحكم بء فبقيت القسامة والدية على أهل الحلة. (ك) 

() تعيين غمر, 

(۷) قوله: "امتنع دعواه عليهم ' للناقض؛ لأنه لما ادعي على غير أهل الحلة» فقد أبرأ أهل الحلة من ذلك حتى لا 
|| يسمع دعواه بعد ذلك على أهل المحلة للتناقض» كذا فى ”المبسوط “. (ك) 

(8) الغرامة. 

(9) دعري الولى. 

)٠١(‏ أى محمد. (عينى) 

)١١(‏ أى انکشفوا عنه وانفرجوا. 

)١١(‏ قوله: "فهو على أهل الحلة “ قبال الفقيه أبو جعيفر رحمه الله فى ” كشف الغوامض": وهذا إذا كان 
|| الفريقان مسلمين اقتتلوا غضبة؛ فإن كانوا مش ر كين أو خوار ج» فلا شىء فيه؛ ويجعل ذلك من إصابة العدد. (ك) 

أ[ )1١‏ قوله: "لأن القتيل إلخ“ فإن قيل: إن الظاهر أن قاتله غير أهل امحلةء فإنه من حصماءه» وأجيب بأنه قد تعذر 
| الوقوف على قاتله حقيقة» فيتعلق بالسبب الظاهر» وهو وجود قتيل فى محلتهم. (ع) 


aran apat rarer ana n ak a xia n n aaaeeaaea a 


باب القسامة 


“ث1 ل ت 


م ومس تمد 


حجة عل نفسه. 53 
3 ولو وجد قتيل فى معسكر''' أقاموا بفلاة”" من الأرضء لا ملك لأحد فيباء 
فإن ولحل شق خاد أو فسطاط 9+ فعلن من بسنا الدية و العامة وإن کان" 
خارجا من الفُسطاط» فعلى أقرب الألجبية”""؛ اعتبار) لليد عند انعدام الملك. 

وإن كان القوم”"'" لقوا قتالا”"'2» ووجد قتيل بين أظهرهم» فلا قسامة» ولا دية ؛ 
لأن الظاهر أن العدوً قتله“' فكان هدراء وإن لم يلقوا عدواء فعلى ما بيناه”*'', 


(15) قوله: ”بين أظهرهم [يعنى بينهم. a‏ الأظهر والظهر يجيئان مقحمين» كما فى قوله مِِلهِ: ولا صدقة 
إلا عن ظهر غنى» أى صادرة عن غنى. (غ) 

(۱) أي محمد. (عينى) 

(۲) أي الاستحقاق عند إنكار المدعى عليه. (ن) 

)٣(‏ قوله: ”للحديث الذى رويناء“ أى فى أوائل باب القسامة وأوله قوله عليه السلام: «لو أعطي الناس بدعواهم 
لادعى قوم دماء نوم وأموالهم لكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر»» لايقال: الظاهر أنهم قتلوه لما علمت غير 
مرة أن الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق. (ع) ْ 

(4) أي بالدعوى على أولفك» أو على رجل منهم. 

(5) الملاعى. 

(1) لشکر كاه. 

(۷) بالفتح: بيابان خالی از آب كياه كذا صحراء فراخ. (غ) 

(8) بالكسر ومد همزة: الخيمة من الصوف. (ع) 

(9) قوله: "أو فسطاط [الخيمة العظيمة؛ فكان أعظم من الخباء. ع]“ فسطاط خيمه وخ ركاه بزرگ وسرا برده 
جماعه' انبوه از اهل شبهر. (م) 

)٠١‏ قتيل. 

131١‏ قوله: ' فعلى أقرب الأحبية“ قيل: هذا إذا نزلوا قبائل متفرقين؛ أما إذا نزلوا مختلطين» فالدية والقسامة عليجهم.(ع) 

)١۲(‏ العسكر. 

)٠١(‏ مع العدوء يجوز أن يكرن مفعولا مطلقا؛ لأن لقوا فى معنى المقاتلة» وأن يكون حالا أى القتال. (عناية) 

)١ 4(‏ قوله: ”لأن الظاهر أن العدو قتله“ ولهذا كان شهيدا؛ إذ الظاهر أن الإنسان بعد الالتقاء إنما يقتل من يعاديه, لا 
من يؤازره» وإما أوجبنا القسامة والدية على أهل الحلة باعتبار نوع من الظاهرء وقد عدم ههنا. 
بخلاف ما إذا اقتتل الفريقان من المسلمين غضبة كالكلاباذى والدرواز کے ببخارا إذ ليس فى إضافة القتل إلى العدو 
حمل أمر المسلمين على الصلاح؛ إذ الفريقان مسلمان» فبقى حال القتيل مشكلاء فيجب القسامة والدية على أهل المكان؛ 

E ED اليم مد‎ So RRL 
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وإن كان للأرض”''' مالك» فالعسكر كالسكان» فيجب على المالك عند أبى 
|| حنيفة» خلاقًا لأبى يوسف. وقد ذكرناه” . 


عدر مو 


قال : وإذا قال المستحلف: قتله فلان أستحلف بالله ما قتلت» ولا عرفت له 
قاتلا غير فلان؛ لأنه يريد إسقاط الخصومة عن نفسه , بقوله”'» فلا يقبل29, 
و ا ا 
فبقى حكم من سواه فيحلف عليه . 

قال" وإذا شتهة اثنان من اهل الحا على رل من غيرهم اب قتل لماتقيل 
شهادتهماء وهذا عند أبى حنيفة . وقالا : تقبل ؛ لأنهم كانوا يعرضة” ' أن روا 

خصماء» ر وكات العرضة يدعرى الول الل على غر > فتقبل شهادتهم 

كالوكيل '” بالخصومة إذا عزل قبل الخصومة .وله أنبم خصماء إنزالهم قاتلي 
للتقصير الصادر منهم ‏ فلا تقبل شهادتهم ون "'' خرجوا من جملة الخصوم كالوصى 
عه من الوصاية بعد ما قبلهاء ثم شهد””' قال رضى الله عنه”'2: وعلى 


الل لمات ا ی سے 


كذا فى ”المبسوط . (كفاية) 
)٠(‏ قوله: " فعلى ما بيناه” يعنى إذا لم يقاتلوا عدواء فإن وجد فى خباء» أو فسطاطء فعلى من يسكنباء وإن كان 
ارجا فعلى أقرب الأحبية؛ لأن ذلك الموضم فى يد أقرب أهل أخبية. (ك) 
(1) التى أقام فهها العسكر, 
(۲) قوله: "وقد ذكرناه” إشارة إلى ما ذكر عند قوله: ولا يدخل السكان مع اللاك فى القسامة عند أبى حديفة» 
وهو قول محمدء فقال أبو يوسف؛ هو عليهم. (عناية) 
(۳) أى القدورى. (عينى) 
)٤(‏ يعنى لا يسقط اليمين عنه بقوله: قتله فلان. (ع) 
(۵) يعنى قتله فلان. 
(1) قوله. 
(۷) قوله: " صار إلخ” أى غاية ما فى الباب أنه صار مستغنى عن يمينه حيث قال: قتله فلان» فيحلف على أنه ما 
قتله» ولا أعرف له قاتلا غير فلان. (ع) 
(۸) مستحلف. 
(9) أى القدورى. (عينى) 
قله الرجل. 
)١١(‏ قوله: " بعرضة جعلتة عرضة لكذا ۾ يعنى آماده وبرپا كردم آن را برای كارى» وجاء العرضة بمعنى الاعتراض 
في الخير والشرء كذا فى ” منشبى الأزيب 
)۲( 500 
)١7(‏ الواو وصلية. 


باب القسامة 


ذلری"؛ لأنہم أخبروا أنهم عرفوا القاتا : : 
٠‏ قال: ومن جرح فى قبيلة» فنقل إلى أهلهء فمات من تلك الجراحةء فإن كان 
صاحب فراش حتى مات. فالقسامة والدية على القبيلة» وهذا قول أبى حنيفة. 


005 بأن بلغ الغلام» أو عز له القاضى. (ك) 

(1) لا تقبل شهادته. 

(05 أى المصنف. 

(1) قوله: "وعلى الأصلين“ يعنى الأصلين المجمع عليبماء أحدهما: إن كل من اتتصب خصما فى حادثة» ثم 
خرج من كونه خحصما لم يقبل شهادته فى تلك الحادثة بالإجماع كالو كيل إذا خاصمء ثم عزل» والثانى: إذا كانت | 
لرجل عرضة أن يصير خصماء ثم بطلت تلك العرضة؛ فشهد» قبلت شهادته بالإجماع» وأبو حنيفة جعل ما نحن فيه من | 
الأصل الأول؛ لأنهم صاروا حصماء فى هذه الحادثة؛ لوجود القتيل بين أظهرهم: فإنه السبب الموجب للقسامة والدية) 
وبدعوى الولى القتيل على غير أهل المحلة لما تبين أن هذا السبب لم يكن لکن خر جوا بذلك عن كونهم خصماء وهما 
جعلاه من الأصل الثانى؛ لأنهم إنما يكونون حصماء لو ادعى الولى القتل عليسهم؛ فإذا ادعى على غيرهم زالت العرضة» 
فتقبل شهادتهم. ( ۶) 

(۲) قوله: " يسخرج إلخ” أما على الأصل الأول: فمسألة الوكيل إذا خاصم فى مجلس الحكم» ثم عزل» كما مرء 
والوصي فى حقوق اليتيم خاصم؛ أو لم يخاصم. 1 

وأما على الثانى: فمسألة الشفيعين إذا شهدا على المشترى بالشراء؛ وهما لا يطلبان الشفعة تقبل؛ لانبهما ما صارا 
خصمين» بل صارا بعرضة ذلك ولا تقبل شهادتهما بعد الطلب بصيرورتهما خصمين. (مل) 

(۳) الولى. 

)٤(‏ محلة. 

(ه) قوله: ”على ما بيناه“ إشارة إلى ما ذكر فى مسألةء وإن ادعى الولى على واحد من أهل امحملة بعينه فى بيان 
الفرق بقوله: وهو أن وجوب القسامة عليهم دليل على أن القاتل منهم» فتعيينه واحدا منهم لا ينافى ابتداء الأمر. (عناية) 

(5) بحلف القسامة. 

(۷) بأن يقولوا: ما عرفنا له قاتل. 

(8) قوله: ”ومن جرح“ يعنى ولم يعلم الجارح؛ لأنه لو علم سقط القسامة» بل فيه القصاص على الجارح إن كان 
عمداء والدية على العاقلة إذا كان خطأ. (ع) ٌْ 

() قوله: ”فن كان صاحب إلخ“ أى لو كان الجبروح صاحب فراش حتى جرح فى تلك القبيلة؛ ثم نقل 
إلى أهله؛ فمات؛ وما قید به؛ لأنه لو كان صحيحًا يجىء ويذهب حين جرح» ثم مات فى أهله؛ فلا شیء فيه» كذا 
فى ”المبسوط . (كفاية) ٠‏ ؛' 


ا 
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وَقال أبنو موسفت: لا قسامة» ولا دية ؛ لأن الذى حصل فى القبيلة» أو المحلة ما 
دون النفس» ولا قسامة فيه » فصار كما إذا لم يكن صاحب فراش . ۰ 1 
وله أن اجرح إذا اتصل به الموت صار قتلاء ولهذا وجب القصاص. فإن كان | 
صاحب فراش أضيف”" إليه وإن لم يكن احتمل أن يكون الموت من غير الجرح » 


ْ ولو أن رجلا معه جرح به رمق حمله إنسان إلى أهله» فمكث يوماء أو 
يومينء ثم مات لم يضمن الذى حمله إلى أهله فى قول أبى يوسف» وفى 
قياس قول أبى حنيفة: يضمن ؛ لأن يده بمنزلة المحلة» فوجوده جريحًا فى يده 
كوجوده فيباء وقد ذكرنا وجهى القولين فيما قبله من مسألة القبيلة . 


ر تي الو لون فما قيلة من مسالة لهه نے 
ولو وجد الرجا قتيلا فى دار نفسه» فدیته على عاقلته لورثته عند أبى حنيفة . 


وقال أبو يوسف ومحمد وزفر: لا شىء فيه ؛ لأن الدار فى يده حين وجد الجرح » 
فيجعل كأنه قتل نفسه» فيكون هدر . 
١‏ وله أن القسامة" إنما تجب بناء على ظهور القتل» ولهذا لا يدخل فى الدية من 


)١(‏ القتل. 
(۲) القسامة والدية. 

(۳) بقيئة جان. 

)٤(‏ قوله: "فيما قبله من مسألة القبيلة وهو ومن جرح فى قبيلة؛ وفى ”المسوط": بعد ما ذكر مسألة القبيلة» 

وعلى هذا اتتخريج إذا وجد على ظهر إنسان یحمله إلى بیعه» فمات بعد يوم أو يومين» فإن کان صاحب فراش حتى 

: مات» فهو على الذى يحمله؛ كما لو مات على ظهره» وإن كان يذهب ویجیء» فلا شىء على من حمله» وفى قول أبى 

يوسف: لا شىء فى الوجهين. (ك) 1 

(0) قوله: فديته على عاقلته لورثته “ اعلم أن ا لمصنف قال: فديته على عاقلته لورثته عند أبى حنيفة؛ ثم قال فى 
دليله: وحال ظهور القتل الدار للورثة؛ فيجب على عاقات هم وفيه تناقض ظاهر» ومخالفة بين الدليل والمدلول» ودفع ذلك 
بأن يقال: عاقلة الميت» أما أن تكون عاقلة الورئةء أو غيرهم» فإن كان الأول كان الدية على عاقلة الميت» وهم عاقلة 
الورثة» فلا تنافى بينهم؛ وإن كان الشانى: كان الدية على عاقلة الورثة» ولا كان كل واحد من ما مكنا أشار إلى الأول 
فى حكم المسألة» وإلى الثانى فى دليلهاء وعلى التقدير الثانى يقدر فى قوله: فديته على عاقلته مضاف أى على عاقلة 
ورثته. (ع) 

قوله: 'لورئته" فإن قيل: إذا قلتم: إن الدية تحب على عاقلة الورثة؛ فكيف يستقيم أن يعقلوا عنهم له» قلنا: إن 
الدية تحب للمقدول حتى يقضى منه ديونه» وينفذ وصاياه» ثم يخلف الوارث فيه» وهو نظير الصبى والمعتوه» إذا قتل أباه 
تحب الدية على عاقلته» ويكون ميرائًا له. إن) 

(1) قوله: "وله أن القسامة إلخ“ اعلم أنه رحمه الله وضع قبل ذلك الدية فى الحكم والقسامة فى دليل أبى حنيفة ْ 
إشارة إلى أن القسامة واجبة عليهم وجوب الدية» وهو اختيار بعض المشايخ» فإن القساسة لم تذكر فى الأصل» واختلف 
الشايخ فى وجوببا على العاقلة على قول أبى حديفة, فمنهم من قال: لآ تجب؛ لأنها تختص بن يعلم بحال القعيل 


بيه 
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سس ا صصص س لس 


مات قبل ذلك» وحال ظهور ۰ الدار للورثة» فتجب عنقا 
iS‏ إذا 0 تن E‏ لن حال فر ف ادا 


ا n‏ م ا 


أبو يوسف E ETF‏ لدف أ E‏ 
ويحتمل أنه قتله الآخر» فلا يضمنه الك ولأبى يوسف : أن الظاهر أن الإنسان || 
لا يقتل نفسّه» فكان التوهم سا ساقطًاء كما إذا وجد قتيل فى محلّة ''. 

ولو وجد قتي[ )فى قرية لامرأ راه فعند أي نحنيفة ومحمد القسامة عليها تكرر ”| 
عليها الأيمان» والدية على عاقلتها أقرب القبائل إليها فى السام قال ار و 


لاسلس ساس س کک 


القسامة على العاقلة أيضًا”" ؛ لأن القسامة إغا تجب على من كان من أهل النصرة» 
والمرأة لست من أهلها فاش ت الصبى : 

ولهما أن القسامة لنفى التهمة» وتهمة القتل من المرأةمتحققة' ٠"‏ قال 
التأخرون"": إن المرأة تدخل مع العاقلة فى التتحمل”''' فى هذه المسألة؛ لأنا 
أنزلناها قاتلة"» والقاتل يشارك العاقلة“' . ْ 


“ااا ااي ييا يمير ی ی و مستت 


ولیس ههنا من يعلمه» فلا يلزم القسامة» ومنهم من قال: تجب؛ لجواز أن يكون جماعة اتفقوا على قتله» فقتلوه فى داره» 
فيكون ثمه من يعلم بحاله» واختاره المصنفى واكتفى بذكرها فى الدليل عن ذكر الدية؛ لأن وجوبها يستلزم وجوب الدية. ١ع‏ 
(1) من العاقلة. 

(؟) الدية. 

(۳) ورثة. 

(4) فبقاء عقد الكتابة بعد ما وجدء هو قتيلا فيه. (كافى) 

(ه) الآخر. 

(1) قوله: ” كما إذا وجد قتيل فى محلة " يعنى أن توهم قتل نفسه فيه موجود» ولم يعتبر ههناء فكذلك ههنا. (غ) 
(۷) هذا إذا لم يكن من عشيرة المرأة أحد أما إذا كانت عشيرتہا حضورا يدخل معها فى القسامة. (ك) 

(۸) أى كالدية. (مجمم الأنبر) 

)٩(‏ النصرة. 

2٠١‏ وملكها فى القرية أيضًا متحققة. 

(۱۱) أى من مشايخنا. (ع) 

(۱۲) أى فى تحمل الدية. 

)١5(‏ قوله: ” لأنا أنزلناها إلخ“ أى أنها نزلت قاتلة تقديرا حيث دخلت فى القسامة» فكما دخلت فيبا دخلت فى 
الدية أيضَاء بخلاف غيرها من الصورء فإنها لا تدخل فى القسامة» بل تجب على الرجال» فلا تدخل فى العقل أيضاء( ع) 
)۱٤(‏ قوله: " يشارك العاقلة * لأنه حيث وجبت الدية على غير الباشر أولى أن يجب جزء مديا. (مجمم الأنبر). 
ات ا 
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لتكت حص 11 اا ا اا ااا 

ولو وجد رجل قتيلا فى أرض رجلء إلى جانب قرية» ليس صاحب 
الأرض”" من أهلها قال" : هو على صاحب الأرض ؛ لأنه أحق بنصرة أرضه من 
أهل القرية“ . 


كتاب المعافل9) 
اال جنع معقلة"' . وهى الدية» وتسمى الدية عقلا؛ لأنها” تعقل الدماء 
e‏ لی . 
ل : والدية في شبه العمد والخطأء وكل د ية" جب بنفس القتل 2 على 
لاقل ٠‏ والعاقلة الذين يعقلون يعنى يوون المقر ھر 
فى الديات ” . والأصل فى وجوبما على العاقلة قوله عليه السلام فى حديث"١)‏ 


)١(‏ صفة أرض 

(۲) صفة قرية. 

(۳) محمد. 

(4) قوله: ”لأنه أحسق إلخ“ لأن الحفظ والقدبير فى الأرض إلى صاحب الأرضء لا إلى أهل القرية.(ع) 


: قوله: ” كتاب المعاقل“ المعاقل جمع معقلة كا مفاخر جمع مفخرة من عقل يعقل عقلا وعقولاء ولماكان موجب‎ )٥( 


القتل الخطسأوما فى معناه السدية على العاقلة فلم يكن بد من معرفتباوبيان أحكامها فى هذاالكتاب .(مجمع الأنهر) 

قوله: 'المعاقل ” ما مركان بيانا للدیات» وهذا بیان لمن تجب عليه الديات بأنواعهم وأحكامهم؛ وهم العواقل؛ كذا فى 
" الشرنبلالية '» فالكلام ههنا على حذف المضاف» والتقدير كتاب أهل المعاقل»وهم العواقل وهذه المسامحة قد ابتلى با الأكثرون. 

(1) بفتح الميم وضم الكاف. 

(۷) الدية. 

(۸) ريخته شوند. 

(9) تفسير تعقل. :2 

)٠١(‏ أى القدورى. (عينى) 

20312 مبتدأً. 

)١١(‏ قوله: "تحب بنفس القتل“ أى ابتداء وقولنا: ابتداء احتراز عما يجب الدية على القاتل ذ فى القتل العمد يسبب 
االصلح» وبسبب الأبوة» فهى فى مآل القاتلء لا على العاقلة. (ن) 

(۱۲) خبر. )2 


| قوله: ' يعنى يؤدون العقل“ يقال: عقلت القتيل أئ أعطيت ديته» وعقلت عن القاتل أى اديت عنه ما لزمه‎ )١5( 


من الدية. (زنلعى) 

)٠١(‏ يعنى الدية بتأويل العقل. (ع) 

7( قوله: “فى حديث [رواه الطبرانى فى ” معجمه ". على قارى] حمل إلخ” كانت له ضرتان» فضربت 
أحدهما الأحرى بمسطح خيمة» فألقت جنيتا ميتاء قال النبى عليه السلام لأولياء الضاربة: «قوموا فدوه»» فقال أخوها 
aS RES‏ «اسجع 
كسجم الكهان قوموا فدوه». (ك) 


Rs‏ م 


E +‏ تيا اا 
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3 ا س 


كتاب المعاقل 


حمل بن مالك رضى الله عدةه لوو : «قوموا فدوه)* 4 ولأن النفس 
مشترمةء لأ ا الها وط مع قور وكا الى تولى قي الد ٠‏ 
نظرًا إلى الآلة فلا وجه إلى إيجاب العقوبة عليه“ وفى إيجاب مال عظيم 
إحجافه ٠‏ واستعصاله”) ؛ فيصير عقوبة» فضم إليه العاقلة تحقيقا للتخفيف» وإغا 
خصوا بالضم؛ لأنه إنغا فصر" لقوة فيه“ وتلك بأنصاره» وهم العاقلة» فكانوا 
هم المقصرين في تركهم مراقبتته فخصوا به" . 
قال : والعاقلة أها الديوان”'' إن كان القاتل من أهل الديوان”"'' يؤخذ من 
عطاياهم'""' فى ثلاث سنين» وأهل الديوان أهل الرايات“'» وهم الجيش الذين 
كتبت أساميهم فى الديوان» وهذا عندنا. ' 
وقالى الشافعى : الدية على أهل العشيرة”'؛ لأنه كان كذلك"' على عهد 


(0 


(1) أى الأولياء الجانى. 
* راجع نصب الراية ج4 ص09 وانظر فى الدرايةج ۲ ص۲۸۸ تحت الحديث ٠٠١١‏ فى "“كتاب 
١‏ المعاقل . (نعيم) 

(۲) قوله: ”وكذا [أى معذور] الذى تولى شبه العمد“ وهو الذى ضربه بالسوط الصغير حتى قتله. (ع) 

(۳) قوله: ” نظرً إلى الآلة“ أى باعتبار أن الآلة للتأديب لم يكن فعله محظورً. (كافى) 

(4) أى على كل واحد من الخاطىع» والقاتل بشببة العمد. 

(ه) إحجاف: كار بر کسی تنگ كردن. 

)٦(‏ اسعصال: از بيخ ب ركندث. 

(۷) قوله: "لأنه إثما قصر [أى فى التحرز عن مثل هذا التعدى والظلم] إنخ“ لأن مثل هذا الفعل لا يكون إلا 
بقلة مبالاة» وتقصير فى التحرزء وذا إنما يكون بقوة يجدها المرّء فى نفسه بكثرة أعوانه وأنصاره؛ وإنما ينصره عاقلته» 
فخصرا به. (ك) ْ 

(۸) قوله: ” لقوة فيه [قاتل]“ أى قصر الضارب فى ترك اغبت والتوقف باعتبار أنه يتعزر بالعاقلة» فلأجل ذلك 
ترك المبالغة فى النظر وقت الرمى» فيجب على العاقلة. (حميدية) 

(9) الضم. 

)٠١(‏ أى القدورى. (عينى) شْ 

)١١(‏ قوله: ”أهل الديوان إلخ“ الديوان ا جريدة من دون الكتب إذا جمعها؛ لأنها قطع من القراطيس مجموعة؛ 
ريروى أن عمر أول من دون الدواوين أى رتب الجرائد للولاة والقضاة» ويقال: فلان من أهل الديوان أى من أثبت اسمه 
فى الجريدة. (ع) 0 

١ بالكسر: مجتمم الصحف والكتاب يكتب فيه أهل العطية والجيش» كذا فى القاموس.‎ )١۲( 

)١(‏ قوله: ”من عطاياهم رأى من ثلث عطاياهم] “ العطاء: اسم ما يعطى» والجمع أعطية؛ والعطايا جمع عبطية؛ 
وهو بمعنئ العطاء. (عناية) ١‏ ا 
)١5(‏ راية: علم. (من) 
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20) 


eT‏ ولانسخ بعد" البو اا وال ول 

E Gy, 
وليس ذلك بنسخ‎ 0 Ca E a الديوان»‎ 
0 بل هو تقرير معئى” “؛ لأن العقل كان على أهل النصرة» وقد كانت بأنواع‎ || 
والحلف”"', ؛ والولاء ل وفى عهد عمر رضي الله عنه قد صارت‎ 
بالديوان» فجعلها على أهله اتباعا للمعنى» ولهذا قالوا : لو كان اليوم قوم تناصرهم‎ 
. بالحرف» ف أهل الحرفة""» وإن كان" بالحلف فأهله”''‎ 

زه قبيلة. 

' (17) قوله: ”لأنه كان كذلك إل" احدثنا وكيع حدثنا ابن أبى ليلى عن الشعبى قال: «جعل رسول الله س 


| أعقل قريش على قريش وعقل الأنصار على الأنصار»» انتهى. 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٠۳۹۸‏ والدرايةج ۲ ص۲۸۸ الحديث .٠١ ٠١١‏ (نعيم) 
(۲) لأنه يكون على لسان نبى» ولا نبى بعده. (مجمم الأذبر) 
ديه الدية. : 
5 ااا ن ا ا عطا دادن. (م) 
)٥(‏ صلة. 
(5) قبيله وتبار خحویشان (م) 
. (7) قوله: "فإنه لما دون إلخ“ حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبى» وعن الحكم عن إبراهيم قال: 
٤‏ أول من قرض العطاء عمرٍ بن الخطاب» وفرض فيه الدية كاملة فى ثلاث سنين» وروى عبد الرزاق فى " مصنفه” عن 
عمر: أنه جعل الدية فى الأعطية فى ثلاث سنينء وفى لفظ : اح a‏ 
الديوان فى عطياتهم. (ت) 
)۸( جواب عن قوله: ولا نسخ:بعده. ش( ' 
(9) قوله: "بل هو تقريز معتئ وإن کان سخا مرق" ب من اا راا قفر 
به رسول الله ميم قلنا: هذا إجماع على وفاق ما قضى به رسول الله مي معنى» فإنبه م علموا أن رسول الله مره قضى ۰ 
أ على العشيرة باعتبار النصرة) فقد كان قوة المرء ونصرته يومف بمشيرتهة فلا دولا عمر الدوازين, صارت القوة والنصرة || 
بالدیوان» فلهذا قضوا بالدية على آهل الديوان: رك E‏ 
)٠١(‏ قوله: ”والحلف“ بكسر الحاء: العهد بين القوم» برام تخالفوا على التناصرء والمراد به ولاء الموالاة. 40 
05١١‏ أى ولاء العتاقة. رك 
(۱۲) قوله: " والعد* ' وهو أن يعد فيهم يقال: كن لاي دول الس سي موك وار امارد 
فيهم» وإن لم يكن له قرابة فيسهم كإبليس النلعين كان يشتفل بالعبادة فيما بين الملائكة ينعد منہم» وإن لم يكن من 
جنسهم. (ك) | 
(۱۳) بيشه. (م) 
)١5(‏ التناضر. ٠‏ 


9 : 
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م م م 


الد ةماقال > لکن إيجاببا فيما هو صلة» وهو العطاء أولى منه" 
فى أصول أموالهم, والتقدير بثلاث سنين موی ن ال عليه السلا" ومحكى 
الله عنه*» ولأن الأخذ من العطاء للتتخفيف”*”*'» والعطاء يخرج 


- 1“ كتاب المعاقل 


0 كا سنة مرة واحدة. e‏ 
ی - بل 2 : مساب اببسم 

فإن حرجت العطايا فى أكثر'” من ثلاثة» أو أقل» أخذ منها؛ لحصول 
المقصو د وتأويله" إذا كانت العطايا للسنين المستقبلة بعد القضاء» حتى لو 
اجتمعت” فى السنين الماضية قبل القضاء ثم حرجت بعد القضاء لا يؤخحل”" 

5 1 )20 4 4 5 اليلق 

منبا؛ لأن الو جوب بالقضاء'””'' على ما نبين إن شاء الله تعالى .. 
E :‏ رع لا 5 7 ا ل 
ولو خرج تل ثلاث ر فى سنه واحده» ٥‏ فى المستقبل 


0١‏ أى فأهل الحلف. 

)١(‏ الشافعى. 

(۲) أى من إيجلبها. 

(۲) رواه ابن أبى شيبة فنى ” مصنفه". كذا قال الزيلعى. 

* راجع نصب الراية ج4 ص 2759 والدرايةج ؟ ص۲۸۸ تحت الحديث؟ 5 .١٠١‏ (نعيم) 

(4) قوله: ” ولأن الأحذ إلخ“ تفسيره أن الدية فرضت فى عطية فى كل عطية يخرج له ثلث الدية» فيكون جميع 
الدية مفروضها فى ثلث عطيات مؤجلا بثلاث سنين» فتأجلت الدية بثلاث سنين ضرورة. (مل) 

(ه) قوله: ”فى أكثر“ مثل أن يخر ج عطاياهم الثلاث فى ست سنين يؤخذ منهم فى كل سنة سدس الدية. ( ۶) 

() قوله: ”المصول المنصود [وهو الشفريق على العطيات. ك]“ يعنى أن الممصود أن يكون المأخوذ منم من 
الأعطية: وذلك يحصل بالأخذ من عطاياهم؛ سواء كانت فى أكثر من ثلاث سنين» أو فی أقل منہا. (ع) 

(۷) قوله: ”وتأويله“ أى تأويل كلام القدورىء فإنه أطلق ذكر السنين» وإنما يؤخحذ منهم فى ثلاث سنين بعد 
القضاء» فيكون المراد ثلاث سنين بعد القضاء فى المستقبل» فلا بد من التأويل. (ع) ش 

(۸) الدية. 

(84) الدية. 

)٠١(‏ قوله: ”لأن الوجوب بالقضاء“ لأن من عليه غير معلوم؛ لأن فى العاقلة كلاماء فلا يتعين إلا بالقضاء فلهذا 
لم يۇ حذ من العطايا للسنين الماضية قبل القضاءء وإن خرجت بعد القضاء. (ك 

)١1(‏ قوله: "على ما نبين إن شاء الله تعالى " إشارة إلى قوله: وإثما يعتبر مدة ثلاث سنين من وقت القضاء بالدية؛ 
لأن الواجب الأصلى المثل» والتحويل إلى القيمة بالقضاء فيعتبر ابتداءها من وقته. (ك) 

)١5(‏ قوله: ”ولو حرج إلخ” حاصله أنه إذا حرجت للعاقلة ثلث عطايا فى سنة واحدة يؤخذ مدهما كل الدية 
لوجود محل أداء الدية فلا فائدة فى التأخير وإذا خرجت فى ست سنين» يؤخذ منهم فى كل سنة سدس الدية؛ إذ 
المقصود أن يكون المأخحوذ من الأعطية» لا من أصول اموالهم» وذلك يحصل بالأخذ من عطاياهم فى ثلاث سنين؛ أو اقل 
منهاء أو أكثر. (مجمم الأنهر) 

19) أى مع عواقلهء لا للقاتل فقط. 


بوه منها كل الدية'''؛ لما ذكرنا“ وإذا كان جميع الدية فى ثلاث ممنين؛ فكل 
ثلث منها.فى نسنة . وإن كان الواجب بالفعل ثلث دية النفس» أو أقل ‏ كان فى سنة 
واحدة» وما زاد على الثلث إلى تنام الثلثين فى السنة الغانية؛ وما زاد على ذلك 9©) 
|| إلى تمام الدية فى السنة الغالغة» وما “ وجب على العاقلة من الدية» أو على القاتل 
بأن قتل الأب أبئه عمد فهو فى :مال فى ثلاث مان : 
وقال الشافعى : ما وجب على القاتل فى ماله. فهو حال؛ لأن التأجيل للتخفيف ؛ 
لتحمل العاقلة» فلا يلحق به العمد المحض . 

ولنا أن القياس يأباه“» والشرع ورد به موجلا؛ فلا يتغداه. ولو قتل عشرة 
رجلا خطأء فعلى كل واحد عشر الدية فى ثلاث سنين ؛ اعتبارا للجزء بالكل ؛ إذ هو 
بدل النفس» وإنما يعستبر مدة ثلاث سنين من وقت القضاء بالدية” ؛ لأن الواجت 
الأصلى المثل”''"» والتحول إلى القيمة بالقضاء. فيعتبر ابقتداءها"'٠‏ )من وقنهء كما ف || 


)١٤(‏ أى بعد القضاء. 
(1) إشارة إلى قوله: لحصول المقصود. (نتائج) 
. (*#إشارة إلى قوله: لأن الوجوب بالفضاء. (ع) 
(۳) من ثلث دية النفس. 
)٤(‏ الثلثئين. 


)٥(‏ مبتداً. 


(5) خبر أئ الدية. 
(۷) قوله: "فى ثلاث إلخ" أى المواجب على القاتل كالواجب على العاقلة حتى يجب فى ثلاث سنين» وذلك مثل 
الأب إذا قتله ابنه عمداء أو انقلب القصاص بالشببة مالا. (زيلعى) 52 
| () قوله:. أن القياس يأباه” أى القياسبيأبى إيجاب امال بمقابلة النفس يعنى لا يقتبضيه؛ لأن القياس ضن حجج 
.| الشبرع؛ وهى لا تتناقض» والشرع ورد به أى بإيجاب المال مؤجلا فى النظأء فلا یشعداه» فن قيل: هذا ليس.فى معتى أ . 
00 الخطأء فلا يلحق به» قلنا: هو فى معناه من خیش كونه مالا وجب بالقتل ابتشداء» والمساواة من جميع الوجوه غير ملترمة 
أ وكون التأجيل للتخفيف حكمة لا يترتب الحكم عليبا. ري ٠‏ ' ۰ 
)٩(‏ لا من وقت القتل.. ` ۰ ف 
)٠١( ٠‏ قوله: ' لأن الواجب الأصلى الل“ لأن ضمان المدلفات إغا يكون بامثل بالتص؛ ومغل النفس نفس إلا أنه إذا 
|| رفع إلى القاضى» وتحقق العجز عن استيفاء النفس؛ لما فيه من معنى العقوبة تحول الحق إلى القيمة بالقضاء» فيعتبر ابتداءها 
من وقنه أى من وقت القضاء كما فى ولد المغرورء فإن قيمته إما تخب بقضاء القاضى. دس د 
واد كال رد عينه قبل القضاء متعذراء لكن فى الحكمأجمل الواجنب رد الينء وتحول إلى القيمة بالشضاء؛ ا تمق 
العجز عن:رد العين» ولهذا لو هلك الولد قبل القضاء لم يضمن المغرور شيئًاء وهذا هو الموعود من قبل بقوقه: لأنّ 
الوجوب بالقضاء على ما نبين. (عناية) 
)١١١‏ دية. ۰ 
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me egg a ال اه ا‎ 


ولد المغرور؛ 
قال : a sS‏ 
وهی" المعتبرة 

err‏ اتسين لازا الراحد على أرعة درام فى 
كل سنة؛ وينقص منباء قال رضى الله عنه * ': كذا ذكره القدورى فى ' مختصره »© 
وهذا" إشارة إلى أنه يزاد على أربعة من جميع الدية» وقد نص محمد على أنه لا 
ا وس د رم 
يؤخيل من كل واحد سنة إلا درهماء أو درهماء وثلث درهم » وهو الأصح . 
1 قل ١‏ وتلم يكن تسع القبيلة لذلك غم إليهم أقرب القبائل الك يناه نهنا 
ا ا على ترتيب العصيات الإخوة» 
ثم بنوهم» ثم الأعمامء ثم بنوهم"". وأما الآباء""" والأبناء» فقيل e‏ 
لقربهم» وقبل : لا يدخلون؛ لأن الضم لنفى الحرج حتى لا يصيب كل واحد أكثر من 


ثلاثة» أو أربعة . 


(1) أى القدورى. (عينى) 

(۲) النصرة. 

(۳) أى القدورى. (عينى) 

)٤(‏ قبيلة. 

© أى المصنف. 

' (5) قوله: " وهذا" أى قول القدورى؛ لا يراد الواحد على أربعة دراهم ف فى كل سنةء وينقص مأ إشارة إلى أنه 
يجوز أن يزاد على أربعة من جميع الديةء فإذا أذ من كل واحد منهم فى كل سنة ثلاثة» أو ا موس | 
الذية تسعةء أ و اثنى عشر» وليس كذلك» فإن محمدا نص على أنه إلخ. (f)‏ 

(۷) دزاهم. 

(۸) أى القدورى. (عينى) 

(9) قوله: ”ضم إليهم إلخ" ثم إنهم قالوا: إن هذا الجواب إفسا يسعقيم فى حق العرب الحفوظ أنسابيم» فأمكن 
إيجاب العقل على أقرب القبائل من حيث الدييس؛ وأما العجم فلا يستقيم هذا الجواب فيهم؛ لتضبيعهم أنسمابهم؛ فلا 
يمكن إيجاب الدية على اقرب القبائل إليهم نسباء وإذا لم يمكن؛ فقد احتلفوا فى هذه المسألة» فقال بعضهم: يعتبر انحال» ٠‏ 
والقرى الأقرب فالأقربء وقال بعضهم: : يتجب الباقى فی مال الجانى. (مجمم الأنبر) 

)0٠١(‏ قوله: "ثم بنوهم “صورته اناج اسان اراد عدن نعل كر فرعن لبا اغيم ذا ن لم 
تدسع هذه القبيلة لذلك ضم إليما قبيلة الحسنء ثم بنوهمء فإن لم تمسع هاتان القبيلتان لذلك تضم إليهما قبيلة عقيل» ثم 
بنوهم. (ك) 

)١1(‏ أى آباء القبائل وأبناءه. 


٤ 
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وهذا المعنى إنما يتحقق عند الكثرة» والآباء والأبناء لا يكثرون”"'» وعلى هذا 
حكم الرايات إذا لم يسع لذلك أهل راية ضم إليهم أقرب الرايات يعنى أقربهم 
نصرة؛ إذ حَرّبهم”" أمر الأقرب فالأقرب» ويفوّض ذلك إلى الإمام؛ لأنه هو العالم 
به» ثم هذا كله عندنا . 


وعند الشافعی يجب على كل واحيد نصف دينار”". اقسوق ! 
EE N‏ ؛ إذ خمسة دراهم ۰ 
نصف دینار» ولكنا تقول" 0 أحطان e‏ ألا ترى أنه لاتؤ ا 


أصل المال» فينتقص منہا تحقيقًا لزيادة التخفيف . 

ْ ولو كانت عاقلة الرجل أصحاب الرزق” ''' يقضى بالدية فى أرزاقهم فى ثلاث 
سنين فى كل سنة الثلث؛ لأن الرزق فى حقهم بمنزلة العطاء قائم مقامه؛ إذكل 
یا صلة مايخ الال نم ينظر إن كان أرزاقهح رع فى كل ا فک 


(۱) قوله: "والأبناء لا يكثرون [أى بالننسبة إلى الأقارب والقبائل الإخوة ونظائرهم]“ أقول: فيه كلام؛ وهو أن 
عدم كثرة الآباء مسلمء وأما عدم كثرة الأبناء ككثرة الإخوة» فممنوع كيف؟ وإخوته أبناء أبيه» فإذا جاز أن يكثر أبناء 
أبيه» فلم لا يجوز أن يكثر أبناء نفسه. (نت) ` 

00 حزب -بالفتح- رسيدن جيزى بکسی وسخت دشوار چیزی بر كسى. (e)‏ 

(1) قوله: "يجب على كل واخد إلخ” أى عند الشافعى ما يقضى به على كل واحد منہم لا يكون أقل من نصف 
: أأدينار» أو حمسة دراهم؛ لأنها صلة واجبة شرعاء فيعتبر بالزكاة» وأذنى ما يجب فى الزكاة نصف دينار» أو حمسة 
دراهم. (ك) . 

(5) قوله: ”فيسوى بین الكل“ يعنى الآباء والأبناء وغيرهم؛ لأنه صلة؛ لأن يجب على العاقلة على سبيل المؤاساة. 0( 

(5) وهی ما يجب من غير عوض. 

(69) فإن الركاة صلة. . 

(۷) نصف دینار. 

(۸) وهی تجب فى مائتی درهم. 

(9) الصحابة. (حميدية) 

) و ولكنا نقول إلخ” أى لنا أن الإيجاب عليبم للتخفيف على القاتل» وذا فى القليل دون الكثير» وهذه 
صلة واجبةء أمروا بأداءها على وجه التبرع؛ فلا يبلغ مقدارها مقدار الواجب من ال زكاةء بل ينقص من ذلك ألا 
ترى أنها لا تحب فى أصول أموالهم» وإنما تحب فيما هو صلةء وهو العطاء تحقيقًا للتخفيف. (ك) 

)١١(‏ الدية. 

(؟١١)‏ الزكاة. 

۰ الدية.‎ )١۳( 

)١٤(‏ قوله: “أصحاب الرزق إلخ“ قيل: الفرق بين العطية والرزق أن العطية ما يفرض للمقاتل؛ والرزق يجعل 
للفقراء المسلمين إذا لم يكونوا مقاتلة. (عناية) 


~E - 
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يخرج رزق”2 يؤخذ منه الثلث بمنزلة العطاءء وإن کان يخرج فى كل ستة أشهرء | 

وخرج بعد القضاء يؤخذ منه سدس الدية» وإن كان يخرج فى کا وعد" دن 
“ )€( : 1 4 ا 1 

كل رزق بحصته من الشهر حتى يكون الْستوفى فى كل سنة مقدار الثلث . ١‏ 

. وإن خر بعد القضاء بيوم» أو كر أخيد من رزق ذلك الشهر بحصة 
الشهر”» وإن كانت لهم أرزاق فن كل هره وأعطة فى كل سنة فرت الدية 
فى الأعطية دون الأرزاق؛ لأنه أيسرء أما لأن الأعطية أكثر "» أو لأن الرزق لكفاية 
الوقت"“» فيتعسر الأداء منه» والعطيات ليكونوا فى الديوان قائمين بالنصرة» 


85 


03 


3 : وأدخل القاتل مع العاقلة”'' فيكون”"'' فيما يؤدى كأحدهم؛ لأنه 
الفاعل» فلا معنى لإخراجه» ومؤاخذة غيره. eal‏ 

وقال الشافعى : لا يجب على القاتل شىء من الدية ؛ اعتبارً للجزء بالكل | 
فى النفى عنه» وال جامع كونه معذورا. ل 
قلنا: إيجاب الكل °“ إحجاف به ولا كذلك إيجاب الجزء» ولو كان الخاطئ 


)١5(‏ أى من الرزق والعطاء. 

(۱) عطاء. 

(۲) الرزق. 

(") أى يؤخذ الدية بحصتما من الشهر من كل رزق. 

(4) أى سدس من السدس. (ك) 

(ه) الرزق. ا 
(1) أى بحصة يوم» أو أكثر من الشهر. 0 E‏ 

(۷) قوله: ”وأعطية“ العطاء ما فرض لإنسان فى بيت المال كل ست لا بقدر الحاجة» بل بره وعناءف والرزق || 


ما يفرض فى بيت المال بقدر الحاجة» والكفاية مشاهرة أو مياومة». كذا ف ”الذر الختار " وغيره» وفى ” نتائج الأفكار” 


م 0 


اقلا من ”ا مغرب“ أن العطاء ما يخر ج للجندى من بيت المال فى السنة مرة» أو مرتين» والرزق ما يخرج له كل شهر. 

(۸) من الأرزاق. ش 6 e‏ 

69 والأخذ منه يؤدى إلى الإضرار بہم. 

(۱۰) أى القدورى. (عينى) ١‏ | 
)١١(‏ قوله: ”وأدخل القاتل إلخ “ أى إذا كان من أهل العطاء فى الديوان» وأما إذا لم يكن من أهل العطاءء .فلا يجب 

غليه شىء من الدية عندنا أيضا. (ك) 3 ا 
)١۲(‏ القاتل. © TT E‏ 
(1) قوله: ”اعتبارًا [قياس] للنجزء بالكل" لأن الكل لا يجب عليه فكذا البعيض)؛ إذ الجزء لا يخالف || 

e : E N 0 AN - البعض. (زيلعى)‎ 
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معتفورل فالبسرئء عنه 7" أولى 29 قال الله تا #ولا تزر وازرة وزر 
او 

وليس على النساء والذرية ممن كان له حظ فى الديوان عقل 2؛ لقول 
اده لايعقل مع العاقلة صبى*. ولا امرأة”, ولأن العقل إنما يجب على 
أهل النصرة لتركهم مراقبته» والناس لا يتناصرون بالصبيان والنساء» ولهذا لا يوضع 
عليهم' ماهو خلف عن النصرة» وهو الجزية» وعلى هذا لو كان القاتل صبيّاء أو 
امرأة لا شىء عليهما من الدية”" , 

بخلاف الرجل ” ؛ لأن وجوب جزء من الدية على القاتل باعتبار أنه أحد 
العواقل؛ لأنه ينصر نفسه؛ وهذا لا يوجد فيهماء والفرض لهما من العطاء©) 

نة لا للنصرة كفرض أزواج النيى عليه السلام ورضى الله عنبن . 

ع 2 03 ع 

على حدة؛ لأن التناصر بالديوان عند وجوده» ولو كان باعتبار القرب فى السكنى» 
فأهل مصره قرب إليه من أهل مصر آخر._ . | 

ويعقل أهل كل مصر من أهل سواد ؛ لأنهم أتباع لأهل المصرء فإنهم إذا 

٠ على القاتل.‎ )١5( 

)١(‏ يعنى العاقلة. ش 

(۲) بأن يكون معذوراً. 

(۳) أى لا تحمل نفس حاملة حمل أخرى» وقال الأخفش: أى لا تأثم آثمة ياثم أخرى. (من) 


)٤(‏ دية. 
#* 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص 205955 والدرايةج ۲ ص۲۸۸ تحت الحديثاه ١‏ (نعيم) 

(5) قلت: غريب. 

(7) أى على الصبيان والنساء. 
(7) قوله: ”لا شئء علي هما“ هذا يخالف ما ذكر قبيل المعاقل من اخمتيار المتأخرين أن المرأة تدخل فى التحمل مع 
العاقلة إلا أن ذلك ليس بأصل الرواية» وإنما هو اختيار بعض المتأخرين» وما ذكر ههنا هو اختيار الطحاوى» وهو اأص 
وهو أصل رواية محمد. (ك) 

(۸) القاتل» فإنه شريك للعاقلة فى الدية. 

.4 قوله: والفرض لهما إلخ“ جواب عنما يقال: فرض الإمام لنساء الغزاة» وذرياتهم من العطاء؛ والعطاء إغا 
يدفم لنصرة أهل الإسلام» كما فى حق الغزاةء ثم الغزاة عواقل لغيرهم» فكذا النساء. (عناية) 0 

)٠١(‏ قوله: " للمعونة إلخ“ أى العطاء إنما يدفع للنساء والصبيان فى الديوان باعتبار المعونةء لا باعتبار النصرة أى 
باعتبار معونة الإمام للصبى والمرأة. (ك) 
قوله: "للمعونة إل“ أى معونة الإمام لهماء لا باعتبار نصرتهما غيرهما. 


١‏ له ص ساس لع ججح ا سح ته ا سه ا ا سي ا 


كتاب المعاقل 


ا انناف أن القت رومض امون A‏ 

0 وديوانه بالكوفة عقل عنه أهل الكوفة؛ SER‏ 

والحاصل أن الاستنصار بالديوان أظهر» فلا يظهر معه حكم النصرة بالقرابة» 

والولاءء ل ا 
٠‏ وعلى هذا يخرج كثير من صو مسائل | لمعاقل . 
ومر جني جناية من أهل ‏ المصم ا وله في TTT‏ وأهل ا البادية 

أت ا ومسكنه المصر› عسقل عنه أهل الديوان من“ ذلك اللي ولم 

E‏ "أن يكون وتن اهل الذيوان قراة فيل" :هو صحيح؛ لأن الذين 

يذبون” عن أهل المصر» ويقومون بنصرتهم» ويدفعون عنهم أهل الديوان من آهل 

ال ولا يخصون به“ أهل العطاء . 

وقيل : اول إذا كان ریا لبو كال وفى الكتاب إشارة إليه حيث قال : 

وأهل البادية أقرب إليه من أهل المصرء وهذا لأن الوجوب عليهم بحكم القرابة» 

وأهل المصر أقرب منبه”''' مكاناء فكانت القدرة على النصرة لهم» وصار نظير 

)١١(‏ قريبا. 

(1) أن نابہم. 

(۲) وهو العد والحلف. (ك) 

(۳) بقوله: ويضم الأقرب فالأقرب. 

(4) أي نسبًا. (ك) 

)٥(‏ بيانية. 


(5) مجمد. 
(۷) قوله: ”وقيل: هو صحيح“ الضمير راجع إلى قوله: لم يشترط أن يكون بينه وبين أهل الديوان قرابة. (ع) 

. (8) أى يدفعون الخلل» ذب: دور كردن وباز داشتن. (م) 

(8) قوله: ”من أهل المصر“ بيان لقوله: أهل الديوان أى أهل الديوان الذين هم من أهل النصرة. (ع) 

)٠١(‏ قولة: ”ولا يخصون به [أى بالدفع] إلخ” أى لا يخصون بالنصرة أهل العطاء فقط» بل ينصرون أهل المصر 
كلهم؛ وقيل: إذا.لم يكن ذا قريبا لهم لا يعقلونه؛ وإنما يعقلونه إذا كان قريبا لهم. (زيلعى) 
)1١1(‏ أى تأويل قوله: عقل عنه أهل إلخ. 
)١۲(‏ ذاقرابة. (ك) 

(۳ ۵ أى لأهل الديوان. 
)١5(‏ أى من أهل البادية. 


س 
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مسألة الغيبة المنقطعة”''. | 
ولو كان البدوى نازلا فى المصرء لا مسكن له فيه لا يعقله أهل المصر ؛ لأن أهل 

العطاء”'' لا ينصرون من لا مسكن له فيه» كما أن أهل البادية لا تعقل عن أهل 

المضر النازل فيم ؛ لأنه لا يستنضر بهم . 

ا وإن كان لأهل الذمة عواقل معروفة يتعاقلون بباء فقتل أحدهم قتيلاء فديته 

على عاقلته بمنزلة المسلم ؛ لأنهم”'' التزموا أحكام الإسلام فى المعاملات لا سيّما فى 


المعانى العاصمة عن الإضرار'' '» ومعنى التناصر موجود فى حقهم . | 
وإن لم تكن لهم عاقلة معروفة» فالدية فى ماله" فى ثلاث سنين من يوم 
es E TG‏ 
وإنغا يتحول عنه إلى العاقلة أن لو وجدت” "» فإذا لم توجد بقيت"''' عليه فى 


٠" اله ة عليه‎ LSE فج داك اطرت فقن‎ AR 
°" فى ماله؛ لأن أهل دار الإسلام لا يعقلون عنه» وتمكنه من هذا القتل ليس‎ 


(۱) قوله: “صار نظير إلخ " أى صار كصغيرة لها وليان» أحدهما أقرب» وهو غائب غيبة منقطعة» فإن ولاية 
الإنكاح إلى الأبعد الحاضر؛ لأنه أقدر على إقامة مصالحهاء وههنا أهل المصر أقرب مكاناء فكانوا أقدر على النصرة من 
أهل ا وإن كانوا أقرب نسبا. (عناية) 

(؟) من أهل المصر, 

(۳) أى فى أهل البادية. 

(4) أى أحد من أهل الذمة. 

: أهل الذمة,‎ 22١ 

(5) قوله: "لا سيما فى المعانى العاصمة عن الإضرار“ كحد السرقة» RE‏ إنهاية) 

(۷) قوله: "فالدية فى ماله“ أى لا على بيت المال؛ لأن النصرة الموجبة للعقل غير موجودة بين الذمى والمسلمين؛ 
لانقطاع الولاية بيدبماء بخلاف المسلم» فإن ديته على بيت المال إن لم يوجد عاقلة. (عناية) 

(۸) دية. 

(9) قوله: ” كما فى حق المسلم“ أى تجب الدية فى مال المسلم إذا لم يكن له عاقلة» وهذه رواية عن أبى حنيفة» 
وفى ظاهر الرواية تجب فى بيت المال» وفى ”المبسوط “: فرق بين المسلم والذمى» فإن الجانى إذا كان مسلماء ولا عاقلة له» 
فعقله فى بيت امال فى ظاهر الرواية» ولا يجب فى مال الجانى» والفرق أن القتل إنما يجب على غير الجانى باعتبار 
النصرة» ومتى لم يكن للمسلم ديوان» ولا قرابة بأن كان لقيطاء فجماعة المسلمين أهل نصرته؛ فأمكننا يجاب عقله فى 
بيت مال المسلمين باعتبار النصرة» بخلاف الذمى» فإن جماعة المسلمين ليس من أهل نصرته» فالولاية بيننا وبيدهم 
منقطعة» فتعذر إيجاب العقل فى بيت المال باعتبار النصرة» فوجب فى ماله. (ك) 

: العاقلة,‎ )١(. 

)١١(‏ الدية. 

)١۲(‏ أى على القاتل. 


كتاب المعاقل 


و اک حم د ا 
ولايعقل كافر عن مسلمء ولا مسلم عن كافر؛ لعدم التناصر› والكفار 
يتعاقلون فيما بينبم”" وإن'" اختلفت مللهم ؛ لأن الكفر كله ملة واحدة قالوا: 
هذا" إذا لم تكن المعاداة فيما بينهم ظاهرة . أما إذا كانت" ظاهرة كاليهود 


| والنصارى”"' ينبغى أن لا يتعاقلون بعضهم عن بعض . ظ 

وهكذا عن أبى يوسف لانقطاع التناصر“ ولو كان القاتل من أهل الكوفة» 
وله با" عطاء'» فحول”'"' ديوانه إلى البصرة» ثم رفع" إلى القاضى؛ فإنه 
يقضى بالدية على عاقلته من أهل البصرة . 

وقال زفر : يقضى على عاقلته من أهل الكوفة» وهو رواية عن أبى يوسف ؛ 
لأن الموجب هو الجنايةٌ» وقد تحققت» وعاقلته أهل الكوفة""» وصار كما إذا 
حول" بعد القضاء . 
ولنا أن اال إغا يجب عند القضاء ؛ لما ذكرنا أن الواجب هو المثل» وبالقضاء 
|| ينتقل إلى الالء وكذا الوجوب على القاتل”'» وتتحمل عنه”'' عاقلته» وإذا كان 


)١(‏ أى ليس بسبب نصرتهم إياه. (ع) 

)١‏ أى بنصرة أهل دار الإسلام. 

(۲) هذا بیان الجواز أى يجوز أن بقع التعاقل فيما بينهم. 

(1) الواو وصلية. 

(4) قوله: "لأن الكفر كله ملة واحدة” أى فى أنه إعراض عن الحق واتباع الرسول» وهذا إذا كان من ديانتهم أن 

العاقلة يتحملون عن القاتل» أما إذا لم يدينوا بذلك يكون فى مال القاتل. (كفاية) 

(ه) أى تعاقل الكفار فيما بينهم. 

(5) المعاداة بينهم. 

(۷) فإن العداوة فيبما ظاهرة. (مجمع الأنبر) ۰ 

(8) قوله: ”لانقطاع التناصر“ لأن التعاقل يبتنى على الموالاة» وذلك ينعدم عند اختلاف الملة. (عناية) 

)٩(‏ أى بالكوفة. 

0٠١‏ فى الديوان. 

)١١(‏ أى بعد القتل. (ك) 

)1١(‏ أمر القتل. 

(۱۳) قوله: و قد تحققت» وعاقلته [الواو للحال] أهل الكوفة“ أى فى هذه الحالة. (كفاية) 

)١ ٤(‏ ديوانه إلى البصرة» فديته على عاقلته من أهل الكوفةء لا من أهل البصرة. 

)٠٥(‏ قوله: "و كذا الوجوب على القاتل” النكتة الأولى إنما هى من حيث النظر إلى الواجب» والثانية باعتبار النظر 

إلى محل الوجوبء والحاصل أن النظر إلى الوجوب» أو إلى محل الوجوب يقتضى أن يكون ا تحمل عنهم هم 
الح لم سا الاسام ا 
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كذلك يتحمل عنه من" يكون عاقلته عند القضاء . 

بخلاف ما بعد القضاء؛ لأن الواجب قد تقرر”” بالقضاء فلا 
تفل بعد ذلك لكن حصة لاني توخيلا من عطاء بالبصبرة؛ لأنها توعد من 
العطاء» وعطاءه بالبصرة ة. بخلاف ما إذا قلت العاقلة بعد القضاء عليهم جر 

يضم إليهم أقرب القيائل فى النسب؛ ؛ لأن فى النقل إبطال حكم الأول» ؛ فلا يجوز 
چا فى الضم تكثير المتحملين؛ لما قضى به عليهم» فكان فيه تقرير 
الأول» لا مبطاله؛ وعلى هذا لو كان القاتل مسكنه بالکرفةء ولیس له عطاء ۳ 7 
يض عليه حتى استوطن البصرة» > قضى بالدية على أهعل البصرة» ولو كان قضى 
بها" على أهل الكوفة لم ينتقل عنهم”" . 

وكذا البدوى إذا احق بالديوان بعد القتل قبل القضاء ء يقضى بالدية على أهل 
الديوان» وبعد القضاء على عاقلته بالبادية لا يتحول عن ©١‏ 


رعا" بخلاف ماتا کان قوم من أل لدي ادي لیم فی نولي ۰ 
فى ثلاث سنين» ثم جعلهم الإمام فى العطاء حيث تصير الدية في عطياتهم وإ 3 
كان قضى بها أول مرة فى أموالهم: a‏ الأ شیب 
العاقلة الثانية. 0١‏ ْ ش توق 00 

)١١(‏ أى عن القاتل, 

(1) هم من أهل البصرة. 

(؟) على أهل الكوفة. 

(۳) إلى أهل البصرة. 

)٤(‏ يعلى وإن كان بعد القضاء. (ع) 

(5) قوله: " بخلاف ما إذا قلت [بأن مات بعضهم. ك] إلخ" يتعلق بقوله: بخلاف ما بعد القضاء أي لا يقضى 
بالدية على عاقلته من أهل البصرة» إذا كان القاضى قضي بديته على عاقلعه من أهل الكرفة, بخلاف ما إذا قلت العاقلة 
حيث يضم إليهم أقرب القبائل فى النسب» » وإن كان بعد القضاء مع أنه فيه نقل الدية من الموجودين وقت القضاء إلى 
أقرب القبائل» فأجاب عنه بقوله : إن فى ضم أقرب القبائل إليهم تقريرا للحكم الأول» لا إبطالا له. (نہاية) 

(7) أى فى الضم. 

(۷) فى ديوان الكوفة, 

(۸) دية. 

(9) إلى أهل البصرة. 

)٠١(‏ أى عن غاقلته بالبادية. 

)١1١(‏ أى عدم التحول. 

)١١(‏ الواو وصلية. 
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للم ل م م ل م ل ل ل ل لت لت زج ند 


ی أفق والهم وعطياتهم أموالهم غير أن الدية تقضى من أيسر الأموال أداءء والأداء من 
ا من أهل العطاء إلا إذا لم يكن مال ا 
غلية > بان كان القضاء بالؤيل ١‏ زالعطاء دراهم» فحینئذ لا تتحول إلى الدراهم أبن ؛ 
لما فيه من إبطال القضاء الأول» لكن يقضي ذلك ال ل ت 
00 الو مه 


100 ولا تعقل العاة e ET GT‏ وم نت 
العشر فصاعدا . والأصل فيه حديث ابن عباس رضى الله عنه موقوفًا عليه» 
ومرفوعا ٩‏ إلى رسول الله کل : «لاتعقل العواقل عمد ٠‏ ولا عبد" ولا صلحا 


(1) قوله: ”لکن يقضى ذلك “أ الإبل من مال العطاءء بأن يشترى الإبل من مال العطاء. (ك) 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

(۳) قوله: ”قوله عليه السلام“ رواه أبو داود والترمذى والدسائى عن ابن أبى رافع مولى رسول الله مَك 
قال: «مولى القوم من أنفسهم». (على قارى) 

(4) معتق. 

# راجم نصب الراية ج٤‏ ص ۰۳۹۹ والدرایة ج ۲ ص۲۸۸ تحت الحدیث۲ ٥‏ . (نعيم) 


(ه) أى القدرری. (عينى) 
(5) قسوله: " وهولى الموالاة إلخ“ ويعقل عن مولى الموالاة مولاه وقبيلته؛ ومولى الموالاة هو الحليف» فيعقل عن || 
مولاه الذى عاقذة وغنافلته؛ وهو المراد بقوله: وقبيلته أى وقبيلة مولاه الذى عاقده؛ لأن العرب يتناصر به فأشبه ولاء 
العتاقة. 

(۷) من أن الشافعى يقول: إن الموالاة ليس بشىء؛ لأن فيه إبطال حق بيت المال. 1 

(۸) أى القدورى. (عينى) 

(9) قوله: "ولا تعقل العاقلة إلخ “ ذ فيه إشكال» وهو أن من قتل عبد غيره خطأء وقيمته أقل من أرش الموضحة:؛ فإن 
العاقلة تدحمل إلا أن الجر اب عنه أن المراد منه فيما دون النفس» فأما فى النفس» فالنص ورد بوجوب الدية على العاقلة» 
وهذا دية؛ لأن القيمة فى العبد قائمة مقام الدية فى الحر. (كفاية) 

)٠١‏ قوله: ”أقل إلخ“ لأن القصاص لا يجب فى عمده» ولا يتقدر أرشه» فصار كضمان الأموال. (ع) 

)١١(‏ قوله: ” موقوفًا عليه ومرفوعا" فالموقوف من رواية محمد بن الحسن» والمرفوع غريب» وليس فى الحديث 
أرش الموضحة» ولكن أخرج ابن أبى شيبة فى ” مصنفه“ عن النخعى قال: ولا تعقل العاقلة ما دون الموضحة ولا تعقل 
العمد ولا الصلح ولا الاعتراف»» انتہی. (ت) 

(IY)‏ كما إذا قتل الأب أبنه مدا فالدية فى ماله. 

(۱۳) قوله: ”ولا عبد" اختلفوا فى تأويل قوله عليه السلام: ولا تعقل العواقل عمد ولا عبذا» ال ت 


م ا ا 
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ا ا ل SR‏ 
النفس» ولأن التحمل”" للتحرز عن الإحجاف» ولا إحجاف”" فى القليل» 
وإغا هو فى الكثيرء والتقدير الفاصل“ عرف بالسمع . 

فال > وما تقض :من ذلك يكون ف مال الان والقياين فيه السو بين 
القليل والكثيرء فيجب الكل على العاقلة» كما ذهب إليه الشافعى» أو التسوية فى 
أن لا يجب على العساقلة شىء إلا أن أنا تركناه بجا رویناه"» وما روى”" أنه عليه 
السلام أوجب أرش الجنين على العاقلة”" '**. وهوانصف عشر بدل الرجل على 
ما مر فى الديات» فما دونه يسلك به مسلك الأموال؛ لأنه يجب بالتحكيه”", 
كما يجب ضمان المال بالتقويم» فلهذا كان فى مال الجانى أخذا بالقياس . 

قال" : ولا تعقل العاقلة جناية العبد» لا ما لزم بالصلح» أو باعتراف الجانى ؛ 
اوا "© ولأنه ل تناصر بالعبد» والإقرار والصلم لا يلزان العاقلة“"؛ لقصور 


الحسن: إنما معناه يقتل العبد حرا فليس على عاقلة مولاه شىء من جناية عبده» إنما جنايحه فى رقبته أى بدفعه إلى انجنى 
عليه» أو يفديه» ثم قال: هذا قول أبى حنيفة» وقال ابن أبى ليلى: إنما معناه أن يكون العبد مجنيًا عليه بقتله حر» فليس على 
عاقلة الجانى شىء نما ثمنه فى ماله خماصة؛ وصوبه الأصمعىء وقال: لو كان المعنى على ما قال أبو حنيفة» لكان 
الكلام لا تعقل العاقلة عن عبدء ولم يكن ولا تعقل عبداء وقيل: : إن ماأقال أبو حنيفة: مناسب لسباق الحديث» 
وهوقوله: «عمدا ولا صلحا ولا اعترافًا»» فإن معناه عن عمد وعن صلح وعن اعتراف تدبر. (مل) 

3 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۳۹۹ والدراية ج۲ ص۲۸۸ تحت الحديث .٠٠١ ١١‏ (نعيم) 


(۲) أى تحمل العاقلة. 

(۳) إحجاف: کار بر کسی تنگ كردن. (م) 
(4) بين القليل والكثير. 

(5) أى القدورى. (عینی) 

(1) أى نصف عشر الدية. 

(۷) آنقا. 

(۸) أخرجه الأئمة الستة. (ت) 

(9) أى غرة عبد أو أمة قيمته خمس مائة درهم. 
** راجع نصب الراية ج٤‏ ص 259 والدراية ج۲ ص۲۸۸ تحت الحديث .٠١ ٠۲‏ (نعيم) 
1 أ ع ساموت نمق عكر الدية, 

)۱١(‏ أى تحكيم العدل. 

(۱۲) أى القدورى. (عينى) 

)١(‏ من قوله عليه السلام: «لا تعقل العواقل) إلخ. 
)١14(‏ قوله: ”لا يلزمان العاقلة إل“ ' إلا أن فى الإقرار تجب الدية فى ثلاث سنين» رق الف ط اسه بال 


١‏ ممص سس و سس اس عط سس مت سمه د ست سس سس ممم عه a‏ ا ا سم ا ا 
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قال" : إلا أن يصدقوه”" ؛ لأنه ثبت بتصادقهم» والامتناع كان لحقهم» ولهم 


ولاية على أنفسهم 
و ومن أقربقيل * خطأء ولم يرفعوا إلى القاضى إلا بعد سنين» قضى عليه بالدية 
فی ل لأن التأجيل من وقت القضاء ء فى الشابت 


a‏ > سس 


حالاء إلا إذا شرط الأجل فى الصلح» كوك مۇجلا. (عناية) ص 

)١(‏ أى القدورى. (عينى) 

(۲) العاقلة فى الإقرار. . 

(6) قوله: ”أولى " يريد أن الثابت بالبينة أقوى منه بالإقرار؛ لأن الثابت بها كالثابت معاينة» وفى القتل معاينة الدية 

إنما تجب بقضاء القاضى» فهذا أولى. (عناية) 

(4) أى القاتل وولى الجناية. 

)٥(‏ قوله: ”ولم يكن ن عليه شىء" فإن قيل: ما كان أصل الوجوب عليه» وقد تحول بزعمه إلى العاقلة بقضاء 

القاضى» فإذا توى على العاقلة بجحودهم» عاد الدين إلى ذمة ة امحيل» أجيب بن هذا يستقيم فيما إذا كان أصله دیا لدفع 

التوى عن مال المسلم» وهذا ليس كذلكء فإنه صلة شرغت صيانة لدم المقعول عن الهدر» فبعد ما تقرر على العاقلة بقضاء 

القاضى لا يتحول عنه بحال» سواء استوفى من العاقلة أو لم يستوف. (عناية) 

)١(‏ قوله: ” حجة فى حقهما“ لأن أحد ال متصادقين ولى القتيل» ومن زعمه أن الدية إنما وجبتء لا على المقرء 

فإقراره -حجة على نفسه. (ع) 

(۷) قوله: ”بخلاف الأول“ أراد به قوله : والإقرار والصلح لا يازمان العاقلة؛ فيفهم من هذا أنه يلزم موجب 

الإقرار فى مال المقر» وإما وجب الدية هناك فى مال المقر؛ لأن هناك لم يوجد تصادقهما بقضاء الدية على العاقلة» فيجب 

فى مال المقر ضرورة » وفى "المبسوط” فى قوله: ولم يكن عليه شىء أى على المقر شىء فى ماله؛ لأنبما تصادقا أن 

الواجب بقضاء القاضى» تقرر على العاقلة» وبعد ما تقرر ر على العاقلة لا يبقى عليه» وتصادقهما حجة فى حقهماء 
بخلاف الأول فهناك السب المو جب للدية على العاقلة» وهو قضاء القاضى لم يوجد أصلاء فيقضى بها فى مال المقر. (ك) 

١‏ (۸) قوله: ”إلا أن يكون إل“ وا ا القاتل إنما يكون أحد العواقل عندنا إذا كان له عطاء فى الديوان. (ك) 
( العاقلة. ش 
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ندل القن علق ما عرف من اا 

وف ادق التاق حت فى ماله 2 لاه ندل الخال غد وة 
يوست ١‏ ف U‏ 

وما ذون النفس من العبد لا تتحمله العاقلة! لأنه يسلك به مسلك الأموال 
غندنا على ها غرف :وف أجد كوليه”" تتحمله اللماقلق كمنانن الم وقد 
ل ١‏ 

قال أصحابنا: إن القاتل إذا لم يكن له عاقلةء فالدية فى بيت المال”'“؛ لأن 
جماعة المسلمين هم أهل نصرته» وليس بعضهم أخص من بعض بذلك”"©. ولهذا 
لو مات كان ميراثه لبيت المال» فكذا ما يلزمه من الغرامة» يلزم بيت المال. 


وعن أبى حنيفة رواية:شاذة أن الذية فى ماله أ“ ووجهه أن الأضا. أن تجب 
عن ابی حسيمة رو فى ووجهه 5 


الدية على القاتل؛ لأنه بدل متف والإتلاف منه إلا أن العاقلة تتخملها تحقيقًا 


اسای على تام فإذالم يكن عاقلة» عاد الحكم إلى الأصل . 


بن الملا 0 عاقلة أمه؛ لأن تَسبه ثابت منها دون الأب» فإن عقلوا 


2٠١‏ أى القدورى. (عينى) 

)١(‏ فى فصل أحكام الجناية على العبد. 

(۲) الفيمة. 

(9) حر 

)٤(‏ الشافعى. 

(5) وعندنا ينقص من ذف الحر عشرة دراهم. 

(5) فى باب القصاص فيما دون النفسء» كذا فى ”العناية . 

(۷) الشافعى. 

(۸) قوله: ”وقد مر“ قال صاحب ”"العناية“: أى فى أول فصل بعد باب جناية المملوك؛ أقول: إن هذه الحوالة غير 
SS E E SN‏ لا عند الشافعى» ولا عندناء 
كذا فى نتائج الأفكار 

(9) أى فى أول فصل بعد باب جناية المملوك. (ع) 

)٠١(‏ قوله: "فى بيت المال“ هنا إذا كان القاتل مسلمًاء أما إذا كان ذميّاء ولا عاقلة له» فالدية فى ماله» لا فى 
بيت المال. (ك) 

)١١(‏ نصرة. 

(۱۲) قوله: ”أن الدية فى ماله“ وفى ” فتاوى قاضى خان“ روى محمد عن أبى يوسف: أن من لا عاقلة له إذا قتل 
رجلا خطأء فإن دية القتيل تكون فى مال الجانى. (ك) 

(۱۳) فى كتاب المعاقل. 


E 


مع .كلا ب 
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عن ثم ادعاه الأب» رجعت عاقلة الأم ما أدت على عاقلة الأب فى ثلاث سنين من 
يوم يقضى القاضى لعاقلة الأم على عاقلة الأب؛ لأنه تبين أن الدية واجبة عليهم؛ 
لأن عند الإكذاب”' ظهر أن النسب لم يزل» كان ثابتًا من الأب حيث بطل اللعان 
بالإكذاب» ومتى ظهر من الأصل” "2 فقوم الأم تحمّلواما كان واجبا على قوم 
الأب فز جخون علبي ؛ لام نقتطرون فى ذلك : ْ 

وكذلك إن مات المكاتب عن و وله ولد ع فلم يؤد كتابته حتی 
| جنى ابنه» وعقل عنه" قوم أمه ثم أدّيت الكتابة 2 ؛ لأنه عند الأداء يتحول 
ا لا ل قوم أبيه من وقت حرية الأب» وهو" آخر جرء من أجزاء حياته » فتبين 
أن قوم الام عقلوا ف 0 ١‏ 0 
5 دع 
وكذلك رجل أمر صبيًا بقتل رجل فقتله“'» فضمنت عاقلة الصبى الدية؛ 


الو اال عا عاقلة الآمر”'"' إن كان الأمر ثبت بالبينة» وفى مال الآمر إن 


)١4(‏ أى إذا قتل هو رجلاء فالدية على عاقلة الأم. 

)١(‏ أى إكذاب الأب نفسه. (ك)» فإنه نفى الولد عن نفسه أولا حتى تحقق اللعان بينبماء ثم أكذب نفسه؛ 
وقال: إن هذا الولد منى. 

(۲) قوله: "ظهر أن السب إلخ” لأن النسب يثبت منه وقت العلوق» لا من وقت الدعوة» فتبين به أن عقل جنايته 
كان على عاقلة أبيهء وأن قوم الأم تحملوا عن قوم الاب مضطرين فى ذلك يإلزام القاضى» فيرجعون عليهم؛ فصار حالهم 
مع عاقلة الأب كحال ولى الجناية» وقد مر أن التأجيل ثمه من وقت القضاء لا من وقت الجناية» فكذا هذاء وإنما يرجعون 
فى ثلاث سنين؛ لأنہم أدوا هكذا. (ك) 

(۳) قوله: ” ومتى ظهر من الأصل“ أى متى ظهر أن النسب كان ثابًا منه من الأصل. (زيلعى) 

(4) قوله: ”لأنهم مضطرون فى ذلك“ حيث تحملوا بإلزام القاضى» وهذا نفى لجهة التبر ع. (كفاية) 

(0) أى بترك مال واف» لأداء بدل الكتابة. 

() من امرأة حرة. (ع) 

(۷) أى عن ذلك الابن الجانى. 

(0) أى فإنه ح يرجم قوم الأم على قوم الأب. (ع) 

)٩(‏ أى ولاء عبد المكاتب. 

)٠١(‏ أى ذلك الوقت. 

(11) أى عن قوم الأب. 

)١1(‏ قوله: ” فيرجعون" أى أن عاقلة الأم يرجعون ا أدوا على عاقلة الأب؛ لأن عتق المكاتب عند أداء البدل يستند 
إلى حال حياته» فتبين أنه كان للولد الولاء من جانب الأب حين جنى» وإن موجب جنايته على موالى أبيه» فلذلك 
يرجعون على موالى الأب. (ع) 
١89‏ أى قوم الأم. ' 
)١5(‏ الصبى. 

)١0(‏ عاقلة الصبى. 
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كان یت قار ه'"' فى ثلاث سنين من يوم يقضى بها القاضى على الآمرء أو 
على عاقلته ؛ لأن الديات تجب مؤجلة”" بطريق التيسير . 


٠ |‏ قال رضى الله عنه : ههنا عدة مسائل ذكرها محمد متفرقة» والأصل الذى 
تخرج عليه أن يقال : حال القاتل إذا تبدل حكمًا a‏ 


| مر حادث” "لم تنتقل جنايته عن الأولى قضى بہاء أو لم يقض» وإن ظهرت”" 
حالةٌ فية مثل دعوة ولد الملاعئة حولت ابجناية* إلى الأخرى وقع القضاء يبا أو 
لم يقع» ولو لم يختلف حال الجانى» ولكن العاقلة”؟ تبدلت كان الاعتبار فى ذلك 


لوقت القضاءء فإن كان قضى بها" “على الأولى لم تنتقل "إلى الثانية» وإن لم 
يكن تفن ا غل الأول > فإنه يقضى بہا على الثانية» وإذا كانت العاقلة واحدة» 
فلحټي"“ زیا E‏ أو نقصان”*'' اشتركوا فى حكم الجناية قبل القضاء وبعذه» إلا 


)١5(‏ الدية. 
(۱۷) دية. 
0١‏ الأمر. 
(۲) الآمر. 
(۳) فى ثلاث سنين. 
(4) أى المصنف. 
)٥(‏ قوله: "فانتقل [بيان التبدلع إلخ“ ستو ره رر كوي يفط وب نرت ع ار لان کو لاد 
لموالى الأ فإذا جنى الولد, فالجناية على عاقلة الأ فإذا تمحملوا عن ثم علتق الأب جر ولاء الولد إلى نفسه يسبب 
حادث» وهو العتق» فلا ينتقل جنايته. (ك) :8 
(1) كعتق الأب. 
(۷) أى وإن لم يتبدل حال القاتل يسبب حادث؛ بل ظهرت إلخ. ش 
(۸) قوله: ” حولت الجناية إلخ “ يعنى إذا قتل ابن الملاعنة رجلا خطأء فعقلت عنه عاقلة الأم» ثم ادعاه الأب ينبت 
منه نسبه؛ ورجعت عاقلة الام بما أدت على عاقلة الأب فى ثلاث سنين من يوم يقضى القاضى لعاقلة الأم على عاقلة الأب. (ك) 
(9) قوله: ” ولكن العاقلة إلخ“ نظيره ما إذا كان القاتل من أهل الكوفة؛ وله بها عطاء ولم يقض بالدية على 
عاقلته حتى حول ديوانه إلى البصرة: فإنه يقضى بالدية على عاقلته من أهل البصرة» وعلى قول زفر: يقضى على عاقلته 
من أهل الكوفةء وهو رواية عن أبى يوسف أيضًا. (كفاية) : 
)٠١(‏ دية. 
ش )١١(‏ الدية. : 
)١۲( ْ‏ قوله: ” فلحقها إلخ“ نظير الزيادة ما حول ديوانه إلى العاقلة بعد الفضاء عليهم يشاركهم المضموم إليهم؛ فيما 
أإيؤدون بعد التحويل» ونظير النقصان ما إذا قلت العاقلنة حتى يصيب الرجل فى خطه ثلاثة دراهم» أو أربعة دراه 
وقد كان يصيبه قبل النقصان أقل من ثلاثة دراهم» أو أربعة دراهم» وإن قلت العاقلة حتى يصيب الرجل أكثر من ثلاثة 
دراهم» أو أربعة دراه ضم إليهم أقرب القبائل فى السب حتى يصيبه يصيبه فى عطاءه ثلاثة دراهم» أو أربعة دراهم» وهذا فى 
إيجاب الزيادة عليہم إحجافا بهي ولأنه متى حزبهم أمرء ولا يتمكنون من دفم ذلك عنم بأنفسهم» فإئما يستعينون بأقرب 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا ٠ ٠ ONS‏ باب في فة الوصية 


فيما سبق أداءه”", فمن أحكم هذا الأصل متأملا يمكنه التخريج فما ورد عله من 
النظائر والأضداد» والله أعلم بالصواب. 
كتاب الوصایا“ 
باب فى صفة الوصية”" ما يجوز منٍ ذلك 
وما يستحب منه» وما يكون رجو عا عنه 


فال الوضية غير واجبة وهی متعحية: والقیاسن يان جنوازها ؛ لأله 
تمليك”' مضاف إلى حال ز PENIS‏ 
لقال إلببمه ذكانوا في بعض الأحوال يستنصيرون بهم عند الحاجة: فلذلك يضمنون إليههم فى تحمل الفقل عند الحاجة. رك 

(1) كما إذا بلغ صبى من العاقلة. 

: كما إذا مات بعضهم.‎ )١ ٤( 

)١(‏ قوله: ”إلا فيما سبق أداءه" استشناء من قوله: اشتركوا يعنى لا يشت رکون فيه بل يقع ذلك من الذين أدوا قبل 
ضم أقرب القبائل إليجم. (ع) 

(۲) قوله: ” كتاب الوصايا“ لا يخفى ظهور مناسبة إيراد كعاب الوصايا فى آخر الكتاب؛ لأن آخر أحوال 
الادمى فى الدنيا الموت» والوصية معاملة وقت الموت» وله اختصاص بكتاب الجنايات والديات؛ إذ الجناية قد تفضى 
إلى الموت الذى وقته وقت الوصية. (مجمع الأنهر) 

قوله: ” الوصايا [وسببها أن يذكر بالخير فى الدنياء ونيل الدرجات العلى بالعقبى. مجمع الأنبر] * الوصية اسم 

:)|| بمعنى المصدرء ثم سمى الموصى به وصية» وهى فى الشريعة: تمايك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبر ۴: ( ۴) 
09 قوله: ”باب فى صفة الوصية“ وشرائطها كون الموصى هلا للتبرع» أن لا يكون مدیوتاء وكون 
الموصى له حيًا وقت الوصية» وإن لم يولد وأجنبيًا عن الميراث» وأن لا يكون قاتلاء وكون الموصى به بعد موت الموصى 
شيعًا قابلا للتمليك من الغير بعقد من العقود حال حياة الموصى» سواء کان موجودا فى الحال» أو معدوماء وأن 
يكون بمقدار الثلث» وركنها أن يقول: أوصيت بكذا لفلان» وما يجرى مجراه عن الألفاظ المستعملة فيباء وأما حكم 
الوصية؛ ففى حق الموصى له أن يكون الموصى به ملكا جديداء كما بالهبة» وفى حق الموصى إقامة الموصى له فيما أوصى 
به مقام نفسه كالوارث. (ع) 

١ أى القدورى. (عينى)‎ )٤( 

(ه) قوله: "غير واجبة إلخ' إما ذكر قوله: وهى مستحبة بعد قوله: غير واجبة لنفى قول بعض الناس: الوصية 
للوالدين والأقربينَ إذا كانوا ممن لا يرثون فرض» وعند بعضهم الوصية واجبة على كل واحد ممن له ثروة ويسارء واستدلوا 
بظاهر قوله تعالى: «(كتب عليكم إذا حضر أحدكم اموت إن ترك خحيرن الوصية للوالدين والأقربين)» والمكتوب علينا 
يكون فرضاء وقال عليه السلام: ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر إذا كان له مال يريد الوصية فيه أن يبيت ليلتين إلا 
ووصيته مكتوبة عند رأسه»» ولنا أنبا مشروعة لنا لا عليناء وما شرع لنا يكون مندوباء وهى تبرع بعد الوفاة» فيعتبر 

بالتبر ع فى حال الحياة» وما تلوه منسو خ بآية المواريث» وما روواء فهو شاذ فيما يعم به البلوى» والوجوب لا يثبت بمفله. (ك) 
ْ (1) قوله: ”لأنه إلخ“ ولأنها لو جازت» فأضا أن يزول عن ملك الموصىء ويدخل فى ملك الموصى له قبل 
القبول كالإرث» وهو باطل؛ لأنه لا قدرة له على إزالة ملكه إلى غيره إلا برضاه؛ أو يزول عن ملك الموصى؛ ولا يدحل 
فى ملك الموصى له ما لم يقبل» وفيه جعل كونه مل وكا بلا مالك, أو لا يزول عن ملك الموصى» بل يسقى على حكم 
ملكه إلى أن يقبل» وهو باطل أيضًا؛ لأن الميت ليس بأهل للملك. (ك) 
(۷) الموصى. 


پل 
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ولو أضيف إلى حال قيامها بأن قيل : ملّكتّك عدا كان باطلاء فهذا أولى؛ إلا 
آنا استحسناه”'' لحاجة الناس إليباء فإن الإنسان مغرور بأمله" مقصر فى عملهء 
فإذا عرض له المرض» وخاف البيات”" يحتاج إلى تلافى 2 بعض ما فرط منه 
من الفربط ‏ الم على وج ةلو في ف قى قفد اطا ولو 
أنبضه"'' البرء يصرفه” " إلى مطلبه الحالى» وفى شرع الوصية ذلك" فشرعناه» 
ومثله فى الإجارة بيناه””" . ظ 

وقد تبقى المالكية”'"'' بعد الموت باعتبار الحاجة) كما فى قدر التجهيز والدين» 
وقد نطق به الكتاب» وهو قول الله تعالى : #من بعد وصية يوصى بها أو دين . 

والسنة وهو قول النبى عليه السلام9": «إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث 
أموالكم فى آخر أعماركم زيادة لكم فى أعمالكم تضعونها حيث شكتم» * 4 
قال : ١حيث‏ أحببتم»» وعليه إجماع الأمة. 


ثم تصح”*' للأجنبى فى الثلث من غير إجازة الورثة ؛ لما روين" E‏ 


(۱) قوله: “استحسناه” بالكتاب: وغو وره غاي لإمن بعد وصية يوصى بها أو دين)» والسنة: وهو قوله عليه 
السلام: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم فى آخر أعماركم) الحديث» وإلجماع الأمة ولحاجة الناس إليها. (ك) 
(۲) أمل: اميد داشتن» واميد. (م) 
(۳) قوله: ” وخحاف البيات [الموت] أراد بالبيات الهلاك والموت, والبيات اسم بمعنى التبييت» وهو أن يأتى العدو 
٠(عن)‏ 1 1 ۰ 
)٤(‏ تدارك: دریافتن جيزى يقال: تلافيته إذا تداركته. (من) 
(6) سبق ش 
(1) تقصير. 
(۷) ومات. 
(۸) أى التلافى. 
(۹) الإنباض: برخيزانيذن. (م) 
)٠١(‏ مال. 
01 ائ خصيول المقصند للالى ار الاو 
(۱۲) قوله: ومثله فى الإجارة بيناه” يعنى كما أن الوصية لا تجوز في القياس؛ وتجوز فى الاستحسان؛ وكذلك 
الإجارة لا تجوز فى القياس؛ لأنها تمليك منفعة معدومة» ولكنها جوزت استلحسانًا دفعًا لحاجة الناس. (عن) 
)١(‏ جواب عن وجه القياس. ( ع) 
)١5(‏ قوله: "وهو قول النبى إلخ” أخرج ابن ماجة فى ” سننه عن أب هريرة قال: قال رسول الله مل : دإن الله 
تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم فى أعمالكم». (ت) 


7 اراجع نصب الراية ج٤‏ ص 559؛ والدراية ج١189‏ الحديث97١١.‏ (نعيم) 
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هو الأفضل فيه إن شاء الله تعالى . 

وال" : ولا وها رادعلى الثلث؛ لقول النبى عليه السلام”” فى حديث 
سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه : «الثلث والثلث كثير بعد ما نفى وصيته بالكل 
والنصف»* ولأنه“ حق الورثة» وهذا لأنه انعقد سبب الزوال”" إليهم» وهو 
استغناءء" عن الالء فأوجب 3 لّى حقهم به إلا أن الشرع لم يظهره فى حق 
الأجانب بقدر الريك نيوارك" فص عل مايه 

واتروة “اوسن الورة !لذن الظاهر أنه لا يتصدق به عليهم تحررا"" عما 
ولتار على ما E‏ اء و را و 


س 


)٠٠١(‏ الوصية. 

(12) قوله: "لما روينا“ إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام: وبغلث أموالكم من غير تقييد بإجازة». (عناية) 
)١(‏ قوله: ”"وسنبين ما هو الأفضل [أى على جواز الوصية] فيه“ أى فى الوصية؛ أو فى قدر الوصية» وأشار بذلك 
إلى ما بعد ورقة بقوله» ويستحب أن يوصى الإنسان بدون الثلث. (عن) 

(۲) أى القدورى فى "مختصره“. (عن) 

(0) قوله: ”لقول النبى مله إلخ" روى محمد بن الحسن فى ”كعاب الآثار“ قال: أخبرنا أبو حنيفة» قال: 
حدتما عطاء بن السائب عن أبيه عن سعد بن أبى وقاص» قال: " دخمل النبى سل يعودنى قال: فقلت: يا رسول الله! 
أوصى بمالى كله؛ قال: لاء فقلت: فبالنصف» قال: لاء فقلت: فبالثلث» قال: الثلث والثلث كثير لا تدع أهلك يتكففون 
الناس“» وفى رواية “صحيح البخارى“: «إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس»» والعالة 
جمع عائل» وهو الفقير تكفف السائل؛ واستكف إذا بسط كفيه للسؤال» وسأل الناس كفا من طعام» أو ما يكف 
الجوعة» كذا فى ” الفائق". (غن) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰٤ ١١‏ والدرايةج؟ ص585) الحديث؛ ه١٠.‏ (نعيم) 

(4) مال. 

(ه) أى زوال الملك عن الموصى إليهم. 

(5) الموصى. 

)۷( او 

(8) آنفا. 

(9) فلم يصح إيصاءه له أصلا. . 

)٠٠(‏ الثلث. 

430 قوله: "تحرزا إلخ " أى تحرزا عما يذفق من إيثار الموصى بعض الورئة على البعض فى الوصية؛ لأنه خيهر 

يتاذى البعض الآخخر» قطي ذلك إلى قطع الرحم» وهو حرام بالنص. (عن) 

(۱۲) أى عما يقم اتفاقا. (عن) ْ 

(۱۳) قوله: ”على ما نبینه“ يعنى عند قوله: بعد هذاء ولا يجوز لوارثه. ( ۶) ش 

)١ 5)‏ قوله: ”وقد جاء فى الحديث إلخ“ حرج الدارقطنى فى "سننه * عن عمر ابن المغيرة عن داود ابن أبى 

هند عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى عفد قال: «الإضرار فى الوصية من الكبائر»» انتبى. 
ل ڪن ڪرم کن لن سسا ن ا 


|| المجلد الرابع -.جزء ۸ كتاب الوصايا ولد - باب فى صفة الوصية 
سس يبي ب ل ل ل ل )ا بي يي ر کے 


الوصية من أكبر الكبائر وفسروه بالزيادة على الثلث وبالوصية للوارث)* . 
UG‏ إلا أن يجيزها الورثة بعد موته'"'؛ وهم“ كبار؛ لأن الامتناع 
لحقهم» وهم أسقطوه؛ ولا معتبر بإجازتهم فى حال حياته؛ لأنها”' قبل ثبوت 
امیا عد الموت» فكان لهم" أن يردوه”' بعد وفاته . ظ 
بخلاف ما بعد الموت؛ لأنه بعد ثبوت الحق» فليس لهم أن يرجعوا عنه؛ لأن 
الساقط””' متلاش غاية الأمر””" أنه يستند”'' عند الإجازة» لكن الاستناد يظهر فى 
حق القائم . ش 


ورواه ابن مردويه فى تفسيره بلفظ الحيف فى الوصية من الكبائر» ورواه العقيلى فى ضعفاءه بلفظ الدارقطنى» وقال: 
لا نعرف أحدا رفعه غير عمر بن المغيرة الصيصى» انتبى» وأخرجه النسائى فى التفسير عن على بن مسهر عن داود ابن 
أبى هند موقوقًا. (ت) ” 

(15) قوله: ”الحيف“ روى بالحاء المهملة وسكون الياءء وهو الظلم» وروى الجنف بالجيم والنون المفتوحين» وهو 
الميل. (عناية) : 

*# راجع نصب الراية ج ص ٠ ١‏ 4» والدرايةج۲ ص۲۸۹ الحديث8١٠.‏ (نعيم) 

(۲) أى القدورى فى ” مختصره“. (عن) 

(۳) قوله: ”إلا أن يجيزها إلخ" قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابى فى ”شرح الکافی “: ولو أوصى بأكثر 
من الثلث لم يجز الفضل على الثلث إلا أن يجيز الورثة بعد موته» وهم كبار. (عن) 

(5) الواو حالية. ش 

(5) إجازة حال الحياة. 

(5) قوله: ”يثبت” لأنه إنما يحكم بكون المرض مرض الموت عند الموت| (غن) 

(۷) قوله: "فكان لهم“ أى للورثة أن يردوا ما أجازوا من الوصية الزائدة على الثلث بعد موت الموصى إن كانت 
إجازتهم فى حياته» بخلاف ما إذا كانت الإجازة بعد الموت حيث لا يكون لهم الرد بعد ذلك؛ لأنهم أسقطوا حقهم بعد 
ثبوته. (غن) 

(۸) بعد الإجازة فى حياته. 

(9) قوله: "لأن الساقط إلخ“ متعلق بقوله: فكان لهم أن يردوه يعنى إا كان للورثة رد ما أجازوه فى حال حياة 
الموصى؛ لان إجازتهم كانت ساقطة حيتئذ لعدم مصادفتها محلها؛ لآن الحق لم يثبت لهم إلا عند الموت» فلما كانت تلك 
الإجازة ساقطة كان لهم ردها؛ لانہا لم تكن معتبرة. (غن) 

)٠١(‏ قوله: *غاية الأمر إلخ “ يعنى فإن قيل: لا نسلم عدم مصادفة امحل فإن حق الورثة يغبت فى مال المورث من 
أول المرض حتى منع من التصرف فى الثلثين» فلما مات ظهر أنها صادفت محلهاء فصارت كإجازتهم بعد موت المورث 
بسبْب الاستنادء أجاب بقوله: غاية الأمر يعنى أن حقهم» وإن استند إلى أول المرض لكن الاستناد يظهر فى حق القائم 
يعنى كما فى العقود الموقوفة إذا لحقها الإجازة كشبوت الملك فى الغصب عند أداء الضمان. فإن الملك يثبت فيا مستندا 
إلى أول العقد والغصبء وهذا يعنى ما نحن فيه من الإجازة قد مضى وتلاشئ حين وقع إذا لم يصادف محلهء فلا يلحقه 
الاستناد. (عناية) ا 1 
)١2( 7‏ أى يثبت حقهم عند الإجازة استنادا. 


0 
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وهذا''' قد مضئ وتلاشی › ولأن الحقيقة يفيت عتد اموت" » وه 
یک دای ااا من كل E‏ ا ف 0 8 
الحو" لا يكون رضا ببطلان الحقيقة» وكذلك إن كانت الوصية للوارث» وأجازت 
الثقةة كمه ما دراه oT‏ 

وكل يا جاز بإجازة الوارث" يتملكه المجاز له من قبل ا موصئ عندناء وعند 
الشافعى”'" من قبل الوارث . ظ ٠‏ 00 0 

والصحيح قولنا؛ لان از" ضدر من الموصى» واللؤجازة رفع انع" 


وليس من شرطه القبضز 7" :وصاز كامرتين*'' إذا أجاز بيع الراهن : 
س 


و الت ت 


رى أى الإجازة قبل الموت. (تاج الشريعة) 
رم قوله: ”ولأن الحقيقة إلخ“ دليل آخرء وتقريره حقيقة املك للوارث تلبت عدد الموت» لا قبله» وإنما يشبت قبله 
مجرد حق الملك» فلو استند ملكه | أول المرض من كل وجه لانقلب الحق حقيقة) وذلك باطل؛ لوقو ع الحكم قبل 
السبب» وهو مرض الموت. (۶) . 

٠ ْ الموت.‎ )*( 

(4) قوله: ”من كل وجه" إنما قيد بقوله: من كل وجه.دفعا لوهم من يقول: حمق الوارث يتعلق بمال المورث من 
أول المرض حتى منع ذلك التعلق تصرف المورث فى الثلثين؛ فيجب أن يظهر أثر ذلك التعلق فى حق إسقاطهم بالإجازة 
أيضاء ووجه ذلك أنه لو ظهر أثر ذلك التعلق فى ذلك أيضا لانقلب الحق حقيقة من كل وجه» وهو لا يجوز؛ لما مر (غ) 
(ه) الحق. 

(5) الموت. 

(۷ قوله: ” والرضا إلخ“ جواب عما يقال: إن الإجازة إسقاط من الو ارث لحقه برضاء فصار كسائر الإسقاطات؛ 
| وفيا لا رجو ع» فكذلك فيه» ووجهه أنه قد عرف أن ثمه حقا وحقيقة» وإما رضى ببدللان الحق, لا ببطلان الحقيقة؛ لان 
الرضا ببطلانها تستلزم وجودهاء ولا وجود لها قبل السيب. (عناية) . 

(۸) أى تعتبر الإجازة.بعد الموت» لا قبله. (ك) 0 ش 

(9) قوله: ”وکل ما جاز إلخ” ذكره تفريعًا قال فى "يشر الأسرار إذا "وصى بجميع ماله» فإجازة الورثة 
كان تمليكا من اليت» وكذلك الوصية للوارث واحد قولى الشافعى: إنه يكون هبة من الورثة إن قبضت صحت» وإلا 
بطلت» وفائدة تملك امجاز له وهو الموص له من قبل الموضى صححة الإجازة فى المشساع؛ وكونه ملكا له قبل اتتسليم؛ 
وكون الوارث مجبورً بالتسليم بعد الإجازة» ولو كانت هبة مبتدأة من الوارث» انعكست الأحكام» فعلى ما قال 
الشافعى: لا جبر على التسليم ولا ملك قبل التسليم. (غن) 0 

(۱۰) قوله: "وعند الشافعى“ وجه قول الشافعى: إن بنفس اموت صار قدر الششين من المال ملو کا للوارث» فيثبت 
للك للوارث بغير قبوله» ولا يرتد برده» فإجازته يكون إخراجا عن ملكه بغير عوض وذلك هبة لا تتم إلا بالقبض» ولنا 
أن الموصى صدر منه السبب» وكل من صدر منه السبب يشبت منه الملك» وكل ذلك ظاهرء فالموصى له يتملك من 
| الموصى. (ع) ش 

(11) أى سبب ملك الموصى له. 

)۲( قوله: ”والإجازة رفع المانع * جواب عن جعل الإجازة إخراجا عن الملك يعنى أن الإجازة 
الخرو ج عن الملك» وإنما هو رفع المانم. (ع) 


م س 


يبب دا 
س 
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باب في صفة الوصية 


ججبسبتلل ب را 
قال : ولا تجوز للقاتل”". عامدا كان أو خاطتًا بعد أن كان مباش 9 )؛ 
(Ova mt"‏ 3 5 5 95 
اال E aS e E‏ 
تعالى » فيحرم الوصية كما يحرم الميراث . وقال الشافعى : تجوز للقاتل > وعلى 
هذا ا لحلاف إذا أوضى لرجل» ثم إنه قتل الموصى تيطل الوصيّة عندناء وعتده لا 
تبطل » والحجة عليه فى الفصلين ما قلناه. 
__ ولو" أجازتها”” '' الورثة جاز عند أبى حنيفة وإسحمد؛ وقال أبو يوسف: ا 


تجوز؛ لأن جنايته بأقية › والامتناء ٠‏ خا 


(۳) قوله: "ولیس من شرطه القبض ‏ كأنه يقول: لو كان هبة لكان القبض شرطاء وهو منو ع. ي 
)١5(‏ قوله: وصصار كامرتين إلخ” أى صار ما نحن فيه كامرتهن إن أجاز بيع الرامن فى كون السبب صدر من 
الراهن» والملك للمشترى ينبت من قبله» فإجازة المرتهن رفم المانع. (عناية) 
(۱) أى القدورى فى “مختصره“. (عن) 
٠‏ (۲) الوصية. ٠‏ 
۰۰ (۳) أى لمن جرح فأوصى له ثم مات الموصى من ذلك الجرح. 
)٤(‏ قوله: "بعد أن كان مباشرا [لا سبيا]" وإنما قيد بالمباشر؛ لأنه إذا لم يكن مباشرا لا يتعلق به حرمان الميراث» 
وبطلان الوصية» كما فى حافر البشر» وواضم الحجر فى غير ملكه. (عن : 
3 راجع نصب الراية ج٤‏ ص۰۲٤۰‏ والدرايةج ۲ ص۲۹۰ الحدیث ٠١١۹‏ . (نعيم) 


() قوله: لاوصية للقاتل” قلت: أخسرجه الدارقطني فى الأقانبية عن ميشر بن عبيسد عن اجاج 
ان أرطاة عن الحكم بن عيينة عن عبد الرحسمن ابن أبى ليلى عن على ابن أبى طالب قال: قال سول اله لب ا 
لقاتل وصية نتن » قال الدارقطنى: ' مبشر متروك, يضم الحدیث » انتهى. (ت) 

(1) قوله: كما بحرم اليراث“ ورد بأن حرمان الإرث لا يستازم بطلان الوصية, كما فى الرق؛ واختلاف 
الدين؛ وأجيب بأن حرمان القاتل عن الميراث بسبب مغايظة الورثة مقاسمة قاتل أبيهم فى تركته؛ والموصى له يشاركه فى 
هذا المعنى» فجاز القياس عليه؛ والمشاببة بين المقيس والمقيس عليه من كل وجه غير ملتزم. (عناية) 

و9 لأنه أجنبى منه» فصحت له كما صحت لغيره. (عناية) 

م قوله: "والحجة عليه [الشافعى] فى الفصلين' يعنى فيما إذا كان القتل قبل الوصية» أو بعدها ما بيناه يعنى من 
الحديث؛ فإنه بإطلاقه لا يفصل بين تقدم اجرح على الوصية؛ وتأخره عدهاء ومن المعقول الذى ذكره» اعمرض عليه بأن 
ذلك مسحيح» إذا كان القعل بعد الوصية, وأما إذا كان الجرح قبلهاء فلا استعجال ثمه» وأجيب يجعل الجارح مستعجلاء 
را تقدم جرحه على الوصية؛ لما ذكر شيخ الإسلام أن العتبر فى كون الموصى له قاتا أو غير قاتل لجواز الوصية» 
ولسادها يوم الموت» لا يوم الوصية» فبالنظر إلى وقت الموت» كان القستل مؤخرأ عن الوصية؛ واعترض بنقض إججمالى» 
بأن ما ذكرتم لو صح بجميع مقدماته لما عتق المدبر» إذا قتل مولاه؛ لأن التدبير وصية؛ وهو لا يصح للقاتل» وأجيب بأن 
عشقه من حيث إن موته جحل شرطا لعتتقه» وقد وجدء ولكن يسعى المدبر فى جميع قيمته) لأنه تعذر الرد من يت 

الصورة لوجود شرط العتق الذى لا يقبل الردء فيرد من حيث المعنى يإيجاب السعاية. إع) ش 
(9) ذكره على سبيل التفريع. 
)٠١(‏ الوصية للقاتل. 
)۱١(‏ أى حرمانه كان بطريق العقوبة. (ك) 
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الماك 


ولهما أن الامتناع لحق الورثة؛ لأن نفع بطلانہا"" يعود إليهم كنفع بطلان 
الزات ول 5 9 نبم'" لا يرضونها'' للقاتل» كما لا يرضونہا لأحدهم 


قال : ٠ E‏ لول عليه الام ٠١‏ إن الله تعالى أعطى كل 
ذى حقّ حقه ألا لا وصية للوارث»» ولأنه يتأذّى البعض ”' بإيثار البعض» ففى 
تويز ه قطيعة'''" الرحم ٠‏ ولاه حت اجن الى روا 

ویر كوئة واركك ار غر وارك وارك وق رض ”117 غلك 
مضاف إلى ما بعد الموت”*''» وحكمه يثبت بعد الموت» ولاس ارين م 
للوارث فى عدا نظير الوصية ؛ اباو حا خی دمن ل 


)١(‏ الوصية. 

(۲) قوله: “كتفع [التشبيه من حيث مجرد النفع العائد إليهم عند بطلانها لا غير. ك] بطلان الميراث” 
أى ميراث القاتل إلا أن الوصية لو لحقها الإجازة تصحء والميراث لا يصح» وإن أجازوا؛ لأن إجازة العبد ورده إنما تعمل 
فيما إذا كان من جهة العبد كالوصية» فإنه ٠‏ تبرع وتمليك من جهته» ولا كذلك الميراث؛ لأنه من جهة الشرع؛ لا صلع 
للعبد فيه. (مل) 
(۳) قوله: "ولأنهم إلخ “ هذا التعليل لبيان امتناع وصية القائل الحق الورثة باعتبار أنهم لا يرضونها للقائل» كما لا 
يرضونبا لأحدهمء والورثة لو رضوا بالوصية لأحدهم يجوزء فكذا للقاتلء وما قاله أبو يوسف: : إن حرمانه كان بطريق 
العقوبةء قليا: لا نسلم ألا ترى أنه يستوى فيه الخاطوع والعامد, والمناطيع لا يستحق العقوبة. (مل) 
(4) الوصية. 

(ه) الورثة. 

(7) أى القدورى فى "مختصره . (غن) . 

(۷) الموصى. 

* راجع نصب الراية جخ ص۰۳ 6» والدرايةج؟“ص.55,» الحديث .٠١ ١۷‏ (نعيم) 


(۸) رواه ابن ماجة فى "سننه“ عن أنس. (ت) 
(9) الذى حرم الوصية. (غن) 
(۱۰) جدائی» وقطم الرحم حرام» فكذا ما كان سبيا الحصوله. (غن) 
)1( خويشى. 
)١۲(‏ قوله: ” بالحديث الذى رويناه“ إشارة إلى ما تقدم فى كتاب الهبة فيمن خصص بعض أولاده فى العطية. ( ع) 
)١١(‏ قوله: ”لا وقت الوصية“ حتى لو أوصى لأخيه» وهو وارث» ثم ولد له ابن» صحت الوصية للأخ» وعكسه 
ألو أوصى لأخيه» وله ابن» ثم مات الابن قبل موت الموصى بطلت الوصية للأخ. (زيلعى) 

)١4(‏ فيعتبر زمان التمليك» لا قبله. (عن) 

.)١5(‏ مرض الموت. (غن) 

(01) أى فى اعتباز كونه وارثًا وقت الموت. 

(10) أى بدليل أنها تنفذ من الثلث إذاكانت للأجنبى كالوصية للأجنبى تنفذ من الثلث. (غن) 
فح و د :وسار < لاع ود تو الشهكة اا الا ا 
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وإقرار المريض للوارث على عكسه” 0 لأنه تصرف فى الحال» 0 
الإقرار. 
٠‏ ا الفا مار او ا 
الامتناع لحقهم” ٠‏ فتجوز بإجازتہم» ولو أجاز بعض ورد بعض تجوز على المجيز 
بقدر حصته ؛ 0 وبطل في حق الراد. 
٠‏ قال" : ويجوز" أن يوصى المسلم للكافر”“» والكافر للمسلم» فالأول؛ 
لقوله تعالی : (لاينباكه الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين4"" الآية 

والثانى؛ لأنهم بعقد الذمة ساووا المسلمين فى المعاملات» ولهذا جاز التبرع 
من الحا نبين'''' في حالة الحياة» فكذا بعد الممات . 

وفى "الجامع الصغير : الوصية لأهل الحرب باطلة ؛ لقوله تعالى : لا 


(1) قوله: "وإقرار المريض للوارث على عكسه" أى على عكس الحكم فى الهبة حتى يعشبر کونه وار عند 
الإقرار» لا عند الموت؛ لأن الإقرار تمليك» وتصرف فى الحال من غير نظر إلى ما بعد الموت» ولهذا لو أقر فى مرض الموت 
1 لأجنبى بدين صح من جميع المال» وفائدة هذا أنه إذا لم يكن وارثًا عند الإقرار» ثم صار وارثاء فمات المقر لا يبطل إقراره» 

ولكن هذا إذا صار ارثا يسبب حادث؛ لأن الاستحقاق مضاف إلى السبب الحادث» لا إلى القرابة. 


فأما إذا صار واا بسبب القرابة لكن امتنع عملها انع عمل السبب عمله من ذلك الوقت» ولهذا لو أقر لأجنبىء ' ثم 
قال: هو ابنى ثبت نسبه منه» وبطل إقراره» فإن أقر لأجنبية» ثم تروجها لم يبطل إقراره. (غن) 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

(۳) استثناء من قوله: ولا تجوز لوارثه. 

)٤(‏ قوله: "ويروى إلخ“ أخسرج الدارقطنى فى ”سننه” فى الفرائض عن ابن عباس أن النبى مَك قال: لا تجوز 
الوصية لوارث إلا أن يشار الورثة» انتہى. 

(5) قوله: "ولأن الامتناع لحقهم * أى لحقهم الذى هو تأذيهم يإيثار البعض دون البعض» وبالتقييد على هذا 
اكد كل لو كان الامتناع لحقهم لجاز فيما دون الثلثين أجازواء أو لم يجيزوا؛ لأنه لا حق لهم فى الثلث. كما 

فى الوصية لأجنبى. (عناية) 

(7) أى القدورى. (عينى) 

(۷) قوله: " ويجوز إلخ” وافترق الوصية والإرث حيث لا يجرى التوارث بين المسلم والذمى» ويجرى الوصية 
بينهماء وذلك لأن الإرث ولاية بطريق الخلافة؛ لأن ما كان للمورث كان للوارث» ولا ولاية مع احتلاف الدين؛ وأما 
الوصية» فملك مبتداً» ولهذا لا يرد الموصى له بالعيب» ولا يصير مغرورا ما اشتراه الموصىء بخلاف الوارث. (غن) 

(۸) الذمى. (خ) 

(9) ولم يخرجوكم من دیا رکم أن تبروهم وتقسطوا إلیہم). 

)٠١(‏ المسلم راي الذمى 

)1١(‏ قوله: وفى الج سير ا قالوا فى شروح | 'الجامع الصغير“: وفى ”السير الكبير": ما يدل 
على الجوازء فوجه التوفيق بين الروايتين أنه لا ينبغى أن يفعلء وإن فعل جاز؛ لأنه أهل للتملك؛ أما وصية الحربى 
لمسلم؛ أو ذمى بماله كله فذلك جائز. (غن) 


شبه بالميراث من حيث إنها تملك بالموت» وشبه بالهبة من حيث إنہا تمليك الغيرء فاعتبرنا شبه الهبة فى حق القبول ما دام 
مكنا من الموصى له» فقلنا: لايملك قبل القبول» واعتبرنا'شبه الميراث بعد القبول» فقلنا: إنه يملكها بعده من غير قبض عملا 


ورثة الموصى !+ ودواء أو قبلوا فى الاستحسان. (عناية) 


بالربع» ولأن يوصى بالربع أحب إلينا من أن يوصى بالثلث. (ك) 


وقيل: الكاشح العدو الذى أضمر العداوة فى كشحه» وإنما جعل هذا التصرف أفضل؛ لأن التصدق على امحب الصديق 


اااا0اااا““كلثث“ث“ثك ااا س 
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ينباكم الله عن الذين قاتلوكم فم الدب الآية. 
قال : وقبول الوصية بعد الموت!"» فإن قبلها الموصى له فى حال حياته ٠“‏ 
أو ردهاء فذلك باطل؛ لأن أوان ثبوت حكمه بعد الموت لتعلقه به » فلا يعتبر "° 
قبله» كما لا يعتبر قبل العقد”" . 

EE‏ تكو" أن يوصى الإنسان بدون الثلث» سواء كانت الورثة 

أغتياء» أو فقراء؛ لأن فى التنقيص”' صلة"" القريب بترك ماله عليهم . 

ظ بخلاف استكمال الثلث؛ لأنه استيفاء تمام حقه"'» فلا صلة» ولا منةء ثم 
الوصية بأقل من الثلث أولى» أم تركها قالوا: إن كانت الورثة فقراء» ولا يستغنون بأ 
يرثون””" 2 فالترك أولى؛ لما فيه من الصدقة على القريب» وقد قال عليه السلام'*'' : 


«أفضل الصدقة على ذى الرحم الكاشع *'» *» ولأن فيه رعاية حق الفقراء""» 


)١(‏ #وأخرجو كم من دیا رکم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم). 
(۲) أى القدورى فى ”مختصره . شُ 
() قوله: ” وقبول إلخ” القبول ليس بشرط لصحة الوصية» وإنما هو شرط لفبوت الملك للموصى له» وللوصية | 


بالشببين بقدر الإمكانء وإن مات الموصى له من غير رد وقبول» فقد ذكر في الكتاب أن الوصية تبطل قياسًاء ويلزم ذلك 


)٤(‏ الموصى. 
)٥(‏ لأن الوصية تمليك يتعلق بالموت. (غن) 
)١(‏ القبول أو الرد. 


(۷) أى عقد الوصية. 
(۸) أى القدورى فى " مختصره". (غن) 
(۹) قوله: ” ويستحب إلخ“ روى عن أبى یکر وعمر أنهما قالا: لان يوصى بالخمس أحب إلينا من أن يوصى 


25١9‏ من الثلث. 

)۱١(‏ إحسان. 

(؟١١)‏ الموصى. 

(۱۳) من نصيبهم. 

)١ ٤(‏ رواه أحمد فى ”مسنده“ عن أبى يوب الأنصارى. (ت) 

)١5(‏ قوله: ”على ذى الرحم الكاشح” هو العدو الذى أعرض كشحه» والكشح ما بين ا لخاصرة إلى الضلع» 


ما ميل إليه النفس لمحبته وصداقته» وفى القريب الكاشح ا منظور إليه هو معنى القرابة لا غير مم مخالفة نفسه؛ لأن نفسه 
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والقرابة جميعًاء وإن كانوا أغنياء» أو يستغنون بنصيبهم . 
ظ فالوصية أولى''؛ لأنه يكون صدقة على الأجنبى » والترك هبةٌ من القريب» 
والأولى” 0 لأنه مس ينا وعد انه ال وقيل TEE‏ يي . 0 


o o 


لاشتمال كل منبما على فضيلة» وهو الصدقة» أو الصلة» ار 
ال والموضي به ماك بلقل 00 خلاقًا لزفر» وهو أحد قولى الشافعى 
هويقول: الوصية أخت الميراث؛ إذ كل منبما خلافة لما أنه" انتقال» ثم الإرث 
يثبت من غير قبول"» فكذلك الوصية. 
ولنا أن الوصية إثبات ملك جديد“ ولهذا لا يرد الموصى له بالعيب"» ولا 
يرد عليه بالعيب» ولا يلك أحد إثبات الملك لغيْره إلا بقبوله» أما الوراثة خلافة 
حتّى يثبت فيها هذه الأحكام” "2 فيغبت'' جبرا من الشرع من غير قبول . 


لا تدعوه إلي التصدق عليه؛ فكان ترجيح معنى القسرابة فى الإحسان أولى من ترجيح جانب انحبة نخصوصًا ما إذا كان 
ذلك متضمنًا مخالفة النفس وقهرهاء فكان هو أولى لا محالة. (ك) 


# راجع نصب الراية ج٤‏ ص٥۰٤۰‏ والدرایة ج۲ ص‌۲۹۰» الحديثك8ه ١ ٠.‏ (نعيم) 


٦(‏ 0 وذلك لأن الوارث فقيرا أيضًا. (غن) 
)١(‏ قوله: فالوصية أولى' ' لأنه يحصل له تدارك ما قصر فى حياته؛ والتدارك إما يقع بالصدققء ومعنى الصدقة 
بالوضع عند الأجانب أكمل. (غن) 
(۲) الصدقة على الأجنبى. 
(۳) الموصى. ٠‏ 
)٤(‏ أى القدورى فى ”مختصره". (غن) 
. () قوله: ”بلك بالقبول" أى بالقبول بعد موت الموصى؛ وبعد القبول يلزمه؛ ولا يصح رده على ورثته بلا 
رضاءهم؛ لأنه بالرد ملك لهم. (ك) 
(5) أى انتقال الملك من المورث. 
(۷) من الوارث. 
0 لأ بظريق الخلافة. 
“(4) قوله: “لا يرد إلخ” مورت أن يشعرى المريض شيك یر سی به ارجل + ثم الموصى له يجده معيباء فإنه لا يرده 
على بائعه. 
وقوله: وليه عله الي سر 0 ا 
يرده على الموصى له ولو كان ثبوت الملك للموصى له بطريق الخلافة لثبت ولاية الرد فى الصورتين. (عناية) 
)٠١(‏ قوله: ”ولا بلك إلخ" لكلا يعود على موضوعه بالتقض» وذلك لأن تنفيذ الوصية منفعة للموصى له ولو أثبتنا 
لمك له قبل قبوله رجا تضررء فإنه لو أوصى له بعبد أعمى وجب نفقته بلا منفعة تعود إليهء وأمثال ذلك كثيرة. (2) 
)١1(‏ من رد المعيب إلى بائع المورث» ورد المشترى على الوارث. 
...<< (؟١)‏ الملك للوارث. 
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م د هاا 
والقياس أن تبطل الوصية”" ؟ لما بينا أن الملك موقوف» فصار كموت المشترى 
قبل قبوله بعد إيجاب البائع » وجه الاستحسان أن الوصية من جانب الموصى قد تمت 
بموته تمامًا لا يلحقه الفسخ من جهته» وإما توفقت لحق الموصى له“ فإذا مات 
دخل”” فى ملكه. كما فى البيع المشروط فيه الخيار للمشترى إذا مات ت" قبل 
الإجارة . ا ات 

قال : ومن أوصى وعليه دين يحيط ماله لم تجز الوصية؛ لأن الدين مقدم 
على الوصيّةا" ؛ لأنه أهم الحاجتين» فإنه فرض» والوصية تبرّع» وأبدا يبدأ 
بالأهم» فالأهم إلا أن كرت الخرماء + لأنه لم يق الديخ» فتتفذ الوصديّة على ا لحد 


المشروع”''" لحاجته'' ' إليبا 8 


(۱) أى القدورى فى ”مختصره". (غن) 

)١(‏ قوله: "إلا فى إلخ” ا والموصى به ملك بالقبول يعنى فى المسألة المستثناة يملك بدون القبول. 
(غن) ٠‏ 
(۳) قوله: ”والقياس أن تبطل إل" وفى بعض المواضع القياس أن يكون ورثحه بمنزلته فى الرد والقبول» وفى 
الاستحسان يلزمهم ذلك ردوا أو قبلوا. 
)٤(‏ إن شاءء وإن شاء وأجاز. 
(5) الموصى.به. 

(5) المشترى فى الثلث, فيتم البيع؛ ويكون المبيم لورثة المشترى. 

(۷) أى القدورى فى ”مختصره“. (غن) 

(۸) قوله: ”لأن الدين مقدم على الوصية“ بالإجماع؛ وإن كانت الوصية مقدمة عليه فى الذكر فى قوله تعالى: 
لمن بعد وصية يوصى بها أو دين)» فإن قلت: لم قدمت الوصية على الدين» والدين مقدم عليها فى الشرعية؛ قلت: لما 
كان الوصية شبيبة للميراث فى كونها مأخوذة من غير عوض» كان إخراجها ما يشق على الورثة» ويتعاظمهم ولا تطيب 
أنفسهم فكان أداءها مظنة للتفريط» بخلاف الدين فإن نفوسهم مطمئنة إلى أداءه» فلذلك قدمت على الدين بعتا على 
وجوبباء والمسارعة على إخراجها مع الدين» فلذلك جىء بكلمة أو للتسوية بيدهما فى الوجوب. (غاية البيان) 

(9) الموصى من الدين. (عن) ش 
)٠١(‏ قوله: ”على الحد المشروع” أى فى الثلثء أو فى أكثر منه على تقدير إجازة الورثة» أو عدمهم لعدم المانع» 
وهو الدين. (غن) ْ 
)١١(‏ الموصى. 
(۱۲) أى القدورى فى ”مختصره". (غن) 


9 5 0( سواء مات قبل الإدراك, أو بعلو . (ك) : 
س ١‏ 
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شي لأن عمر رضى النه عنه أجاز وصية يفاع أو يافع” وهو الذى راهق 
لفن : ولائ" نظرٌله بصرفه إلى نفسه فى نيل الزلفى » ولو لم تنفد 
ع شير E‏ “ تبرع» والصبى ليس من أهله"» ولأن قوله غير 
ملزم» وفى تصحيح وصيته قول بإلزام قوله. 

NG‏ ا ام يب العهد'" بام مجاز 6" ؛ أو كانت 
وصيته فى تجهيزه» وأمر دفنه» وذلك جاتر عندناء وهو يحرز الثواب”' بالترك 


)١(‏ قوله: "وصية [لابنة عم له» وكان وارثه بالشام» كذا فى ”الموطأ“] يفاع أو افع هذا تشكيك الراوى» وهو 
عمرو بن سليم شك أن شيخه ذكر يفاع أو يافع. (حميدية) 

قوله: "فاع" يفاع -بفتح التحتية والفاء- مراهق» كذا فى ” امحلى” > وفی ”الموطاً“ أنه كان ذلك الصبى ابن عشر 
سنين» أو اثنتا عشرة سنة. 

(۲) ويفاع. . 

(۳) أى قارب البلوغ, مراهقة: نزديك ببلو غ رسيدن زن يا مرد. 

(4) صحة وصية الصبى. 

(ه) أى القرب عند الله تعالى. 

(5) قوله: "ولو لم تنفذ إلخ * يعنى إذا نفذت الوصية كان ماله باقيا على نفسه؛ فإنه يحصل لها بسببها نيل 
الزلفى» والدرجة العلياء ولم لم تنفذ يبقى ماله على غيره» فكانت الوصية أولى. (عناية) 

(۷) الوصية. 

(۸) الوصية. 

(9) قوله: ”لیس من أهله [اللتبسرع] واي حي ا »أو 
الصدقةء فكذا لا يملك بطريق الوصية أيضا. (غن) 

0٠١‏ قوله: ” والأثر إلخ رای ع ع ره ملل ايك جر يفريه قل سنو اليرت الراوى أنه 
أوصى لابنة عم له بمال» فكيف يسمى ذلك وصية بتجهيز نفسه؟ وكيف يقال: يحتمل أنه كان أدرك لکن يسمى غلاما 
مجارًا؛ لأنه صح فى رواية الحديث أنه كان غلامًا لم يحتلم؟ والجواب الصحيح أن من أدرك عصر الصحابة من التابعين 
كسعيد بن المسيب والحسن والشعبى والنخعى يعتد» بخلافه فى إجماع الصحابة حتى لا يتم إجماعهم مع حلاف كذا 
ذكر شمس الأئمة السرخسى» ثم روى أصحابنا فى كتبسهم عن الشعبى والنخعى والحسن أنيم قالوا: لا يجوز وصية 
المراهق» فبطل الاحتتجاج بالإجماع؛ لأنه لا إجماع للصحابة مع اختلافهم» فبقى تقليد الصحابى» وهو ليس بواجب عند 
الخصمء » فكليف يحتج به على غيرهم؛ وعندنا لا يجوز تقليده فيما يدرك بالقياس على ما ذهب إليه الشيخ أبو الحسن 
الكرخى» وما نحن فيه يدرك بالقياس» فلا نقلده» والله أعلم. (غن) 

)1١١‏ أى أن ذلك الصبى. 

(۱۲) قوله: ”كان قريب العهد إلخ “ يعنى كان هو يافعا لکن لم عض على بلوغه زمان كثير» ومثله يسمى غلاما 
مجازا تسمية للشىء باسم ما كان عليه. (ن) 1 

)١(‏ أى سمى ذلك الصبى يفاعا مجازاء وما كان يفاعا حقيقة. 

)١4(‏ الوصية فى تجهيزه» وأمر دفنه. 

0 ”وهو يحرز الثواب إلخ” جراب عن قرك: ولأه نظرله بصرفه إلى تفه فى نيل زفي عند 


eT 


ھەم ° 


كم ار .اعتبره بالطلاق 6 
الاجر 8 


يملكه تنجيزا وتعليقاء كمافى 


ا ا س 


بعض الأحوال وكذا إذا أوصم ١‏ اتيج الإمراك بلح الام رو 
وكذا“ إذا قال: إذا أدركت» فثلث مالى لفلان وصية؛ لقصور أهليته» فلا 


اوت اله العا '؛ لأن أهليتبما 


I 


تركهاء لکن المعتير ذ 


ليس بمشروع فى حق الصبى» ألا ترى أن 
يقعان بحسب اتفاق الحال. (غن) 


(5) الواو متصلة. 


(5) أى لا يصح وصيته. 
(۷) بلوع. 

(۸) أى مباشرة عقد الوصية. 
[9© أى لا يصح. 


)١ ۲(‏ استتمه: تمام كرد أن راء (من) 
)١6‏ أى القدوری فى ” مختصره 
)١٤(‏ يعنى تنجيزا؛ لان الإضافة إلى 
)١5(‏ الواو وصلية. 


ح إضافته إل حال سقوطه . 


ولا تصح وصية المكاتب 
»وقیل علی قول أبى حنيفة E‏ 


)١(‏ إشارة إلى قوله: فالترك أولى؛ الصدقة على القريب. 

(۲) قوله: والمعتبر فى النفع والضر رإلخ ' تنزل فى الجواب كأنه يقول: سلمنا أن بالوصية يحصل الثواب دون 
فى النفع والضرر أوضاع التصرفات دون العوارض 
أمكن أن يكون نافعا بأن ET‏ رسيا احا ربو الس لكون ذلك من العوارض» 
والوصية فى الأصل تبر ع» والصبى ليس من أهله. (عناية) 

)٣(‏ قوله: ” والنظر إلخ“ يعنى أن الوصية فى وضعها ضرر لزوال الملك عن الموصى» وما كان فى وضعه ضرر 
لطلاق والعتاق لا يصحان من الصبى؛ لأنه ضرر لزوال الملك» وإن كانا قد 


(5) بأن يطلق زوجته المعسرة» وينكح مع أختها الموسرة. 


2٠١‏ فإن الضبى لا ملكها لا تنجيرًا؛ ولا تعليقا. 
)١١(‏ يعنى إذا قال: العبد والمكاتب إذا أعتقت-فتلث مالى وصية تصح. 


(غن) 
العتق صحيحة كما مر آنفا. (عناية) 


. (17) قوله: ”لأن ماله لا يقبل التبر ع“ ولهذا لا يصح عتقه وهبته» فإذا لم يحتمل ماله التبرع لم يصح وصيته؛ لأنها 


رر النظر”" إلى أوضاع ا لا إلى ما يتفق 
Ca‏ لوط رن کان يتفق نافعا فى 


لطلاق والعتاق 2 0 


ی کے )۲( 
مسدمه 


¢ والمانع حق المولى» 
)14( 


OO SES o‏ لا يفيل 


اللاحقة, ألا ترى أن الطلاق لا يصح منه» وإن 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا e‏ باب في صفة الوصية 
لاسي 5 اللاو متا الا س ا ا ي 


وعندهما تصح را لها" E E COI‏ :: كل ملوك أملكه فيما 


ال فهو حر» ثم عتق فملك. والخلاف فيبامعروف» عرف فى 
)۳( 
موضعه 


NTT FIST RET TEEY‏ ا 
5 6 20 5 5 ا ضه ٩‏ و 
أشهر من وقت الوصية . 
أما الأول" فلأن الو 1 5 خلاف من وجه؛ انه د | )١١(‏ . ليفة فى 
بعض ماله والجنين صلح خليفة فى الإرث » فكذا فى الوصية؛ إذهى أخته""'' إلا 
أنه يرتد بالرد؛ لما فيه" من معنى التمليك . 
85 و ر ب 
بخلاف الهبة“'؛ لأنبا تمليك محض » ولا ولاية لأحد عليه ليملكه شيئا. 
تبر ع لزوال اللك بلا عوض. (غن) 1 

(۱) قوله: ”ردا لها إلى مكاتب إلخ ' ' يعنى كما يصح إعتاق المكاتب عندهما فى تلك المسألة تصح وصية المكاتب 
أأيضًا عندهماء إذا ترك وفاء؛ لأنه ب يعتق فى آحر جزء من أجزاء حياته» وعند أبى حنيفة لا يعتق ما ملكه بعد العتق فى 
تلك المسألة» فكذلك ههنا لا ينفذ وصيته» وإن ترك وفاء. (غن) 

(۲) مثل أن يقول: أوصيت بثلث مالى عما فى بطن فلانة. (خ) 

(۳) قوله: ”عرف فى موضعه" يعنى فى باب الحنث فى ملك المكاتب والمأذون من أيمان "ال جامع الكبير ٠‏ وما 
عرف ثمة هو أن المكاتب» إذا قال: كل ملوك أملكه فيما استقبل» فهو حر» فعتق» فملك لم يعتق عند أبى حنيفة» وعتق 
عندهماء لهما أن ذكر الملك ينصرف إلى ملك قابل للإعتاق» وهو ما بعد الحرية» ولأبى حنيفة أن للمكاتب نوعين من 
الملك: أحدهما: ظاهر, وهو ما قبل الإعتاق» والثانى: غير ظاهر» وهو ما بعد الإعتاق» فينصرف اليمين إلى الظاهر دون 
غير الظاهر. (عناية) ش : 

٠ أى القدورى فى ” مختصره". (غن)‎ )٤( 

(ه) قوله: ”للحمل [مغل أن يقول: أوصيت بثلث مالى؛ لما فى بطن فلانة. ع]" فإن قيل: الوصية تمحتاج إلى 
القبول» وهو ليس من أهل القبول» قلنا: الوصية تشبه الميراث» وتشبه الهبة؛ لما بيناء فلشبهها بالهبة إذا حصلت لمن يتصور 
القبول منه يشترط القبول» ولشببها بالإرثء لا يشترط القبول؛ إذا حصلت لمن لا يتصور منه القبول عملا بالشبهين. (ك) 

() كما إذا أوصى جا فى بطن جاريته» ولم يكن من المولى. 

(۷) قوله: "إذا وضع إلخ“ أى إذا علم أنه ثابت موجود فى البطن وقت الوصية له أو به ومعرفة ذلك إن جاءت 


ل لل 


ار ” لأقل “ابن لدف لق الي لوزي ردي شال اجرف افلم نط (غن) 

(9) وهو الوصية للحمل. 

, لا أنه يملكه فى الحال. (ع)‎ ٠١ 

)١١(‏ الموصى. ش 

01١١‏ قوله: ”إذ هى أخته “ فإن قيل: لو كانا أختينلما جاز ردهاء كما لم يجز رده أجاب بقوله: إلا أنه إلخ. (ع) 
205 دون الميراث لعدم ذلك فيه. (ع) 


0 tremor! (aR NI | 


e‏ -1غ15- ش باب في صفة الوصية 


م ت ا س 


وأما الغانى”) :قاذ يعرض ر “؛ إذ الكلام يما إذا علم وجوده وقت 
E‏ أوسع” "الحاجة اميت وعنجزه» ولهذا تصح" '' فى غير الموجود 
شمرة””'» فلأن ی الموجود أولى . 
قال" : ومن أوصى بجارية " إلا حملها صحت الوصية والاستشاء“ ؛ لأن 
اسم الجارية لا يتناول الحمل لفظاء ولكنه يستحق بالإطلاق" تبعاء فإذا أفرد الأم 
بالوضية صح إفرادهاء ولأنه يصح إفراد الحمل بالوصية» فجاز استثناءه» وهذاهو 
الأصل أن نا بشي إنراد» بالمقد ضح سنت اوري E E‏ 


)۱٤(‏ قوله: "بخلاف الهبة* IE‏ تجوز الوصية للحمل يعنى أن الهبة لا تصح؛ لأنه تمليك محض» 
ْ والجنين ليس بصالح لذلك؛ لأن املك بالهبة إنما يثبت بالقبض» ولا قدرة لأحد عليه ليملكه شيئًا يحصل الملك فيه للقبض. 
)۶( 

)١(‏ وهو الوصية. 

(۲) قوله: "فلأنه بعرض [بيش آمدن] إلخ“ ولقائل أن يقول: إن فى كلام المصنف تناقضًا ظاهرً لأنه لا يعلم 
أوجود شىء إلا بعد أن يصير موجوداء وإذا كان موجودا» لا يكون بعرض الوجود» والجواب أن معنى قوله: : بعرض 
|| الوجود بعرض وجود يصلح لورود القبض علیه» ومعنی قوله: إذا علم وجوده تحققه» وكونه فى بطن الأم» فاع 

[التناقض. (عناية) 

(۳) وصية. 

)٤(‏ الوصية. 

| (5) قوله: " كالثمرة”* رجل أوصى له بغمرة بستان» وهو يخرج من ثلفه» ثم مات» فإن أبا حنيفة قال : فى ذلك إن 
| كان فيه ثمرة» فايس له إلا تلك الثمرة» وإن لم يكن, فله ثمرته أبدًا من الثلث. (مخ) 1 
0 أى القدورى. '(عينى) 

(1) قوله: "ومن أوصى إلخ“ يعنى قال: أوصيت ببذه الجارية لفلان إلا حملها صحت الوصية:؛ والاستثناء 
|| جميعا؛ لأن اسم الجارية لا يتناول الخمل ,لفظا؛ لأنه ليس بموضوع له» ولا هو داخل ة فى الموضوع له» وما لا يتناوله اسم 
| الجارية صح استشاءه من الجارية كقميصهاء أو سراويلها مما يلبس بهاء فإن قيل: a mo‏ 
لا يرد على ما لا يتناوله» فالجواب أن صحته باعتبار تقرير املك للموصى له؛ كما كان قبل الوصية» كما لو قال: أوصيت 

|| لفلان ألف درهم إلا فرساء فإن الوصية فى الألف صحيحة, والاستئناء أيضًا صحيح فى تقربر ملكه فى الفرس باعخبار 
ا خروجه من المساشنى منهء.فإن قيل: لا نسلم أن اسم الجارية لا يتناول الحسمل؛ ؛ فإنه لو لم يستثن استحقه الموصى له» ولو 
/ لم يتناوله لما استحقه كغيره من أمواله » أجاب بقوله: ولكنه يستحق إلخ يعنى أنه لم يتناوله بالعموم» بل يستحق إذا 
أطلق الموصى عن قيد الإفراد» فإذا أفرد الأم لم يستفن مطلقاء بل تقيدت الأم بالإفرادء فصحت الوصية بها مفردة. ١ع‏ 

(۸) فال جارية للموصى له بباء والحمل للورثة. (غن) 

)٩(‏ أى إذا أطلق اسم الجارية» ولم يستشن. 

)°( بيان أصل. 

0 قوله: إذ لا فرق بينهما [أى بين إفراد العقد» وصحة الاستختاء. حميدية]” إذ يعتمد كل‎ )١١( 
يكوت انحل معلوماء فكما لا ينصح إيراد العقد على الجهول لا يصح استثناء الجهول منه» وهذا لأن الاستشاء هو الت فما‎ 
]نضح إثبات الحكم فيه على الانقراد يصمح منم الحكم عنه» والاستشناء ههنا موجود؛ لأن باب الوصية أوسي فالحمل وإن‎ 
ا سسسب سمل‎ aa amare meman 4 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا = باب في صفة الوصية 


يصح إفراده بالعقدء لا يصح استثناءه منه» وقد مر" في البيوع . 
قال( : ويجوز للموصى الرجوع عن الوصية ؛ لأنه تبرع لم يتم" ا 
الرجوع عه كالهبة. وقد خققناه فى كتاب الهبة» ولان الول بتو ق قف على 
(Vv)‏ : 0 
الموت و اجات د 1 7 
ا لي رادي بجر رخ ی 
الصريح” : فظاهر'''"».وكذا الدلالة؛ لأنها تعمل عمل الصريح» فقام مقام قوله قد 
)1۲( 0( : 
ا ا ره ٠‏ فإنه يطل الخبار فيه بالدلالة ل فيل 
ألو فعله الإنسان فى ملك الغير» > ينقطع به حق امالك فإذا فعله الموصى””*'* كان 
رجوعا" '» وقد عددنا هذه الأفاعيل فى كتاب الغصب . 


كان يدخحل فى الجارية بطريق التبعية يجعله بمنزلة ما تناوله اللفظ فى حق صحة الاسثناء لتوسع باب الوصية» كما يجعل 
المعدوم فيه موجودا لهذا المعنى. (ك) 

(۱) هذا الأصل. 

(۲) فى باب البيم الفاسد. (غن) 

(۳) أى القدورى فى مختصره". (غن) 7 
| (4) قوله: ”لأنه تبرع إلخ” يعنى أن الوصية تبرع» فيجوز الرجوع فيه كما فى الهبة» بل بالطريق الأولى؛ لآن 

الهبة تمت بالقبض» والوصية لا تتم إلا بالقبول بعد موت الموصى» فإذا جاز الرجوع فى الهبة مع تمامها؛ لكونها تبرعاء 
فلأن يجوز الرجوع فى الوصية قبل تمامها بالطريق الأولى؛ لأنه لا إلزام فيه على المتبرع. (عن) 
| (ه) قوله: " ولأن القبول [أى قبول الموصى له الوصية]“ يمكن أن يقرر هذا الدليل بأن الك موقوف على القبول» 
والقبول موقوف على الموت. فالملك موقوف على الموت» فقبل الموت لا يحصل الملك» فيصح للموصى الرجوع عن 

الوصية» وقوله: رالوضجات الح ول دعل يعدن شريره أن الوس أوجب الوصنية» فكيف يرجع؟ فإن فيه إبطال 
الإيجاب. 

(1) فقبل الموت ما تحقق القبول» فبقى الإيجاب الصرف والإيجاب إلخ. 

(۷) أى موت الموصى. 

(۸) قوله: "كما فى الیم أى الإيجاب المفرد يجوز إبطاله فى المعاوضات» كما فى البيع؛ ففى التبر ع أولى. ( ع) 

(9) أى القدورى فى " مختصره". (عن) ٠‏ 

)٠١(‏ وهو أن يقول: رجعت عما أوصيت به لفلان. 

)١١(‏ قوله: ”فظاهر " لما قلنا: إن الوصية تبر ع» والقبول فيا موقوف على الموت. (غن) 

.ىرتشملل.)١7(‎ 

05 أى إذا فعل المشترى ما يدل على إبطال خياره. 

1 كمن غضب حنطة فطحنباء أو حديدًا فاتخذه سيقاء أو صفرا فعمله آنية.‎ )١4( 

)٠٥(‏ فى الموجئ به بعد الوصية. 

(17) قوله: ”كان رجوعا“ حتى إن من أوصى لإنسان بشوب» فقطعه وخاطه قيمصاء أو أوصى بقطن؛ فغزله أو 
| أبغزلة» فنسجه. اراز يدياه :انم ا فهذه التضرفات دلالة الرجو ع؛ لأنها استبلاك العين حكماء ألا ترى أنه 


ESN 


الجلد الرابع الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا ل ا _ باب في صفة الوصية 


وکل فعل ٠”‏ ' يوجب زيادة فى الموصى به ولا يمكن تسليم العين إلا بباء فهو 
رجو ا ار قيلت" اسم »و الدارديس فيا لري 0 
يحشو به والبطانة يبطّن”"' بهاء والظهارة”" يظهر ببا؛ لأنه لا يکنه“ تسليمه 
بدون الزيادة» ولا يكن نقضها ؛ لأنه حصل فى ملك الموصى من جهته . 

بخلاف بيص الدار ال رصي اء وهدم بناءها؟؛ لن تصرف فى التابع» 
وكل تصرف أوجب زوال ملك الموصى» فهو رجوع» كما إذا باع العين الموصى بهء 
ثم اشتراه» أو GR a.‏ 


جوع وذبح الشاة الموصى بها رجوع”' “؛ لأنه للصرف إلى حاجته عادة» فصار 


ا صلا" أيضاء ول ار Ss‏ 


|| ينقطم ملك للك الخصوب منه ببذه التصرفات. (ك) 

)١( ٠ |‏ قوله: "وكل فعل إلخ“ أى كل فعل يوجب زيادة فى الموصى به بحيث لا يمكن تمييزهاء أو لا يستحق ]أ 
عليه نقنضهاء كان رجوعا؛ لأنه لا يمكن تسليم العين اموصى به إلا بتسليم تلك الزيادة» ولا يجب ذلك عليه فيدل على | 
ٍْ الرجوع» كما إذا لت السويق الموصى به بسمن؛ أو بنى بناء فى الدار الموصى با وكذا إذا أوصى بقطن» ثم حشا ببباء | 
أو بثوب» فجعله ذلهارة» أو بطانة؛ لأنه لا يجب عليه نقض ذلك؛ لكونه:تصرفًا فى ملكه» وهذا بخلاف تجنضيص الدارء 
وهدم بناءهاء حيث لا يكون رجوعا؛ لأن البناء تبم» والتحصيص زينة. (غن) 

(۲) الموصى, 

(۳) أى يخلطه. 

)٤(‏ ينبه. 

(5) قوله: " يحشو به" حشو -بالفتح- اكندن وجيزيكه بالش وجزآن بدان آگنده کنند. (م) 

)1١(‏ تبطين: -جامه را استر كردن. 

(۷) ابره وردى جامه. (م) 

(8) الموصى. 

)0 عصض الباء كم ادود آن را. إمن) 

)٠١(‏ قوله: ' رجوع “ و كان ينبغى أن لا يبطل الوصية؛ لأنه نقصان كما إذا قطع ثوبهء ولم يخطه أو هدم بناء دار 
ولكن نقول: : بطل الوصية؛ لأن الذبح دليل على استبقاءه على ملكه» فكان دليل الرجوع؛ لأنه تصرف لا يبقيه عادة إلى 
وقت الموت؛ لأن النخم قلما يبقى عادة إلى وقت الموت» فصار من هذا الوجه دلالة للرجوع. (غن) 

0۸١‏ أى الصرف إلى حاجته. 

)١١(‏ أى قاعدة كلية. 

)١9(‏ لإزالة الوسخ 

)١4(‏ الغسل. 

)٠١(‏ للوصية. (غن) 


< 


|| الجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا E‏ رفظ الو 

قال“ : وإن جحد الوصية "لم يكن رجوعاء كذا ذكره محمد" وقال أبو 
يوسف: یکوت غا لأن الرجوع نف“ فى الحال» والججود نفى فى الماضى 
والحال» فأولۍ أن يكون رجوعا” . 

لدان اجو نف كن لای والانتنفاء فى الحال ضرورة”" 
ذلك“ وإذا كان ثابتًا فى الحال“ كان الجحود لغواء أو لأن الر جوع إثبات 
أفى اللغنى» ونفى فى الحال» والجحود نفى فى الماضى والحال» فلا يكون رجوعا 
٠‏ حقيقةًء ولهذا لا يكون" '' جحود النكاح فرقة . 


ولو قال : كل وصية أوصيت بہا لفلانء فهو حرام» وربا لا يكون رجوعا ؛ 
١‏ لأن الوصف”"'' يمستدعى بقاء الأصل» بخلاف ما إذا قال: ف فين 7" باطلة ؛ لأنه 


)١(‏ أى القدورى فى " مختصره". (من) 

(۲) بأن قال: لم أوص لفلان» أو ما أوصيت له. (ع) 

(۳) قوله: ”کذاذکره محمد“ أى فى ”الجامع الكبير” وذكر فى "المبسوط” أنه رجوع؛ قيل: ماذكره فى 
“الجامع:الكبين ١ل ١‏ ارد كا فيد ا E ISE‏ 

فى ”المبسوط “ محمول على أن الجحود كان عند حضرة الموصى له» وعند حضرته يكون رجوعاء وقيل: فى المسألة 
6 وقيل: ما ذكر فى ”الجامم“ قول محمد وما ذكر فى "المبسوط" قول أنى يوسف: وهو الأصح. (ك) 

(4) أى نفى الوصية. (ك) 

(ه) قوله: "فأولى [ألا ترى أن جحود العو كيل عزل» وجحود المشبايعين إقالة. ك] إلخ * فإنه لا کان نفى الحال 
وحده رجوعاء فنفی الماضى والحال أُولى أن يكون رجوعا. (ع) 

(1) قوله: ”أن الجحود إلخ “ أى لأن جحود الوصية نفى لها فيما مضئ: على معنى أن الوصية لم تكن واجبة؛ 
1 وانتفاء الوصية فى الخال لزم من ضرورة نفيما فى الماضى ضمناء وما ثبت فى ضمن شىء إنما يصح إذا ثبت المتضمن؛ 
ولا يثبت المتضمن؛ ؛ لأنه كذبء فلا يثبت ما فى ضمنه أيضاء وهو الانتفاء فى الحال؛ لأنه بناء على ذلك» فكانت الوصية 
ثابتة فى الحال؛ فلغا الجحود. (غن) 

(۷) يعنى ضرورة النفى فى الماضى. 

)۸( لاستمرار ذلك إن ثبت ما لم يغير. )۶( 

(9) قوله: "وإذا كان ثابتا إلخ' * أى إذا کان الكذب ثابتا فى الحال؛ لكونه كاذيًا فى جحوده؛ إذ الغرض أنه 
أوصى» ثم جحد كان النفى فى الماضى باطلاء فبطل ما هو من ضروراته» وهو الانتفاء فى الحال» فكان الجحود لغوا. (ع). 

)٠١(‏ قوله: ”أو لأن إلخ“ أى أن الرجوع عن الوصية عبارة عن إثباتها فى الماضى» وإبطالها فى الحال» والجحود أ 
عبارة عن نفيبا فى الماضى والحال جميعًاء فلما كان الرجوع إلباتا فى ا ماضى» وال جحود نفيا فى الماضى لا يكون الجحود 
رجوعا للمنافاة بين الإثبات والنفى. (عن) 

)١1(‏ قوله: ' ولهذا لا.يكون إلخ فلا يسما للطلاق؛ لأن الجحود يقعضى عدم التكاح فى الماضىء والطلاق 
يقتضى وجوده» فكانا متقابلين» فلا يجوز استعارة أحدهما للآخر. (عناية) 
)0١7( ْ‏ قوله: ”ولو قال: كل وصية إلخ “هذه المسألة مع ما بعدها إلى اباب من مسائل ” الجامع الكبير “ إلا .مسألة 
|] تأخير الوصية» وكلها مذكورة فى ” مختصر الكرخى“ وقد ذكرناها صاحب "الهداية "هنا على سبيل التفريع. (غن) 


| الجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا Eo‏ باب في صفة الوصية 
ا 

ولو قنال: اا د ع ا ف ا 
الدين”"'» بخلاف ما إذا قال: تركت؛ لأنه إسقاط . 

ولو قال: العبد الذى أوصيت به لفلان» فهو لفلان» كان رجوعا ؛ لأن اللفظ 
يدل على قطع الشركة””"» بخلاف ما إذا أوصى به لرجل”” 2 ثم أوصى به لآخر ؛ 
الأن 1 ا تمل الشركة» واللفظ صاا لها" . 

وكذا إذا قال : فهو لفلان وارٹی يكون رجوعا عن الأول؛ لما بيناء. ويكون أ 
وضية للواركة وقد كنا سكي , 

ولو کان فاون الاجر متا )دين أوضى» فالوصية الأول على خالي ان 


إكان فلا" حين قال ذلك حا ا بابك حل سوت الو مي» فهى للور و 


(1) قوله: ” لأن الوصف إلخ' نى أن وصف الوصيية بأنها حرام؛ أو ربا يقتضي كوف أصل الؤصصية بات ناه لا ْ 
وجود لصفة بدون قيامها بالموصوفء فلما اقتضى الوصف بقاء الأصل لم يكن الوصف بالحرمةء أو الربا دليل الرجوع» 
بخلاف قوله: فهى باطلة؛ لأن الباظل هو المضمحل المتلاشئ» فكان قوله: فهى باطلة دليل الرجوع. (غن) 

)١5( 1‏ أى كل وصية أوصيت بہا لفلان» فهى باطلة. (غن) 

(١):وصية.‏ 
(5)قوله: كتأخير الدين” ا لك عليه دين قد تركت عليك دینی» كان تركاء ولو 
قال: قد أخرت عنك لم يكن تركا. (كرخى) 

(۳) قوله: ”يدل على قطع إلخ“ قيل: لأنه لم یذ کږ بينهما حرف الاشتراك» وإنما جعل تلك الوصية بعينها لغيره. 
.(عناية 
1 1 ”يدل على قطع الشركة" ' لأن هذا للفظ يقطع شركة الأول عن الأول؛ لأن العبد الواحد لا يكون بسمامه 
'موصى به مم كونه بتمامه لفلان. (مل) 

(4) فالعبد بين الموصى لهما نصفين. (غن) 

)٩(‏ عبد. 

(5) قوله: وان ساح لها ' لأن هذا اللفظ لا يقتضى قطع الش ركةء ولهذا لو جمع بينم ما » بأن قال: هو 
لفلان» ولفلان. لا يقطع شركة:الآول. (كفاية) 

٠‏ (۷) أ قال: كل وصية أوصيت با لفلان» فهو لفلان وارثى. (غن) 

(8) قوله: ”وقد ذكرنا حكمه“ وهو أن الورثة بالخيار إن شاعوا أجازواء وإن:شاءوا ردوا. (كفاية) 

() قوله: ”ولو كان إلخ“ يعنى لو قال: كل وصية أوصيت بباء فهى لفلان الآخمرء وكان فلان الآخر حين أوصى 
اله میتا لم ر AEE E ae‏ كانه اج رمن E‏ 5 
| الوصية الأولى. (غن) 
.)٠١(‏ الوصية. 
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لبطلان الوصيتين الأولى بالرجوعء والثانية بالموت» والله أعلم. . 
باب الوصية بثلث الال“ ظ 


قا : ومن أوصى لرجل بثلث ماله» ولآخر بثلث ماله ولم تجز الورثة 0 
فالثلث بينبهنا؛ ع ا ا 
على ما تقدم 0 وقد تساويا فى سبب الاستحقاق» فيستويان فى الاستحقاق» 


بل الشركةء فيكون بينهما. 
وإن أوصى لأحدهما بالثلث”''» والآخر بالسدس» فالثلث بينبما أثلاثًا ؛ لأن 
|| کل واخد منبما ك0 , ! بسبب. صحيح 7 وضاق الثلث”' عن حقيبماء فيقسمانه 
على تدر جنيهماء كما فى حاب ال 17 فيجعل الأقل سهماء والأكثر 
ْ سهمين» فصار ثلاثة أسهم»› > سهم لصاحب الأقل”"' 0 ؛ وسهمان لصاحب اك 


)١1١(‏ قوله: ”ولو كان فلان إلخ“ يعنى إذا كان الفلان الآخر حیا حين أوصى له ب يصح النقل عن الوصية الأولى» ثم 
اي ا ا CE‏ 
برجو ع الموصى عنهاء والثانية بموت الموصى له الثانى قبل موت الموصى. (غاية البيان) 

٠ أى لورثة الموضىء لا لفلآن ولا لورثته. (ك)‎ 2١99 

)١(‏ قوله: ” باب الوصية إلخ” لما كان أقصى ما يدل عليه مسائل الوصايا عند عدم إجازة الورثة ثلث المال» ذكر 
المسائل التى تتعلق به فى هذا الاب ين كر مقدماث هذا الباب. (عناية) 

(1).أى القدورى فى "مختصره“. (غن) ۰ 
٠ |‏ (©) قوله: "ولم تجز الورثة" إنما قيد بقوله: ولم تجز الورثة؛ لأنه إذا أجاز ز الورثة يضرب كل واحد من الموصي لهما 

بوضيتة» » فيكون لهما الثلثان» والثلث للورثة» فإذا انعدمت الإجازة كان الثلث بينهما نصفينء والثلثان للورثة؛ لأنبما 

تساويا فى سبب الاستحقاق؛ لأنه نه ليس واحد مدبما أحق بثلث المال من الآخرء والتساوى فى سبب الاستحقاق يوجب. 
1 التساوى فى نفس الاستحقاق؛ لأن ثبوت الحكم بقدر ثبنوت العلة» فيكون ثلث المال بينبما نصفين؛ لأنه هو محل 
الوصية» وهو قابل للشركة. (غن) 

(1) الوصية. 

)٥(‏ أى فى أول كتاب الوصايا. 

(5) هذا أيضًا لفظ القدورى. (غن) 

(۷) إذلاء کر : كشيدن. (م) 

(۸) قوله: “بسبب صحيح “ الفرق بين السبب الصحيح» وغير الصحيح على قول أبى حنيفة: إن كل سبب يتعلق 
ا به الاستحقاق من غير انضمام معنى آخر إليه» فهو سبب ضحيح» وما لا يتعلق به الاستحقاق إلا بمعنى ينضم إليه 
ابن م ا ری الدعرى ای اا إلا اا بم اع و ار و (غن) 

(9) لأن حقهما يزيد على الثلٹ بسدس. (غن) 

)٠١(‏ أى غرماء الميت إذا ضاقت التركة عن ديونه. (غن) 

(۱۱) سدس.. 


الجلد الرابع به کان لرا 1 باب الوصية بثلث المال 


e‏ أ ولآخير كلت ماله ولم ت تجز الورثة"» 


وقال أبو حنيفة : الثلث بينهما نصفان» ولا يضرب أبو حنيفة"“ للموصى 
زاد على الثلث إلا فى المحاباة» والسعاية" والدراهم المرسلة". 
٠‏ لهما فى الخلافيا في“ أن الموصى قصد شيئين الاستحقاق E‏ 


(۱۲) ثلث. 

1) هذا أيضا لفظ القدورى فى ” مختصره". 

(۲) قوله: "ولم تجزالورثة نما قنيد بعدم إجازة الورثة؛ لأنه إذا أجاز الورئة يكون لصاحب الجميع خمسة» 
ولصاحب الشلث سهم واحد عند أبى حنيفة» وفى قول أبى يوسف ومحمد: لصاحب الجميع ثلث أرباعه» ولصاحب 
الثلث ربعه. (غن) 

(۳) سه حصه موصي له بجميع المال را ویګ حصه موصى له بثلث را. (ترجمه) 

)٤(‏ قوله: "ولا يضرب [أى لا يعطى أبو جديفة له شيا زائدا] إلخ' 'يقال: ضرب له فى ماله سهما أى جعل» فعلي 
هذا يكون ما فى ”الختصر “ على حذف المفعول أى لا يجعل له شیا فيه ولا يعطيه» كذا فى "المغرب” '» وذكر فيه أيضا 
ضرب فى الجزور بسهم إذا شرك فيباء وأخذ منها نصيباء وقال الفقهاء: فلأن يضرب فيه بالثلث أى يأخذ منه شيا بحكم 
ماله من الثلث. (غن) 

(ه) قوله: ”إلا فى الحاباة “ صورة الحابة أن يكون له عبدان قيمة أحدهما مائة وألف» وقيمة الآخر ست مائة) 
وأوصى بأن يباع أحدهما بفلان بمائةء والآخر بفلان آخر بمائة» فحصل الحاباة ههنا لأحدهما بالألف» والآخر بخمس 
ماثة؛ وذلك كله وصيته؛ لأنه فى حال المرضء فإن لم يكن له مال غير هذين العبدين» ولم تجز الورثة» جازت انحاباة بقدر 
الثلث؛ فيكون بینہما أثلانًا يضرب الموصى له بألف بحسب وصيته» وهى الألف» والموصى له الآخر بحسب وصيته هى 
حمس مائة» فماله محاباة الألف يأحذ ثلثى الثلث» وماله محاياة حمس مائة يأحذ لث الثلث» فإن الألف ثلثان من ألف 
وخمس مائة, فلو كان هذا كسائر الوصايا عبلی قول أبى حنیفة وجب أن لا يضرب الموصى له بما زاد على الثلث . (مل) 

(7) قوله: والسعاية” ' صورة السعاية أن يوصى ب بعتق عبدين قيمة أحدهما ألف» وقيمة الآخر ألفان» ولا مال له 
غيرهما » إن أجازت الورثة يعتقان جميعًاء وإن لم يجيزوا يعتقان من الثلث» وثلث ماله ألف» فالألف بينبما على قدر 
وصيتبما ثلنا الألف للذى قيمته ألفان» ويسعى فى الباقى» والثلث للذى قيمته ألف» ويسعى فى الباقى. ١ع‏ 

(۷) قوله: ”والدراهم المرسلة [أى المطلقةء وهى ما كانت وصيته بشىء غير عينه» ولم ينسب إلى جزء من المال. 
ك “ صورة الدراهم المرسلة هى أن يوصى لرجل بألفينء ولآخر بألف درهم وثلث ماله ألف درهم» ولم تجز الورثة» فإنه 
يكون بینہما أثلانًا كل واحد مدبما يضرب بجميع وصيته؛ لأن الوصية فى مخرجها صحيحة؛ جواز أن يكون له مال 
آخر» فيخرج هذا القدر من الثلث» ولا كذلك فيما | إذا أوصى لرجل يثلث ماله» ولآخر بنصف ماله أو بجميع ماله؛ لان 
اللفظ فى مخرجه لم يصح؛ لأن ماله لو كثر» أو حرج له مال آخر يدل فيه تلك الوصية» ولا يخرج من الفلث. (ع) 

(A)‏ وهو ما إذا أوصى لأحدهما بجميم ماله والآخر بثلثه. 

)٩(‏ قوله: ” قصد إلخ " أى قصد بوصيته بجميع ماله أن يون الموصى له مستحقا لجميع ماله؛ وأن يكون سهمه 
فاضلا عن سهم الموصى له بالثلث» وامتنع نع الأول لتعلق حق الورثة بما زاد على الثلث؛ ويثبت يثبت الباقى لعدم المانع» فيضرب 
لاع بالكل ببحم نکر فلت بنا ارا ريكون هم الوح بالكل ناما عن سهم الموصى له 
بالثلث» فيحصل مقصود الميت بقدر الإمكان. (مل) 

2٠١‏ أى تفضيل بعض أهل الوصايا على البعض. (ع) 
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وامتنع الاستجقاق احق الورثةء ولا مانع من التفضيل› فيثبت كما فى المحاباة 
وأختبا” . 

وله اتال ' وقعت بغير الملشروع' العم طن بن لور رد 
نا لها ل ؛ فبطل أصلا . 

والتفضيل يذ Ns‏ نه كالمحاباة الثابتة فى 

ضمن | ۳ 

و مواضع الإجماع'"؛ لأن لها نفاذًا فى ا لجملة بدون إجازة الورثةء 
بأن كان فى ال مال سعة» فتعتبر فى التفاضل ؛ لكونه مشروعا فى الجملةء بخلاف ما 
نحن فيه . وهذا"' بخلاف ما إذا أوصى بعين من تركته» وقيمئه تزيد على الثلث» 
فان" يضرب بالثلث» وإن"''' احتمل أن يزيد المال» فيخرج من الثلث؛ لأن هناك 


)١(‏ أى السعاية والدراهم المرسلة. 

(؟) قوله: "أن الوصية إلخ يعنى أن وصية الموصى بما زاد على الثلث وصيته بغير المشروع؛ لأنه لا يملك 
ذلك إذا لم تجر الورثة» ا الات فى الزالة على فت لا بيت بالطل ا لأنه بناء على الاستجقاق,) 
وثابت فى ضمنه» فإذا انتفى المتضمن انتفى ما فى ضمنه. (غن) 

(۳) أى الزيادة على الثلث. 

)٤(‏ اأى لهذه لوصية. 

(0) والزيادة لما بطلت بقى كل منهما موصى بالثلث» وفى ذلك يتساويان» فكذلك ههنا. (ك) 

(1) أى يبطل المحاباة ببطلان البيع» ويصح بصحته. (ك) 

(۷) أى المسائل الثلاث المذكورة: يعنى الحابة وأختيبا. 

(8) قوله: "لأن لها [أى للوصية فى هذه المواضع] نفادًا إيخ" أى لأن الوصية ثمه صحيحة فى مخرجها؛ لأن لها 
نفاذا فى الجملة من غير إجازة الورثة؛ لأنه يجوز أن يكتسب مالا قبل الموت؛ فيخرج الوصايا من الثلث» وليس كذلك 
إذا أوصى بجميع المال لواحد» ولآخر بالثلث؛ لأن ماله» وإن كثر لا يخرج ذلك من الثلث» فعلم أن الوصية لم تصح 
فى مخرجه. (غن) 

)8(١ 1|‏ قوله: “وهذا [أى الوصية بالدراهم المرسلة] بخلاف إل“ أى لا يقال: يرد على ما قلتم فى الوضية المرسلة 
انی ا من اک مل عيده لو فر محلا مه تزيد علق ايت یت لا ترب به الوص ۵ باكر من لمش 
وإن كان يحتمل أن يخرج من الثلث يضما بأن يتسع ماله بالاكتساب؛ لأن ثمه تعلق حق الورثة بعين التركة؛ لأنه لما مات 
استحق عليه الورثة فيما زاد على الثلث من ذلك العين» فكانت الوصية متعلقة بعين ما تعلق به حق الورثة ظاهراً قبل أن 
يظهر زيادة فى المال» فلم يصح» ولهذا لم يضرب إلا فى الثلث. 

ألا ترى أن ذلك العين إذا هلكت بطلت الوصية» وفى الدراهم المرسلة ونحوها لم تلاق الوصية حق الورثة ظاهرً؛ 
لأنه وقع بمال مرسل» لا محل بعينه» ولهذا إذا هلكت» ينفذ البوصية فيما يستفاد بعد ذلك» فلم يكن الوصية متعلقة 
بعين ما تعلق به حق الورثة» فكانت الوصية فى مخرجها صحيحة. (غاية البيان) 

)٠١(‏ أى فإن الموصى به بذلك العين. 

)١١(‏ الواو وصلية. 
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الجلد الرائع جره كاب الوصايا. ا ا ل ب يست 
| بعين التركة بدليل أنه لو هلك”"» واستفاد مالا آخر 0 
وفى الألف المرسلة لو هلكت التركة تنفذ فيما يستفاد» فلم یکن متعلقا 
تعلق به حق الورثة . | 
فال0: وإذا أوصى بنصیب أبنه' “» فالوصية باطلة» ولو أوصى بمثل نصيب 
EE‏ لأن الأول وصية الاي لأن نصيب الابن ما ا بعد 
الموت» والثانى” "وضعل تدب لن ومثل الشىء غيره» وإن كان يتقدر به 
فيجوز. | 

وف قرول الأول" انت ES‏ بر ةا 
فيه واا فاا 

قال" : ومن أوصى بسهم من مالهء فله أخس سها سهاء الورثة إل أذ بتقص 


ا 


و س 


غا » فيكم له" السدس» ولا يزاد عليه» وهذاعند أبى حنيفة 


)١(‏ أى حق الموصى له. (ك) 
(۲) قوله: "تعلق “ رحق الورثة متعلق بعين الشركة أيضًا فيما زاد على الفلث» فيبطل حقه فيما زاد على اثلث 
لاستدمالة اجتما ع الحقين. (كفاية) 
(۳) العين. 
)٤(‏ الحق. 
(<) أى القدورى فى ” مختصره". (غن) ١‏ 
»( والابن موجودء وإن لم يكن الاين موجوداء صحت الوصية» كذا فى ”العناية . 
(۷) قوله: ”جاز زكان له ابن أو لم يكن. ع1 “ ويكون ذلك وصية بنصف الال إذا كان له ابن واحد» فإإن أجازه 
جاز» وإلا كان له الثلث. (غن) 
٠‏ (۸) والوصية بمال الغير لا تجوز. (ع) 
(9) بنص الكتاب. ( ع) 
2٠١‏ وذكر نصيب الابن للتقدير. (ك) 
00١١‏ أى إذا أوصى بنصيب ابنه. 
(۱۲) أى زفر. (ك) 
(۳ لاالمآل. 
(15) أى كل المال. : 
(15) أى مال ايداف قال الوك رس بمال الغير. (غن) 
)١ 0‏ وهو قوله: لأن الأول وصية بال الغير. (ع) 
(۱۷) أى القدورى فى ”مختصره". (غن) 
(۱۸) أى للموصی له. | 
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١ 
رقلا ل فی انار ولا يزاد على الثلث إلا أن تجيز‎ 
الورثة؛ لأن السهم'” يراد به أحد سهام الورثة عرقًا لا سيّما فى الوصية©», والأقل‎ 
متيقن به» فيصرف إليه إلا إذا زاد على الثلث» فيرد عليه ؛ لأنه لا مزيد عليه عند‎ 
. عدم إجازة الورثة‎ 
وله أن السهم هو السدس هوالمروى عن ابن مسعود رضى الله عند“ وقد‎ 
رفعه” إلى النبى عليه السلام فيما يروى * ولان بد کر ويراو الان‎ 
فإن إياسًا" قال: السهم فى اللغة عبارة عن السدس» ويذكر ويراد به سهم من‎ 
سهام الورثة» فيعطى ما ذكرن" قالوا"''': هذا كان فى عرفهه'”"" . وفى عرفنا‎ 


(15) قوله: "وهذا عند أبى حنيفة “ فهذه الرواية تفيد أنه لا ينقص عن السدسء ولا يزاد عليه» وفى ” المبسوط": 
إذا أوصى لرجل بسهم من ماله» فله مغل أخحس سهام ورثته إلا أن يكون أخس سهام الورثة أكثر من السدس فلا يزاد عليه 
فى قول أبى حنيفة» وقال فى الجامع الصغير“: له أخس سهام الورثة إلا أن يكون أقل من السدس» فحيتدذ يعطى له 
السدس» فعلى رواية الأصل جوز أبو جنيفة النقصان عن السدس» ولم يجوز الزيادة على السدس» وعلى رواية ”ا جامع 
الصغير “ جوز الزيادة على السدس» ولم يجور النقصان عن السدس» ورواية ”الهداية“ تخالفهما حيث لم يجوز الزيادة» 
ولا النقصان» وقيل: عن هذا الحق بهذا الموضع الإمام جلال الدين ابن المصنف قوله: وفى رواية إلا أن يزيد على السدس» 
فيكون له السدس. (كفاية) 1 

)١(‏ قوله: اله مغل إلخ" أى له أقل الأنصباء لكن ذلك الأقمل لو زاد على السدس يزاد عندهماء ولكن لا يزاد 
على الثلث صورة هذه المسألة إذا أوصت المرأة بسهم من مالهاء ثم مانت وتركت زوجا وبنناء يعطى له السدس فى قول 
أبى حنيفة» وعندهما يعطى له الربع. (كفاية) 

(؟) الذى له أقل الأنصباء. ١‏ 

(۳) قوله: ”لأن السهم إلخ” أى الوصية أخخت الميراث» ثم الميراث مخصوص بسهام المواريث» فكذا الوصية 
تنصرف إلى السهم المعروف فى الميراث» لكن الأقل يتيقن مزادا لكونه يقينًا إلا أن يزيد أقل الأنصباء على الثلث مثل رجل 

هلك» وترك أخمًا وعماء ومثل امرأة تركت زوجا وأختّاء وأوصى أحدهما لرجل بسهم من ماله» فيكون موصيا بالنصف» 
|| فلا يسلم الفضل على الثلث إلا بالإجازة. (غن) 

)٤(‏ لأنها أحت الميراث. 

(0) الثلث. 

(5) قوله: ”هو المروى إلخ ” روى محمد فى ” الأصل" عن عبد الله بن مسعود أنه سثل عن رجل أوصى بسهم من 
ماله فقال: له السدس. (عن) 

(۷) قوله: ' وقد رفعه إلخ“ قلت: أخرجه البزار فى ”مسنده“ عن ابن مسعود أن رجلا أوصى لرجل بسهم من 
ماله» فجعل له النبى عل السدسء انتهى. (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۷ 5» والدرايةج١‏ ص 2751١‏ الحديث59١٠.‏ (نعيم) 

(8) السهم. 

(۹) أبن معاوية بن قرة» قاضى بصرة. 
)٠١‏ قوله: ' فيعطى [أى قوله: فله اخس 


سهام إلخ] ما ذكرنا“ أى الأقل من سهام الورثةء ومن السدس للتيقن به 
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قال ٍ ولو أوصى بجزء من ماله ' 4 قيل للورثة: لطر 0 لانه 
مجهول يتناول القليل والكثير غير أن الجهالة لا تمنع صحة الوصية ٠"‏ والورثة 


ِ أخر: له ثلث مالي وأجازت الورثة» فله ثلث الالء وا " 
ومن قال: سدس مال لفلان» ثم قال فى ذلك المجلس» أو فى غيره: سدس مالى 
[لفلان» فله سدس واحد"؛ لأن السدس ذكر معرفاً بالإضافة إلى المالء والمعرفة 
||إذ عيدت يراد بالثانى عين الأول هو المعهود في اللغة” . 


أو الأكثر مدبسما كى لا ينقص من السبدس على حسب اختلاف الروايتين» ورواية هذا الكتاب إلا أن ينقص عن السدس» 
فيتم له السدسء ولا يزاد عليه لا يوافقها قوله: فيعطى ما ذكرنا على هذا التفسير. (كفاية) 

ْ أى مشايخنا. (ع)‎ )1١( 

)١(‏ أهل كوفة. 

(1) أى القدورى فى ”مختصره . 

(۲) ولو أوصى ببعض من ماله أو بطائفة» أو بنصيب» أو بشىء» فالحكم كذلك. 

(۳) لأن باب الوضية أوسم. 

)٤(‏ مناه أن حقه الغلث» وإن أجازت الورثة. (ع) 

(ه) قوله: ”ويدخل السدس“ من حيث إنه يحتمل أنه أراد بالثانية زيادة السدس على الأول حتى يتم له الثلث؛ 
ويحتمل أنه أراد بها إيجاب الشلث على السدس» فيجعل السدس داخلا فى الثلث؛ لأنه متيقن» وحملا للكلام على ما 
بمنكه» وهو الإيصاء بالثلث. (عناية) 

59 ذلك لفلان. 

(۷) قوله: ”فله سدس واحد“ وهذا لا يشكل إذا قال: فى مجلس واحد؛ لأن الكلام الثانى رج مخرج التكرارء 
فأما إذا أقر بالسدس فى مجلسين مختلفين لا يكون إلا سدس واحد؛ لأن الوصية وجوبها بعد الموت» ألا ترى أن قبول 
الرصية وردها لا يعتبر حال حياة الموصىء وإنما يعتبران بعد الموت» وإذا ثبت أن وجوب الوصية بعد الموت يستوى فيه 
ابجلس وغير المجلس. (غن) [! ش ١‏ 

)0( قوله: "هو المسهود فى اللغة“ أى الأعم الأغلبء أما إذا دل الدليل على أنه أريد بالغانى غير الأول لم يكن 
عينه ذا كما فى قوله تعالى: إإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدَقا لما بين يديه من الكتاب). (ك) 

5 أى القدورى فى ” مختصره". (غن)‎ )٩( 

)٠١(‏ قوله: ”ومن أوصى إلخ” قال محمد فى ”ال جامع“: محمد بن يعقوب عن أبى حنيفة فى رجل يوصى لرجل 
بنلث ثلاثة دراهم» فهلك درهمان من تلك الدراهم» وبقى درهم» وذلك يخرج من الثلث يكون له الدرهم كله؛ وكذلك 
إذا أوصى بثلث ثياب له من صنف واحدء فهلك ثلشاهاء فله الثلث الباقى كله وإن أوصى بثلث ثلاثة من رقيقه» فهلك 
اثنان وبقى واحد لم يكن له إلا ثاغه» وكذلك الدور الختلفةء إلى ههنا لفظ أصل ”ال جام الصغير ؛ وقال زفر: لمكي 
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2 يش ل 
وبقى ثلثه وهو يخرج”'' من ثلث ما بقى من ماله" » فله" جميع ما بقی . 

وقال زفر: له ثلث ما بقى ©©؛ لأن كل واحد' منها مشترك بينهه”" والمال 
المشترك يتوى”" ما توى”' منه على الشركة ويبقى مابقى عليباء وصار كما إذا 
كانت التركة أجناسًا مختلفة”' . 0 

ولنا أن فى الجنس الواحد يكن جمع حق أحدههم”' فى الواحد ولهذا 
يجرى فيه الجبر على القسمة 239 وفيه''') جمء "2 والوصية مقدمة» فجمعناها فى 
الواحد الباق 9 وصارت الدراهم كالدرهم "'. بخلاف الأجناس المختافة 29 ب 


له ثلث الدرهم الباقى لا غي وعلى هذا الخلاف کل ما كان من جنس واحد كما لو كان ثلاثة أثواب من جنس واحده 
فأوصى لرجل بثلث هذه الأثواب الثلائةء أو كان له شياه» فأوصى يثلفها لرجل» فهلك اثنان» وبقى واحدء فعندنا 
للموصى له جميع الوب الباقىء وجميع الشاة الباقية» وعنده له ثلث الثوب الباقى» وثلث الشاة الباقية» وكذلك المكيل» 
| وكذلك الموزون. (غن) 

)١١(‏ أى الدراهم أو الغدم. 

1) قوله: "وهو يخر ج" أى الثلث الباقى بعد هلاك الثاثين يخر ج من ثلث بقية مال الموصى. (غن» 

(۲) سوى الدراهم, أو الغدم. 

زه ای للموصى له. 

(4)أى جميع الثلث الباقى من الدراهم أو الغنم. 

(5) من الدراهم أو الغنم. 

(7) أى من الهالك والباقى. (خ) 

(۷) أى بين الؤرثة والموصى له. (ع) 

(۸) أى يبلك. 2 

(9) كذلك ههنا الذى هلك هلك ناتء والذى بقى بقى أثلانًا. (غن) 

)٠١(‏ قوله: ”أجناسًا مختلفة” بأن كان له إبل وبقر وغنم» فأوصى بثلث هذه الأصناف لرجل» فهلك صنفان» وبقى 
صنف واحد أعنى بقى الإبلء أو بقى البقرء أو بقى الغدمء فللموصى له ثلث الباقى فى قولهم جميعا. (غنع 


فيما بقى تقديما للوصية على الإرث؛ لآن الموصى 
* جعل حاجته فى هذا المعين مقدمة على حق ورثته بقدر الموصى ب فكان حق الورثة كالتبع» وحق الموصى له 
كالاصل؛ والأصل فى مال اشسمل على أصلء وتبع؛ إذ هلك شىء منه أن يجعل الهالك من التبع دون الأصل كمال 
المضارية إذا كان فيه ربح» وهلك بعضه يصرف الهلاك إلى الربح, لا إلى رأس المال. (ع) | 
)١7( ّْ‏ إذا كانت الأشياء المشتركة من جنس واحد طلب واحد من الشركاء القسمة. 

)١١‏ الواو حالية. 

)۱٤(‏ أى جمم حق شائع لكل واحد فى فرد واحد. 

1 '٠ من الثلث.‎ )١15( 

)١7(‏ قوله: وصارت الدراهم إلخ* أى صارت الوضية يثلث 


الدراهم كالوصية بالدرهم الواحد» ولو أوصى 
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. فكذا تقديًا‎ E 
قال : ولو أوصي بثلث ثبابى فهلك ثلثاهاء وبقى ثلشباء وهو" يخرج من‎ - 
. ثلث ما بقى من ماله لم يستحق إلا ثلث ما بقى من الثياب‎ 

E‏ هذا إذا كانت الثياب من أجناس مختلفة» ولو كانت من جنس 
واحدء فهو بمنزلة الدراهم )+ وكذلك المكيل والموزون مدزلتہا"؛ لأنه يجرى 
أ" شيع جيرا بالقسمة» .> ١‏ 
0 ولو أوصى بشلث ثلاثة من أرقيقه» فمات اثنان لم يكن له * إلا ثلث إلباقىء 
وكذا الدور المختلفة . | 

ول هذا على قول أبى حنيفة'''' وحده؛ لأنه لا يرى الجبر على القسمة 
و :ول هو قول الكل ؛ لأن عندهما للقاضى أن يجتهد”"''؛ ويجمع» وبدون 
ولل يتعذر الجمع”*'' والأول أشبه*'' للفقه المذكور. 
ار وله ثلاثة دراهم» فهلك دوهمان: ريق درهم» وهو يرح من الثلث» كان له الدرهمء فكذا هذا. (عناية) ۰ 

)1١0(‏ قوله: " بخلاف الأجناس إلخ“ ججواب عن قول زفر: كما إذا كانت التركة أجناساء ووجهه أن الجمع فيما 
00 غير مكن» فإنه إذا تركهاء وطلب بعض الورثة القسمة وأبى الباقون» فإن القاضى لا يجبرهم على القسمة؛ ل الخر شس 
من القسمة الانتفاع» فلا بد من المعادلة» وهى فيا متعذرة؛ وإذا تعذر ا جمع تعذر التقديم؛ لأن فيه الجمُع» فبقى الكل 
مشتركًا بين الورثة» والموصى له أثْلاناء فما اهلك هلك على الشركة» وما بقى بقى عليما أثلاثا. ( ع) 

)١(‏ على القسمة. ا 

(۲) أى القدورى فى ”مختصره" . 
(۳) أى الغلث الباقى. 


)٤(‏ المشايخ. 
(ه) أى له الغوب الباقى إذا كان يخر ج من الثلث كالدراهم الباقى. (غن) 
(7) فيكون له جميم الباقى. (غن) ش 
(۷) أى فى المكيل والموزون. 
(۸) أى للموصى له لكثرة التفاوت. | 
(9) قوله: ”وقیل: هذا“ أى هذا الجواب فى الرقيق والدور الختلفة إذا بقى واحد لا يكون له إلا ثلث الباقى هو 
| قول أبى حنيفة وحده» وعندهما جميع الباقى» وقيل: هو قولهم جميعًا. (غن) 
(٠۰)‏ قوله: "على قول أبى حنيفة" أما على قولهما: فالدور جنس واحدء وكذلك الرقيق» فيكون للموصى له العبا. 
|]الباقى» والدار الباقية؛ لأنه يجوز للقاضى أن يقسم قسمة واحدة» فيجمع نصيب كل واحد منهم فى عبد باعتبار القيمة 
لاتحاد الجنس» وإلى هذا مال الفقيه أبو الليث» والإمام فخر الإسلام. ( ع) 1 
)١١(‏ أى فى الدور الختلفة والعبيد. | 
09 أى يجوز للقاضى أن يجتبد إلخ» إذا مصلحة فى ذلك ولا يجب. 
(۳ قوله: ”وبدون ذلك“ أى.بدون اجتباد القاضى يتعذر جمم نصيب أحدهما فى العبد الواحد؛ والدار 
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5 ال“ / : 1 ٠.‏ در 5 وله ال" 20002 (TY‏ 1 : 


ومن أوصي لر عين »ودين » فإن 
خرج” الألف من ثلث العين دقع“ إلى الموصى له؛ لأنه أمكن إيفاء كل ذى حقّ 
حقه من غير بخس ”0 فيصار إليه» وإن لم يخرج”" دفع إليه ثلث العين . 
وكل ما خرج شىء من الدين» أخذ ثلشه”" حتى يستوفى” الألف؛ لأن 
الموصى له شريك الوارث» وفى تخصيصه””'' بالعين بخس فى حق الورثة؛ لأن 
| للعين فضلا على الدينء ولأن الدين”'" ليس بال فى مطلق الحالء وإغا بصب ٠١‏ 
مالا عند الاستيفاء فإنا يعتدل النظر”""' يبماذكرناه. ٠‏ 


الواحدة» فكان الال على الشركة ما بقى وما هلك. (مل) 

)۱٤(‏ قوله: أيتعذر الجمع” يعنى الجمع إغا يتحقي بقضاء القاضى عن اجدباد عندهماء فلا يتحقق الجمع دونه بل 
يتعذرء ولا قضاء فيما نحن فيه» فلم يتحقق الجمع إجماعاء ولكن الأول أشبه للفقه المذكور وهو ما سبق أنه متى أمكن 
الجمع جيرا أمكن جمعه تقديما. (ك) 

)١15(‏ قوله: "والأول [وهو أن يكون فى المسألة خلاف] أشبه" أى الذى قيل: إن هذا قول أبى حنيفة وحده أشبه 
بمذهب أبى حنيفة» فيكون عنده للموصى له ثلث الباقى» وعندهما له جميم الباقى؛ لأنهما يجعلان جنسا واحدا. (غن) 

(۱) أى القدورى فى "مختصره “. (غن) 

(۲) أى نقد غير دين. 

(۳) على الآخر.. 

` بأن كان له ثلاثة آلاف درهم نقدا. ري‎ )٤( 

)٥(‏ الألف من العين. 

)٦(‏ كم كردن حق کسی را: (م) 

,0072 الألن من ثلث العين» بأن كان له الا درهم نقدا. 

(8) قوله: "أذ [الموصى] ثلشه إلخ“ فإن قيل: الموصى به ألف من الالء والدين ليس بمال» فإن من حلف أنه لا 
مال له لم يحنث بمديون لسه ديون على الناس سلمناه؛ ولكن لا نسلم أن الموصى له شريك الورثة مطلقاء فإن من 
أأوصى لرجل بشىء معين هو يخرج من الثلت» فهلك» فلا ضمان على الوارٹ» ولو كان شريكا له يوجب على الوارث 
|أحصة الموصى له فيما بقى من الالء والجواب عن الأول: أن الموصى به ألف أعم من أن يكون مالا فى الحال» أو فى المال؛ 
ْ لأن الوصية متعلقة بالتركة» وكلاهما تركة» وعن القانى: بأنه شريك الوارث إذا كانت فى غير معين» وأما فى المعين» فإن 
الوارث كالمود ع لا يضمن إذا لم يتعد. (ع) ْ 

(9) الموصى له. 

57 الموضى له.‎ )٠١( 
قوله: "ولان الدين إلخ“أى الدين ليس يمال فى الحال إنما يصير مالا فى المال عند الاستيفاء» والعين مال مطلقًا‎ )1١( ٠ 
فى جميم الأحوال. (كفاية)‎ | 
١ ٠ | الدين.‎ )١؟(‎ 
قوله: ”فما يعشدل النظر [إلى الورئة والموصى له] إلخ“ أى النظر فى حق الموصى له والورثة بإيفاء كل ذى‎ )١7( 
أ حق حقه من غير بخس فى حق الآخرء وهو أن لا يتخصص الموصى له بالعينء إذالم يخر ج الثلث من العين. (غن)‎ 
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8 قال : ومن أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله» فإذا عمرو میت فالثلث كله 
لزيد؛ لأن الميّت ليس بأهل للوصية» فلا يزاحم الحى الذى هو من أهلهاء كما إذا 
أوصى لزيد وجدار . ١ ١‏ 

وعن أبى يوسف أنه إذا لم يعلم بموته"» فله“ نصف الثلث؛ لأن الوصية 
عنده”' صحيحة لعمرو» فلم يرض للحى إلا نصف الثلث . 

لاتم اغ بموته» لأن الوصية للميّت لغ فكان”" راضيًا بكل 
الثلث للحى» وإن قال : ثلث مالى بين زيد وعمرو» وزيد ميت كان لعمرو نصف | 
الثلث؛ لأن قضيّة هذا اللفظ” أن يكون لكل واحد منبما نصف الثلث» بخلاف ما 
تقل ذا / ٠‏ ا 

ألا تری أن من قال: ثلث مالى لزيد» وسكت كان له كل الثلث» ولو قال: 
ثلث مالى بين فلان» وسكت لم يستحق الثلث . 
1 قال : ومن أوصى بثلث ماله» ولا مالاله» واكتسب مالاء استحق الموصى 

له ثلث ما يملكه عند الموت ؛ لأن الوصية''' عقد استخلاف مضاف إلى ما بعد 

الوت» وشت حكمة بعدة» فيشاترط وجو الال عند الموت» لا قبله: وكذلك؟ 
إذا كان له مال» فهلك» ثم اكتسب مالا؛ للم بين" . 


| أى القدورى فى " مختصره". (غن)‎ )١( 

(۲) قوله: ”فإذا عمو ميت“ أى وقت الوصية أما إذا كان حيّاء ثم مات» فلزيد نصف الثلث» والنصف الآخر 
لورئة الموصى إن مات عمرو قبل الموصى» وإن مات بعده» فنصيبه من الثلث لورثته. (كفاية) 

() قوله: ”أنه إذا لم يعلم [الموصى] إلخ“ ولم يفرق بين علم الموصى بحياته» وعدمه فى ظاهر الرواية؛ لأن 
استحقاق الحى منہما لجميم الثلث؛ لعدم المزاجمة عند إيجاب الموصى» وفى هذا لا فرق بين العلم وعدمه. (ع) 

(5) زيد. ش 

(ه) الموصى.' 

(5) الموصى. 

(۷) الموصى. 

(۸) أى بين إلخ. 

(9) أى ثلث مالى لزيد وعمرو. (م) 

(۱۰) أى القدورى فى ”مختصره". (غن) 

)١١(‏ قوله: ”لأن الوصية إلخ“ أى لأن الوصية عقد مضاف إلى ما بعد الموت؛ لأنه تمليك بعد الموت» ولهذا يعتبر. 
القبول والرد بعد الموت» وكان وجود الال عند الموت شرطاء لا قبله» والمضاف إلى الشرط كالموجود عنده» فصار كأنه 
قال: عند الموت ثلث مالى لفلان يستحق ثلث ما يملكه فى ملك الحال» ولا يعتبر ما قبله. (عن) ا 

(۱۲) أى استحق الثلث. : 
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0 f (WD a e ٤ 
5 ۳ ولواوصى له يثلث غنمه»› فهلك الغنم قبل موته : ا‎ 
حينئذ»‎ ١ فى الأصل» فالوصية باطلة ؛ لما ذكرنا أنه إيجاب بعد الموت» فيعتبر قيامه‎ 
وهذه الوصية : تعلقت بالعين» فتبطل”” بفواتها عند الموت» وإن لم يكن له" غنم‎ 
. فاستفادم» ثم مات‎ 
فالصحيح أن الوصية تصه”" ؛ لأنبا لو كانت بلفظ المال تصح“» فكذا إذا‎ 
كانت باسم نوعه”" » وهذا لأن وجوده””'' قبل الموت فضل» والمعتبر قيامه عند‎ 
الموت» ولو قال" له: شاة من مالى» وليس له غنم يعطى قيمة شاة؛ لأنه" لما‎ 
سو‎ DRE 8 ٤ و‎ 
أضافه” '' إلى المال» علمنا أن مراده الوصية بمالية الشا ؛ إذ ماليتما تو جد فى مطلق‎ 
المال.‎ 
ولو أوصى بشاة» ولم يضفه إلى ماله ولاغنم له» قيل: لايصح؛ لأن‎ 
تعتبر ضورة الخاة؛ ومعناه» وقيل : نصح ؟‎ ٠ المصحح إضافته إلى المال» ويدوا‎ 
ت ا ل م ا‎  ج‎ 
قوله: "لا بينا“ إشارة إلى قوله: لأن الوصية استخلاف مضاف إلى ما بعد الموت. (غن)‎ )١7( 
هذه من مسائل " الأصل " ذكرنا تفريعًا على مسألة "مختصره". (غن)‎ )1( 
الموصى.‎ )۲( 
أى للموصى.‎ )۳( 
أى قيام ماأوصى به حين الموت.‎ )٤( 
العين.‎ )5( 
ال موضى.‎ )5( 
قوله: " فالصحيح أن إلخ“ احتراز عن قول بعض المشايخ: إن الوصية باطلة؛ لأنه أضاف إلى مال خاص» فصار‎ )۷( 
بمنزلة العين» كما لو أوصى بهذه الشاة» ولم تكن فى ملكه» ثم ملك فإنها غير صحيحةء قال الفقيه أب الليث: هذا القول‎ | 
ليس .بضحيح عندنا؛ لانه أضاف الوصية إلى غنم مرسل بغير تعيين» فصار بمنزلة إضافته إلى ثلث المال. (غ)‎ 
قوله: ”لأنها إلخ“يعنى لو أوصى بثلث ماله لرجل؛ فهلك ذلك الالء واكتسب مالا آخر كان ثلث ما‎ )۸( 
اكتسبه للموصى له» والمال اسم الجنسء والغنم اسم النوع» ففيما ذكر باسم الجنس يعتبر الموجود وقت الموث» فكذا فيما‎ 
١ أ ذكر باسم النو ع؛ لان الوصية وجوببا وقت الموت. (غن)‎ 
| الالء غنم.‎ )8( | 
أى وجود ما أوصى به.‎ )۰( 
.ذکره تفريعا.‎ )١١١ 
الموصى.‎ (NY) 
الموصى.‎ )۲( 
أى أضاف ما أوصى به» وعينه لا توجد فى المال. (غن)‎ )١5( 
لا بعين الشاة.‎ )٠٠١( 
الإضافة.‎ )١5( 
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لأنهلما ذكر الشاة »ولي ف ملكه شاة» علم أن مراده المالية”" . 
ولو قال : شاة من غنمى» ولاغئم له» فالوصية باطلة ؛ لأنه للا أضاقه إلى 


الغنم > غلمنا أن مراده عين الشاة حيث جعلها جرء من الغدم ٤‏ بخلاف ما ر 


ع عات 


أضافها" إلى الال ؛ وعلن خا بر كترم العاف © . 

فال : ومن أوصى بثلث ماله لأمهات أولاده» وهن” " ثلاث؛ وللفقراء 
والمساكان» فله. ر ثة أسهم من خمسة أسهمء قال رض الاج , ': وهلا عدد : 
ای کر و 1 ١‏ 

وغ سحن" ليق علق سیت أسهع لبن لاقت لل در 
سهمان. 

وأضله أن الوضنبة لأنهات الأؤلاد جائرة "© :والفقزاء والمشاكين سان 


ٌ 0 


وفسرثاهما فى الک" : 


)١(‏ فيعطئ له قيمة الشاة: 

() هلو من مال ”الأصل* '» ذكرها تفريعا أيضًا. (غن) 

)"( قوله: "حيث جعلها [شاة] جزء من الغدم' “ وإنه يصلح جزء من الغثم بصورته» ومعناه؛ نصارت الوصية 1 
بشىء معدوم» ولا وجود له عند أيضًاء فلا يصح. (غن) 

)٤(‏ الشاة. 

(ه) قوله: ” كثير من المسائل“ منما ما ذكر فى ”المبسوط": لو قال: بقفيز حنطة من مالى» أو بقوب من مالى» فإنه 

يصح الإيجاب» وإن لم يكن ذلك فی ملکه» بخلاف ما إذا قال: من حنطتی» أو من ثيابى» فإنه إذا لم يوجد ذلك فى 


| ماله ماله أو هلك قبل موته» فلا شىء للموصى له. (ك) 


(5) أى محمد فئ ”الجامع الصغير ". (غن) 

(۷) الواو حالية. 

(۸) أى لأمهات أولاده ثلاثة أسهمء E‏ كين سهم 

(8) أى المصنف: رك 

)000( أى روس عن ميد کی خپ انانم الصغين: : 

Neo)‏ ش 

(۱۲) قوله: جائز ة“ وهذا استحسان» وكان القياس أن لا تصح الوصية لأم الولد؛ لأن الوصية تمليك مضاف إلى 
سد ت سريت ر ا الح ی کی ای اه کے ر ر ااه 


فيكون وصيته للأمة؛ وهى باطلة» ووجه الاستحسان أن الوصية مضافة إلى ما بعد عققهاء لا حال خلول العتق بىا بدلالة 


حال ا موصى؛ لأن الظاهر من حال الموصى أنه يقصد بالإيصاء وصيية صحيحة» لا باطلة» والوصية إما تصح إن لو 


| كانت مضافة إلى ما بعد عتقهاء وكذا المدبرة إلا أنه ينظر إن حرجت الوصية؛ ورقبتها من الفلث كان لها ذلك وإلا 
| يصرف الوصية إلى الرقبة» فإن فضل الثلث عنما يكمل لها الثلث» رار لعبده بعين لم تجز؛ لأنه وصية لمولاه» وهو 


اوا بال E e‏ (ك) 
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محمد أن المذكور لفظ الجسمع" » وأدناه فئ الميرا نت اثنان جد ذلك فى 
القرآن"» فكان من کل فريق" ا وأمهات الأولاد “ثلاث فلهذا يقسم 
على سبعة . 

ولهما أن الجمع" المحلى بالألف واللام ادو وأنه يتناول الأدنى 
أ مع احتمال الكل لا سيما عند تعذر صرفه إلى الكل غر کل قرو 
واحدّء فبلغ الحساب خمسةء والثلاثة ‏ للثلاث' . 


قال ولو أوصىئ بثلقة” ا رل اکن فنصفه لفلان» ونصفه 
|اللمساكين عندهماء ووعد دويق ثل لفون om‏ ولو أوصى 
للمساكين له صرفه إلى مسكين واحد عندهماء وعنده” ل يصرف إلا إلى مسكيئنين 


(17) قوله: ”فى الزكاة” أى فى كتاب الزكاة فى باب من يجوز دفع الصدقة إليه» ومن لا يجوز حيث قال: هناك 
الفقير من له أدنى شىء والمسكين من لا شىء له» وهذا مروى عن أبى حنيفة» وقد قيل: على العكس. 
(1) قوله: "أن المذكور لفظ الجمع [أى لفظ الفقراء والمساكين] إلخ” فإن قيل: الججمع الحثى بالألف واللام ييطل 
فيه معنى الجمع؛ ويصير للجنس» قيل له: تخلف الحكم عن ذلك الأصل» ههنا لمعنى آخرء وهو أن الوصية أخت الميراث؛ 
وأقل الجمع فى باب الإرث اثنان» فكذا فى أحته» فإن قيل: إتما يتأتى هذا الجواب أن لو بقى جمعاء قيل له: ما تبطل 
الجمعية لقلا يلزم الحخيرء SL‏ (ك) 
(5) قولة:” وأدناه فى الميراث” ' قيد بذلك احترازا عن فصل الزكاةء فإن لفظ الجمع هناك منصرف إلى الواحد 
بأجساع بين أصحاباء ثم ما كان لفظ الج : فى الميراث مصروفا إلى اثنين» والوصية فى معناه من حيث إن كلا منهما 
تمليك المال بعد الموت»: كان الجمع هناك أيضا منصرفا إلى اثنين. (ع) 
(۳) قوله: ”نمد ذلك فی القرآن" ينريد به قوله تعالى: ناد كاوه زكر زات سنس )ا e‏ 
|| فضاعداء وقد عرف فى موضعه. (ع) 
(4) من الفقراء والمساكين. 
(5) فيعتبر فين عدد رؤوسهن» فإن عددهن محصور. (غن) 
(7):أى الفقراء والمساكين. 
(۷) إذا لم يكن ثمة معهود. (غن) 
(۸) ألا ترى أن من حلف لا يتزو ج النساءء حنث بنكاح امرأة واحدة. 
(9) من الفقراء والمساكين. 
)١٠١(‏ والاثنان للاثنين. 
)١١(‏ أى لأمهات الأولاذ الثلث. 
(۱۲) أى محمد فى "الجامم الصغير". (غن) 
(۱۳) أى بثلث ماله. 
)١4(‏ قوله: ”ثلشه [أى ثلث الثلث] إلخ” بناء على ما قلنا فى المسألة النقدمة: وهو أن الجمع فى باب الميراث 
رل لان يكوت للمساكين اا لال عند محسد» وثلث اثلث لفلا وعندهما للام للجدس لعدم السهده أن 
الواحد: فيكون البصفف من الثلنث للمساكين. (غن) 
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على 0 

قال : ومن ارصن رجا مائة درهم» ولآخر بمائة» ثم قال لآخر"" : قد 
5 ركتك معهما"” > فله ثلث كل مائة ؛ لأن الشركة للمساواة لغة» وقد أمكن 
إثباته”' بين الكل بما قلناه" لاتحاد المال؟ لأنه يصيب كل واحد منهم ثلثا مائة . 
بخلاف ما إذا أوصى لرجل بأربع مائة» ولآخر بمائتين» ثم كان الإشر إلى 
لأنه لا يكن تحقيق المساواة بين الكل لتفاوت المالين» فحملناه على مساواته" كل 
واحد” | اا 
قال ومن قال لفلان على دين فصندقوء "+ افعناه قال: ذلك لورلتهء فإن 
يصدق إلى ودا است خان : 
وفى القياس لا يصِدّق؛ لأن الإقرار باللجهول» وإن*'" كان صحيحا لكنه لا 
يحكم به'"'' إلا بالبيان”"" . 


)١5(‏ محمد. 

(0 آنقا فى القول السابق. 

(۲) أى فى "ال جامع الصغير". (غن) 

(۳) أى الثالث. 

25 فيما أوضيت لهما به. 

(ه) قوله: ”لأن الشركة | إلخ" أن الشركة تقعضى المساواة؛ لقوله تعالى: «إوإن كانوا أكثر تي رك 
فى الثلث»» فيستوى فى الثلث الذكور والإناث جميعًاء فكذا ههنا لما أضاف الشركة إليبما وجب أن يساوى كل 
واححد منهماء وذلك لا يكون إلا بأن يجعل له ثلث ما فى يد كل واحد منهما؛ ليصير له مثل ما بقى لكل واحد مدهما. (غن) 
(59) المساواة. 

(۷) أى الثلاثة. 

(۸) قوله: ”ثم كان الإشراك [أى وجد الإشراك]“ أى ثم قال لآخر: أشركتك معهماء وإن له نصف ما لكل 
مدهما؛ لأن تحقيق المساواة بينهم» ليس بممكن لتفاوت المالين» ولا بد من العمل بمفهوم لفظ الاشتراك» فجملناه على 
مساواته لكل واحد منبماء كما هو وجه القياس عملا باللفظ بقدر الإمكان: (عناية) 

(94) أى مساواة الثالث. 

)٠١(‏ من الأولين. 

)١١(‏ أى بقوله: أشركتك. (عن) 

)١15(‏ أى محمد فى ”الجامم الضغير". (غن) 

(۱۳) فيماقال. (غن) 

)١ ٤(‏ أى يصدق فيما بينه وبين الثلث أى ثلث-مال الموصئى 

)١5(‏ الواو وصلية. 
OD‏ أى بالإقرار المجهول. 
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وقول : فصدقوه صدر مخالقًا للشرع ٠‏ لأن اللدعى” لا يصق إلا بحجية ؛ 
فتغذر إثباته”" إقرارا مطلقًا”'» فلا يعتبر . 

وجه الاستجان : أنا نعلم”*' أن من قصده تقديه على الورثة» وقد أمكن تنفيذ 
قصده بطريق الوصية» وقد يحتاج إليه”'' من يعلم بأصل الحق عليه دون مقداره سعيا 
|]منه فى تفريغ ذمته» فيجعلها وصية جعل التقدير”"' فيها إلى الموصى له» كأنه 
قال“ : إذا جاءكم فلان» وادعى”' شيئَاء فأعطوه من مالى ما شاء» وهذه معتبرة أ 
من الثلث» فلهذا يصدق على الثلث دون الزيادة . 

1 قال إن رمي هايا عر الك E‏ 
| والثلثان للورثة ؛ لأن ميرائهم معلوم”'''» وكذا الوصايا معلومةء وهذا”"'' مجهول» 


(۱۷) وهو مفقود؛ لأنه مات. 

(۱) فلا يصلح بيانا لإقراره. 

(۲) فالأمر بتصديق المدعى من غير حجة مخالف للشرع. . 

(۳) أى إثبات هذا الإقرار. 

| | يعنى من جميم الوجوه.‎ )٤( 

(0) قوله: "أنا نعلم إلخ“ يعنى أنا نعلم أن المقر قصد بهذا الكلام تقديمه على الورثة وهو مالك لذلك فى الثلث» 
أمكن تنفيذه بطريق الوصية فتنفذء فإن قيل: لو كان قصده الوصية يصرح بباء أجاب بقوله: وقد يحتاج أى المقر إلى 
مثل هذا الكلام بعلمه بأصل الحق عليه دون مقداره سعيا منه فى تفريغ ذمته» فبجعلها أى هذه الوصية وصية جعل التقدير 
فيا إلى الموصى لهء كأنه قال إلخ (غ) 

69 أى إلى هذا الإقرار.. 

(۷) يقدر بما شاء لكن لا.خيار له فوق النلث. 

(۸) قوله: " كأنه قال إلخ“ فيصح هذا الكلام» ويكون إنفاذه من الثلث لا غير فكذا هذا؛ لأنه وضية: ولا 
| وصية جوازها فوق الثلث. (غن) 

(۹) من مالى. 

)٠١(‏ فى "ال جامع الصغير". (غن)' 

)١١(‏ أى غير هذا الإقرار الجهول. 

00 قوله: ” لأن ميرائہم إلخ“ يعنى أن حق أصحاب الوصايا معلوم» وهو الثلث» وحق الورثة أيضًا معلوم» وهو 
فاته فنا بحن عل الرنجلء قايس له دين معلوم» ولا وصية معلومة» لکن دين فى نحق المستحق» وصية فی حق افیا 
فإذا أفرزنا الثلث والثلثين» قلنا: إن فى التركة دينا شائعا فى النصيبين فى نصيب الموصى له» وفى نضيب الورثة» فيؤمر 
| كل فريق بالبيان» ثم يؤخذ أصحاب الوصايا بثلث ما أقروه؛ لأن ما يأخذه الرجل وصيته فى حقهم» وما فضل من اثلث 
| يكون لهم ويؤخذ الورثة بثلثى ما أقرواء وما فضل من الثلفين يكون للورثة؛ لأن الدين المقر به صار مقضياء فلم يبق للمقر ا 
له حق فى الوضية والميراث. (غن) 
ّْ 05 ای قوله: على دين فصدقو 6 
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| فلا يزا SE‏ عزل العلرم. 1 
| وفى الإفراز” “ فائدة أخرى» وهو أن أحدالقريقين”" قد ا 
| هذا احق وأبصر به» والآخر الد“ خصامً””'. وعساهم يختلفون فى الفضل» 
|| إذا اد واحد فیما فی يده من غير منازعة ؛ || 
| وإذا عزل يقال لأصحاب الوصايا: صدقوه”" فيما شئتم» ويقال للورثة : صدقوه ]| 
فيما شئتم؛ لأن هذا دين “ فى حق المستحق وصيّة فى حق التنفيذ . ظ 

| فإذا أقر كل فريق'' بشىء ظهر أن فى التركة ديئًا شائعا فى النصيبين .| 
فيو خل أصحاب الثلث ٠"‏ بثلت ما أقرواء والورثة بثلثى ما أقروا 4 تتفيذا لإقزار كل || 
أفريق فى قدر حقه» وعلى كل فريق ى متب ما اليمين على الغلم إن ادع امقر ل زيادة || 
| على ذلك ؛ ؛ لأنه ييحلف”"'' على ما - جرى بينه اللي وبين غيره 2 ش 0 


(۱) جدا كردن. 

(۲) أى الورثة والموصى لهم. 
(۳) أى الذى أقر به الموصى. 
)٤(‏ مرد سخت خصومت: (م) 
(ه) جدل كردن ٠‏ 

33) أى صاحب الدين. 

)۷( أى المقر له. : 
(۸) قوله: ”لأن هذا إلخ' الجاضلة أنديشيه الأفرار لفطاة ويشيد الوصية تيء فياعيار يه الومية لا يصدق 
فى الزيادة على الثلث» وباعتبار شبه الإقرار يجعل شائعًا فى الأثلاث» ولا يخصص بالثلث الذى لأصحاب ارم | 

|] بالشببين. (عناية) 
| (5) من الورثة والموصى لهم. ٍ 
) 0 قوله: "ديا شائعًا إل" ' وهذا لأنه دين فى حق المستحق» كان اتا فى تین غاز ووصية فى ق 
التدفيذ؛ لأنا صححناه بجعل ذلك منه وصيةء وباعتبار الوصية ينفذ فى ثلث التركة؛ فيؤخذ أصحاب الشلث بثلث ما 1 
أقررا؛ لأن ثلث التركة فى أيديهم» والورثة بثلثى ما أقروا لكون الثلثين فى أيديهم تنفيذا لإقرار كل فريق فى حقهء فإن أقر 
المريض مع ذلك بدين مسمى» فالمسمى أولى؛ لأنه أثبت الإقرار. (ك) 6 
)١١(‏ قوله: ” فيو حذ [أى الموصى لهم] إلخ“ حتى إذا قال الموصى له: إن الدين مائة يعطى المقر له بدين مجهول 
ثلث المائة مما فى يد الموصى له؛ فإن فضل شىء يكون له» وإلا.فلاء وإن قال الورثة: الدين ثلث مائة يعطى المقر له بدين 
مجهول ثلثا ذلك» وهو مائتان ما فى أيدى الورثة» فإن فضل شئغ يكون لهم» وإلافلا. (غن) 
اللهم اغفر لكاتبه» ومن سعى فيه ولوالديهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين 
(؟1) أى من الورثة» والموصى لهم. 
)١۳(‏ فلهذا يحلف على العلمء لا غلى البتات. 
.)۱٤(‏ لا على فعل نفسه. (غن) 


RES 
emren 
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قال : ومن أوضى لأجتبى ولوازثفء فللأجنبى نصف الوصية؛ وتبظل وصية 
الوارث ؛ لأنه أوصى با يلك الإيصاء به» وبا لا يملك. فصح فى الأول» وبطل فى 
الثانى . 

بخلاف”" ما إذا أوصى لحي وميّت؛ لأ ایت ليس بأهل للو ا 
يصلح مزاحما ۰ فيكون الكل للحى» والوارث” بابك "© ولهذا تصح 
بإجازة الورثة فافترقا. 

وعلى هذا إذا أوصى للقاتل وللأجبنى”)» وهذا بخلاف ما إذا أقر بعين"» 
أو دين لوارثه. وللاأجنبن حيث لا يصح" فى حق الأجنبى أيضا ؛ لن 
الوصيّة””' إنشاء””"' تصرف» والشركة”*'' تبت حكمًا له» فتصح فى حق من يستحقا 
. 


)٠٠(‏ الميت. 

)١(‏ أى محمد فى ”الجامع الصغير".. 

)( حك يكوه كل الوص للحى. 

(0) لأنه لا يصلح مالگا. (غن) 

)٤(‏ للحى. 

)٥(‏ حيث يكون كل الوصية للحى. 

(1) الوصية. 

(۷) أئ الوصية للوارث. 

(۸) فللأجنبى نصف الوصية» وتبطل الوصية للقاتل. 

)٩(‏ قوله: ”وهذا بخلاف مآ إذا أقر [المريض. غن] إلخ“ أى الإيصاء لوارثه والأجنبى يخالف الإقرار لهماء هذا إذا 
تصادقاء أما إذا أنكر الأجنبى شركة الوارث» أو الوارث شركة الأجنبى» فالإقرار باطل أيضاء وقال محمد: يصح فى 
حصة الأجنبى؛ لأن الوارث مقر ببطلان حقه ببطلان حق شریکه» فييطل فى نصیبه» ويشبت فى نصيب الآخرء ولهما أن 

حق الوارث لم يفرز من حق الأجنبى» وإأما أوجبه مشت ركا بيدهماء فلا يمكن إثباته بدون هذا الوصف. (ك) 

٠١١‏ هذا الإقرار. 

(۱۱) أى كما لا يصح فى حق الوارث. 

)١9(‏ قوله: "لأن الوصية إلخ“ أى لأن الوصية إنشاء تصرف أى إثبات أمر لم يكنء والشركة تفبت حكم لهه 
وحكم الشىء هو الأثر الثابت به» فالشركة تثبت بواسطة صحة تصرفه» ولم يصح تصرفه فى حق الورثة» فلم توجد 
علة ثبوت الش ر كةء فإذا لم تنبت الش ركة» صح تصرفه فى حق من يستحقه» وهو الأجنبى» وبطل فى حق الوارث. (ك) 

(۱۳) وابتداء إيجاب. 

05 بين الموصى لهما أى الأجنبئ والوارث. 

(16) قوله: ” فتصح فى حق من يستحقه [أى الأجنبى] مدهما [أى من الوارث والأجنبى] “.ولا يبطل حق أحدهما 
ببطلان حق الآخبر؛ لأن الشركة بيدهما من حكم الإيجابء وقد تعدر الإيجاب فى حق أحدهماء فلا يلزه من ذلك 
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وأما الإقرار فإخجبار عن كائن” روطف الشركة في الماضئ» 


ول لاوجمه إلى إثباتها؟ بدون هذا الوصف ٠‏ ؛ لأنه خلاف ما أخبز "به ولا إلى 
| إثنات الوصف” "؛ لأنه يضر الوارث فيه شريكاء ولأنه لو قبض'الأجبي” شيئًاء 
كات للوارث أن يشاركه2 2 فيبطل فى ذلك القندزء تم ل خضو 
|| ويشار كه الوارث حتى يبطل الكل» فلا يكون مفيداء وفى الإنشاء حصة أحدهما 
متازة عن حصة الأخرى بقاء'''' وبطلانا.__. ۰ 
قال : ومن كان له ثلاثة أثوات: : جيد ووسط وردیء» فأوصى”'' بكل وا 


هوس 


أن تمر الإتجاب فن سق الآخر؛ لأنه ابئداء تضرف (غن) . 
(۱) قوله: "أما الإقرار فإخبار إلخ” يعنى أن الوصية | إنشاء تصرف أى ابعداء غليك من غير أن یکرت نيما 
شركة قبلهاء والشركة إغا تنبت حكمًا له عقيه» فحيث لم يقع التمليك الذى هو السبب صحيحا لا ينبت حكمه 
وهو الشركة» وكان نصيب كل منهما مفرزا عن نصيب الآخر بحسب صحة السبب وعدمهاء وأما فى الإقرار» فسبب 
الثم ركة غيره؛ وهو ما كان سيا قبل الإقرارء فان الإقرار يقتضى سبق الخبر به» وهو امال المشترك بينجماء وفى ذلك أى فى 
الإقرار بالمال المشترك إقرار للوارث» وهو لا يجوز. (E):‏ 
(۲) المقر. ش 
(۳) بين الأجنبئ والوارث فى العين» أو ال 
(4) أى إثبات هذا الإقرار فى حق الأحنى: ... 
7( أى الشركة اي 
(0 المقر. ‏ 
)¥( أى الاشتراك. 1 : 
(8)-قوله: "ولأنه لو قيض [بحكم الشركة الس بقة] إلخ “أ أن سدق عو E‏ 
لو صح فى حق الأجنبى لشاركه الوارث» فتبطل حصته» فلا يزال هكذا إلى أن يبطل كله. 
وأما فى الإبصاءء وهو الإنشاء لا ينأنى هذا؛ لأن حصة أحدهما مخازة عن الآخر بقاء وبطلانا أعنى يبقى الوصية 
صحيحة فى حق الأجنيى» وتبطل فى حق الوارث. (غن) ّْ 
)0( قوله: ”كان للوارث [ 5 ”لأ حصة كل منهما یر اة صن ره فى كل جز رضت بش ركان ف 
7( فيه : 
1 (١١غ‏ قوله: فيبطل [قبضه] ' هذا الدليل مأخوذ من "شرح الجامع الصغير” قا عاق رسي أنه لو صخ 
إقرار المقر لأجنبى» وقبض الأجنبى شيئًا بحسب هذا الإقرار» فيثبت به الخبر به» وما هو إلا الدين المشترك» وإقراره كان 
ا إقرارا بعقد سابق بينمماء فلو لغا بعضه لغا باقيه ضرورة» فببالضرورة ينبت كملا على وصف الشركة, فما من شىء 
وأعنذه الجن إلا كان للوارث أن يشار كت فيطال تيقبه فى هذا القبر: 
ثم لا يزال يقبض لصحة الإقرار له؛ ويشاركه الوارث للضرورة المذكورة حتى يبطل قبض الكل بالنسبة إلى الأجنبى 
فلاا يكوك صحة الإقرار لأجنيى مفيداء بل يلزم أن مير إقرار للوارث: أا الوضية: حبيك بيدا لی بطلا سداد 
| لأحدهما لا ييطل التمليك الأ وهكذا قال الزبلعى. 
(۱۲) أى فى حق الأجنبى. ٠‏ 
0١5‏ أى فى حق الورثة. ٠‏ 
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|الرجل”": » فضاع ثوب» ولا يدرى أيسا هوا أ والورثة تجحد ذلك» فالوصية 
باطلة» ومعنى جحودهم أن يقول الوارث” " لكل واخد من ^ اله : الغوب الذى 
هو حقّك””' قد هلك» فكان المستحة “© مجهولا"» وجهالته تمنع صحة القضاءء 
| وتحصيل المقصود”” ف | 

أ قا :إل أن يتلم الورثة الشوبين الياقيين» قان سلموا أزال انانم وغ 
الجحودء فيكون لصاحب الجيد تلش الشوب الأجودا ٠‏ رصاحت الأرسط الك 
الجيد وثّلث الأدون''''» ولصاحب الأدون ثلثا الثوب الأدون29؛ لأن صاحب الجيّد 
لاح له فئ لوي 15 لاان يكن وملا أو ردا 

وال فا وصاحب الردىء لا حق له فی اليد الباق بيقين 2180ب 


05 أى محمد فى" اخامم الصقير", (غن) 
)٠١(‏ قوله: " فأوصى إلخ" فقال: لفلان هذا الثوب الجيد» ولفلان رج ل آخر هذا الثوب الوسطء ولفلان رجل آخر 
هذا الثوب الردىء؛ ثم مات الموصىء ثم هلك أحد الأثواب الثلاثة ولا يدرى أيبما هلك. (جامع صغير) 
(۱) أى لرجل رجل. 
(۲) ضائم. 

(۳)قوله: ”أن يقول الوارث إلخ " يريد بهذا أن الورثة يجحدون بقاء حق كل واحد منهم بعينه» ويقولون: حق 
| واحد منكم باطل» ولا ندرى من بطل حقه» ومن بقى حقه» فلا نسلم إليكم شيئًاء فالوصية باطلة؛ لأنه إذا لم يعلم بقاء 
حق واحد مدهم بعينه» لا فائدة فى بقاءها فبطل» كذا ذكره الصدر الشهيد. (ك) 

(4) أى من الموصى لهم. 

١م‏ أى لعل الثوب الذى هو حقك» قد هلك. 
(5) أى الموضى له. 

(۷) كوصيته لأحد هذين الرجلين. (در مختار) 

(۸) أى مقصود الموصىء وهو إتمام غرضه. (عن) 

(۹) أئ محمد فی الجامم الصغير” (عینی) 

٠ من الثوبين.‎ )٠١( 

)۱١(‏ من الثوبين. 

)١7(:‏ :من الثوبين. 

(05) الموجودة 

(14) فله تتا الجيد, . 

)١5(‏ فى الواقم. (غن) 

(15) أى فى الوسط والردىء: ٠‏ 

۷ الموجوو ٠‏ 
)۸ 46 فله ثلغا ال دئء.. 
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لأنه إما أن يكون جيداء اوو ا 


ويحتمل أن يكون الردىء'" هو الردىء الأصلى» فيعطى من محل 
الاحتمال" وإذا ذهب ثلا الجيد”''» و ثلثا الأدون لم يبق إلا ثلث الجيد وثلث 
الردىء» فيتعين حق صاحب الوسط” فيه بعينه ضرورة . 
ا قال : وإذا كانت الدار بين رجلين» فأوصى أحدهما”" ببيت بعينه لرجل› 
فإنما“ تقسم» فإن وقع البيت فى نصيب الموصى» فهو" للسوصى له عند أبى 
حنيفة وأبى يوسف رحمهما اله» وعند محمد نصق لض 

وإن و وقع' ''“ فی نصيب الآخر» فللموصى له مثل ذرع البيت» TE‏ 
حنيفة وأبى يوسف» وقال محمد: مثل ذرع نصف البيت. 

له أنه أوصى بملكه"'» ولك غيره؛ لأن الدار بجميع أجزاءها مشتركة» فنفذ 
لأول» .وتوف اعا ۳ وہر" إن ملک" بعد ذلك" بالقسمة التی ھی ٩۳‏ 


(۱) أى فى ال جيد والوسط. 

(؟) الموجود. 

(۳) أى الردىء الموجود. 

(4) قوله: ”وإذا ذهب إلخ“ هذا واضح إذا ابدئ بتعليل جانب صاحب الجيد» وصاحب الردىء وإن ادى 
بتعليل جانب صاحب الوسط فله وجه آخرء وهو أن يقال: الهالك إن كان أرفع من الباقيين» فحق صاحب الوسط فى 
الجيد منبماء وإن كان الهالك أردأ من الباقيين» فحق الوسط.فى الردىء منهماء فحقه يتعلق بهذا مرة» وبذلك أخرى» 
لأوإن كا٠‏ الهالك هو الوسطء فلا حق له فى الباقيين» فإذا كان حقه تعلق بكل واحد من الباقيين فى حال» ولا يتعلق فى 
حالين» فيأخذ ثلث كل واحد» فبقى صاحب المجيد والردىء؛ فصاحب الجيد يدعى الجيد ولا يدعى الردیء؛ لأنه لا حق 
له فيه قطعاء وصاحب:الردىء يذعى الردىء.دون الجيد؛ فيسلم ثلثا الجيد لصاحب الجيد» وثلثا الردىء لصاحب الردىء. ( ع) 
)٥(‏ أى فى ثلث الجيد» وثلث الردىء. 1 

)١(‏ أى محمد فى ”الجامع الصغير '. (عينى) 

(۷) ثم مات. (غن) 

(۸) دار. 

(9) البيت. 

)٠١9‏ البيت. 

)١١(‏ البيت. 

ْ (19) قوله: ”أنه [الموصى] أوصى إلخ “ أى أنه أوصى بما يعلكه» وبا لا يعلكهء لأن البيت مشترك بينه» وبين 
صاحبه: فتنفذ الوصية فيما بملكه» وهو نصيبه؛ ولا ينفذ فيما لا يعلكه» وهو نصيب صاحبه غاية ما فى الباب أنه ملك 
البيث بعد القسمة» إذا وقع البيت فى ملكه» ولكن القسمة مبادلة؛ لأنه أحذ البيت مبادلة عن نصيبه تما فى يد صاحبهء فلا 
بنذ الوصية السابق بالك الاد بعد الوصية فى الوصى به كما إذا أوصى ملك الغير » ثم ملكه يوجه من الوجوه 
حيث لا يصح الوصيةء فكذلك ههنا. (عن) 
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مبادلة لا تنفذ الوصية السالفة» كما إذا أوصى”" بملك الغيرء ثم اشتراه ثم إذا 
اقتسموها" ووقع البيت فى نصيب الموصى تنفذ الوصية فى عين الموصى به» وهو 
٠‏ وإن وقع”'' فى نصيب صاحبه له“ مثل ذرع نصف البيت تنفيا للوصية فى 
بدل الموصى به عند فواته ” كالجارية الموصى بہاء إذا فتلت خط تنفذ الوصية فى 

)00 . 
بدلها . 

بخلاف ما إذا بيع العبد الموصى به حيث لا تتعلق الوصية بثمنه؛ لأن الوصية 
(A (VW)‏ ل (4) لسالس ا 
تبطل بالإقدام على البيع على ما بيناه > ولا تبطل بالقسمة. ٠‏ 

ولهما أنه أوصى”'''' بما يستقر ملكه فيه بالقسمة؛ لأن الظاهر أنه يقصد الإيصاء 
(۱۳) على إجازة صاحبه. (زيلعى) ظ 

)١15(‏ قوله: "وهو [أى الموصى]“ دفع دخل مقدرء تقريره الدحل من جانب الشيخين: أنه بعد القسمة لو وقع 
البيت فى نصيبه وملكه؛ فلم لا تنفذ الوصية السابقة» والدفع منشأه توصيف القسمة. 

وحاصله: أنه وإن ملكه بعد الوصية بالقسمة لا تنفذ الوصية السابقة» فإن القسمة موصوفة بكونها مبادلة» فصار 
كأنه اشترى بعض البيت بعد الوصية» فكيف تنفذ الوصية السابقة فى كل البيت؟ 


)١5(‏ بیت. 


1 وصية:‎ )۱١( 

(1۷) فصار كأنه اشترى بعض البيت بعد الوصية. 

)١(‏ حيث لا يصح الوصية. (غن) 

(۲) الدار. 

(۳) البيت. 
: (5) أى للموصئ له. 

0 أئ فوات ال ملوصى به. 

(1) جارية. 1 

(۷) لأن البيم دليل الرجوع. (غن) 
1 ( قوله: على ما بيناه فى مسائل الرجوع عن الوصية] " إشارة إلى ما ذكر قبل باب الوصية يثلث المال عند 

قوله: وإذا صرح بالر جو ع» أو فعل ما يدل على الرجوع كان رجوعا. (غن) 

0 لأن القسمة ليس بدليل الرجوع. (غن)‎ )٩( 

)٠١(‏ قوله: "أنه أوصى إلخ" يعنى أن إيجاب الوصية فى البيت يتناول ملك الموصى على الاحتمال؛ لأن الحال 
|| متردد وقت الإيصاء بين أن يقع هذا البيت فى نصيبه وبين أن يقع فى نصيب شريكه» فيتوقف حكم الوصية على 
القسمة» فيكون ذلك وصيته بما يستقر ملكه بالقسمة؛ لأن ملك الموصى على اعتبار المسمة هو الملك التام الكامل المنتفع 
به؛ لأن الانتفاع بالمشاع قاصرء والظاهر أن الموصى قصد الإيضاء بالملك الكامل اتتفاعه؛ فصار كان الموصىء قال: هذا 
البيت لفلان إن وقع فى قسمى» فإن لم يقع فى قسمىء فله مثل ذلك» ولو أنه أفصح بذلكء فله مغل ذلك إذا لم يقع فى 
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جلك منتفع به من كل وجه» وذلك”'' يكون بالقسمة؛ لأن الانتفاع بالمشاع قاصرء 
وقد استقر ملكه فى جميع البيت» إذا وقع "فى نصيبه» فتنفذ الوصية فيه» ومعنى 
المبادلة" فى هذه القسمة تابع . 

وإغا المقصود الإفراز تكميلا للمنفعة› ااا عل اة 
| وعلى اعتبار الإفراز يصير كان البيت ملكه من الابتداء» وإن وقع'") فى نصيب 
الآخر تنفذ" فى قدر دران جف ماوق فی نص ' 
اا عر قي" كما كناو" أو لأن مراد الموصى'"" من ذكر البيت التقدي 


)1١‏ أى الانتفاع بكل وحه. 

(۲) جميم البيت. 

(م) قوله: ” ومعنى المبادلة إلخ“ قيد بقوله فى هذه القسمة: لأن الدار جنس واحدء فيكون الإفراز فى قسمة الدار 
الواحدة راجحاء ولهذا لا يجرى الجبر فيا بالإجماع» أو لأن معنى المبادلة؛ وإن كان راجحًا فى العقار إلا أن فى هذه 
القسيمة معت ا معاوضة تايع تصنحيحًا لتصرف الموصى: وباب الوصية أوسع» ولهذا يصح بالمعدوم على خطر الوجود 
|| كالئمر والغلة. (ك) : 1 

(4) قوله: "وإغا اللعصود الإفراز إلخ" وفيه بحث» وهو أنه قال فى كتاب القسمة: والإفراز هو الظاهر فى 
المكيلات والموزونات» ومعنى المبادلة هو الظاهر فى الحيوانات والعروض» وما نحن فيه من العروض» فكيف كانت 
المبادلة فيه تابعة» وأجيب بأنه قال هناك بعد قوله: ومعنى المبادلة ظاهر فى العروض إلا أنها إذا كانت من جنس واحد 
أجبر القاضى على القسمة عند:طلب أحد الشركاء, وما نحن فيه كذلك؛ فكان معنى المبادلة فيه تابعًا؛ لما ذكرنا ههنا؛ لأن 
| الجبر لا يجرى فى البادلةء ويكون معنى قدوله هناك: ومعنى المبادلة هو الظاهر فى الحيوانات والعروض إذا لم تكن عن 
جنس واحدء وإلى هذا أشار بقوله: وإغا المقصود الإفراز تكميلا للمنفعة؛ ولهذا يجبر على القسمة» والباقى ظاهر. ( ) 

(ه) قوله: ”ولهذا يجبر إلخ” ولا يبطل الوصية إذا وقع البيت كله فى نصيب شريكه؛ ولو كانت مبادلة لبطلت 
كما لو باع الموصى له. (زيلعى) 

(5) البيت. 

. (۷) الوصية. . 

(۸) البيت. 

(9) الموصى. 

)٠١(‏ قوله: ”عوضه [البيت]“ هذا الدليل مخدوش؛ لأنه أقر ههنا بالعوضية والمبادلة» وقال سابقا: إن معنى المبادلة 
فى هذه القسمة تابعه» فإن قلت: إنه لا منافاة؛ لأنه ما قال سابًا: يشعر بوجود المبادلة» وإن كانت بالتبعية» وما قال 
ههنا: إقرار بوجودهاء قلت: إن منظور نظر الشارع» ومقصوده إن كان مبادلة» فما قال سابقًا: لا یستقیم» وإلا فما 
قال ههنا: لا يستقيم» فتدبر. 

)١١(‏ يعنى فى الجارية الموصى ببها. (ع) إشارة إلى قوله: تنفذ الوصية فى بدلها. (غن) 

(۲ ۵ قوله: ”أو لأن مراد إليخ" أى لأن مراذ الموصى من الوصية بالبيت المشترك بينه وبين صاحبه التقدير بدرعانه 
على أن يكون للموصى له من ملكه ذلك القدر تحصيلا للمقصوده وهو تفي الوصية؛ لأن مقصوده لا يحصل إذا ريد 
به السمليك بعينه؛ لأنه ربا يقع بعد القسمة فى نصيب صاحبه» ولكن إذا وقع البيت فى نصيب الموصى يتعين البيت 
لتنفيذ الوصية لوجوك معنى التقدير والتمليك بعينه. (غن) ٤‏ 
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به" تحصيلا لمقصوده'" ما أمكن إلا أنه يتعين البيت إذا وقع فى نصيبه جمعًا بين 
الجهتين التقدير والتمليك” ٠‏ وإن وقع فى نصيب الآخر عملنا بالتقدير. 

أو لأنه أراد“ التقدير على اعتبار أحد الوجهين”'» والتمليك بعينه على 
اعنتيان الوه الا كما إذا علق”"'.عتق” الولد”', وطلاق المرأة بأول ولد 
تلده مته . 

فالمراد فى جزاء الطلاق مطلق الولد» وفى العتق ولد حى» ثم إذا وقع البيت ٠‏ 
فى نصيب غير ا موصى» والدار مائة ذراع» والبيت عشرة أذرع يقسم نصيبه”" بين 
الموصى له وبين الورثة على عشرة أسهم تسعة منها للورثة» وسهم للموصى له 


وهذا عند محمد" فيضرب الموصى له بخمسة أذرع نصف البيت» وهم“ بنصف 


8 


الدار سوى البيت» وهو خمسة وأربعون*') فيجعل كل خمسة"'' سهماء فيصير 
عشرة. ` 

وعندهما يقسم على أحد عشر سهما”"" ؛ لأن الموصى له يضرب بالعشرة» 
ففف 

)١(‏ البيت. 

(۲) الموصى. 

(۳) بعينه. 

(5) بذكر البيت. (غن) 

(5) يعنى فى وقوع البيت فى نصيب الشريك. (ع) 

(1) يعنى فى وقوعه فى نصیبه. (١ع)‏ ش 

(۷) قوله: " كما إذا علق إلخ “ فقال: إذا ولدت أمتى أول ول فهو حرء وأنت طالقء يُكون المراد فى جزاء 
الطلاق مطلق الولدء حتى تطلق المرأة بولادة الولد كيف كان حيًا أو ميتا؟ لأن مطلق الولد يصلح جزاء للطلاق» وف 
جزاء العتق يكون المراذ ولدا حيا؛ لأن الميت ليس محلا للعتق. (غن) : 
(۸) الموضى. 

(9) المولود. 

)٠١(‏ الموصى. 

)١١(‏ أى إذا قسم ووقع إلخ. 

(۱۲) وهو خمسون ذراعا. (غن) 

)١۳(‏ قال الفقهاء: فلأن يضرب فيه بالثلث أى يأخذ منه شيئًا بحكم ماله من الثلث. (مغرب) 
)١5(‏ أى الورثة. 

(01) ذراعا. 

٠ أذرع.‎ )۱١( 

(10) قوله: ”يقسم [نصيب الموصى] على أحد عشر 


إلخ” ذ 
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اتسعة» ولو اة مكاة ال قر '» قيل: هو على الخلاف» E‏ 
لاف فيه لهل . 


1 والفرق له أن الإقرار بملك الغير صحيح حتى إن من أقر جلك الغير لغيره» ثم 
ملكه" يؤمر بالتسليم إلى المقر له» والوصيّة'" بلك الغير ل تصح حتى لو 


: بوجه من الو جو ثم ماث لا تصح وصيتة؛ ولا تنفذ.‎ A 


فزت ال فإن 0000008 فهو ا 
وله" أن ا لأن هذا تبرع بمال الغير» فيتوقف* على إجازته" '". وإذا 


الموصى له على خمسة أسه» » سهم للموصى لهء وأربعة للورثة؛ لأنه لا حت الوصية عندهما فى عشرة أذرع بقى حق 
| الورثة فى أربعين؛ قلنا: زعم الورثة أن حقهم فى خمسة وأربعين» وحق الموصى له فى خمسة تمسكا بمذهب محمد 
وزعم الموصى له أن حقه فى عشرة؛ وحق الورثة فى أربعين» فيعتبر زعم كل فريق فى حصته» فجعلنا كل خحمسة 
سهماء فصار الكل أحد عشر. (ك) 

)١(‏ ورثة. 

(۲) قوله: " فتصير السهام إلخ “ بيانه أن الإيجاب لما صح» وهو متناول للبيت» وهو عشرة أذرع من الدارء فإذا 
را RR‏ 
الموصى» ؛ وعشرة للموصى له إذا ضمت إلى خمسة وأربعين يصير خمسة وخمسون» فيجعل كل خمسة سهماء فيصير 
أحد عشر سهما. (عن) 

(۳) قوله: "ولو كان مكان الوصية إلخ ' أى إقرار البيت من دار مشتركة مغل الوصية به حتى يؤمر بتسليم كله إن 
وقع البيت فى نصيب المقر عندهماء وإن وقع البيت فى نصيب الآخر يؤمر بتسليم مثله» وعند محمد يؤمر بتسايم 
النصفء أو قدر النصف» وقيل: محمد معهما فى الإقرارء والفرق له على هذه الرواية أن الإقرار ملك الغير إلخ. (ت) 

)٤(‏ وهو الأصح. (غن) 

(5) بل قول محمد كقولهما فى الوصية. (ع) 

(1) بوجه من الوجوه. 

(۷) لرجل. 

(۸) الموصى به. 

() أى محمد فى ” الجامع الصغير . 

2٠١‏ وإن لم يجر بطلت. 

)1١(‏ أى إلى الموصى له. (ع) أى سلمه الغير. 

(۱۲) قوله: ”فهو جائز "فلك لأن اشد الموقوفة إن لقهالإجازة صار مشافاإلي اين ذا َيف إليه صا 
ذلك هبة مغ والية لا هم إلا باتسليم؛ الب الجر جد i‏ لأنه تبر ع. () 

(۱۳) غير 

)05 اا ا (زيلعى) 
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أجاز”'' يكون”" تبرعا منه أيضاء فله أن يمتنع من التسليم . 

بحلاف "ما إذا أوضى بالزيافة على الثلث» و اجار تالور لان ال عة 
مخرجها صحيحة لمصادفتها ملك نفسه والامتناع" لمق الورثة» فإذا أجازوها 
سقط حقهم» فنفل”” من جهة الموصى . 

قال" : وإذا اقتسم الابنان تركة الأب ألمًاء ثم أقر أحدهما لرجل أن الأب 
أوصى له بثلث ماله» فإن المقر يعطيه ثلث ما فى يده» وهذا استحسان. 

والقياس أن يعطيه نصف ما فى يده وهو قول زفر؛ لأن إقراره بالثلث”" 
ل ت إقرازهمساوات” إياه؛ والتسوية فى إعطاء النصف ليبقى له الصف . 

وجه الاستحسان أنه أقر بثلث شائع فى التركة' » وهی فى آیدیہما » فيكون 
مقرا بثلث ما فى يده . 

بخلاف"''' ما إذا أقرأحدهما بدين لغيره؛ لأن الدين مقدم على الميراث» 
فيكون مقرا بتقدمه"'» فيقدم عليه" . 


)١5(‏ هذا التبر ع. 

)١5(‏ غير. 

)١(‏ الغير. 

(۲) هذه الإجازة. 

(؟) حيث يجوز بغير التسليم. (غن) 

)٤(‏ أى امتناع النفاذ فى الزيادة على الثلث. (غن) 

(5) إن نفذت وصيته فى ماله. (غن) 

(1) فى ”الجامع الصغير". (غن) . 

(۷) قوله: ”لأن إقراره إلخ“ بني أن فى زعم المقر أن الال يقس أثلانا؛ ونصيب الموصى له» ونصيب كل واحد 
من الابنين سواء» فلما أنكر أحدهماء e‏ فيقسم الباقى علي ہما نصفين؛ لان نصيببما 
سواء. (غاية اليبان) 

)^( أى للموصى له. ٠‏ 

(9) أى بمساواة الموصى له. 

)٠١(‏ أى نصفه فيما فى يده» ونصفه فيما فى يد الآخر. (غن) 

)١1١( |‏ قوله: " بخلاف إلخ“ أى بخلاف ما لو أقر أحد الابنين بدين» فإنه يقضى للمقر له بكل:الدين من نصيب 
لق لأن الدين ليس بجزء شائع» بل مقدم على اليراث؛ أل ترى أن نصيب الغائب يجمل كالهالك؛ ولو كان هالكء 
كان حق الموصى له فى ثلث الباقى» وحق الغريم فى كله» فكذلك فى مسألتنا. (غاية البيان) ا 

(۱۲) قوله: ” فيكون مقر إل“ E‏ عي سي ذنه ليه (عناية) 

)١۳(‏ الميراث. 
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م 0 ء إلا أن يسلم للورثة 
ثلغاه» ولأنه”" لو أخذ”" منه نصف ما فى يده فرما“ يق رالابن الآخر به أيضاء 


ا ومن أوصى لرجا بجارية» فولدت” خد موت لر ودا 
وكلاهما” يخرجان من الثلث» فهما للموصى له؛ لأن الأم دخلت فى الوصية 
أصالة”'» والولددتبعا احين کان" متصلا بالأم ''» فإذا ولدت قبل القسمة» 
والتركة قبلها"'“ مبقاة على ملك الميت حتى يقضي بها 1 ني الوضية) 


| فيكونان للموصي له وإن لم يخ رجا" eT ETT‏ 


3 


شف ونين" مها في قول أبي يوسف ومحمد. 


E,‏ ذلك" من الأم» فإن فضل " جل ب 


(۱) أى للموصى له. 
(۲) الموصى له. 
. (۳) من المقر. 

)٤(‏ أى ربما أقر الابن الآخر لرجل بمثل هذا. (غن) 

(5) آخر. 

)١(‏ أى القدورى فى ” مختصره". (عن) 

(۷) أى قبل القبول وقبل القسمة. (ك) 

(۸) أى الجارية والولد. 

(9) قوله: ”لأن الأم إلخ' ' أى إنما كان الولد والأم جميعا للموصى له إذا حرجا من الثلث؛ لأن ما يحدث من 
الثماء قبل الف يحدث على حكم ملك الميت بدليل أنه يقضى منه ديؤنه» وينفذ وصاياه» فينفذ الوصية بالثلث فيهما 
جميعا فى الأم أصالةء وفى الولد ثبعًا لاتصاله بالأم. (غن) 

0٠١‏ ولد. 

١(٠‏ الولد. 

)١19‏ القسمة. 

)١9(‏ الولد. 

)١5(‏ أى الجارية والولد. 

)٠١(‏ الموصى له. 

(16) الموصى له. 

(۱۷) من كل واحد منہما نصف الثلث. (غن) 

)08 الو له. 

)١9(‏ النلث. 

(۲۰) من الثلث. (عن) 
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الولد. 


باب الوصية بثلث المال 


وفى ى "الجامع الصغير ريل : له ست مائة درهم» وأمة 
تساوى ثلث مائة درهم» فأوصى بالجارية لرجل؛ ثم مات فولدت ولدا يساوى ثلث 
مائة درهم قبل القسمة» > فللموصى له الأم» وثلث الولد عنده» وعندهما له ثلثا 
کل وار ا 

لاساد كر أن الولك دل فن اة فا سال الال یه 

ج عنہا' بالانفصالء كما فى البيع *» والعتق» تقد الوضية” فيبمًا 
سواه من غير تقد الم 

وله أن الأم أصل"' و اولك" تبع فيه" والتبع لا يزاحم الأصل > فلو تَمَذْنا 
الوصية فيا جم تقض الوص ف يعض الأصلء وذلك لابجو" 

بخلاف البيع''"''؛ لأن تنفيذ البيع فى التبع لا يؤدى إلى نقضه”'' فى الأصل» 


(۲۱) موصى له. 

)١(‏ قوله: ”قبل القسمة“ وإن كانوا اققسموء وأخذ الورثة ست مائة» والموصى له الجارية» ثم ولدت ولداء فالولد 
للموصى له. (جامع صغير) 

(۲) أى للموصى له. 

() أى من الجارية والولد. 

(4).لأن الوصية تسرى إلى الزوائد الحاذثة قبل القسمة بالإجماع. | 
(ه) بالأم. | 

| 


(1) الولد. 
و الوضية. + ١‏ | 
00 (۸) قوله: "كما فى البيع إلخ' يعنى تسرى الوصية إلى الولد الحادث قبل القسمة» كما يسرى البيع إلى الولد 
الحادث قبل القبض» وإذا أعتق جارية حاملة عتق ولدها تبعاء فإذا ولدت يبقى الولد» كذلك عتيقاء أو نقول: إذا أوصى 
بعتق جارية فولدت قبل القسمة: فإن العتق ينفذ فيهماء وإن لم يخرجا من الثلث يوز ع بيدهما. (ك) 
| 5ك لأن الوصية تسرى إلى الزوائد الحادثة قبل القسمة بالإجما ع. (غن) 
)٠١(‏ قوله: ”أن الأم أصل [أى فى الوصية. ع] إلخ“ وإنما كانت وصية الأم أصلا؛ لأن الإيجاب يتناولهاء ثم 
أيسرى حكم الإيجاب إلى الولد» ولا مساوا ين الأصل والتبع» فتفذ الوصية بلأم» ثم يكون له من الولد قدر ما بقى من 
الثلث» وتنفذ الوصية فى جميع الأم كان مستحقا قبل الولادة» فلا يتفير بزيادة المال؛ لأنه يؤدى إلى نقضها فى الأصل. 22 
)١١(‏ أى فى الوصية على تأويل الإيصاء. )۶( 
05 قوله: "ذلك لإ يجوز [لأن في إبطال الأصل باليع. °[ ' أى لا يجوز اتنقاض الوضينة فى بغضن الأصل 
لمزاحمة التبم. (غن) 
)١5(‏ قوله: بخلاف البيع” أى ليس كذلك البيع؛ لأن القول بالشركة لا ينقض شيمًا من الأصل؛ لأن البيع نافذ فى 
الأم كما كان» وإنما انحط بعض الثمن عن الأصل» والشمن فى البيم تاب فصار بمنزلة حط بعض الثمنء تومي 


م 
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بل يبقى'"' تام صحیحا فيه إل أنه لايقابله بعض الشمن' "© ضرورة مقابلته بالولد؛ 


إذا اتصل به" القب ض۰ ولكن الثمن تابع فى البيع حتى ي يع بدون ذكره 
إن كان ا 0 7 1 
فهو" للموصى له؛ لأنه نماء خالص ملكه لتقرر ملكه فيه بعد القسمة . 


فصل فى | عتبار حالة الوصية"“ 


قال : وإذا أقر المريض لأمرأة بدين» أو أوصي لها بشىء, أو وهب لهاء ثم 
تزوجهناء ثم مات عجاز الإقرار 17" وبطلت الوصية والهبة؛ لأن الإقرار ملزم 


انما عند مزاحسمة الولد يخرج بعض الأصل عن الوصية» فلا يسقى الوصية فى الأ» كسما كانت» فلا يجوز أن يكون 
التبم ناقضًا للأصل. (غن) 

)١5(‏ البيع. 

(1) البيع. 

(۲) قوله: ”إلا أنه لا يقابله [أى لا يقابل الأصل بعض الفمن لأجل ضرورة مقابلة ذلك البعض بالولد. . غن] 
إلخ' ' جواب عما يقال: لاء نسلم أن تنفيذ البيع فى التبع لا يؤدى إلى نقضه فى الأصل» فإن بعض الثمن لا يقابله فى 
ذلك» وفيه نقض له بحصته» ووجهه أنه إا لا يقابله بحض الثمن ضرورة مقابلته بالولد إذا اتصل به القبض» فإن العوض 
الواحد لا يقابل بعوضين» لكن لا يوجب ذلك النقض فى البيم؛ لأن الثمن تابع. ( ع) 
| © أى بالولد. 

(14) قوله: " إذا اتصل به القبض ما قيد بذلك؛ لأن مقابلة بعض الشمن بالولد» إنا يكون أن لو كان مقبوضا 
بالأصل حتى لو هلك قبل القبض بآفة سماوية لا يقابله شىء من الفمن» بل يأخد الأم بج بجمَيع الثمن. (ع) 

(5) الواو وصلية. 

(6) هذا البيع. 

(۷) قوله: ”قبل القسمة “ أى قبل القبول أيضًاء فإن ولدت بعد القبول وبعد القسمة» فهو للموصى له؛“لأن التركة 
بالقسمة خرجت عن حكم ملك الميت» فحدثت الزيادة على حالص ملك الموصى له» وإن ولدت بعد القبول قبل : 
القسمة» ذكر القدورى أنه لا يصير موصى به» ولا يعتبر خروجه من الثلث» وكان للموصى له من جميع المال» كما لو | 
ولدت بعد القسمة» ومشايخنا قالوا: يصير موصى به حتى يعتبر خمروجه من الفلث» كما لو ولدت قبل القبول» ٌ 
وإن ولدت قبل موت الموصى لم يدل تحت الوصية؛ وبقى على حكم ملك الميت؛ لأنه لم يدخعل نحت الوصية قصداء 
| ولا سراية» والكسب كالولد فى جميع.ما ذكرنا. (ك) 

(۸) ولد. : 

(9) قوله: ”فصل فى اعتبار إلخ "ل ذكر حكم الوصية فى أنها تصح من ثلث الالء لا غير عند عدم الإجازة 
ذكر فى هذا الفصل أن الوصية ,بشىء تعتبر حال إيجاب الوصية أم حال الموت» فشرع فى بيان ذلك» وأخر هذا الفصل 
ذكرا؛ لأن حال الوصية وصف لها يتبع الموصوف لا محالة. (غن) 

)٠١(‏ أى فى ” الجامع الصغير “. (غن) 

.]| قوله: ”جاز الإقرار إلخ“ مبناه أن المعشبر فى جواز الوصية وفسادها ا له وارئاء وغير وارث يوم‎ )١١( 
الموت» لا يوم الوصية» والمعتبر ة فى فساد الإقرارء وجوازه كون القر له وار فى ا ا للد (ع)‎ 
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متشه" وف ٠‏ اج غد دور ولهذا يعتبر من جميع المال . 


1 ولايبطل بالدين”" إذا كان فى حالة الصحة» ارفى جالة المرض» إلا أن الثاتى | 
أ يخر عنهء بخلاف الوصية؛ لأنها إيجساب عند الوت وهى” ار | 
أذلك”", ولا وصية للوارث”" والهبة» وإن كانت مَنَجَرَةٌ صورةٌ» فهى كالمضاف ^ 
ا ؛ لأن حكمها يتقرر عند الموت» ألا ترى أنها تبطل بالدين 
|| المستغرق" » وعند عدم الدين تعتبر من الثلث . 
٠‏ قال”' © وإذا أقز المريض لابنه بدين ؛ وابئه نصرانى» أو وهب له" ء أو أوصى 
له» فأسلم الابن قبل موته بطل ذلك كله . 

أ أما الهبة والوصية» فلما قلا" : إن" وارث عند الموت*'2: وهما إيجابان 


)١( |‏ قوله: " ملزم بنفسه" فيه تلويح إلى زد قول زفرء وهو أن الإقرار أيضًا باطل؛ لأن إقرار المريض بمنزلة العمليك» 

ااا و ا ن ی ا ا 

(| 

1[ ()امرأة. 

() قوله: “ولا ييطل بالدين“ أى لا يبطل الإقرار بسبب الدين يعنى أن دين لا يمع صحة الإقرار» سواء كان 

الإقرار فى الصحة»ء اوذ فى المرض [ لا أن الثانى» وهو الإقرار الواقع ذ فى المرض مؤخر عندنا عن الإقرار الواقع فى الصحة 
حتى إن المال يصرف إلى ما أقر به فى حالة الصحةء » فإن فضل منه شىء يصرف | إلى ما أقر به فى حالة المرض» وإلا فلا | 

|أوعند أبى ليلى الإقراران يستويان» وهو مذهب الشافعى. (غن) 

)٤(‏ فإنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. (غن) 

)٥(‏ امرأة. 

(5) الموت. 

(۷) بالحديث. (غن) 

| () قرله: “فهى كالمضاف إلخ" فإن قيل: مشكل بها لا رعب ی مرش و جل :انه ل 

|اللمرهوب له وطهباء ولا يحل للموصى له ذلكء قلنا: حل الوطئ مبنى على الملك, والملك يثبت للموهوب له بالقبض» | 

ازلكن على عرضة الانتقاض لظهور الذين عند الموت» وذلك لا يمنع حل الوطيم» كما فى الاستحقاق» والرد بالعيب. (ك) 

| (4) قوله: ”آلا تری أنها تبطل إلخ“ فان من وهب عبدا فى مرض موته لأجنبى» وهو جمیع ماله وسلمه له صح أ 

| ذلك» وصار ملكا للسوهوب له ثم إذا مات من ذلك المرض وجب الفسخ ذ فى الثلثين حقا للورثة فى الكل حقا للغرماى أ 

وصارت الهبة كالمتعلق بالموت» فصار حكمها حكم الوصية. (عن) 

)١١( |‏ أى فى ”الجامم الصغير“. (غن) 

)١١(‏ فقیضه. (غن) 

(؟1١)‏ فى المسألة الأولى. 

قل ابن ش 

)١5(‏ لإسلامه. 


نين 


|| الأب. (ك) 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا - ۷0 - فصل في اعتبار حالة الوصية 


عنده”""» أو بعده”"» والإقرار وإن”" كان ملزمًا بنفسه» ولكن سبب الإرث» وهو 


|| البنوة قائم , وقت الإقرار» فيعتبر فى إيراث تهمة الإيثار“ . بخلاف ما تقده ؛ لأن 


ا وهى طا رئة" حتى لو كانت الزوجية قائمة وقت 
الإقرار” اك وهی “تضزانية: ثم أسلمت قبل موت االو 


شال دور ا ودا لو كان الان عدا + أو مكانا فأعتق؟ اذك . 


وذكر فى كتاب الإقرار” "إن له يكن عله د دين بص ؛ الکن ۲۱٣١‏ أقر لمولاه 
و" سيق وإن كان عليه دين" لا يصح ؛ لأنه إقرار له وهو ابئه» والوصية 


(1) :قوله: ”وهما إيجابان عنده [موت]“ هذا بالنظر إلى أن الإيصاء تمليك مضاف إلى زمان زوال الأهلية» وهو 


. الأزمان الموت على ما روى عن الشافعى» أو بعده هذا بالنظر إلى أن التركة مبقاة على ملك الميت بعد الموت» فالإيصاء 
|| تغليك على سبيل الاستخلاف» فلا بد من بطلان أهلية الأصل» كما هو مذهبنا. (مل) 


(۲) موت. 

(۳) الواو .وصلية. 

)٤(‏ أى إيثار هذا الابن على الورثة الآخر. 

(5) أى ما إذا أقر لأجنبية؛ ثم تروجها حيث لا يبطل الإقرار. (غن) 

(1) لم تكن وقت الإقرار. 

(۷) أى إقرار المريْض لها بدين. 

(۸) الواو حالية. 

)٩(‏ المقر. 

2٠١‏ أى صدور الإقرار. 

)١١1(‏ قوله: ” وكذالو كان الابن إلخ“ أى يبطل الإقرار والوصية والهبة» كما لو كان اد اد قبل موت 


(۱۲) قوله: "لما ذكرنا” مراد المصنف بقوله: وكذا لو كان الابن عبداء أو مكاتبًاء فأعتق؛ لما ذكرنا هو أنه يبطل 
E‏ ا ا ر وذاكر فى کناب الإقرار 


| فلا رواية الصحة أصلا. إنتائج الأفكان) 


(۱۳) من " المبسوط . 

)١٤(‏ العبد. 

.)١5(‏ الإقرار. 

0 المقر: 

09 المولى: . 

(۱۸) قوله: "وإن كان عليه [العبد] إلخ * أى إن كان على العبد دين لم يصح الإقرار؛ لأن الإقرار يكون للعبد» وهو 


(أابنه» فلا يصح الإقرار؛ لأن المولى لايملك ما فى يدهء وإن لم يكن على العبد دين يصح الإقرار؛ لأن الإقرار يكون لمولاه؛ 
"أ ومولاه أجنبى» فيصح الإقرار له وهذا لأن المولى ملك ما فى يده. (غن) ؛ ه: 
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باطلة ؛ لما ذكرنا”' أن المعتبر فيها وقت الموت .. 

وأما الهبة» فيروى أنها تصح ؛ لأنها ليك فى الحال» وهو رقيق » وفى عامة 
الروايات.هى فى مرض الموت بمنزلة الوصية» فلا تصح . 

فال ا والمفلوج”' والأشل والمسلول إذا تطاو ل ذلك" 
Es‏ "' فهبته من جميع الال ؛ لأنه إذا تقادم العهد صار طبعا من 
فاع > و لهذا لآ شل بالتداوق »واو ضار ضاحت فزائن دولك وی 


کمرض حادث . 
وإن وهب عند ما أصابه ذلك» ومات"'' من أيامه» فهو من الثلث إذا صار 


صاحب فراش 0 لأنه يخاف منه الموت» ولهذا يتداوى, فيكون مرض الموت» 


والله أعلم . 


)١(‏ قوله: "لما ذكرنا أن إل“ فإنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت» والابن ح» وارث» ولا وصية للوارث. (ع) 

(۲) فى الحال» أى فى وقت الهبة. ّْ ش 

(۳) أى فى ” الجامع الصغير “. (غن) 

E قوله: "والمقعد [هو من لا يقدر على القيام. غن] ال‎ )٤( 
صاحب خود را فروشاند. (من)‎ 

(ه) قوله: " والمفلوج إلخ' ' الفالج ذهاب الحس والحركة من أحد شقى البدن» وسلامة الشق الآخرء والشلل فساد 
فى اليد يقال: شلت يده فشل؛ ورجل أشلء؛ والسل عبارة عن اجتماع المرة فى الصدر ونففهاء كذا ذكروا فى كتب 
الطب» وتفسير ير المطرزى أن المسلول الذى سلّت أنثياه أى نزعت خحصيتاهء لا يناسب هذا الموضع ؛ لأن الكلام فيما إذا 
تطاول المرض» ولم يخف منه الموت» والذى نزعت خخصيتاه بعد تطاول الزمان لا يسمى مريضًا أصلا. (غن) 

)5١ 3‏ قوله: ” إذا تطاول ذلك إلخ“ ومدة التطاول مقدرة بالسنة» والمراد من الخوف الغالب منه» لا نفس الخوف. (ك) 

(۷) أى صار بحال لا يخاف منه الموت. 

(8) قوله: سار ومن رچ من أن کرت سرض كرت شا رسک ی ااا تعد رة یاف 
المال» ولا يصح إقراره للوارث: غن] إلخ' ' لأن المغير الحكم التتصرف مرض الموت» وهو ما يكون سببًا للموث غالباء وإئما 
|یکون كذلك إذا كان بحال يزداد حالا فحالا إلى أن يكون آخحره اموت فأما إذا استحكسم وصار بحيث لا یزداد | 
ولا يخاف منه الموت» فلا يكون سببا للموت كالعمى ونحوه» وإنما يكون فی' حكم المرض ذ فى أول ما أصابه ذلك إذا 
صار صاحب فراش» وصاحب الدق والسل قبل أن يصير صاحب فراش لا يكون فى حكم المريض؛ لأن الإنسان 
قلما يخلو عن قليل مرض» فما دام يخرج فى حوائجه بنفسه» ولم يصر صاحب فراش لا يعد مريضا عند الناس» كذا 
ذكره الإمام قاضى خان. (ك) 

(۹) فيعتبر تصرفه لثلث. (ع) 

)٠١(‏ أى الفالج والسل وأمثالهما. 

)١١( |‏ قوله: ”إذا صار إلخ “ أى إن صار صاحب فراش فى أول ما حدثت تلك العلة, ومات فى أيامه ذلك» فحكمه 
حكم المريض يعتبر تصرفه فى ثلث المال» ولا يصح إقراره للوارث. (غن) 
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باب العتق في مرض الموت ٠‏ 

سد د ومن أعتق فى مرضه عبداء أو باع» وحابي أو ذهب» فذلك كله 
أجائز» وهو معتبر من الثلث» ويضرب به مع أصحاب الوصايا . . 

:وف بعضى ال : فهو وص مكان قرلا جائزة والمراد الاععبارمن 
اثلث" والضرب مع أصحاب الوصاياء لا حقيقة الوصية؛ لأنها إيجاب "بعد 
الموت» وهذا منجز غير مضاف""» واعتباره من الثلث لتعلق حق الورثة ‏ . 

وكذلك ما ابتدأ المريض إيجابه على نفسه كالضمان"“» والكفالة فى حكم 
الوص ة؛ لأنه نّم فيه" كما فى الهبة» وكل ما أوجبه"" بعد الموت» E‏ 
الغلث" وإن“ أوجبه “فى حال صحته ؛ اعتبارا بحالة الإضافة دون حالة العقد» 


(1) قوله: ”باب العتق إلخ“ لما كان الإعتاق فى المرض فى معنى الوصية؛ لوقوعه تبرعا فى زمان تعلق حق الورثة», 
ذكره فى كتاب الوصاياء ولكن أخر ذكره عما هو صريح فى الوصية؛ لكون الصريح هو الأصل فى الدلالة. (غن) 

(۲) أى القدورى فى ” مختصره" . (غن) | 
| © قوله:" ويضرب به إلخ” أى يضرب بالثلث كل واحد من هؤلاء الثلاثة» وهو العبد المعتق فى مرض الموت» 
والمشترى من المريض الذى باع با محاباة؛ والموهوب له مع أصحاب الوصاياء والمراد من ضربهم بالثلث مع أصحاب 
|الوصايا يستحقون الثلث لا غير وليس المراد نمم يتساوون أصحاب الوصايا؛ لأن العتق المنفذ فى المرض مقدم على 
الوصية بالمال فى الثلث. (غن) 

(٤(‏ أى نسخ ”مختصر القدورى . ا 

() قوله: " والمراد إلخ“ أى المراد من قوله: وصية اعتبار للعتق الواقع فى المرض» أو بيع الحاباة الواقع فيه» أو الهبة 
الواقعة فيه من الغلث كاعتبار الوصية من الغلث» وليس مراده أن كل واحد من الآشياء المذكورة وقع وصية حقيقة؛ لان 
حقيقة الوصية إيجاب تمليك مضاف إلى ما بعد الموت» وليس كل واحد منها بذ المثابة» بل وقع منجزاء ولكن لما كان 

حكم كل واحد منا حكم الوصية باعتبار الثلث سماه وصية. (غن) 

| () تطوعا. 
(۷) إلى الموت. 
(۸) بالمال. 
(9) قوله: كالضمان والكفالة" غاير بين ما بعطف؛ لأن الضمان أعم من الكفالة» فإن من الضمان ما لا يكون | 
كفالة بأن قال لأجنبى: خالع امرأتك على ألف على أنى ضامن» وكذلك لو قال: بع هذا العبد بألف على أنى ضامن لك 
بخمس مائة من الشمن سوى الألف» فإن بدل الخلع يكون على الأجنبى» لا على المرأة» والخمس مائة على الضامن دون 
المشترى. ( ع) ْ 

)٠١‏ فيعتبر من الثلث. (غن) 

)١1(‏ قوله: ”لأنه ہم فيه" أى لأنه متهم فى إيجابه على نفسه فى ذمته» كما بينهم فى الهبة. (غن) 

)١9‏ أى أضافه إلى الموت. ش 

١ ۳(‏ قوله: ”فهو من الثلث" لأنه علقه بحال تعلق البورثة فيه بالمال» فكان المعتبر فيه حال الإضافة؛ لا حال 
الإيجاب. (غن) 50 
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| وما نذه من التصرف" 
ظ فالمعتبر فيه حالة العقد : فإن كان صحيسسً”": فهو من جميع الال و| ر( 
| كان مريضًاء فمن الثلث» وكل مرض” صح منه» فهو كحال الصحة؛ ؛ لأن بالبرء | 
تبين أنه لا حق لخدف هالة: 
ْ قال : وإن ساي 00 ثم أعتق»: وضاق الثلث عتبماء فالمحاباة أو 
أ حنيفة» وإن أعتق» ثم حابى: فهسما”''سواءء وقالاة"": المنق أولى في 
|المسألتين. 

والأصل”" فيه أن الوصايا إذا لم يكن فيها ما جاوز الغلث "ل فكل من 


)١5(‏ الواو وصلية. 

)٠١(‏ أى وإن كان الإيجاب واقعا فى الصحة. (عن) 
)١(‏ كالإعتاق والهبة» أى لم يضفه إلى بعد الموت (غن) 
(؟) أى حالة عقد التصرف. (غن) 

(۳) حال العقد. 


(9) 


)٤(‏ أى يعتبر تصرفه من جميع المال. 

(5) الواو وصلية. 
ا (5) قوله: وکل مرض إلخ“ E a e‏ 
أمن مرضه تبين أنه لم يكن مرضه سیب الحجر عن تصرفه حيث لم يكن حق أحد متعلقا بماله. (غن) 

(۷) القدورى فى ”مختصره ". (غن) | 

(۸) قوله: "وإن حابى [أى باع بغين فاحش] إلخ “ صورته رجل باع فى مرضه عبد يساوى 555 بألف» 
وأعتق عبد يساوى أَلقّاء ولا مال له سواهماء فالحاباة أولى؛ وإن ابحدا بالعتق تخاصا فيه عند أبى حنيغةء ففى الأول ١‏ 
| يسلم العبد للمشترى بألف» ولم يب من الثلث شىء إلا أن العتى لا يمكن رده؛ فيسعى العبد فى قيمته للورثة» وفى الثانية: 
اأيتحاصان فى مقدار الثلثء وقالا: العتق أولى سواء قدم الحاباة أو أخرهء فيعتق العبد مجانا؛ لأن قيمته بقدر الثلث» ويخير 
اا إن ام تقض البيع» ورد ايده لا زو من الرياةة فى اشن من غير رضساءه وإ شاء أمضي العقده وادی کال 
:| قيمة العبد ألفى درهم. (ع) 
ْ٠‏ (9) قوله: ” فامحماباة أولى إلخ “ إن كانت المحاباة قبل العتق بدئ بلمحاباة قبل العتق» وإن كان العتق قبل امحاباة تحاصا 
|| جميعا صاحب المحاباة والعتق» فإن لم يبق شىء بعدهما بطل ما بقى من الوصاياء وإن بقى من الثلث شىء فضاربوا فيه 
| ]على قدر وصاياهم. (مختصر كرخى) 
)0٠١(‏ أى تحاصا. (عن) 

)١1( '‏ قوله: ”وقالا: إل“ قال أبو يوسف ومحمد: : يبدأ بالعتق قبل الحاباةء قدم العتق أو أخر فإن لم يبق شىء من || 
| الغلث» بطلت الوصية الباقية» وإن بقى من الثلث شىء تضارب أهل الوصايا الباقية على قدر وصاياهم» وكان لكل متهم | 
قدر ما يخص وصية من ذلك: (غن) . 
0١ |‏ أ الأمر الكلى. 8 
(1) مثل أن يوصى بالربع والسدس. (غن) 
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|| أصحابہا يضرب بجميع وصيته "فى الثلث”" لا يقدم البعض على البعض !| 
| العتق”" الموقع فى امرض » والعتق المعَلّق بموت الموصى” كالتدبير الصحيح". 
ش والمحاباة فى البيع إذا وقعت فى المرض ؛ لأن الوصايا قد تساوت» والتساوى 
أفى سبب الاستحقاق يوجب التساوى فى نفس الاستحقاق . ا 
| وإنخاقدم العتق الذى ذكرناه آنفا"؛ لأنه أقوى» فإنه لا يلحقه الفسخ من جهة | 
| الموصى» وغيره يلحقه“» وكذلك المحاباة لا يلحقه الفسخ من جهة الموصى :| 
| وإذا قدم ذلك“ فما بقى من الثلث بعد ذلك يستوى فيه من سواهما | 
من أهل الوصاياء ولا يقدم البعض على البعض . 3 || 
لهمافى الخلافية"" أن العتق أقوى"'؛ لأنه لا يلحقه الفسخ» والمحاباة| 


(۱) أى بقدر نصيبه. 
(۲) فيكون الثلث بيدهم. (غن) 
1[ ()قوله: 31 [مستفنى من قوله: لا يقدم. ع] العتقى رأى العتق المنفذ. ك] إلخ” فإنه يبدأ بكل ذلك قبل كل | 
وصية» ثم يتضارب أهل الوصايا بعد ذلك فما بقى من الثلث يكون بينم على قدر وصاياهم. (غن) ْ 
(4) قوله: ”الموقع فى امرض" أى المنجز لا المفوض إلى إعتاق الورثة مثل أن يقول: أعتقواء ويوصى يعدقه بعد ]| 
أأموته. (غ) 1 ش 
(ه) قوله: ' والعتق المعلق إلخ“ والوجه فيه أن ما يكون منفدا عقيب الموت من غير حاجة إلى التنفيذ فهو فى 
| المعنى أسبق مما يحتاج إلى التنفيذ» والترجيح يقع بالسبق» وتوضيحه أن العتق المنفذ بالموت يستحق استحقاق الديون» || 
| صاحب الدين پنفرد باستيفاء دينه إذا ظفر بجئس حقه» وههنا بنفس الموت يصير مستوفيًا حقه» والدين مقدم» فكذا ما فى 
| معناه. (ك) 
| (5):قوله: ” كالعدبير الصحيح” إنما قيد العدبير بالصحيح؛ لأنه إذا لم يكن صحيحا كما إذا قال مشلا: هو حر بعد| 
|أموتى بيومء أو شهر لا يكون مقدما على سائر الوصاياء بل هوء وسائر الوصايا سواء» والتدبير الصحيح مثل أن يقول 
|الرجل لمل وکه: أنت حر بعد موتی» أو أنت حر إذا مت» أو إن مت» أو إن حدث بی حدث» فهذا كله واحد وهو || 
مدبر. (غن) ْ 
(۷) أى العتتق الموقع فى المرضء والعتق المعلق بموت الموصى . ْ 
| «1) قوله: "وغيره يلحقه* أى غير العتق الذى ذكرناه يلحقه الفسخ» والذى ذكره هو العتق الموقع فى المرض» )| 
والعتق المعلق بموت الموصى» وهو التدبير الصحيح» وأراد بغير ذلك سائر الوصايا بمال. (غن) أ 
٠|‏ (و)أى العتق المذكور واحاباة. 
)٠١(‏ أى فى ما بقى من الثلث. (عن) 
(19) أى من سوى العتق المذكورء والذى حابى له. (عن) ا 
| ١؟١1١)‏ قوله: "فى الخلافية [وهى الذى قدم فيه ا محاباة على العتق. ع]” قال صاحب ”العناية " فى بيان الخلافية: || 
أوهى التى قدم فيا امحاباة على العتق» وتبعه العينى» أقول: هذا شرح فاسد» فإن الخلاف بين أبى حنيفة وصاخبيه. فى كلتا 
[المسألتين المذكورتين» والدليل المذكور من قبلهماء والدليل المذكور من قبله متمشيان فى تينك المسألتين» فالصواب فى 
إبيانها أن يقال: وهى التى اجتمم فيا العتق» والحاباة سواء قدم العتق على المحاباة» أو قدمت الحاباة على العتق. (نتائج) 
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يلحقها”". ولامعتبر” با لتقديم فى الذكر؛ لأنه”" لا يو جب التقدم فى 

O. am‏ : ْ ش 

وله أن المحاباة أقوى” ؛ لأنها تثبت فى ضمن عقد" المعاوضة") فكان 

نوها ماف ل و والإعتاق تبرع " صيغة ومعتّى» فإذا وجدت المحاناة0) 

أولا دفع الم وإذاوجد العتق أولا وثبت» وهو لا يحتمل الدفع كان من 
فيزووتة لمر اي 

٠ |‏ وعلى هذا" قال أبو حنيفة: إذا حابى» ثم أعتق» ثم حابى قسنم الثلث**'' بين 

|| المحاباتين نصفين لتساويہما”'» ثم ما أصاب الممحاباة الأخيرة" " قسم بينها وبين 

05 من امحاباة. 

)١(‏ الفسخ من جهة المشترى. 

(۲) أى لا يكون المحاباة أولى بالتقديم فى الذكر. (غن) 

(5) أى لأن التقديم فى الذكر. 

)٤(‏ قوله: ”لأنه لا يوجب التقدم إلخ“ لأن زمان التقرر بعد الموت؛ والكل يتقرر معا. وكف) 

قوله: "لأنه لا وجب التقدم فى الثبوت" ألا ترى أنه إذا أوصى بشلث ماله لفلان ولفلان ولفلان كان بينهم أل 

وصل أو فصلء ولا عبرة للبداية» فكذلك ههنا. (ع) ش 
)١( [|‏ من العتق» فكان بالتقديم أولى. (غن) 
| () بيم. 

(۷) وبالحجر لا يلحقه الحجر عن المعاوضة. (ع) 

(۸) قوله: لا بصيغته إلخ " يعنى أن صيغة عقد ابيع بالحاباة معاوضة لا تبرع» ولكن الشبرع حصل من حيث 
فى مقابلته إيثار المال» فكان الحاباة أقوى. (غن) 

(8) لأنه لم يثبت فى ضمن المعاوضة؛ وبالمرض يلحقه الحجر عنه. (ع) 

)٠١(‏ قوله: " فإذااوجدت إلخ“ فإن قيل: العتق لا يلحقه الفسخ» والحاباة يلحقها الفسخ» فكان العتق أولى» قيل: 
| اخاباة لا يصح فسخها من جهة ايت ومن جهة الورثةء فلا يكون لهم سبيل إلى فسخهاء وما يصح فسخها من جهة 
| المشترى» فيستدل بانقطاع حقهم فى الفسخ على تأكدهاء فأما وقوع الفسخ من جهة المشترى» فلا اعتبار؛ لان احاباة ما" 

وقعت عن قبل المشترى» وهو المواصلة» بل من قبل 'الموصى» وليس له الفسخ. (غن) 

11١‏ أى العتق. 

(۱۲) فهما سواء. 

(1) أى على الأصل الذى ذكر من جهة أبى حنيفة. 

f‏ +1 قوله: " قسم الفلث إلخ “ فإن قيل: ينبغى أن يكون تمام الثلث للمحاباة الأولى عنده؛ لأن الحاباة الثانية مساوية 

اللعتق» وامحاباة الأول راجحةعلى العتق» والمساوى للمرجوح مرجوع» وكذا فى المسألة الثانية ينبغى أن لا يشارك 

اامتق الشانى العتق الأول عنده؛ لأن العتق الأو ل يساوى المحاباة وهى راحجة على العتق الشانى» والمساوى للراجح رأجي 
'ترجح العتق.على العتق» واحاباة على امحاباة لا يجوز بالإجماع إذا لم يكن الغير متخللاء وكذا إذا تخلل الغير. (ك) 


كم 


دحك و ا N‏ 


تق" ؛ لأن العتق مقدم عليہا فيستويان» ولو أعتق» ثم حابى» ثم أعتق قسم 
اثلث" بين العتق الأول والمحاباة نصفين» وما أصاب”" العتق”*' قسم بينه وبين 
العتق الثانى”*'» وعندهما العتق أولى بكل حال . 
5 قال : و أوصى بأن يعتق عنه ببذه المائة" عبدء فهلك منبا در 
يعتق”" عنه با بقى عند أبي حنيفة» وإن كانت وصيته بحجة د يحج عنه يما بقى من 
حيث يبلغ » وإن لم يبلك منہا"» وبقى”') شىء من الحجة يرد على الورثة"'. 
وقالا: يعتق عنه با بقى ؛ لأنه وصية بنوع قربة'""', فيجب تنفيذها ما أمكن 
اغثيار 1 بالوصية > (13) بالحج . 

ول أنه وصية بالعتق لعبد , يشترى بائة» وتنفيذها فيمن د عبان وكاو 


(15) فى :وتوعهها فى طمن عند المغاوضة: ١ع‏ 

(15) قوله: ”ثم ما أصاب إلخ' أى ما أصاب الحاباة الأخيرة من نصف الثلثء قسم بيشها وبين العتق المتقدم عليبا؛ 
لأنه حصل له الاستواء مع الحاباة لتقدمه عليما. (غاية البيان) 

(۱) قوله: “قسم بينبا إلخ” فيه بحث» وهو أن يقال: الحاباة مساوية للمحاباة» المحاباة الثانية مساوية للعتق المتقدم 
عباء فالحاباة الأولى مساوية للعتق المتأخر عدهاء وهو يناقض الدليل المذكور من جانب أبى حنيفة» والجواب أن شرط 
الإنتاج أن يلزم النتيجة القياس لذاته» وقياس المساواة ليس كذلك على ما عرف فى موضعه. (ع) 

(1) قوله: ”قسم الثلث [أى نصفين؛ لأن العتق لما تقدمها زاحمها. عن] إلخ “ فإن قلت: لم لم يقسم بين العتق 
٠‏ العتق» ثم ما أصاب العتق الفانى يقسم بين العتق الثانى وامحاباة. 

قلت: لاء لأن امحاباة متقدمة على العتق الثانى» فلا يكون مساويا لهاء والعتق الأول مقدم على الحاباةء فيزاحمها فى 
الثلث» ثم ما أصاب العتق الأول يشار كه فيه العتق الآخر للمجانسة» والمساواة بينهما. (عناية) 

(۳) أى نصف الثلث. (غن) 

() الأول. 

(5) لتجانسهما. (غن) 

(5) أى فى "ال جامم الصغير". (عن) 

١1‏ 7) قوله: ' بہذه المائة [أى يشترى ببهذه المائة عبد» ويعتق ذلك العبد عن الموصى]“ وكان المائة ثلث المال» أو أقل 
من الثلث» وأما إذا كان ثلث ماله أقل من مائةء فإنه لا ي يشترى» وبطلت الوصية فى قول أبى حنيفة» وفى قولهما: يشترى 
عبد بثلث ماله ؤيعتق. (مل) 

(8) العبد. 

(9) مائة. 

(۱۰) أى فضل شىء. 

(۱۱) قوله: " یرد [الباقى اق القضلء] على الوزثة e‏ کون الوصى جمل الفضل لدذى حم عه فيكوة ل. ف 

05 أى التقرب إلى الله تعالی. 

)١19..‏ قوله: ' يالوصية" أى.ما إذا أوصى بأن يحج عنه ببذه المائةء فهلك درهم يحج عنه ما بقى. (غن) 
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آلا ول لا کر 
| بخلاف الوصية بالحج؛ لأنها قربة محضة هى حق الله تعالى» والمستحق لمآ 
|يتبدل» وصار كما إذا أوصى لرجل بمائة» فهلك بعضها يدفع الباقى إليه . 
وقيل": هذه المسألة بناء على أصل آخر مختلف فيه» وهو أن العتق حق الله 
|| تعالى عندهما حتى تقبل الشهادة عليه من غير دعوى» فلم يتبدل المستحق " . 
وعنده حق العبد حتى لا تقبل البينة عليه من غير دعوى» فاختلف المستتحق» | 


وهذا ا 2 


قال : ومن ترك ابنين ومائة درهم» وعبدا قيمته مائة درهم» وقد كان 
أعتقه فى مرضه» فأجاز الوارثان ذلك لم يسع فى شىء؛ لأن العتق”" فى مرض 
| الموت وإن“ كان فى حكم الوصية» وقد وقعت بأكثر من الثلث إلا أنها”' تجوز 
بإجازة الورثة؛ لأن الامتناع لحقهم» وقد أسقطوه. 

قال ؛: ومن أوصى بعتق عبده» ثم مات» فج اة ودفع بہا ”ا 


)١4(‏ أى من الماثة. 
(1) قوله: " لغير الموصى [فتبدل المستحق] له [وفى نسخة: به]“ أى لغير من أوصى له الموصى» فإن من قيمته 
دون المائة غير من قيمته مائة. (غن) ١‏ 
ش )١(‏ أى الوصية بالحج. 
(۳) القائل فخر الإسلام البزدوى فى ”شرح الجامم الصغير . 
(4) فلم يكن العبد موصى له» بل الموصى له صاحب الشر ع وهو لم يتبدل. (غن) 
(ه) قوله: " وهذا أشبه" يعلى إلى الصواب؛ لأنه يغبت بالدليل أنه حق العبد عنده» فيختلف المستحق إذا هلك منه | 
أ شىء ويبطل الوصية» ويرد الماثة إلى الورثة. (عناية) 
٠‏ قوله: " وهذا أشبه“ أى كون هذا الخلاف فى عتق النسمة بناء على أن العتق حق الله تعالى» أو حق المملوك هو أشبه| 
بالصواب. (غن) 
| () أى فى "الجامم الصغير". (غن) 
(۷) أى الإعتاق. 
(۸) الواو وصلية. 
(9) أى أن الوصية بأكثر من الثلث. 
)٠١(‏ أى فى "الجامع الصغير “, (غن) ٠‏ ْ 
)١١(‏ قوله: ”"فجنى جناية“ اعلم أن العبد إذا جنى جناية خطأء فحكمه الدفع أو الفداءء ثم هذا العبد الموصى له|| 
|| بعتقه إذا جنى جناية بعد موت الموصى كانت الورثة بالخيار إن شاعوا دفعوه بالجناية» وإ شاعوا فدوه» فإن ودفعوا بطلت || 
الوصية؛ لأن الدفع يبطل حق المالك لوكان حياء فكذلك يبطل حق من يتلقى الملك من جهته» وهو الموصى له. (غاية البيان) 
(۱۲) أى بالجناية. شْ 


| المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا د عات باب العتق في مر نمس انوت 


| بطلت الوصية؛ لأن الدفع قد صح لا أن حق ولى الجناية مقدم على حق الموصى» | 
|فكذلك”' على حق الموصى له؛ لأنه يتلقى الملك من جهته" إلا" أن ملكه”'' فيه 
إباق. ١‏ 8 
وإنغا يزول ‏ بالدفع» فإذا خرج به" عن ملكه بطلت الوصية» كما إذا باعه | 
| الموصىء أو وارثه" بعد موته» فإن فداه الورثة كان الفداء فى ماله“ ؛ لأنبم 
| هم" الذين التزموه» وجازت الوصية؛ لأن العبد طهر عن الجناية بالفداء كآنه لم | 

قال ': ومن أوصى بثلث ماله لآخرء فأقر الموصى لهء والوارث أن الميت 
أعتق هذا العبد» فقال الموصى له: أعتقه فى الصحة"""' » وقال الوارث : أعتقه فى | 
اللرض ”2 فالقول قول الوارث» ولاشىء”"' للموصى له إلا أن يفضل من 
|الثلث”4" شىء" أو تقوم له البينة أن العتق فى الصحة؛ لأن الموصى له يدعى 
| استحقاق ثلث ما بقى من التركة بعد العتق ؛ لأن العتق فى الصحة ليس بوصية . 


(1) فيكون ولى الجناية مقدمًا عليه أيضا. 

(۲) الموصى. 

02 قوله: "إلا" استئناء من قوله: لما أن حق ولى ال جناية مقدم. (غن) ٠‏ 
| قوله: "إلا أن ملكه“ أى ملك الموصى فيه باق لحاجته حتى لو كا العبد ذا رحم محرم من الورثة لا يعتق؛ لما بينا أن | 
إا ملك الميت ذف لحاجته» وهذا لأن ملك الورثة ملك خلافة» فلا يغبت ما لم يستغن الأصل منه» وهذا جواب إشكالء وهو ]أ 
أأن يقال: لما كان حق ولى الجناية مقدما على حق الموصى» والموصى له يتبغى أن تبطل الوصية قبل الدفع» والجواب عنه أن 
| ملك الموصى فيه باق ما لم يدفع به وبقاء الوصية باعتبار بقاء ملك الموصى» فإذا دفع زال ملكه» فييطل الوصية. (ك) 
(4) الموصى. 

(ه) الملك. 

(5) أى بالدفم. (ع) 

(۷) أى بسبب الدين. (ع) 

(۸) أئ فى مال الورثة. 

)٩(‏ أى كانوا متبرعين فيما فدوا به. (ع) 

)٠١(‏ أى فى ”الجامع الصغير “. (عن) 

)١١1(‏ .فلنا ثلث ما بقى من التركة بعد العتق. 

)١۲(‏ فنفاذ العتق مقدم على وصيتك. 

(۱۳) بتلث المال. 

)١٤(‏ أى على قيمة العبد. 

(15) فللموصى له الفاضل. 
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|| ولهذا ينفذ"' من جميع المال» والوارث ينكره؛ لأن مدعاه العتق فى المرض» 
|| وهو وصية» والعتق فى المرض مقدم على الوصية بثلث الال فكان منكرا"» 
|| والقول قول المنكر مع اليمين“» ولأن العتق حادث» والحوادث تضاف إلى أقرب 
الأوقات”*' للتيقن بہاء فكان الظاهر شاهدا للوارث» فيكون القول قوله مع اليمين. 

إلا أن يفضل شىء من الثلث على قيمة العبد؛ لأنه لا مزاحم له فيه" أو 
تقوم له البينة أن العتق فى الصضحة'"؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة» وهو 
خصو" فى إقامتہا لإثيات حقه. 

قال : ومن ترك عبداء فقال للوارث: أعتقنى أبوك فى الصحة» وقال 
رجا : لى غلى على أبيك ألف درهم» فقال”'') : صدقتماء فإن العبد يسعى فى قيمته 
عند أبي حنيفة . ظ 

وقالا: يعتق ولا يسعى فى شىء؛ لأن الدين» والعتق فى الصحة ظهرا”''' معا 
بتصديق الوارث فى كلام واحد''' ۰ فصارا”''' كأنهما كانا معاء سما 
يوجب السعاية ١‏ وإن”'' كان على المعتق دين . 


)١(‏ أى العتق فى الصحة. 
(۲) لقوته؛ لآنه لا يتحمل الرد والنقض. (غن) 
(۳) فغرضه أن لا شىء للموصى له. (غن) 
)٤(‏ قوله: "والقول قول إلخ” ذا کان القول قول الورثة: کان الثلث مستحً بالمعق» فإ فضل شیء مت إلى تام | 
الثلث» فهو للموصى له وإن لم يفضلء فلا شىء للموصى له. (غن) 
)5( قوله: "والحوادث تضاف | إلى أقرب الأأوقات' ' إذا جهل العاريخ» وأقرب الأوقات حال المرض» فيضاف العتق ١‏ 
الحادث إليه لتيقن الأقرب ما لم يتبين أنه من قبل. (غن) 
(1) أى فى الفاضل. 
(۷) قوله: ”أن العتق فى الصحة“ أى لم يكن وصية» فحينئذ ثلث المال للموصى له. (غن) 
1 (۸) قوله: ”وهو خصم إلخ” جواب عن إشكال على قول أبى حنيفة» فإن العتق عنده حق العبد فلا بد من 
الخصومة والدعوى حتى يقبل البينةء ولم يوجد الدعوى من العبدء فينبغى أن لا تقبل البينة على العتق» والجواب عنه أن 
ا البينة إنما وجدت من الخصم» فإن الموصى له ببذه البينة يثبت لنفسه حقاًء فيكون خصماء والبينة مقبولة من الخصم. (ك) 
(9) أى فى ”ال جامم الصغير". (عن) 
)٠١‏ الوارث. 
)١١(‏ فاستويا. (غن) 
؟١)‏ أى قول الوارث: صدقتما. (ع) 
(۱۳) أى العتق فى الصحة والدين. 


)١4(‏ قوله: "لا يواجب السعاية إلخ“ لأن. من أعتق عبدا.فى صبحته ټم مات» وعليه.دين لم يسيع العبد له فى شىء 
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وله أن الإقرار”'' بالدين أقوى ا سروس حم اله والإقرار بالمتق فين ظ 
المرض يعتبر من الثلث» والأقوى يدفع الأدنى» فقضيتة 
أنه بعد وقوعه لا يحتمل البطلان» يدق ن ب الف ازات اا 


ولأن الدين أسبق ؛ لأنه لا مانع له من الإسنادء فيسند إلى حالة الصحة |٠‏ 
ولا يكن إسناد العتق إلى تلك الحالة“؛ لأن الدين يمنع العتق فى حالة المرض 
مجانًا» فتجب السعاية . 

وعلى هذا الحلاف إذا مات الرجل» وترك ألف درهم» فقال رجل ل على 
اميت ألف درهم دين» وقالالآخر: كان لى عنده ألف درهم و OE‏ 
الوديعة أقورى", و کا ا 


فهذا مثله» وهذا لأن الإقرار بذين الأمرين فى حالة المرض إما بمنع أحدهما الآخر أن لو كان أحدهما متأخرا عن الآحر» 
فيمنم التقدم المأحرء وهنا لما حصلا مما بتصديق واحد يجمل كان الأمرين كانا ثم بالبنة» فيتان معا كذلك. ( رك 

)٠١(‏ الواو وصلية. 

)١(‏ قوله: ”وله أن إلخ“ أى لأبى حنيفة وجهان: أحدهما: أن الإقرار بالدين أقوى من الإقرار بالعتق» فدفع 
الأقوى الأضعف, والدليل على ذلك أن إقرار الدين يصح من رأس المال» لا من الثلث فحسبء وإنه لا يعتبر وصية 

من المريض» والإقرار بالعتق من المريض يصح من الثلث لا غير» وإسناد الإقرار بالعتق إلى الصحة إنما يصح إذا لم يكن المانع 

من الإسناد» وقد وجد المانع» وهو شغل الدين» فإنه منع الإسناد إلى حال الصحة» فاقتصر العتق إلى حالة المرض» فعلى 
هذا كان ينبخي ى أن يبطل العتق أصلا إلا أنه بعد وقوعه لا يحتمل الفسخ» » فيفسخ من حيث المعنى بإيجاب السعاية على | 
العبد» ويقضى به الدين» ولا يفسخ من حيث الصورةء ولأن الدين أسبق؛ لأنه لا مانع من إسناد الدين إلى حالة الصحة؛ 
لأن الإقرار يصح من رأس المال من المسحيح والمريض جميعاء وإسناد التق إلى حالة المصحة لا يمكن؛ لأن الدين يمنع 
أن يقع العتق مجاناء فلا جرم وجبت السعاية عليه؛ وإقرار الوارث بمدزلة إقرار المريض» ولو أن المريض ض أقر فى مرضه أنه 
أعتق هذا العبد فى صحته» وأقر بدين كأن الدين أولى» فكذا إذا أقر الوارث. (غن) 

(۲) الدفع. 

(۴) قوله: "فيسند إلخ TT‏ ل ا ل ال 
وصار تصديق الوارث بمنزلة تصديق الميت» ولو قال العبد لمولاه المريض: أعتقنى فى صحتكء وقال رجل آخر: لى عليك 
ألف درهم دين؛ فقال المريض: صدقتماء عتق العبد» ويسعى فى قيمته للغريم» كذلك ههنا. (ع) 

)٤(‏ قوله: "ولايمكن إسناد إلخ' ' وهذا لأن العتق لم يظهر إلا ومعه الدين» وأنه بمنع ظهور العتق مجان فى المرض» ؛ 
وإسناد العتق إلى حالة الصحة يكون بعد ثبوته» ا ل ل د (ك) ٍ 
)٥(‏ أى حالة الصحة. 

40 فقال الوارث: صدقتما. 

(۷) قوله: “فعنده إلخ” هذا من المسامخحاتء فإن الكبار القدماء ذكروا الحلاف على العكسن؛ فالحاكم فى | 
" مختصر الكافى. » والفقيه أبو الليث السمرقندى فى " كتاب مختلف الرواية » والقدورى فى ” كتاب التقريب “ » وفخر 
الإسلام فى "شرح الجامع الصغير أ» والصدر الشهيد فى " كرت اا ال ٠"‏ والإسام نحم الدين أبو جعفر عمر 
النسفى فى ”كتاب الحصر“ وغيرهم فاو : إن عندهما الوديعة أقوى» وعنده هما سواءء والتفصيل فى ”غاية البيان” : 
(مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 
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(0) 


أ قال : ومن أوصى”' بوصايا من حقوق الله تعالى قدمت الفرائض”؟ منها 
انمه الوضي ار ا عرها سل الح وااركاة والعقاراك؟ لأن الفريضة أهم من 


|| النافلة» والظاهر منه ' البداية بجا هو الآهم . 

فإن تساوت فى القوة بدئ بما قدمه الموصى إذا ضاق عنما الثلث ؛ لأن الظاهر 
| أنه يبتدئ بالأهم . ظ 

وذكر الطحاوى أنه يبتدئ بالزكاة» ويقدمها على الحج. وهو إحدى الروايتين 
أعن أبى يوسف . 

وفى رواية عنه أنه يقدم الحج” ق "ول الار لك اننيها 
أوإن”' استويا فى الفرضية» فالزكاة تعلق بها حق العباد”')» فكان أولى. 


(۸) قوله: ”أقوى“ فإن صاحب الدين يدعى حقا فى الذمة انتقل إلى العين» وصاحب الوديعة يدعى العين» فإذا 
[قال: صدقتماء فقد سبق حق صاحب الوديعة إلى العين قبل ثبوت حق صاحب الدين فيه» فكان أولى به. (غن) 

4( فالألف بينبما نصفان. (غن) 

)٠١(‏ قوله: ”هما [وديعة ودين] سواء“ فإن صاحب الدين لما ادعى الدين» فقد ادعى حقا فى الذمة منقولا إلى ]أ 
|| العينء وصار مدعيا للعين» وصاحب الوديعة يدعى العين أيضاء فإذا كان كذلك» فكل واحد منهما يدعى العين؛ 
وصدقهما الوارث فيه» فصارا مستويين فئ الحق فى ذلك العين» فكان بيدهما. (غن) 

)١(‏ قوله: ”فصل“ قيل: قدم باب العتق فى المرض على هذا الفصل لقوته؛ لأن العتق لا يلحقه الفسخ. (غن) 

(۲) أى القدوری. (عينى) 

(۳) قوله: "ومن أوصى إلخ” اعلم.أن من مات وعليه حسق الله تعالى من صلاة» أو صيام» أو زكاق أو حج» 

أو كفارة» أو نذرء أو صدقة فطرء فإما أن يوصى بباء أو لاء فإن كان الغانى لم يؤخذ من ت ركته» ويخير الورثة على 
|اإخراجها لكن لهم أن يتبرعوا بذلك» وإن كان الأول ينفذ من ثلث ماله عندنا. (ع) 
أ «4)قوله: "قدمت الفرائض إلخ“ الوصايا لا تخلو إما أن يكون كلها لله تعالى أو كلها للعبادء وما كان لله تعالى» 
أفلا يخلو إما أن يكون كله فرائض كالزكاة والحج والصوم والصلاة» أو كله واجبات كالكفارات والنذر.وصدقة الفطرء 
أو كله تطوعا كالوصية بحج التطوع» والصدقة على الفقراء وما أشببهاء فإن جمع بين هذه الوصايا كلهاء فإن كان ثلث | 
إماله يحتمل جميع ما أوصى به» فإنه ينفذ وصاياه كلها من ثلث ماله» وإن كان ثلث ماله لا يحتمل ذلك إن أجازت | 
الورثة الوصية» فكذلك وإن لم تجز الور ثةء فإنه ينظر إن كان كلها فرائض: فإنه يبدا بما بدأ به الميت».وإن كان بعضها || 
أفرائض» وبعضها واجبات».وبعضها تطوعاتء فإنه يبدأ بالفرائض» أو لاء وإن أخرهاء ثم بالواجبات» ثم بالتطوع. (ك) 

(5) الموصى. 

(5) على الزكاة. 
| (۷) قرله: "وهو قول محمد“ لعل المصنف وجد رواية» وإلا فالقدورى فى "شرح مختصر الكرخى " »وشمس | 

الأئمة الس رخمسى فى ”شرح الكافى' وشم الائمة الپ قى فى ”الكفاية“ اوا ”التحفة' » والشيخ أبو نصر فى || 
"شرح الأقطء “ جعلوا قول محمد تقديم الزكاة على الح كذا فى "غاية البيان“ . (مولانا محمد عبد الحليم نور الل مرقده) 
| (8) الزكاة والحج. 


(A) 
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وجه الأخرى أن الحج يقام بالمال والنفس» والزكاة”'' بالمال قصر ًا عليه» فكان ٠‏ 
|الحج أقرى, ع نقدم الرحاة CS e‏ 5 |د د . جاع 
| فا من الوظيةد' س مالم يأتِ فى الكفارة اة فى القتل”” والظهنار 
واليمين مقدمة على صدفة الفطر؛ لأنه عرف وجوبما بالقرآن دون صدقة الفطر', 
وصدقة الفطر مقدمة على الأضحية للاتفاق على وجوبهاء والاختلاف فى 


| الأضحية” » وعلى هذا القياس يقدم بعض الواجبات على البعض”" . 


قال : وما ليس بواجب قدم منه ما قدمه الموصى”"؛ لما بينا”"”» وصار كما إذا| 
Sf; :‏ (9) د 4 1 TE )۱۰( e U‏ 
صرح بذلك ٠‏ قالوا: إن الثلث يقسم جلى جميع الوصايا ما کان لله تعالى» وما 


)٩(‏ الواو وصلية. 

020 فإن الفقيرخقة فى الي قابنت وكا رجا تین 

)١(‏ تقام. 

(5) قوله: ” من الوعيد إلخ” كقوله تعالى: «إوالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم 
| بعذاب الیم يوم يحمى علیہا فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقرا ما 
کنتم تكنزون4» وقال الله تعالى: وإولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين» 
أأى من لم يحج؛ وروى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قبال: «من مات ولم يحج فيمت 
یہودیا أو نصرانيًا». (غن) 
0 * راجع نصب الرأية ج٤‏ ص ١:‏ 4» والدراية ج۲ ص۲۹۱ تحت الحديث95١٠.‏ (نعيم) 

(۳) خطاً. 
(5) فإن وجوبما بالسنة. 
(0) فإنما واجبة على قول أبى حنيفة: وسنة على قولهما والشافعى. 
| (5) قوله: ”يقدم بعض إلخ” فمن ذلك أن صدقة الفطر مقدمة على النذر؛ لأن صدقة الفطر وجبت بإيجاب الله 
| تعالى» ففيقدم على الواجب بإيجاب العبد و النذر والكفارات كلها مقدمة على الأضحية؛ لأن الأضحية اخمتلفوأ فى 
وجوبماء ولم ختلفوا فى وجوب النذرء والأضحية مقدمة على النوافل؛ ثم كفارة القل مقدمة على غيرها؛ لأن كفارة ۰ 
القعل أقوىء ألا ترى أن الإسلام شرط فى ذلك» ثم تقدم كفارة أليمين على كفارة الظهار؛ لأن كفارة اليمين وجبت 
ا بتاك جرمة اسم الله تعالى» وكفارة الظهار وجبت يإيجاب حرمة على تفبه» فكانت كفارة اليمين أقوى. (ك) 
(۷) قوله: “قدم منه إلخ” بأن أوصى بأن يحج عنه رس 
وأوصى بأن يعصدق عنه بمائة على الفقراء» لا بأعيانهم» فإنه يبدأ بما بدا به الميت» وإنما كان كذلك؛ لأن الموصى 
أا اا م ا 
للعبد؛ لأن العبد إذا لم يكن بعينه كان مجهولاء والوصية للمجهول لا تصح» ثبت أن الموصى له واحد» والمقصود واحد» 
وهو التقرب إلى الله تعالى. (ك) 
(۸) إشارة إلى قوله: لأن الظاهر أنه يبتدئ بالأهم. 
(8) قوله: “كماإذا صرح بذلك [أى بالعقديم. غن]" وهو أن يقول: ابدأوا بما بدأت؛ هذا هو ظاهر الرواية» 

وروى انين عن باينا أنه يدأ بالأفطلء الأفضل يدأ بالضدقة.. ثم الدج لم بالق طامنا بالصدقة أم أخرها. (ك) 
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كان للعبد» فما أصاب القرب صرف إليها على الترتيب الذى ذكرناه” ويقسيع 
على عد لفرت oR‏ ا 


قا : ومن أوصى بحجة الإسلام أحجوا عنه رجلا من بلده يحج راكب ؛ لأن 
الواجب”"' لله 1 لله تعالى المج من بلده. ولهذا يعتبر””' فيه فيه 5 من المال ما يكفيه من بلده. 
والوصية لأداء ما هو الواجب عليه ونا قال: راكبًا؛ لأنه لا يلزمبه'" أن يحج 0ش 
ماشياء فانصرف إليه على الوجه الذى وجب عليهء قال" : فإن لم تبلغ الوصية 


ا 0 


ورا انا نلم أن لري قصد تفي الوم ية ٠‏ قحب تنفيذها منا آمك 
والممكن فيه ما ذكرناه” فر ا 65 رأساء وقد فرقنا “ بين هذاء 


)٠١‏ قوله: ”يقسم إلخ” أى إذا مع الوصايا الشابتة لحق الله تعالى حق الآدمى» فالموصى له يضرب مع الوصايا فى 
القرب. (غن) 

, آنقاء‎ 0١ 

(۲) قوله: " ويقسم على إلخ' فيجعل كل جهة من جهات القربة مفردة؛ ولا يجعل جهة واحدة نحو أن يقول: 
ثلث مالى ف فى الحج؛ والزكاة» والكفارات» ولزيد يقسم على أربعة أسهم؛ لأن كل جهة من هذه غير أخرى؛ والمقنصود 
وإن كان متحداء وهو القرابة» ولكن تعتبر الجهة المسماة؛ لأن الجهة هى المنصوص عليباء وهو كما إذا أوصى للفقراء 
والمساكين وابن السبيل» يصرف لكل جهة سهم وإن كان المقصود من الجميم القربة. (ك) 

(۳) قوله: ” كما ينفرد وصايا إلخ“ فإن الجنميع مشباء وإن كان المقصود به القربة إذا أوصى للفقراء والمساكين وابن 
السبيل» لكن يجعل لكل واحد سهم على حدةء فكذا هذا. (ع) | 
(4) أى القدورى فى ” مختصره '. (غن) . 

( على الرمی ! 

© ل i UDO‏ 
٠‏ (7) أى فى وجوب الحج. 

(8) إنما وجب عليه إذا قر على ارا (غن) 

(9) أى القدورى فى “مختضره". 

)٠١(‏ الوصية. 

)١١١(‏ للثواب. 

(۱۲) أى من حيث تبلغ النفقة. 

)١7(‏ الوصية. 


اح ا ا ۹ و 


وبين الوصية بالعتق 
٠‏ قال""': ومن خرج من بلده حاجًا» فمات فى الطريق» وأوصى أن يحج 
عنه' '' يحجج عنه من بلده عند أبى حنيفة» وهو قول زفر 

وقال أبو يوسف ومحمد : يحج عنه من حيث”* بلغ استحساناء وعلى هذا 
الخلاف إذا مات الحاج عن غيره ف فى الطريق؛ 

لهما أن اح دسم عد ر 
وقع أجره على الله» فيبت دأ من ذلك المكان" كأنه من أهله» بخلاف سفر 


التجار و لأنه لم يقع قربة» فيحج عنه من بلده . 
ا رن احا E‏ قررناه''' أداء للواجب 

)١ ٤(‏ قوله: ”وقد فرقنا بين هذا إلخ “ والفرق وقع على قول أبى حنيفة» وهو ما ذكر قبل هذا الفصل فى قوله: : وله 
أنه وصية بعتن عبد يشترى بماثة؛ وتنفيذها فى من يشترى بأقل منه تنفيذ لغير الموصى له إلى آخره. (ك) 

(۱) أى القدورى فى *مختصره". (غن) 

(۲) قيد بقوله: حاجا؛ لأنه لو خر ج للتجارة؛ فإنه يحج عنه من بلده بالاتفاق. 

(۳) قياسا. 

(4) قوله: " وقال أبو يوسف إلخ” قيل: هذا الخلاف فيما إذا کان له وطن» فأما إذا لم يكن له وطن» فيحج عنه من 
حيث مات بالاتفاق. (ع) 

(ه) أى من مكان بلغ فيه» ومات هناك. 

(1) قوله: ” لهما أن السفر إلخ“ مدفوع بقوله عليه السلام: كل عمل ابن آدم ينقطع بموته إلا بشلاثة» فإن الخروج 
ليس منه: ورد بأن المكفر إذا أطعم بعض الساكين» ومات فأوصى وجب الإكمال با بقى بالاتفاق؛ ولم بنقطع ما أطعمه 
بالموت» ذكره فى ”الأسرار“» فما جواب أبى حنيفة عن ذلك فهو جوابنا عن الحج» وأجيب بالفرق بأن سفر الحج 
لا يتعجزأ فى حق الآمر بدليل أن الأول لو بدا له فى أن لا يحج بنفسه بعد ما مشى فى بعض الطريق» وفوض الامر إلى 
غيره برضا ا أوصى لم يجزء ولزمه رد ما أنفقه؛ وأما الإطعام» فإنه يقبل التجزئ حتى إن المأمور بالإطعام إذا أطعم البعض» 
ثم ترك وأمر به غیره» فإنه يجزيه» كذا فى (الاسزان “ وهذا ليس بدافع؛ لأن الحديث لم يفصل بين التجزئ وغيره فى 
الانقطاع إلا أن يقال: التجزئ فى الإطعام مستند إلى الكتاب» فإنه لم يشترط فيه التتابع أصلاء والكتاب أقوىء وإن كان 
دلالة» فعمل به» والحج لم يكن فيه دلیل أقوى. (ع) 

(۷) أى بقدر سفره. 

(۸) أى من مكان مات. 


(9) بیان لفائدة قيد حاجا. 

)٠١(‏ قوله: ”تنصرف إلخ “ فإنه لما مات قبل إتمام العمل» صار خروجه بغير الحج» ولو أنه حرج لغير الحج كما إذا 
خرج تاجراء فمات فى بعض الطريق» يحج من منزله» فكذلك ههناء وهذا لأن الخروج بعد الموت قبل أداء احج انقطع؛ 
فالفسخ بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا عن ثلاث علم ينتفع به بعد موته وولد صالح 
يدعو له وصدقة E‏ والخروج للحج ليس من الثلاث. (غن) 

)١١١‏ قوله: ”ما قررنام” ' اراد به قوله قبل هذا: : ومن أوصئ بحجة الإسلام أحجوا عنه رجلا من بلده يحج راكبا؛ 
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e‏ ل ا اا E‏ 


باب الوصية للأقارب وغيرهه”" 

قال : ومن أوصى لجيرانه”"» فهم الملاصقون”' عند أبي حنيفةء وقالا: 
هم الملاصقون وغيرهم من يسكن محلة الموصى» ويجمعهم مسجد المحلة . 

وهذا استحسانء وقوله: قياس ؛ لأن الجار من المجاورة» وهى الملاصقة 
حو وار ور لودو نا كراب ولأنه لما تعذر صرفه إلى الجميع 
يصرف إلى أخص الخصوص» وهو الملاصق 

وه اسان أن خر كلو "١١‏ سوا غ وقد تأيد بقوله 
5 *: «لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجدا"» وفسره بكل من سمع 
النداء» ولأن المقصد" بر الجيران واستحبابه ينتظم الملاصق وغيره» إلا أنه لا بد 
من الاختلاط» وذلك عند اتحاد المسجد””"' . 


وما قاله الشافعى: الجوار إلى أربعين دارا ”''“بعيد؛ ومايروى في ”° 
لأن الو راح ها NT‏ إلخ. (ك 1 

(۱) قوله: "باب الوصية إلخ” ما كان هذا الباب مشتملا على الوصايا بالقوم الخصوصينء أخره ذكر عن الأبواب 
المقدمة لقلة فائدته؛ لأن ما تقدم لا بختص قوم دون قوم» فكان لعموم فائدة تقديمه ذكرا أولى. (غاية البيان) 

۳( أى القدورى فى ” مختصره . (عن) 

(۳) قوله: "ومن أوصى لجيرانه إلخ' "ادمع اكلام ا یری عدر ی و ا وة 
يقال: الواو لا تدل على الترتيب. (عناية) 

)٤(‏ من داره (عن)» قربت الأبواب أو بعدت. (غن) 

(5) قوله: لما تعذر صرفه إلخ“ يعنى لعدم دخول جار الحلة» وجار القربة» وجار الأرض صرف إلى أخص 
.الخصوصء وهو الملاصق. (ع) 

(5) قوله: "أن هؤلاء [أى من يجمعهم المسجد] إلخ“ يعنى أن الموصى قصد به من يخالطه ويقرب منه» وفى هذا 
المعنى يستوى الملاصق وغيره؛ لأن كل واحد من جمعهم مسجد واحد يسمى صاحبه جار عرقًاء فوجب حمل الاسم 
عليه. (غن) 

راجع نصب الراية ج٤‏ ص ؟١4»‏ والدراية ج۲ ص۳ ۲۹» الحديث٠5١٠١.‏ (نعيم) 

(۷) زواه الدارقطتي عن أبى هريرة. (ت) 

(۸) قوله: " وفسره إلخ” [أى على رضى الله عنه. تاج الشريعة] روى البيسبقى فى "المعرفة” عن على أنه قال: 
"لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد» قيل: ومن جار المسجد قال: من أسمعه المنادى". إت) 

(5) أى مقصد الموصى من الوصية لهم. 

)٠١(‏ قوله: ”عند اتحاد المسجد“ قيل: حتى لو كان فى الحلة مسجدان صغيران متقاربان» فا جميم جيران. (ع) 

)1١(‏ من الجوانب الأربع. 


س 
وا 
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١ . 
و"‎ 1 


قالوا ا: ويستوى فيه" الساكن والمالك» والذكور والأنثى: والمسلم 
والذمى”"؛ لأن اسم الجار يتناولهم» ويدخل فيه“ العبد لعجا 0 
لإطلاقه"» ولا يدخل IS‏ لأن الوصية له وصية لمولاه» و es‏ 
ساكن . 

ا : ومن أوصى لأصهاره» فالوصية لكل ذى رحم محرم من امرأته ؛ لا 
ووت أن اكد عليه السلام لما تزوج صفية'”' ' أعتق كل من ملك من ذى رحم محرم 
منها ها [كراما لهاء وكائوا سيمون أصهار الت عليه الد ١‏ وعدا افر `> 


)۲( مقرل ”وما يروى فيه إلخ” أخرج ج البيبقى عن عائشة عن النبى عر قال: «أوصانى جبرئيل عليه السلام با لجار 


إلى أربعين دارا عشرة من ههنا وعشرة من ههنا وعشرة من ههنا وعشرة من ههنا» انتبى» وقال: فى إسناده ضعف. (ت) 


(۱) قد طعن فى روايته. 

* راجع نصب الراية ج4 ص ۰٤۱۳‏ والدراية ج۲ ص۲۹۳ تحت الحديث ٠١١١‏ . (نعيم) 

(۲) الجار. 

(©) قوله: ”والذمى“ أقول: ينبغى على قول محمد: أن لا يدل الذمى؛ لأن المسجد لا يجمعه إلا إذا أريد باتحاد 
المسجد سمام الآذان. (ع) 

(4) أى فى الجار. 

(ه) الإمام. 

(1) قوله: ” لإطلاقه [الجار] * أى لإطلاق اسم الجار على المملوك وغيره. (غن) 

(۷) قوله: "ولا يدخل عندهما إلخ” وفى ”الزيادات“ و ”حيط : ولا يدخل فيه العبيد, والإماء والمدبرون؛ 
وأمهات الأولاد؛ لأنهم لا جوار لهم؛ لأنهم أتباع فى السكنى من غير ذكر خلاف» والأرملة تدخل؛ لأن سكناها 
ضاف إليباة والتى هی ذات بعل لا تدخل؛ لأن سكناها غير مضاف إليباء فلم تكن جار حقيقة. (ك) 

(۸) المولى. 

)٩(‏ ائ القدورى فى ' مختصره". (غن) 

E ركان‎ I SE N قوله: انرو ضاي ال اسن مسوا انه ما"‎ )٠١( 
ارد و بنى المضطلق‎ PINE EE فسماها عليه السلام جويرية؛ لأنه يكره أن يقال:‎ 
وقنعت فى سهم ثابست بن قيس» فكاتبها على ما لا طاقة لها به فأدى رسول الله يله ما جاءت سائلة فى كتابتباء‎ 
رتروجها فتسسامع الاس أنه مه قد تزوج جويرية» فأرسلوا ما بأيذيهم يعنى من السبى» فأعتقوهم وقالرا. : أصهار رسول‎ 
الله قالت عائشة: : فسا رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها من جويرية أعتق فى سبيها مائة أهل بيت من بنى‎ 
الملصطلق» كذا رواه أبو داود فى "سننه” عن عائشة وغيره. (مولانا محمد عبد ا حليم نوره الله مرقده)‎ 

)١1(‏ قوله: ”"وكانوا يسمّون إلخ* قال فى ”الصحاح" ': الأصهار أهل بيت المرأة» وقال فى "نجي اة :قال 
الخليل: لا يقال: لأهل بيت المرأة إلا الأصهار» وقال فخر الإسلام البزدوى فى ”شرح الزيادات”: أما الصهر فقد يطلق 
على الختن, لمكن الغالب ما ذكره محمد. (غن) 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص٤ »4١‏ والدراية ج۲ ص٤‏ ۲۹» الحديث51١٠.‏ (نعيم) 
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اختيار محمد وأبى عبيدة . 

وكذا يدخل فيه كل ذى رحم محرم من زوجة أبيه» وزوجة ابنه» وزوجة كل 
ذى رحم محرم منه ؛ لان الكل أصهار 

ولو مات الموصى”''' والمزأة فى نكاحه» أو فى عدته من طلاق رجعى» 
فالصهر يستحق الوصية» وإن كانت فى عدة من طلاق بائن لا يستحقها!"؛ 
لأن بقاء الضهرية برقاء التكاح » وهز شرط عند ا موت . 

ال : ومر أوصى لأختانهء فالو صية”*' لزوج كل ذات رحم محرم منه» 
وكذا محارم الأزواج؛ ی 

فيل : هذا فى عرفهوه” ٠‏ وفى عرفنا لا يتناول إلا أزواج المحارم" "4و سوق 
و ا او 


قال : ومن أوصى لأقاربه” » فهى للأقرب» IT‏ رحم 


)٠۲(‏ قوله: " وهذا التفسير إلخ" إنما قيد بهذا التفسير؛ لأن الصهر يجىء فى اللغة بمعنى الختن أيضاء وقول محمد 
حجة فى اللغة المستشهد بقوله: أبو عبيد القاسم بن سلام -بتشديد اللام- فى ”غريب الحديث ". (غن) 

)١(‏ قوله: "ولو مات الموصى إلخ” “.قال فخر الإسلام: ومن شرط بقاء هذا الاسم أن يموت الموصىء وهن نساءه» 
أو ف عدة منه من طلاق رجعيء اما بعد الينونة فينقطع المصاهرة» وأا بعر يوم لوث يمى أن الرةإذابكانت معتدة 
منه من طلاق رجعى يستحق أقرباء المرأة الوصية باسم الصهر؛ وإذا كانت مبانة يوم موته لا يستحقونها لانقطاع 
المصاهرة بالإبانة» وعدم الانقطاع فيما لم تكن مبانة. (غن) 

(۲) مهرء الوصية يعنى وإن ورثت منه بأن يكون الطلاق فى المرض. (2) 

(۳) أى القدؤرى فى ِ مختصره . (غن) 

)٤(‏ قوله: ” فالوصية لزوج إلخ“ عنى أن الأخمتان تطلق على أزواج الحارم كروج البنت والأحت والممة والخالة: 
وعلى غيرهاء وعلى محارم الأزواج» فيكون كل ذى رحم محرم من أزواج الحارم من الذكر والأنشى» وا الأزواج 
كلهم فى قسمة الثلث بينهم سواء. (ع) 
| () قوله: "كل ذات إلخ” كل امرأة ات رحو جرع للنوضيء فررجما من أختانه» وکل ذى رحم محرم من 
زوجها من ذكرء أو أنثى» فهو أيضا من أختانه» وقال محمد فى " 'إملاءه” : إذا قال: قد أوصيت لأختانى بثلث مالى» 
فأخختانه أزواج كل ذات رحم محرم منه» وکل ذى رحم محرم من الزوج؛ فهؤلاء حتانه» فان كانت له بنت؛ وبنت 
أخت» وخالة» ولكل واحد منبن زو ج» ولزو ج كل واحدة منہن أرحام؛ فكلهم جميمًا أختانه. (مختصر كرخى) 

(1) أهل الكوفة. 

(۷) لا محارم الأزواج. 

(۸) أى القدورى فى ” مختصره". (عن) 1 

(9) قوله: ”ومن أوصنى إلخ“ حاصله أن عند أبى حديفة فى هذه المسألة ستة أشياء: : أحدهما: أن.يكون المستحق 
بهذا اللفظ ذا رحم من الموصىء والثانى: أن ذلسك لا يتفاوت من قبل الآباء والأمهات» والشالث: يجب أن يكون ممن 
لايدّثه. والرابع: أن ن يقدم الأقرب فالأقرب» والحام: أ يكوه النسسس اثين ين فصاعداء والسادس: أن لا يدخل فيه الوالد 


ع 
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باب الوصية للأقارب وغيرهم 
ا ا ب ا ا فصي ا ما 
محرم منه» ولا يدخل فيه الولدان والولد"» ويكون ذلك للاثنين"'' فصاعداء 
وهذا عند عند أبي حنيفة . 
وقال صاحباه: الوصية لكل من ينسب”" إلى أقصى أب له فى الإسلام» وهو 
أول أب أسلم» أو أول أب 0 وإن لم يسلم على حسب ما اختلف فيه 
المشايخ . 
وفائدة الاختلاف تظهر فى أولاد أبى لال فإنه أدرك الإسلام» ولم 


58 أن القريت مشق هن الفزابة كرو الخد ار ويك فينتظم 
عحقيقته مواضع الخلداف , 


وله أن الوصية أخت الميراث» وفى الميراث يعتبر ”" الأقرب فالأقرب» والمراد 
اح كر زوه o‏ الي صية”" تلافى ما 
فرط الى الإنقواج الصلق وخر يمل بدي ارتم المحرم منه . 

ولا يدخل فيه قرابة الولاد' DS‏ 0 
O RS SENS 2‏ للا ا ا لاك ا ا E‏ 
والولد, ويدخل فيه الجد وولد الولد فى ظاهر الرواية» روى الحسن عن أبى حنيفة وهلال عن أبى يوسف أنه لا يدخل. A).‏ 

)٠١(‏ من جهة الأب أو الأم. (ع) 

(۱) ذكر أو أنثى. (غن) 

)١١‏ والذكر والأثنى سواء. 

(۳) قوله: ”لكل من ينسب إلخ' ' أى لجسيع أهل قرابته من قبل الرجال والنساء إلى أقصى أب له فى الإسلام من 
الطرفين جميعًا يشت ركون فى الثلث الأقرب منهم؛ والأبعد والذكر والأنثى فيه سواء. (غن) 

(4) قوله: ” تظهر فى أولاد إلخ “ يعنى أن الموصى إذا كان علوياء فعلى القول الأول: أقصى الأب على رضى 
الله عنه» فلا يدنعل فى الوصية أولاد عقيل وجعفرء وعلى القول الثانى: أقصى الأب أبو طالب؛ لأنه أدرك الإسلام وإن لم 
يسلم» فيدخل فيه أولاد عقيل وجعفر. (ع) 

(5) القريب. 


(5) أى غير ذوى امحارم؛ وهى ذو الرحم غير الحرم والرحم الأبعد. (غن) 

(۷) كما فى العصبات وذوى الأرحام. (غن) 

(۸) قوله: ” والمقصد من إلخ" وإنما اعتبر أبو حنيفةرح كل ذى رحم محرم؛ لأن الله تعالى أمر بصلة الرحم» ونبى 
عن قطعية الرحم» وألحق الوعيد الشديد لمن سعى فى قطعيته؛ وهو قوله تعالى: : إن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا 
أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله4؛ فإذا كان مأمو را بصلة الرحم» فالظاهر أنه قصد بالوصية صلة الرحم؛ فانصرفت 
الرصية إلى من وجب عليه صلتهم؛ وإنما يجب عليه صلة الرحم الحرم ولا يجب عليه صلة غيرهم» ألا ترى أنه لا يجب 
نفقتهم إذا كانوا معسرين» ويجب عليه نفقة ذى الرحم ا محرم» قلت: إن الوصية انصرفت إليهم. (غن) 

(9) أى قصر. 

)٠١(‏ قوله: ”ولا يدخل فيه إلخ“ قال محمد: قال الله تعالى: «الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على 
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قريبًا كان" منه عقوقًاء وهذا لأن القريب فى عرف اللسان من يتقرب إلى غيره 
بوسيلة غيره» وتقرب الوالد» والولد بنفسه لا بغيره» ولا معتبر بظاهر اللفظ بعد 
انعقاد الإجما اع على ترکه» فعنده يقيد با ذكرناه» وعندهما بأقصى الأب فى 
الإسلام” "'» وعند الشافعى بالأب الأدنى. 

ا وإذا أوصى لأقاربه» وله عمان وخالان» فالوصية لعميه عنده 
اعتبارا للأقرب كما فى الإرث» وعندهما بينهم”” أرباعًا؛ إذ هما لا يعتبران 
الأقرب. 

ولو ترك عما وخالين فللعم نصف الوصية» والنصف للخالين"؛ لاأ 


بد من اعتبار معنى الجمع ٠»‏ وهو الاثنان فى الوصية» كما فى الميراث . 


التقين)» فأخحرج الوالدين من القرابةء فكما يخرج الوالدان بين القرابة» فكذلك يخرج الولد من قرابة الوالد» فلا يسمى 
قريبا. (غن) 

)١١(‏ قوله: سّمى إلخ “ فإذا لم يكن الوالد قريب لا يكون الولد قريبًا أيضا؛ لأنه يلزم من قرب أحدهما إلى الآخر 
قرب الآخر إليه. (غن) 

)١(‏ أى هذه التسمية. 

(۲) قوله: “ولا معتبر إلخ“ جواب إشكال على قولهما: وهو أن يقال: إنهم تساووا فى سبب الاستحقاق» وهو 
اسم القرابة» فوجب التساوى فى الاستحقاق أصله إذا أوصى لبنى فلان» فأجاب أنه لا معتبر بظاهر اللفظ بعد انعقاد 
الإجماع على تركه؛ فعند أبى حنيفة يقيد بالأقرب فالأقرب من كل ذى رحم محرم منه» وعندهما بأقصى الأب فى 
الإسلام» وعند الشافعى بالأب الأدنى أى يدخل من قرابة الموصى من قبل أبيه وأمه من يجمعه إلى أدنى أب منسوب إليه» 
ولا يدخل ما وراء الأدنى من قرابته عنده. (ك) 

(۳) قوله: “وعندهما بأقصى إلخ” وفى "المبسوط* كان هذا فى زمن محمد؛ لأن فى زمنه ما كان فى أقرباء 
الإنسان الذين ينسبون إلى أقصى أب له كثرة, وأما فى زماننا قفيهم كثرة» ولا يمكن إحصاءهم؛ فتصرف الوصية إلى 
أولاد ابنه وجده؛ وجد أبيه وأولاد أمه وجدته وجدة أمه» ولا يصرف إلى أكثر من ذلك. (ك) 

)٤(‏ أى القدورى فى “مختصره“. (غن) 

(5) عمين وخالين. 

() فى قولهما: الثلث بيهم أثلان. ١‏ 

(۷) قوله: ”والنصف للخالين' ' لأن اللفظ جمع فلا بد من اعتبار الجمع فيه» وهو الاثنان فى الوصية على ما 
عرف» فيضم إلى العم الخالان ليصير جمعاء فيأخذ النصف؛ ؛ لأنه أقرب ويأخذان النصف لعدم من يتقدم عليه. (زيلعى) 

(8) قوله: ”لأنه لا بد إلخ“ يعنى لو كان العم اثنين كان لكل واحد منهما النصفء وكذا إذا انفرد كان له 
النصف» » فكذا إذا لم يكن معه عم آخر كان له النصف أيضاء واعترض بأن فى هذا جعل عدم المزاحم بمنزلة وجود المزاحم 
حيث قيل: إذا كان معه عم آخر كان له النصف» » فكذا إذا لم يكن معه عم آخر كان له النصفء فكان للقائل أن يقول: إذا 
كان عم واحد كان له الثلث؛ لأنه إذا كان معه عمان كان له الثلث» فكذا إذا لم يكن معه غيره» وعلى هذا يقال: يجب 
1 الربع» أو الخمس عند انفراده قياسًا على تقدير أن يكون معه ثلاثة أعمام» أو أربعة أعمام آخرء وأجيب بأن ذلك غير 
لازم؛ لان اعتبار الجمع كلها ساقطة لتعذره» فتعين أدنى ما يستعمل فیه» وهو الاثنان لتيقنه» والعم الواحد نصف الاثين» 


له 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا - ۹0 - ْ باب الوصية للأقارب وغيرهم 
ا ر كا ج 


بخلاف ما إذا أوصى لذى قرابته"“ حيث يكون للعم كل الوصية ؛ لأن اللفظ 
للفرد» فيُحرز الواحد كلها؛ إذ هو الأقرب» ولو كان" له عم واحد» فله نصف 
الغلث”" ؛ لما بيناه“ . 

ولو ترك عمًا وعم وخالا وخالة» فالوصية للعم والعمة بينهما بالسوية 
لاستواء قرات قوی“ 
استواء قرابتبماء وهی افوی . | 

والعمة”" وإن”" لم تكن وارثة؛ فهى مستحقة للوصية» كما كان القريب رقيقا 
أو كافرا. 


وكذا إذا أوصى لذوى قرابته» أو لأقرباءه» أو لأنسباءه" فى جميع ما 
الخ ار دع و اده : لك 00 
ذكرناء ١‏ 0 لأن كل ذلك لفظ جمع» ولو انعدم المحرم 0 بطلت الوصية ؛ لآنبا مقيدة 
“AD :‏ 
IG‏ ومن أوصى لاهل فلان؛ فهى على زوجته عند أبى حنيفة . وقالا: 
فيكون له نصف مالهماء فإذا أخذ العم النصف صار كان لم يكن فيكون الباقى من الثلث للخالين. (عناية) 
)11( وكان عم وخالان. 


(۲) أى فيما إذا أوصى لأقاربه. 

(۳) قوله: ”فله نصف الفلث“ ويرد النصف إلى الورثة لعدم من يستحقه؛ لأن اللفظ جمع؛ وأدناه فى 
الوصية اثنان» فيكون لكل واحد منہما النصف» فلهذا يعطى له النصف» والنصف الآحر يرد إلى الورثة. (زيلعى) 
)٤(‏ إنه لا بد من اعتبار معنى الجمع. 

(0) فيما إذا أوصى لأقاربه. 

(5) من قرابة الخال والخالة. (ع) 

(۷) قوله: ” والعمة إلخ” جواب عما يقال: العمة لا تستحق العصوبة» فلم تكن قرابتبها أقرب» ووجهه 
أنها مستحقة للوصية: ومساواتها للعم لا تستحق العصوبة» وعدم استحقاقها العصوبة يوصف قام بهاء وهى الانوثة 
ٍ لا يخرجها عن مساواتها للعم فى استحقاق هذه الوصية كالعم الرقيق؛ أو الكافر ما أن حرمان الميراث بوصف قام بباء 
لا يضعف القرابة. (مل) 

(۸) الواو وصلية. 

( أى أقرباء» جمم النسيب كالأنصباء جمم النصيب. (غن) 

)00 قوله: ”فی جميع ما ذكرنا" يعنى يشترط فيه شرائط عند أبى حنيفة» وقد مر ذلك» وعددهما لا يشترم 
الرحم امحرم» ولا الأقرب فالاقرب. (ع) 
: (11) قوله: " ولوانعدم الحرم إلخ“ يعنى إن لم يكن للموصى ذو الرحم الحرم فى هذه المسائل» فالوصية بار ر 
أبى حنيفة؛ لأن عنده لذى الرحم الحرم فإذا لم يكن للموصى ذو الرحم الحرم كانت الوصية للمعدوم؛ والوصية 
للمعدوم باطلة. (تاج الشريعة) 

05 قوله: ”لأنها مقيدة ببذا الوصف“ لأن غرضه الصلة لأقرباءه؛ وما كان بطريق الصلة يختص بذى الرحم 
حرم كالنفقة. (ك) 


-5941- باب الوصية للأقارب وغيرهم 


يتناول كل من يعولهه”", وتضمهم نفقته اعتبارً للعرف» وهو مؤيد بالنص» 
قال الله تعالی ‏ : #وأتونى بأهلكم أجمعين) . ٠‏ 

وله أن اسم الأهل حقيقة”'' فى الزوجة يشهد بذلك” قوله تعالى: #وسار 
بأهله »2 ومنه قولهم : تأهل''' ببلدة كذاء والمطلق ينصرف إلى الحقيقة . 

ولو أوصى لآل فلان» فهو لأهل بيته؛ لأن الآل القبيلة”" التى ينسب إليباء 
ولو أوصى لأهل بيت فلان» يدخل فيه أبوه وجده”*؛ لأن الأب أصل البيت . 

ولو أوصى لأهل نسبه» أو لجنسه؛ فالنسب عبارة عمن ينسب إليه» والنسب 
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(۱۳) قوله: ”قال [أى المصنف. عينى] ‏ هذا لم يقع مناسبا؛ لأن عادة المصنف أن يذكر لفظ قال إذا كان المسألة 
مسألة القدورىء أو الجامع الصغيرء أو كانت مذكورة فى ' البداية ". وهذه مع ما بعدها إلى قوله: ومن أوصى لولد فلان 
ليست من تلك الجملة» و كل هذه المسائل مذكورة فى ”مختصر الكرخى “. (عن) 

(۱) قوله: ' يتناول [لكن لا يدخعل تحت هذه الوصية مماليكه؛ وإن كان يضمهم بنفقته] كل من [من الأحرار. غن] 
الخ الزوجة واليتيم فى حجره, والولد إذا کان يعوله؛ وأما إذا كان كبيراء وقد اعتزل عنه» أو كانت بنا قد تزوجت؛ 
فليس من أهله إنما أله من ضمتهم نفقة» وهى فى عياله إلا أن المماليك لا يدخلون؛ لانم خدام الأهل تبع له 
ولا يقال: للمماليك أهل المولى أيضاء ولو كان له أهل ببلدتين دلوا جميعًا. (غن) 

(۲) عول: نفقة دادن عيال را. (م) 

(۳) قوله: "قال الله تعالى “ أى فى قصة يوسف لإوأتونى بأهلكم أجمعين)» ولم يرد الزوجة خاصة؛ فيحمل 
على الكل. (غاية البيان) 

)٤(‏ فلا یصار إلى غيرها مع إمكان العمل بہا. (ع) 

(5) قوله: " يشهد بذلك إلخ “ فيه نظر؛ لأنه لم يرد فى الآية الزوجة خاصة؛ لأنه تعالى قال: «إفلما قضى موسى 
الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور ناراك «إقال لأهله امكشوا)» ألا ترى أنه خماطبهم بخطاب الجمع؛ والآية فى 
سورة النصصء وكذلك خطبه فى سورة طه» فقال: «إهل أناك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثرا) الآية, 
والجواب أنه لم ينقل أنه كان معه أحد من أقرباءه وأقاربها من يضمهم نفقته على أن الحقائق لا يستدل عليبا؛ لأن طريق 
معرفتها السماع» كما عرف فى الأصولء وإغا استشهد بالآية تبرعاء فإن ثبت أن ما فى الآبة ليس على معنى الحقيقة 
فلا ينافى مطلوبه» كذا فى " العناية " وغيرها. (مل) 

(1) أى تزوج. (غن) 

(۷) قوله: ”لأن الآل القسيلة إلخ فيدخل فيه كل من ينسب إليه من أبيه إلى أقصى أب له فى الإسلام الأقرب 
والأبعدء والذكر والأننى» والمسلم والذمى» والصغير والكبير فيه سواء» ولا يدخل فيه أولاد البنات وأولاد الأخرات ولا 
أحد من قرابة أمه؛ لأنهم لا ينسبون إلى أمهي وإنما ينسبون إلى آباءهم» فکانوا من جنس آخر من أهل بيت آخر؛ لأن 
البيت يعتبر من الآباء. (زيلعى) 

(8) قوله: ٠‏ يدحل فيه إلخ' قال شمس الأئمة السرخسى فى ”شرح الكافى": إذا أوصى لأهل بيعه» فإن كان 
الموصى من أولاد العباس؛ فكل من كانت نسبته إلى العباس من قبل الأب دخل فيه سواء كان ذكرا أو أنثى بعد أن 
يكونوا منسوبين إليه من قبل الآبای ومن كانت نسبته من قبل الأم لا يدخل فيه؛ لأنه لا يسمى من أهل بيته؛ وإنما يسمى 
ناغل بيت اریت وكذا الوصية لجنس فلان» أو محستاجى جنسه؛ لأن الجنس وأهل البيت سواءء قال فخر الإسلام فى 
أشرح الزبادات ': وكذلك المرأة توصی بجنسهاء وأهل بيتها لم يدخل فيه ولدها إلا أن يكونوا من بنى أعمامها. (غن) ‏ 


همل 
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بخلاف قرابته حيث يكون من جانب الأم والأب. 

ولو أوصى لأيتام بنى فلان” '"'. أو لعميانبم» أو لزمناهم» أو لأراملهم " إن 
كانوا قوم 00 دخل فى الوصية فقراءهه” “ وأغنياءهم , ذكورهم وإناثهم ؛ 
لأنه أمكن تحقيق التمليك فى حقهم . 

والوصية تمليك وإن كانوا لا يحصون» فالوصية فى الفقراء منم ؛ لأن المقصود 
من الوصية القربة» وهى فى سد الخلة"» ورد الجوعة» وهذه الأسامى تشعر 
بتحقق الحاجة”"'» فجاز حمله على الفقراء . 

بخلاف ما إذا أوصى لشبان بنى فلان" وهم لا يحصون. أو لأيامى بنى 
فلان" وهم لا يُحصون”" حيث تبطل الوصية؛ لأنه ليس فى اللفظ ما ينبئ عن 


)١(‏ قوله: ”لان الإنسان يتجنس بأبيه * لأن الجدس عبارة عن النسب» والنسب | إلي الآباءء ألا ترى أن إبراهيم ابن 
ال ننبى كته كان هاشميا وإن كان ولد من مارية» وكذلك الخلفاء ولدوا من الإماء جميعاء إلا ما شذء وكانوا عباسيين 
صالحين للخلافة. (غن) 

(۲) قوله: ”لأيتام إلخ“ اليتيم اسم لصغير مات أبوه لقول النبى عليه السلام: «لا يتم بعد الحلم»» ولأن اليتيم عبارة 
عن الانفراد» يقال: درة يتيمة أى لا نظير لها منفردة» فمن انفرد عمن يربيه فى حال حاجته إلى التربية كان يتيماء وبعد 
الاو ا بمصالح فيه» فلا يسمى يتيما. (ك) 

(۳) قوله: ”أو لأراملهم” فى ”التبذيب": يقال: للفقير الذى لا يقدر على شىء من رجل» أو امرأة أرمل» ولا 
يقال للتى.لا زوج لها وعى موسرة: أرملة» وقال الشعبى: الأنوثة ليست بشرط؛ بل يدخل فيه الذكر والأنثى | إلا أن 
الصحيح ما فسره محمد أن الأرملة هي المرأة البالغة التى كان لها زوج فارقهاء أو مات عدباء دخل معهاء أو لم يدخل» 
وقوله: جج في اللهة» رال ع الأرملة التى لا زوج لهاء ولا يشترط أنه كان لها زوج. (ك) 

)٤(‏ قوله: ”إن كانوا قومًا يحصون إلخ“ تفسيره عند أبى يوسف أن يحصوا بغير كتاب وحسابء وقال محمد: 
إذا كانوا أكثر من مائة فهم لا يحصونء وقال بعضهم: مفوض إلى رأى القىاضى» وعليه الفقوىء والأيسر ما قاله 
محمد كذافي ”فتاوی قاضى خان . (ك) 

(5) فالثلث بينم بالسوية. (عن) 

(5) حاجت. (م) 

(۷) قوله: ” تشعر بتحقق إلخ“ أما اليتيم والعمى والزمانة فظاهرء وكذا الأرامل؛ لأنها جمع أرملة» وهى المرأة التى 
مات زوجهاء أو فارقها وهى فقيرة. (ك) 

(۸) قوله: ”لشبان [جمع شاب. م] الخ“ فى ”الكفاية“ ناقلا عن ”الإيضاح أن الشبان من حمسسة عشر إلى 
خدمسين سنة» والكهل من ثلاثين سنة إلى آخر عمره» والشيخ ما زاد على خمسين» وفی " العناية ' قال محمد: الغلام ما 
0 -حمسة عشرء والفتى من بلغ خمسة عشر وفوق ذلك» والكهل إذا بلغ أربعين» فزاد عليه» وما بين خمسين 
إلى ستين إلى أن يغلب الشيب يكون شيخا. (مل) 

)٩(‏ قوله: ”أو لأيامى* ' الأيم التى لا زوج لهاء بكرا كانت أو ثيباء ورجل أيم أيضاء والفقر فيه ليس بلازم» فلذلك 
تار ابيع ااا و اسم ا ا ١‏ ذه عو الحتاجة ی "الجامع الكبير “: والأيم اسم لكل امرأة جومعت 
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الحاجة؛ فلا يكن صرفه إلى الفقراء» ولا يكن تصحيحه تمليكًا فى حق الكل 
CC o‏ 

e 
قولهما؛ ؛ لأن جمع الذكور يتناول الإناث» ثم رجع. وقال رتور خاصة ؛‎ 
لأن حقيقة حقيقة الاسم للذكورء وانتظامه للإناث تجوز» والكلام لحقيقته‎ 

بخلاف ما إذا كان بنو فلان اسم قبيلة» أوفخذ" 'حيث يتناول الذكور 
والاناث 29ب لأنه ليس يراد بها أعيانهم؛ إذ هو مجرد الانتساب كبنى آدم» ولهذا 


يدخل فيه” ر الحاقة وال و 


فال 3 ومن أوصى لولد فلان» فالوصيةبينهبم» والذكور والأنئى فيه 


بنكاح جائر» أو فاسد» أو لعجوز لا زوع اغ كانت أو رة سر كانت أ الف كذا سيره متمد وتير: إن 
الأنرثة لست خر اماع لن رط ر المج ف ج كما كرا (ك 

)٠١١(‏ قوله: "وهم لا يحصون إلخ . فيه إشارة إلى أنهم إذا كانوا يحصون, کان الحكم كما تقدم فى دخول الغنى 
والفقير» هل يدخل الذكر والأنثى فى الأيامي دخوله فى الأرامل أم لا؟ قال الكرخى: يدخل؛ لأن الأيم هى التى لا زوج 
لهاء بكرا كانت أو ثيباء ويقال: رجل أيم أيضاء وقال محمد: ا محتمل» والظاهر 
دخوله؛ لأنه ترك اعتمادا على ما ذكره فى الأرامل. 4 : 

)١(‏ عن قريب فى هذا الباب. 

(۲) قوله: ”بدخل [الذكر والأنثى فيه سواء. غن] فيه إلخ “ وإنما يدخل الإناث تحت هذه الوصية فيما إذا اختلط 
الذكور والإناث» وأما إذا انفرد الإناث» فلا شىء لهن بالاتفاق. (ك) 

(۳) قوله: "أو فخذ [فخذ گروه برادران وتبار مرد که كم از بطن باشد. عن ' الفخذ من العشائر أقل من البطن» 
وبيانه فيما قال صاحب ”الكشاف “ : الشعب الطبقة الأولى من الطبقات الست التى عليها العرب» وهى الشعب» 
والقبيلة» والعمارة» والبطن» والفخذ, والفصيلة» فالشعب يجمع القبائل» والقبيلة تجمع العمارة» والعمارة تجمع البطون» 
والبطن تجمع الأفخاذء والفخذ يجمع الفصائل خزية شعب» كنانة قبيلة» قريش عمارة» وقضى بطن؛ وهاشم فخذء 
والعباس فصيلة» وسميت الشعوب؛ لان القبائل تشعب منها. (غن) 

)٤(‏ قوله: " حيث يتناول إلخ” هذا إذا كانوا يحصونء أما إذا كانوا لا يحصون؛ فالوصية باطلة» كذا فى 
"المبسوط”. (ك) 

(5) قوله: "ولهذا يدل فيه إلخ” ذكر فى "الجامع الكبير“ شمس الأئمة: وإن كان فى بنى فلان موالى عتاقة» 
وموالى أسلموا على أيديہم» ووالوهم وفقراء موالى موال وحليف لهم وعديدهم يدخلون جميعا فى الوصية يقسم 
الوصى بين من يقدر عليسهم من فقراءهم» والحليف اسم من يأتى قبيلة» فيحلف لهم ويحلفون لهم على التناصر» والعديد 
من يعد نفسه منهم» وهم عدوا ذلك له من غير حلف» وإنما دحل الكل؛ لكن الإيجاب ههنا تعلق بالنسبة إلى القبيلة» 
وهم فى هذه النسبة سواء للتناصر بيدهم ببذه الاسباب. (كفاية) 

(5) أى القدورى فى ”مختصره“. 
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سواء"؛ لأن اسم الولد ينتظم الكل انتظامًا واحدًا . 

ومن أوضى لور فلن 7+ قالوضية"" نيتيم للذكر مال بحظ الاننيين ؛ لأنه لما 
نص على لفظ الورثة آذن ذلك بأن قصده التفضيل» كما فى الميراث . 

ومن أوصى”'' لواليه"» وله موال أعتقهم» وموال أعتقوه» فالوصية 
باطلة . 
آنه يوق ف تى تصالو ا" . 
)١(‏ قوله: ”سواء“ أى فى القنسمة والاستحقاق حتى لو كانوا ذكورا أو إنانًا يقسم بينم بالسوية» ولو كان الكل 
إنانًا دخخلن تحت الوصية؛ لأن الوصيةحصلت باسم الولد» واسم الولد يطلق على الإناث حالة الانفراد» كما يطلق على 
الذکورء ثم فى مسألتنا إن لم يكن لفلان إلا ولد واحد» کان الثلث كله له» بخلاف ما لو أوصى لأولاد فلان» وله ولد 
واحد» فإنه يستحق النصف» ووجه الفرق بيدهما أن الأولاد جمع» وأقل الجمع فى باب الوصية والميراث اثنان» فكان 
لاواحد النصف» كما لو أوصى لأقرباءء» ولو عم واحد كان له النصفء وأما الولدء فليس باسم جمع؛ وإأما هو اسم 
جنس» ومطلق اسم الجنس يطلق على أدنى ما يطلق عليه الاسم» كما لو حلف لا يشرب الماء» ولا يتزوج النساء حيث 
يحنث بشرب قطرة» ونكاح واحدةء وإذا أوصى لأولاد فلان» وليس لفلان أولاد صلبية» يدخمل فى الوصية أولاد البنين» 
وهل يدخل أولاد البنات فيه روايتان. (كفاية) 

(۲) أى كل واحد من الذكر والأنثى. (غن) 

(۳) أى بطريق الحقيقة. (ع) 

)٤(‏ هذا لفظ القدورى فى “مختصره ". (نت) 

(ه) قزله: ” فالوصية بينهم للذكر إلخ” هذا إذا مات الموصى لورئته» ثم مات الموصىء أما إذا مات الموصى قبل أن 
شوت الموصى لورثته» فالوصية باطلة. (ك) 

(5) هذه من مسائل ”الجامم الكبير " ذكرها تفريعا على مسألة القدورى. (غن) 

(۷) أى لوالى نفسه. 

(۸) قوله: ” فالوصية باطلة [حتى يبين لأى الفريقين أوصىء ولو مات قبل البيان لا ينفذ وصيته . عن]" وقال 
الشافعى: مبناه على جواز عموم المشترك» وعدم جوازه» والشافعى يجوز ذلك» فأجاز هذاء وأصحابنا ما جوزوه» 
فكذلك ههناء فإن قيل: سلمنا أن لفظ المولى مشترك لكن حكمه التوقفء فلم قال: الوصية باطلة» أجيب بأن الكلام فيما 
إذا مات الموصى قبل البيان» والتوقف فى مثله لا يفيد» فإن قيل: الترجيح من جهة أخرى ممكنء وهو أن يصرف الوصية 
إلى المولى الذى أعتقه؛ لأن شكر المنعم واجب» وأما فضل الإنعام فى حق المنعم عليه» فمندوب» والصرف إلى الواجب 
أولى منه إلى الندوب» كما هو المروى عن أبى يوسف لهذا المعنى» أجيب بأنها معارضته بجهة أخرى؛ وهو أن العرف 
جار بوصيته ثلث المال للفقراء» والغالب فى المولى الأسفل الفقر» وفى الأعلى الغناء» والمعروف كالمشروط شرعا. (ع) 

(9) قوله: ” حتى تصا حوا“ أى حتى يصطلحوا على أن الثلث بينهماء فإذا اصطلحا على ذلك جازت الوصية» 
ركان الغلث بين الفريقين» فإن بطلان الوصية قبل الاصطلاح لمكان الجهالة؛ إذ لا يدرى من المستحق للثلث» فقد زالت 
الجهالة بالاصطلاح؛ لأن بعضه يصل إلى المستحق؛ وبعضه إلى غير المستحق برضاء المستحق» فيصح الوصية» وجوابه أن 
الإيصاء ابتداء تمليك من المجهولء فيلغو» فلا يصير ملكا لأحد الفريقين» فيبقى الملك على ملك الموصى» وانتقل بموته إلى 
ورئته» فلا يكون للموالى عليه سبيل وإن اصطلحوا. (غن) 
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له أن الاسم يتناولهم ؛ لأن كلا منهم يسمى مولى» فصار کالإخو:“ 

ولنا أن اللجهة مختلفة"؛ لأن أحدهما”” يسمى مولى النعمة» والآ © 

r.‏ 0 > فلا ينتظمهما" لفظ واحد فى موضع 
الإثبات* '» بخلاف ما إذا حلف لا يكلم موالى فلان» حيث يتناول الأعلى ° 


والأسفل” ''؛ لأنه مقا ا ولا تنافى فيه . 

ويدخل فى هذه الوصية ١”‏ من أعتقه في الصحة والمرضء ولا يدخل مدبروه 
وأمهات أولاده؛ لأن عتق هؤلاء ينبت بعد الموت 5 '"بوالوضية تقيات إلن حالة 
الموت» فلا بد من تحقق الاسم قبله”*" . 

وعن أبى یوس ف أنهم يدخلون”" ؛ أن سبب”"' الاستحقاق 4" لاز" 


(۱) قوله: “فصار كالإحوة" يعنى إذا أوصى لإخوة فلان» فإنه يصح» ويدخل فيه الأخ لأب وأم» والأخ لأم 
والأخ لأب؛ لأن الكل يسمى أخا لفلانء فكذا ينبغى أن يدخل ههنا المولى الأعلى والمولى الأسفل؛ لأن كلا منهما يسمى 
مولی» وهذه رواية عن أبى حنيفة. (ك) 

(۲) قوله: ”أن الجهة مختلفة“ لأن المولى الأعلى منعم» والمولى الأسفل منعم علي بخلاف الإخوة لأن اسم الأخ 
يطلق على كل واحد بمعنى واحد» وهو المتفر ع من أصله؛ فصار الاسم عاماء لا مشتركا. (ك) 

(۳) أى المعتق. 2 

)٤(‏ المعتق. 

(5) لفظ المولى. 

(5) إذ لا عموم للمشترك. 

(۷) ولا ترجيح للبعض على البعض» فبقى مجهول المراد لا يدرى أن المراد أيهما. (غن) 

(۸) وأما فى موضع النفى» فللمشترك عموم. 

(۹) المعتق. 

)٠١(‏ المعتق. 

)١١(‏ وللمشترك عموم فى موضع النفى. (عن) 

(۱۲) أى فيما إذا أوصى لواليه. (غن) 

05 قوله: "لأن عتق هؤلاء يغبت بعد الموت” ' لأن المتوقف على الشىء يعقبه وجوداء والوصية تضاف إلى حالة 
الموت؛ لأنها أحت الميراث؛ والميراث كذلك؛ فلا بد من تحقق اسم المولى قبل الموت» ولم يوجد فيهما. (ع) 

)١15(‏ الموت. 

)٠١(‏ قوله: " وعن أبى يوسف إلخ“ والأصح الأول؛ لأنهم لا ينسبون إليه بالولاء بنفس الاستحقاق» بل بالإحياء 
الحاصل بالعتق» وذلك إنما يكون بعد الموت. (ع) 

5,١‏ 0 أى المدبرون وأمهات الأولاد. 

)١7‏ أى التدبير والاستيلاد. 

(14) أى استحقاق العتق. 
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- 1 بات الرسية لافار يرهن 


ويدخل"' فيه" عبد قال له مولاه: إن لم أضربك»› انت لان الک يدق 
قبيل امورو غيل طق ع ولو كان له موال» وأولاد موال» وموالى 
موالاة”' يدخل فیہا معتقوه وأولادهه'" دون موالي الموالاة. 

وعن أبى يوسف أنهم يدخلون أيضاء والكلّ شركاء؛ لأن الاسم" يتناولهم 
على السواء. 

ومحمديقول: الجهة مختلفة فى المعتق الإنعام» وفى الموالى عقد الالتزام» 
والإعتاق لازم" فكان الاسم له أحق» ولا يدخل فيهم موالى الموالى'"؛ لأنهم 
پرا ار عت اق اف را رای ا لني" ودره 

0199 أى ثابت مستقر. 

)١١(‏ بالإجماع. 

(۲) أى فى الإيصاء لمواليه. (غن) 

(۳) فمات قبل أن يضربه عتق قبل موته. (غن) 

(4) أى فى آخر جزء من أجزاء حياته لتحقق عدم الضرب. 

(5) من الضرب. 

(5) أسملوا على يديه ووالوه. (غن) 

(۷) قوله: ”وأولادهم“ وإنما دخلت أولاد الموالى فى الوصية؛ لأنهم مواليه أيضًا بطريق الحقيقة؛ لأن ولاءهم 
یثبت بإعتاق الموصى إياهمء. فكانوا مواليه حقيقة» وولاء أولاد الموالى يشبت أيضا بعين ذلك الإعتاق» لا بسبب آخرء 
فكانوا مواليه أيضًا حقيقة» ولهذا لا يجوز نفى أولاد الموالى» ولا يصح أن يقال: ليس هؤلاء موالى له» بخلاف ما إذا 
أوصى لبنى فلان» ولفلان بنون» وأولادهم تكون الوصية لهم دون أولادهم؛ لأنهم أولاد بطريق المجازء ولهذا يصح النفى» 
بأن يقال: ليس هؤلاء ولده. (غن) 

(۸) أى المولى. 

(9) قوله: ”والإعتاق لازم“ هذا جواب إشكال مقدر بأن يقال: لما كان الجهة مختلفة فى العتق» ومولى الموالاة 
فى أحدهما الإنعام» وفى الآخر عقد التزام كان ينبغى أن يبطل الوسصية» فأجاب عنه بذلك يعنى إنما يبطل الوصية إذا 
لم يوجد الترجيح لأحد الجهتين» وقد وجد؛ لأن الإعتاق لازم لا يحتمل الفسخ» وولاء المولاة يحتمل الفسخ» فكان اسم 
المولى للمعتق أولى من مولى الموالاة. (غن) 

)٠١(‏ قوله: ”ولا يدل فيهم إلخ“ أى لا يدخل موالى الموالى فى الوصية للموالى؛ لأن موالى الموالى ليسوا موالى 
الموصى حقيقة» وهو الذى باشر إعتاقه؛ وإما أضيفوا إليه بطريق التسبيب مجازا؛ لأنه باشر سبب ما هو سبب ولاءهم» 
وهو إعتاقه للموالى الأولين» ولهذا يصح نفى الاسم عدبم بأن يقال: هؤلاء ليسوا بمواليه» وإما هم موالى مواليه» واللفظ 
إذا عمل بحقيفته لا ينص رف إلى امجاز. (غن) 
201,١‏ اوضى. 
(۱۲) اخوالى. 
(OT)‏ ی لأن موالى الموصئ وأو لادهم. 

)١٤(‏ أى إلى الموصى. 
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بإعتاق وجد منه . ۰ 

وبخلاف ماإذا لم یکن" له موال"» ولا أولاد الموالى”"؛ لأن اللفظ ©) 
لهم مجازء فيصرف إليه عند تعذر اعتبار الحقيقة» ولو كان له معتق واحد0© 
وموالى الموالى» فالنصف المعتقهء والباقى للورثة" لتعذر الجمع بين الحقيقة 
والمجاز. ٠‏ 

ولا يدخل فيه موالٍ أعتقهم ابنه» أو ابوه" لان لبسوا عوال لا وة 
ولا مجازء وإغا يحرز ميرائهم”''' بالعصوبة» بخلاف”''' معتق العبض ؛ لأنه ينسب 
إليه بالولاء» والله أعلم بالصواب. 


(1) فتكون الوصية لموالى الموالى. 

(۲) أى مولى العتاقة. (ك) 

(۳) أى أولاد موالى العتاقة. 

)٤(‏ أى لفظ المولى. 

(5) أى لمولى الموالى. 

(5) فيما إذا أوصى لمواليه. 

(۷) لا لموالى الموالى. 

(۸) قوله: "ولا يدخل فيه موال أعتقهم ابنه؛ أو أبوه“ هكذا وجدت فى بعض النسخ الصحاح التى يعتمد عليهاء 
ووجد صاحب ”غاية البيان“ هكذا: ولا يدخل فيه موال أعتقهم ابنه؛ لأنهم إلخ» وأما صاحب ”العناية“ و " الكفاية"» 
فلم يجدا هذه النسخةء ولا تلك بل وجدا هكذا: ولا يدخل فيه موال أعتقهم؛ لأنهم ليسوا إلخ, ثم تعقباه» وقال: هكذا 
وقع فى النسخ؛ ولكن الصواب: أعتقهم أبوه؛ أو ابن فإن البعليل يطابق ذلك دون المذكور فى الكتاب» كما لا يخفى» 
فتدبر. (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 

(9) قوله: "لأنم إلخ" أى لأن موالى الأب أو الابن لا ينسبون إليه بطريق الحقيقةء ولا بطريق الجاز؛ لأنه لا يباشر 
ولاءهم» ولا سبب لذلك؛ لأنه لم يعحق من أعدقهم؛ فلم يكونوا موالى له لا حقيقة ولا مجازاء فلم يدخلوا تحت 
اللفظ. (غن) 

)٠١(‏ قوله: " وإنما يحرز إلخ“ جواب إشكالء وهو أن يقال: الموصى يرث من موالى أبيه؛ أو ابنه» والإرث بحكم 
الولاء وإليه أشار الحديث: «الولاء لحمة كلحمة النسب»» فأجاب بقوله: وإنما يحرز ميرائهم بالعصوبة» لا لانتقال الولاء 
إليه. (تاج الشريعة) 

)١١(‏ قوله: ” بخلاف إلخ" يرتبط بقوله: ولا يدخل فيه موال قد أعتقهم ابنه يعنى أن معتق البعض يدخل تحت 
الوصية للموالى؛ لأنه مولاه حقيقة» بخلاف موالى الابن؛ لأ ليسوا مواليه أصلاء ولكن ينبغى أن يكون هذا على 
مذهببما؛ لأن معتق البعض عند أ بى حنيفة كالمكاتب» والمكاتب لا يدخل تحت الوصية للموالى» فكذا معتق البعض 
فعن هذا غير بعضهم لفظ الكتاب» وقال: بخلاف معتق المعتق يعبنى أن معتق المعتق يدخل تحت الوصية للموالى إذا 
لم يك ن'للموالى ولاء أولادهم؛ لأن ولاء المعتق ينسب إلى الموصى مجاراء بخلاف معتق الابن» فإنه لا ينسب إليه 
لا حقيقة» ولا مجازا. (غن) 

قوله: ' بخلاف” هكذا وقع فى النسخ» لكن ليس هو بصواب إما الصواب أن يقال: بخلاف معتق المعتق؛ لأنه 
ينسب إليه بالولاء. (ك) 
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باب الوصية بالسكنى'" والخدمة والثمرة 
فل 0 تجوز الو صية”" بخدمة عبده» وسكنى داره سنين معلومة» وتجوز 
بذلك أبدا ؛ لذ لاقع يصح مليكها فى حالة الباة ندل ١‏ وغير يدل" فكذا 
الات اه > كنا فق الأعيان: 
ويكون”" محبوسًا على ملكه فى حق المنفعة '*). حتى يتملكها الموصى له 
على ملكه» كما يستوفى الموقوف عليه منافع الوقف على حكم ملك الواقف» 
| وتجوز" موقنًا ومؤبداء كما فى العارية» فإنها””'' تمليك على أصلنا . 
بخلاف الميراث؛ لأنه خلافة”''' فيما يتملكه المورث» وذلك فى عين تبقى 
والمنفعة عرض لا يبقى» وكذا الوصية”' بغلة”*'' العبد والدار؛ لأنه بدل المنفعة» 


0م 


0 قوله: ” باب الوصية إلخ“ لما فرغ من أحكام الوصايا المتعلقة بالأعيان» شرع فى بيان أحكام الوصايا المتعلقة 
بالمنافعم» وأخر هذا الباب لما أن المنافع بعد الأعيان وجوداء فأخرها عنما وضعا. (ع) 

(۲) أى القدورى فى ”مختصره". (غن) 

(۴) قوله: ” وتجوز الوصية إلخ” وعند ابن أبى ليلى لا يجوز شىء من ذلك موقتاء ولا غير موقت؛ لأن المنافع 
الحاصلة بعد موه ليست بمملوكة» فلا يصح تمليكها لغيره» ولكنا نقول: إن المنافع تحتمل التمليك ببدل كما فى الإجارة؛ 
وبغير بدل كما فى الإعارة فى حالة الحياة» فكذا بعد الممات لحاجته» كما فى الاعيان؛ فإن الأعيان يصح تمليكها فى حالة 
الحياة ببدل» وبغير بدل كالبيع والهبة» فكذا بعد الممات يصح تمليكها ببدل» بأن أوصى بأن يباع عبده» أو بغير بدل بأن 
أوصى بعبده لفلان» وهذا لأن الموصى يبقى العين على ملكه حيث يجعله مشغولا بتصرفه موقوقًا على حاجته؛ فإنما 
يحدث المنفعة على ملكه» كما يستوفى الموقوف عليه منفعة الوقف على حكم ملك الواقف. (ك) 

)٤(‏ كما فى الإجارة. 

)٥(‏ كما فى العارية. 

(5) الموصى. 

(۷) العبد أو الدار. 

(۸) لا فى حق الرقبة» فإنها ملك الورثة. 

(9) هذه الوصبة. 

)٠١‏ قوله: ” فإنها“ أى العارية تمليك المنافم على أصلناء وعند الشافعى أباحة المناقم. (ك) 

)١١(‏ قوله: "لأنه خلافة إل “ فالإرث لا يجرى فى الخدمة بدون الرقبة؛ لأن الوراثة خلافة» وتفسيرها أن يقوم| 
الوارث مقام المورث فيما كان ملكا للمورث؛ وهذا يتصور فيما يبقى بوقتين» والمنفعة لا تبقى وقتين» فأما الوصية» 
فإيجاب ملك بالعقد كالإجارة والإعارة. (ك) 

(؟1) قوله: ”وذلك إلخ“ أى الخلافة تتصور فى عين تبقى» بخلاف إيجاب الملك وإحداثه» فإنه يتصور فيما 
لا يبقى. (أعظمى) 

18) أى تجوز. 
)١4(‏ قوله: ” بغلة [محاصل] “ الغلة كل ما يجعل من ريع الأرض» أو كراءهاء أو أجرة غلام أو نحو ذلك. (مغرب) 
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فأخن گا ا 

قال" : فإن حرجت رقبة العبد من الثلث يسلم إليه”' ليخدمه؛ لأن حق 
و د ا E‏ 
| وإن كان لا مال له" غيره خدم الورثة يومين”"» والموصى له يوم ؛ لأن حقه 
و وحقهم فى الثلثين» كمافى الوصية فى العين» ولا تمكن قسمة العبد 
أجزاء؛ لأنه لا يتجزأ. فصرنا إلى المهايأة إيفاء للحقين . 

بخلاف الوصية بسكنى الدار إذا كانت لا تخرج من الثلث”") حيث تقسم عين 
الدار أثلاثا للانتفاع ؛ ؛ لأنه يمكن القسمة بالأجزاءء وهو أعدل للتسوية”''' بينبما زمانًا 
وذاتاء وفى المهايأة تقدے اعدا انا 

ولو اقتسموا"' الذار ههايأة من حيث الزمان تحور أرقرنا؛ لآن'"'" الحق لهم إلا 


)١(‏ وهى حاجة الموصى. 

(۲) أى المنفعة والغلة. (ع) 

(۳) أى القدورى فى " مختصره". (غن) 

أ[ () قوله:”فإن خرجت [أو لم تخر كن أجازت الورثة] رقبة إلخ“ فى " الإيضاح": ينظر إلى الأعيان التى 
أوصى يبا فإن كان رقابها مقدار الثلث جازء ولا يعتبر قيمة الخدمة والشمرة والغلة والسكنى» وإنما اعتبر الأعيان 
دون المنافع؛ لأن المقصود من الأعيان منافعهاء فإذا صارت المنافع مستحقة من غير توقيت» وبقى العين على ملك الوارث 
صار بمنزلة العين التى لا منفعة لهاء فلهذا يعتبر قيمة الرقبة كان الوصية وقعت بالرقبة. (ك) 

(5) أى إلى الموصى له. 

(1) أى للموصى 

(۷) قوله: " حدم الورثة يومين إلخ“ أى ابدأ إذا كانت الوصية بخدمة العبد مطلقة غير موقتة؛ وأسا إذا أوصى 
بخدمة عبده سنين من غير تعيين السنة» وليس له مال غير العبد» ولم تجز الورثة» فإن العبد يخدم الموصى له يوماء والورثة 
يومين إلى ثلاث سنين» فإذا مضى ثلاث سنين» تم وصية الموصى له بالخدمة؛ وإن كان الوصية بخدمة سنة بعينباء ومات 
قبل دخول تلك السنة إن كان العبد يخرج من ثلث ماله» أو لا يخرجء ولكن أجازت الورثةء فإنه يسلم العبد إلى 
الموصى له حتى يستوفى وصيته» وإن كان لا يخرج» ولم تجز الورثة» فإن العبد يخدم الموصى له يوماء والورثة يومين حتى 
مضى السنة التى علياء فإذا مضت يسلم العبد للورثة. رك 

(۸) أى المناوبة من حيث الزمان. 

(94) بأن لا مال له غيرها. 

)٠ 0‏ قوله: "وهو أعدل إلخ“ أى هذا النوع من القسسمة أقرب إلى المعادلة؛ لأنه يحصل التسوية بين الموصى له 
والورثة زمانًا وذااء وفى المهايأة يلزم تقدم أحدهما على الآخر زماناء فلا يصار إليها إلا عند تعذر القسمة بالأجزاء؛ ولكن 
مم هذا لو تبايئوا فى القسمة من جيث الزمان تجوز أيضًا إلخ. (غن) 

)١١(‏ أى الورثة والموصى له. 

)١١(‏ أى لأن المعادلة فى الزمان حقهم فإذا أسقطوها جاز. (غن) 
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أن الأول وهو الأعدل أولى» وليس للورثة أن يبيعوا ما فى أيديہم اك 
الدار» وعن أبى يوسف أن لهم ذز + لان خالض ملكهو” . 

وة الظاهر أن خن الوص له ثايت فى سكتى جم الدار» بأن ظهر للميت 

١ a 07 7‏ ا = )¥( hre‏ 
مال آخر» وتخرج الدار من الثلث› وكذا له حت المزاحمة فيمافى ايديهم إذا 
خرب ما فى يدله» والبيع باذ إبطال ذلك » فمنعو 

قال" : فإن كان مات الموصى له" عاد" إلى الورثة ؛ لأن الموصى أوجب 
الحق للموصى له ليستوفى المنافع على حكم ملكه“'» فلو انشقل” إلى وارث 
الا له اجا ادك ملك اللوضى س قير مرضنانه ودل ل 
يجوز . 


ولو مات الموصى له فى حياة الموصى بطلت ؛ لأف ساسا تعلق بالوتاعلى 


)6١( . )4٩( 
. عله‎ "| 


)١(‏ أى قسمة الدار أجزاء. (غن) 

(۲) بیان ما. 

(۳) البيع. 

() أى لأن ما فى أيديهم. 

(5) فينفذ بيعهم فيه. (عن) 

(5) بالسکنی. (غن) 

(۷) الورثة. 

(۸) الحق. 

(9) ورثة. 

)٠١(‏ بيع. 

(۱۱) أى القدورى فى ”مختصره . (غن) 
)١۲(‏ بعد موت الموصى. (غن) 

)١(‏ قوله: ”عاد“ أى الموصى به» وهو خدمة العبد وغلته» وسكنى الدار وغلتما إلى ورثة الموصى» لا إلى ورثة 
الموصى له. (غن) 

)١5(‏ الموصى. 

)١5(‏ الحق. 

)١59(‏ المنافم. 

)١0(‏ لما تقدم أن الميراث خلافة. (ع) 

(18) أى استحقاق الملك من غير مرضة المالك. 
(19) قوله: ”لأن إيجابہا إلخ“ أى لأن إيجاب الوصية يكون بعد الموت؛ لأنه متعلق بوجود الموت» فإذا مات 
الموصى له لم يصح اللإيجاب» كما لا يصح إيجاب البائع للمشترى بعد موته. (غن) 
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اما 

ولو أوصى بغلة عبده”"» أو داره» فاستخدمه”" بنفسه» أو سكنها بنفسه. 
ا يجوز ذلك ؛ لأن قيمة المنافع كعينها فى تحصيل المقصود” . 

والأصح أنه لا يجوز؛ لأن الغلة دراهم أو دنائير» وقد وجبت الوصية بها" » 
وهذا”” استيفاء المنافع» وهما" متغايران ومتفاوتان فى حق الورثة» فإنه لو 
ظهر” ' دين" يمكنهم أداءه من الغلة بالا نرادمه ٠‏ بحن انخعلالياء ولا يكنم 
من المنافع بعد استيفاءها”"'' بعينباء وليس للموصى له بالخدمة» والسكنى أن يؤاجر 
العبد أو الدار. شْ 

وقال الشافعى : له ذلك؛ لأنه بالوصية ملك المنفعة» فيملك تمليكها من غيره 
ببدل”'+ أو غير بدل؛ لأنها كالأعيان عنده”» بخلاف العارية؛ لأنها إباحة على 
اك ولب UE‏ 


(۱) قوله: "على ما بيناه من قبل“ أى فى فصل اعتبار حالة الوصية فى بيان الفرق بين جواز الإقرار وبطلان 
الوصية بقوله: بخلاف الوصية؛ لأنها إيجاب عند الموت. (ع) 

(۲) قوله: "ولو أوصى إلخ“ هذه المسألة مع ما بعدها إلى قوله: قال: ومن أوصى لآخر بغمرة بستانه ذكرت تفريمًا 
على مسألة ”الختصر “. (غن) 

(۳) الموصى له. 

)٤(‏ دار. 

(0) القائل: أبو بكر الإسكاف. (غن) 

(5) وهو الانتفاع بالعبد, أو الدار. (ك) 

(۷) أى بالدراهم والدنائير. 

(۸) أى الاستخدام والسكنى. 

(5) أى الغلة والاستخدام. 

)٠١(‏ قوله: "فإنه لو ظهر إلخ“ أى لو ظهر على الميت دين يقضى الدين من تلك الغلة» ولو سكن هو بنفسه لا 
يمكن أن يقضى من السكنى. (غن) 

)١1١(‏ على الميت. 

)1۲( أى من الموصى له. 

)١5(‏ المنافع, 

(15) كمافى الإجارة. 

)٠١(‏ الشافعى. 

)١١(‏ الشافعى. 

(۱۷) قوله: ” وليس بتمليك” ولهذا لا يملك المستعير الإعارة عنده» ولهذا لا يتعلق بالإعارة اللزوم والوصية بالمنفعة 
يتعلق ببا اللزوم. (ك) 
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ولنا أن الوصيّة قليك بغير بدل مضاف إلى ما بعد الموت» فلا يلك تمليكه 
يدل اغغنارا بالإغارة قاتا لك بر ندل ف خا الحاة على أضلنا. 

ولا يلك المستعير الإجارة؛ لأنها”" ليك يبدل كذا هذاء وتحقيقه أن التمليك 
ببدل لازم » وبغير بدل*' غير لازم» ولا يلك الأقوى بالأضعفء والأكثر 
بالأقل» والوصية تبرع'") غير لازم إلا أن الرجوع للمتبرع”" » لا لغيره 3 والمتبرع" 
يعد الموت لا يمكنه الرجوع . فلهذا انقطع . 

أما هو" فى وضعه» فغير لازم»› و انفد لمت عال على أصيقاء وفى 
تمليكها بالمال إحداث صفة المالية فيها تحقيقًا للمساواة"''' فى عقد المعاوضة» فإغا 
تغبت هذه الولاية””'" لمن يملكها تبعًا ملك الرقبة» أو لمن يملكها”"'' بعقد المعاوضة *' 
حتى يكون مملكًا لها بالصفة التى تملكها . 

أما إذا تملكها مقصودة بغير عوض”'» ثم ملكها بعوض» كان ملكا أكثر مما 
تملكه معنى» وهذا لا 0 وليس للموصى إن يخرج العبد من الكوفة إلا 
)١(‏ كما فى الإجارة. 1 
(۲) قوله: ”فإنها تمليك إلخ“ قد تقدم فى بيان العارية» وفى الحقيقة هذا المعنى راجع إلى الأصل المقرر» وهو أن 
الشىء لا يتضمن ما فوقه. (ع) ش 

(۳) الإجارة. 

)٤(‏ حتى لا يننسخ إلا بعذر. (غن) 

(0) كالعارية. 

(7) فلا يملك الموصى له الإجارة. 

)۷( قوله: ”إلا أن الرجوع إلخ” جواب عما يقال: الوصية وإن كانت غير لازمة ابتداء لكندها تصير لازمة بعد إا 
الوت لعدم قبولها الرجوع ح» ووجه ذلك أن الاعتبار للموضوعات الأصلية» والوصية فى وضعها غير لازمة» 
وانقطاع الرجو ثم بموت الموصى من العوارض» فلا يعتبر به. ( ۶) 

(۸) أى الموصى. 

5( أى الإيضاء. 

)٠١(‏ دليل آخر. (ع) 

)١١(‏ قوله: ” تحقيقًا للمساواة“ لأن الأجرة مال» وقوبل با ناف فحدثت فى المنافم صفة المالية تحقيقًا للمساواة. (ك) 
)١١(‏ أى ولاية إحداث صفة المالية فيها. (غن) 

)١‏ فإنه يجوز للمستأجر أن يؤاجر العين. (غن) 

)۱٤(‏ كالإجارة. (غن) 


(15) أى لا فی ضمن شىء آخر. (غن) 
(15) قوله: ”وهذا لا يجوز“ يعنى بناء على ما قال: ولا بملك الأقوى بالأضعفء وهو ظاهر» واعترض عليه بإجارة 
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أن يكون الموصى له» وأهله فى غير الكوفة» فيخرجه إلى أهله للخدمة هنالك إذا 
كان يخرج من الثلث ؛ لأن الوصية إغا تنفذ على ما يعرف" من مقصود الموصى » 
فإذا كانوا”" فى مصره . 

فمقصوده أن يمكنه من خدمته فيه" بذون أن يلزمه" مشقة السفرء وإذا 

: 5 3 (VD) “ مازع‎ 

كانوا فى غيره > فمقصوده أن يحمل العبد إلى أهله ليخدمهم . 

ولو أوصى لي E‏ أوبخلة دازه جوز أي ؛ لأنه N‏ نه منفعة. 
فأخذ خذ حكم المنفعة فى جواز الوصية به كيف وأنه عين حقيقة ؛ لأنه دراهم أو دنانير» 
فكان بالحواز OP.‏ ل 

ولو لم يكن له مال غير" كان له" ثلث غلة تلك:السنة؛ أنه" عين 


الحر نفسه» فإنه لا يلك منفعته تبعا للك رقبعه» ولا بعقد المعاوضة» ويجوز له أن يملكها يبدل وأجيب بأن كلام المصنف 
فى الوصية» فمراده بالمنفعة منفعة يجوز الوصية بهاء ومنفعة الحر ليست كذلك» فلا تكون» واردا عليه. (ع) 

(10) قوله: ' وليس للموصى له إلخ“ يعنى إذا أوصى رجل من أهل الكوفة بخدمة عبده لزيد مثلاء فليس لزيد أن 
يخرج العبد من الكوفة إلى موضع آخمر ليستخدمه فيه إلا أن يكون الموصى له» وأهله فى غير الكوفة» فح يكون له أن 
يخرجه إلى غير الكوفة. (غن) 

(1) قوله: "إذا كان يخرج من الثلث “ احتراز عما إذا لم يخرجء فإنه ليس الإخراج إلى أهله إلا يإجازة الورثة. (ع) 

(۲) عادة. ش 

(۳) أى أهل الموصى له. 

)٤(‏ الموصى له. 

(5) أى فى مصره. 

(7) العبد. 

(V)..‏ أى فى غير مصر الموصى. 

(۸) قوله: ”ولو أوصى إلخ“ قد علم جوازه فيما تقدم» ولعله ذكر تمهيدا لقوله: روك الول عه كول 

| |أثلث غلة تلك السنة يعنى إذا لم يجز الورثة» وكان الوضية بغلة عبده سنة» وتذ كيرا لضمائر» أما بتأويل المال» أو نظرا إلى 
الخبر. (عناية) 
| (9) محاصل. 

)٠١(‏ أى كما يجوز الوصية بخدمة العبد وسكنى الدار. (غن) 

)١1(‏ الغلة. 

(۱۲) قوله: ” فكان بالجواز إلخ“ أى كان الإيصاء بالغلة أقرب إلى الجواز من الإيصاء بالخدمة؛ لأن الخدمة منفعة 
محضة ليست فيها شائبة العينية» ولهذا لم يجز ذلك على قول ابن أبى ليلى» فإذا جاز الإيصاء بها جاز الإيصاء بالغلة 
بالطريق الأولى؛ لأنها عبارة عن مال عين» وهو الدراهم أو الدنانير. (غن) 

۳(٠‏ من المنفعة. 

)١5(‏ الموصى. 
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ال ي القسمة بالأجزاء" فلو أراد”" الموصى له قسمة الدار بينه وبين 
الورثة ؛ ليكون هو الذى يستغل ثلغبا“ لم يكن له ذلك . 

إلا فى رواية عن أبى يوسف» فبإنه يقول: الموصى له شريك الوارث» 
وللشريك ذلك فكذلك للموصى له إلا أنا نقول: المطالبة بالقسمة تبتنى على 
ثبوت الحق للموصى له فيما يلاقيه القسمة؛ إذ هو المطالب» ولا حق له فى عين 
الدار» وإنغا حقه فى الغلة» فلا بيلك المطالبة بقسمة الدار. 

ولو أوصى له بخدمة عبد ولآخر برقبة") وهو" يخرج من الثلث» 
فالزقبة لصاحب الرقبة» والخدمة * ا ضا ا لكين" أو 
لكل واحد منهما شيئًا معلوما عطقا" منه لأحدهما على الآخر» فتعتبر هذه 
الحالة”'") بحالة الانفراد“'» ثم لما صحت الوصية”*'' لصاحب الخدمة» فلو لم يوص 


)١5(‏ أى غير هذا العبدء أو غير هذه الدار. 

)۱٩(‏ أى للموصی له. 

(۱۷) الغلة. 

)١(‏ وكل ما هو كذلك تعلق الوصية بثلثه إن لم يخر ج من الثلث. ( ع) 

(؟) قوله: ” يحتمل القسمة إلخ” هذا احتراز عن الوصية بخدمة العبد فإن هناك لما لم يحتمل نفس العبد القسمة 
بالأجزاء صرنا إلى قسمة الخدمة بطريق المهايأة. (ك) 

(۳) بغلة الدار. 

)٤(‏ دار. 

(5) أى قسمة الدار. 

(1) موصولاء أو مفصولا. 

(۷) العيد. 

(۸) قوله: ‏ والخدمة إلخ“ وفى ”المبسوط": ونفقة العبد وكسوته على صاحب الخدمة؛ لأنه إنما يتمكن من 
استخدامه إذا أنفق عليه فإن العبد لا يقوى على الخدمة إلا بذلك» وهو أحق بخدمته فيلزمه نفقته كا لمستعير» فإنه ينفق 
على المستعار» وينتفع به» وإن أبى أن ينفق رده على صاحبه» فهذا كذلك أيضاء وإن كان أوصى بخدمة عبد صغير 
لإنسان» وبرقبته لخر وهو يخرج من الثلث» فنفقته على صاحب الرقبة حتى يدرك الخدمة» فإذا خدم صارت نفقته على 
صاحب الخدمة. (كفاية) 

(9) أى على رقبة العبد. (غن) 

)٠١(‏ الموصى. 

)١١(‏ لأحدهما الخدمة» ولآخر الرقبة. (عن) 

)١۲(‏ قوله: ”عطقا [والعطف لا يقتضى المشاركة فيما أوصى به لكل واحد منهما. ك] إلخ “ ومعنى ذلك أنه عطف 
قوله: ولآخر برقبته بالواو على قوله: أوصى له بخدمة عبده. (ع) 

)١5(‏ أى حالة العبد. (ع) 
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| فكذا إذا أوصى بالرقبة لإنسان آخر؛ إذ الوصية أخت الميراث من حيث إن الملك 
يثبت فيهما بعد الموت» ولها"' نظائر ”» وهو ما إذا أوصى بأمة لرجل”"» وبا فى 
بطنها لآخر» وهى تخرج من الثلٹ . ١‏ 

أو أوصى لرجل بخاتم ولآخر بفصه» أو قال: هذه القوصرة“ لفلان» وما 
فيهامن التمر لفلان كان كما أوصى ٠‏ ولا شىء لصاحب” الظرف”" فى 
المظروف”" فى هذه المسائل كلها . 

أما إذا فصل أحد الإيجابين عن الآخر فيباء فكذلك الجواب عند أبى 
يوسف » وعلى قول محمد: ال والولد بينبما نصفان» 


)١١(‏ أى انفراد إحدى الوصيتين عن الآخر. (ع) 

)١6(‏ قوله: “ثم لما صحت إلخ“ لما للبيان والتفسير لا قبله من حالة الانفراد يعنى لو كانت الوصية لصاحب الخدمة 
منفردة كانت الرقبة ميرانًا للورئة» والخدمة للموصى له من غير اشتراك» فكذا إذا أوصى بالرقبة لإنسان آخرء يكون الرقبة 
له» والخدمة للموصى له بها؛ إذ الوصية أخحت الميراث. (ع) 

(1) أى لهذه المسألة. ري 

(۲) من حيث إن الموصى له بالظرف لا يشارك الموصى له بالمظروف. (ك) 

(؟) قوله: " إذا أوصى إلخ قال الإمام الإسبيجابى فى ”شرح اللطحاوى“: لو أوصى بالجارية لإنسان» وبا فى 
بطنها لآحرء فإنه يجوز إلا إذا ولسدت لأكثر من ستة أشهر بعد موت الموصىء أو بستة أشهر, فح لا يجوز الوصية 
فى الولد» وكلاهما يكون للموصى له بالجارية. (غاية البيان) ش 

() بالتخفيف والتشديد: وعاء التمر يتخذ من قصب. (ك) 

(5) سواء كان الكلام متصلا, أو منقطعا. 

(5) قوله: ”لصاحب“ أى للموصى له بالأمة والخاتم والقوصرة. (ك) 

(۷) عند أبى يوسف. (غن) 

(۸) أى فى الولد والفص والتمر. (ك) 

(9) قوله: ”اما إذا فصل إلخ" [والمراد بالفصل أن يكون الإيجابان بدفعين. عن] يعنى أما إذا كان أحد الإيجابين 
موصولا بالآخر فبالاتفاق» وأما إذا كان أحدهما مفصولا عن الآخر» فكذلك عند أبى يوسف» خلافا محمد. (ع) 

)٠١(‏ أمة. 

)١١(‏ قوله: وكذلك فى أخواتہا“ أى أخموات مسألة الوصية بالأمة لرجل؛ وبما فى بطنها لرجل آخرء وأراد 
بأخواتها مسألة الخاتم مع الفص» ومسألة القوصرة مع التمرء ومسألة الشاة مع الصوف» ومسألة الدار مع البناء» ومسألة 
السيف والحلية» ومسألة البستان والفمر» ومغل ذلك. (غرن) 

)1١(‏ قوله: " لأبى يوسف إلخ” الاختلاف ذكر فى أكثر شروح ”الزيادات“» ولم يذكره فخر الإسلام فى ”شرح 
زياداته '» ولا فى أصوله؛ لأن أبا يوسف لم يثبت خلافه فى ظاهر الرواية» وإنما علم خلافه من رواية ”الإملاء“» كذا ذكر 


اسيم لسسع ست سيت م تعيب سمت 


تا ا 
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من الكلام الأول إيجاب الأمة للموصى له بها دون الولد» وهذا البيان منه'!' صحيح 


وإ" كان مفصولا؛ لأن الوصية لا تلزم شيئًا فى حال حياة الموصى» فكان البيان 
المفصول فيه» والموصول سواء كما فى وصية الرقبة وا 

ولحمد أن اسم الخاتم يتناول الحلقة والفص» وكذلك اسم الجارية يتناولهاء 
ومافى بطنبا» واسم القوصرة كذلك . 

ومن أصلنا أن العامٌ الذى موجبه ثبوت الحكم على سبيل الإحاطة ممنزلة 
الخاص”*'» فقد اجتمع فى الفص وصيتان» وكل منهما وصية بإيجاب على حدة؛ 
فيجعل النصر” بينبما نصفين» ولا يكون إيجاب الوصيّة فيه للثانى رجوعا عن الأول» 
كما إذا أوضى لات باخام : 

بخلاف الخدمة مع ال رة + لن اسم الرفة لا يتناو ل الخذمة» :وإنا يستخدمه 
الموصى له بحكم أن المنفعة حصلت على ملكه. فإذا أوجب الخدمة لغيره لا يبقى 
ا له ف 
بخلاف ما إذا كان الكلام موصولا؛ لأن ذلك دليل التخصيص ” والاستثناء» 
0 '؟ أوجب لصاحب الخاتم الحلقة خاصة دون الفص . 


ع 


فتبين ا 


الكرخى فى ” ابو ةا 
)١18( |‏ الموصى. 
)١(‏ انوصى. 
(۲) الواو وصلية. ش 
(م) قوله: ”كما فى وصية الرقبة والخدمة" فإن فصول والموصول فيبما فى الحكم» سواء لعدم كون الثانى بيان 
تغيير حتى يشترط الوصل لعدم كون الوصية ملزمة فى حال حياة الموصى. (عظمى) 3 

ف قوله: “عبد تأخير تعليل محمد والجواب عما استدل به أبو يوسف فى الكتاب دليل على أن المعول ِ 
عليه قول محمد. (عناية) 

(ه) أى قطما. 

)٦(‏ لا يكون ذلك رجو ع عن الأول» بل يكون الخاتم بيدهما. (غن) 


|| كان فى كلام مننصولء ولا يكون للموصى له بالرقبة من الخدمة شىء وإنما كان هكذا؛ لأن اسم الرقبة لا يتناول 
الحدمة» بخلاف ما نحن فيه؛ فإن الخاتم يتناول الحلقة والفض EE‏ واسم الجارية يتناولهاء ومافى بطنهاء واسم 
القوصرة “كذلك. (كفاية) 

(۸ أى فى الخدمة. 

(9) وذلك بیان مغير» فيصح بشرط الوصل. (غن) 


ا 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا - PY‏ باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة 


قال و ارف لاسن شمرة یاف کات 
الثمرة وحدهاء وإن قال: له ثمرة بستا: أبداء فله هذه الثمرة» وثمرته فيما يستة 
ما عاش” » وإن أوصى له بغلة بستانه فله الغلة القائمة» وغلته فا 
والفرق"" أن الشمرة اسم للموجود عرفاء فلا يتناول المعدوم إلا بدلالة زائدة 
مثل التنصيص على الأبد؛ لأنه لا يتأبد إلا بتناول المعدوم» والعدوم مذكورء وإن لم 
يكن شيا . 

أما الغلة تنتظم الموجود» وما يكون بعرض ” الموجود مرة بعد أخرى عرفا 
يقال: فلان يأكل من غلة بستانه» ومن غلة أرضه وداره» فإذا أطلقت” تتناولهما 
عرفا غير موقوف على دلالة أخرى . ْ 

أما الشمرة إذا أطلقت لا يراد بها إلا الموجودء فلهذا يفتقر الانصراف”*' إلى 
دلا 

فال : ومن أوصى ل - بصوف غنمه أبداء أو بأولادهاء أو بلبنباء 
ثم مات قله ما ف بطوتها من البولد» وما فى شب روع امن الان > وماع 


٠ 5 00 ٠. 
وفيه ثمرة” 2 فله هذه‎ > 


(1) أى فى ”الجامع الصغير". (غن) 
(۲) الموصى. 
(۴) قوله: ‏ وفيه ثمرة“ إنما قيد به؛ لأنه إذا لم يكن للبستان ثمرة» والمسألة بحالهاء فمسألة الشمرة كمسألة الغلة فى 
أنه يتناول الشمرة المعدومة ما عاش الموصى له» كما فى مسألة الغلة. إنباية) 
(4) أى مدة عاش. 
(5) الموصى له. 
() قوله: ”وإن أوصى له بغلة بستانه إلخ“ ثم فى البستان السقى والخراج» وما فيه صلاحه على صاحب الغلة؛ 
لانه هو المنتفع بالبستان» فهى كالنفقة فى فصل الخدمة. (كفاية) 
(۷) قوله: " والفرق ' أى بين الغلة والشمرة فى أن الغلة تتناول الموجود والحادث جميعًا سواء ذكر لفظ الأبد. أو 
لم يذكرء والشمرة تتناول الموجود لا الحادث إلا إذا ذكر الأبدء فحيتئذ تتناول الحادث أيضا هو أن الثمرة إلخ. (غن) 
(۸) پیش آمدن. 
)٩(‏ الغلة. 
)٠١(‏ إلى الأبد. 
)١١(‏ كقوله: أبدًا وماعاش. 
)١1١(‏ أى فى ”الجامع الصغير“. (غن) 
)١5(‏ الموصى. 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا امد حت 


له ورها من الصوف يوم موت الوص '“سواء قال: أبداء أو لم يقل ؛ لأنه" 
إينجانب عند الوت: فيعتبر قيام هذه الأشياء يومئذ» وهذا بخلاف ما تقدم . 

والفرق”” أن القياس يأبى تمليك المعدوم NS‏ 
والغلة المعدومة جاء الشرع بورود TT‏ والاجازة 0 فاي 
ذلك جوازه فى الوصية بالطريق الأولى؛ لأن بابها أوسع 

اما انون اترا لد يجوز راد ا 
بعقد ماء فكذلك لا يدخل تحت الوصية . 

بخلاف الموجود منها؛ لأنه يجوز استحقاقها بعقد البيع تبعا"» وبعقد 
ا لحلع" مقصوداء فكذا بالوصية؛ والله أعلم بالصواب. 

باب وصية الذم 09 

(16) f (۳) 


قال" : وإذا صنع يبودى أو نصرانى بيعة » أو كنيسة فى صحته» ثم 


(۱) ولا يستحق ما يحدث بعده. 

(۲) الوصية. 

(9") أى الولد واللبن والصوف. 

)٤(‏ أى من الثمرة والغلة. (ك) 

(5) قوله: ”والفرق إلخ “ أى الفرق بين هذه المسألة حيث لا تتناول الحادث» وإن ذكر الأبدء وبين ما تقدم من 
الوصية بغمرة ببستانه» فإذا ذكر الأبد يقع على الحادث أيضاء وكذا الوصية بالغلة تقع على الحادث أيضاء ذكر الأبد 
ولم يذكرء هه أن القياس إلخ. (غن) 

(1) أى المساقاة» وقد مرت بايها. 

(۷) لف ونشر مرتب. 

(۸) أى الصوف واللبن المعدومان. 

(9) قواه: ” بعقد البيع تبعا “ أى يدخل ما على ظهر الغنم من الصوف فى بيع الغنم تبعا للغنم» ويجوز الخلع على 
ما فى ظهر غنمها من الصوف. (ك) 

)٠١(‏ قوله: ”وبعقد الخلع" صورته: أن تقول المرأة لزوجها: خالعنى على ما فى بطن جاريتى وغدمى صح» وله ما 
فى بطنہاء وإن لم يكن فى البطن شىء فلا شىء له» وما حدث بعد ذلك للمرأة؛ لأن ما فى البطن قد يكون متقوماء 
وقد لا يكون؛ ولم تفسره حتی لو قالت: على حمل جاريتى؛ ولیس بہا حمل يرد المهر. (ع) 

)۱١(‏ قوله: ”باب وصية الذمى“ ذكر وصية الذمى بعد ذكر وصية المسلم؛ لأن الكفار ملحقون بالمسلمين فى 
أحكام المعاملات بطريق التبعية. (غن) 

. أى فى ”الجامم الصغير‎ 0١١9 

(۱۳) بالكسر: كليساى ترسايان. (غن) 

)١ 4(‏ كنيسه كليساى ترسايان يا جہودان يا كليساى ديكر كفار. (عن) 


مات :فهو يرات + لان هذا متزلة الوق عند أبن سيف والر فت ع 
يورث ولا يلزم» فكذا هذاء وأما عندهما فلأن هذه معصية ء فلا تصح عندهما. 

ال + ولو أوصى بذلك لقوم مين فهومن الذلت ”+ معناه إذآ أوضئ أن 
کی ٠‏ ذاره یه أو كنيشة »فهو چان من الت 6 أن الوضنية فيا معني 
الاستخلاف» ومعنى التمليك» وله" ولاية ذلك» فأمكن تصحيحه على اعتبار 
ا 

قال“ : وإن أوصى بداره كنيسة لقوم غير مسمين”"» جازت الوصية عند 


3 
3 


ابى حنيفة 


وقالا”'': الوصية باطلة ؛ لأن هذه معصية حقيقة وإن''' كان فى معتقدهم 
قربة» والوصية با معصية باطلة ؛ لما فى تنفيذها من تقرير ا معصية. 

ولأبى حنيفة أن هذه قربة فى معتقدهم» ونحن أمرنا بأن نترك" وما 
ا بناء على اعتقادهم. 


(۱) قوله: "فهو ميراث' أى بالاتفاق على اختلاف التخريج أما عند أبى حنيفة لعدم لزوم الوقف» وعندهما 
لكون ذلك الفعل معصية لا يقال: البيعة فى حقهم كالمسجد فى حقناء والمسلم إذا جعل داره مسجدا فى صحته» وسلم 
لا يورث» فينبغى أن يكون البيعة كذلك؛ لأنا نقول: المسجد تحرز عن حقوق العباد» وصار لله تعالى نالصا 
فلا يورث» ولا كذلك البيعة؛ لأن البيعة عندهم لمنافم الخلق» فإنها تسكن فيها أساقفهم» ويدفن فيما أمواتهم. (كفاية) 

(۲) فإن مسلمًا لو وقف أرضا فى حياته؛ ثم مات صار ميرانًا. (غن) 

(۳) أى فى ”الجامع الصغير". (عن) 

)٤(‏ بالاتفاق. (غن) 

(5) أى أوصى أن يعمل بيعة» أو كنيسة لقوم معين. 

)٩(‏ أى للذمى. 

(۷) قوله: “على اعتبار المعنيين ' معنى الاستخلاف والتمليك» فجعلناه من الثلث نظر إلى الا ستخلاف» وجوزنا 
ذلك نظرا إلى التمليك» وإذا صار ملكا للمسلمين صنعوا ما شاءوا. (عناية) 

(۸) أى محمد. (عينى) 

(9) غير محصورين. 

)٠١(‏ قوله: "وقالا إلخ” قال مشايخنا: هذا الاحتلاف فيما إذا أوصى ببناء بيعة» أو كنيسة فى القرى» فأما فى 
المصرء فلا تجوز بالاتفاق؛ لأنهم لا يمكنون من إحداث البيعة فى الأمصار» كذا فى ”الجامم الصغير “ للبرهانى. (ك) 

)١١(‏ الواو وصلية. 

(۱۲) وله: "نت ركهم" كما فى الخمر والخنزير حيث يجوز بيعهم فيما بينهم؛ لأنهم يدينون جواز ذلك؛ وهم 
يدينون جواز الإيصاء يبناء البيعة والكنيسة» فيجوز ذلك بناء على اعتقادهم. (غن) ش 

(۱۳) أى مع ما يدينون» وفى نسخة أخرى: وما يعتقدون. 


اش کک = 


ألايرى أنه لو أوصى” بما هو قربة حقيقة» معصية فى معتقدهم لا تجوز 
ال اغا قاد نكل كي" 
وصية اعتبار هم 

ثم الفرق لأبى حنيفة بين بناء البيعة والكنيسة ٠"‏ وبين الوصية به أن البناء نفسه 
لیس يسبب لزوال ملك البانى» وإغا يزول ملكه بأن د زا خالصا لله تعالى» 
بس بسبب لزو بانى » وإعها يزو بان يصير محر 
كما فى مساجد المسلمين» والكنيسة لم تصر محرزة لله تعالى حقيقة'*'» فتبقى ملكا 
للبانى» فتورث عنه» ولأنهم”' يبنون فيها الحجرات» ويسكنونهاء فلم يتحرز لتعلق 
حق العباد به» وفى هذه الصورة يورث المسجد""' أيضا لعدم تحرزه. 

بخلاف الوضية”"؛ لأنه وضع لإزالة الملك إلا أنه امتنع ثبوت قا فى 
غيرما هو قربة عندهم» فبقى فيما"“ هو قربة على مقتضاه» فيزول ملکه» فلا 


يورث. 
ثم الحاصل أن وصايا الذمى على أربعة أقسام: منبا: أن تكون قربة فى 
معتقدهم»› ولا تكون قربة فى حقناء وهو ما ذكرناه” . 
وما إذا أوصى الذمى بأن تذبح خنازيره» وتطعم المشركين» وهذه على 
لحلاف" إذا كان لقوم”"" غير مسمين» كما ذكرناه”"''؛ والوجهما 
(1) قوله: ”لو أوصى با هو قربة إلخ“ وهو كما إذا أوصى بحجء أو بأن يبنى مسجد للمسلمين» أو بأن يسرج 

فی مساجد المسلمين» فهذه الوصية منه باطلة بالإجماع. (ك) 

(۲) قباء: ”فكذاعكسه“ أى تجوز الوصية بداره كنيسة لقوم غير مسلمين اعتبارًا لاعتقادهم. (ك) 

(0) قوله: "بين بناءإلخ” فإن الذمى إذا بنى ذلك ثم مات يورث؛ وإذا أوصى بذلكء ومات لا 
يورث. (عن) 

)٤(‏ قوله: ”لم تصر محرزة لله تعالى حقيقة " بل محرزة على معتقدهم, فبقى للبانى» فيورث عنه. (ع) 

)٥(‏ دليل آخر على عدم التحرز لله تعالى. (ع) 

[6©9 كما إذا جعل داره مسجداء وتحته سرداب» وفوقه بيت. (غن) 

(۷) قوله: ” ببخلاف الوصية إلخ“ متصل بقوله: إن البناء نفسه ليس بسبب لزوال ملك البانى» والضمير فى قوله: 
لأنه وضع وفى قوله: لثبوت مقتضاه؛ وفى قوله: على مقتضاه كلها راجعة إلى الوصية بتأويل الإيصاء. ( ع) 

(۸) قوله: ”امتنع ثبوت مقتضاه“ وهو زوال الملك فى غير ما هو قربة عندهم» فبقى أى الإيصاء فيما هو قربة على 
مقتضاه» وهو زوال املك فلذلك لا يورث» ثم ورد محمد على نفسه سؤالاء فقال: كيف يكون هذا قربة من الذمى» 
فإنه لا يثاب على ذلكء قلنا: الأحكام فى حقهم إنما تبتنى على ما يظهرونء لا على الحقيقة» ألا ترى أنه إذا ذبح» وسمى 
اسم الله يحل ذبيحته» وإن كان ما يعتقده آله ليس يإله على الحقيقة ولو ذبح باسم المسيح لا يحل ذبيحة على ما قال 
عمر رضى الله عنه: ”إذا سمعتموهم سموا بغير الله فلا تأكلوا". (ك) 

(9) أى إذا لاقت فيما هو قربة عندهم عملت علمها. (ع) 
2٠١‏ قوله: ”وهو ما ذكرناه“ يريد به الوصية ببناء البيعة والكنيسة. (ع) 


E 

ومنہا: : إذا أوصى با یکون قربة فی حقناء ولا یکون قربة فی معتقدھم» كما 
إذا أوصى بالحج» أو بأن يبنى مسجد للمسلمين» أو بأن يسرج فى مساجد المسلمين» 
وهذه الوصية باطلة بالإجماع؛ اعتبارا الله إلا إذا كان لقوم”" بأعيانهم 
لوقوعه تمليكا” ؛ لأنبم معلوموؤن؛ والجهة مشو 0 

ومنہا: ؛ ذا أوصى ایکون قرب فى حقناء وفى حقهم كما إذا أوصى بان يسرج 
فى بيت المقدس» أو يغزى الترك ‏ '» وهو من الروه”" '» وهذا جائزء سواء كان 
القوم بأعيانهم» أو بغير أعيانهم ؛ لأنه وصية بما هو قربة حقيقة» وفى معتقدهم أيضا. 

ومنہا : إذا أوضئ عا لا يكون قرية لافى حقناء ولافى حقهم» كماإذا 
E‏ عير جا لأنه معصية فى حقنا» وفى حقهم 
إلا أن يكون لقوم بأعيانبه" فيصح تملیکا واستخلافًا 

وصاحب الهوى “إن كان لا يكفرء فهو فى حق الوصية بمنزلة المسلمين؛ لأنا 
e‏ م على الظاهر» وإن كان يكفرء فهو بمنزلة المرتد» فيكون على 
الخلاف المعروف” '' فى تصرفاته بين أبى حنيفة وصاحبيه» وفى المرتدة الأصح أنه 


)١١(‏ فيجوز الوصية عند أبى حنيفة خلامًا لهما. (غن) 

(۱۲) فإن كانت لقوم بأعيانهم صحت بالإجماع. (غن) 

)١1(‏ يعنى من الخلاف فى الوصية بناء البيعة والكنيسة. (عناية) 

)١(‏ قوله: ” والوجه ما بيناه * أى من الجانبين» وهو أن المعتبر عنده اعتقادهم» وعندهما أنها وصية بالمعصية. (ع) 

(۲) قوله: "إلا إذا كان إلخ“ وإن كانوا لا يحصون لا يصح الوصية؛ لأنه لايمكن تصحيحها تمليكًا قتبطل؛ لأنها 
ليست بطاعة عندهم؛ لأنهم لا يتقربون بمثل هذا فيما بينم ؛ بل يعدون ذلك فيما بينهم استہزاء» فوقعت وصية حينعذ 
على سبيل الهزل»ء والوصية يبطلها الهزل. (غن) 

(۳) قوله: "لوقوعه [وصية[ تمليكًا“ فيبطل الجهة التى عينها إن شاءوا فعلوا ذلك» وإن شاءوا تركواء وإن كانوا 
لا يحصون لا يصح؛ لأنه لايمكن تصحيحه تمليكاء وأنها ليست بقربة فى اعتقادهم حتى يكون تمليكا من الله تعالى فى 
اعتقادهم» فلا يصح. (ك) 

)٤(‏ قوله: ”والجهة مشورة [هى مفعلة لا مفعولة. من]' أى صرف هذا المال الموصى به إلى الحج» وبناء المساجد 
والأسراج فيه خرج على طريق المشورة. (ك) 

(5) بالضم: گروهی ست از اولاد يافث بن نوح. (عن) 

(5) قوله: "من الروم“ روم بالضم: گروهی است از اولاد روم بن عيصو رومى منسوبست بآن. (من) 

(۷) قوله: "إلا أن يكون إلخ” وإن كانت لقوم لا يحصون بطلت؛ لأن التمليك من امجهول لا يصح» ولا يمكن 
تصحيحه قربة؛ لأنه معصية عند الكل. (غن) 

(8) أى البدعة, ذكره تفريعا على مسألة ”الجامع الصغير . (غن) 


تصح وصايا ياها؛ لأنها تبقى”' على الردة بخلاف المرتد؛ لأنه د 
قال" : وإذا دخل الحربى دارنا" بأمان» فأوصى لمسلم» 


| وذمى بماله كله 
جا ؛ لأن امتناع الوصية يا زاد على الثلث لحق الورثة» ولهذا يتفذ'* بإجازتهم ٠‏ 


و لر و #لكرنيم فی دار ار إذهم أموات فى حقناء ولأن 
حرمة ماله" باعتبار الأمان» والأمان كان لحقه“» ا ولواكان 


أوصى” بأقل من ذلك أخذت الوصية» ويرد الباقى على ورثته. وذلك"''' من حق 
المستأمن”''' أيضا. 
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ele al,‏ أو دبر عبده فى دار الإسلام» فذلك صحيح منه 


من غير اعتبار الثلث؛ لما بين" 
وكذلك لو أوصى ي أو ذمى بوصية جاز؛ لأنه ما دام فى دار 
(9) قوله: ”على الخلاف المعروف إلخ“ يعنى أنها جائزة عندهما موقوفة عند أبى حنيفة» فإن أسلم نفذ كسائر 
تصرفاته, وإلا فلا. (ع) 
)٠١(‏ قوله: ”الأصح أنه إلخ“ ذكر صاحب الكتاب فى ” الزيادات” على حلاف هذاء فقال: قال بعضهم: لايكون 
لي ور او لي لا يصح منها وصية؛ والفرق بينها وبين الذمية أن الذمية تقر على اعتقادهاء وأما امرتدة 
فلا تقر على اعتقادهاء كذا فى ' 'النباية” .)ك 
)١(‏ فصارت كالذمية فى صحة الوصية. (غن) 
(۲) أى فى "الجامم الصغير". (غن) 
(۳) أى دار الإسلام. 
(4) قوله: ” جاز“ قيل: هذا إذا لم يكن ورثته معه فى دار الإسلام» أما إذا كانت ورثته معه يتوقف على إجازتهم؛ 
وأشار فى الكتاب إلى هذا بقوله: وليس لورئتهم حق إلخ. (ك) 
(5) الوصية بكل المال. 
(1) الحريى المستأمن. 
(۷) مستأمن. 
(۸) ومن حقه تنفيذ وصيته. (غن) 
)٩(‏ قوله: ”ولو كان أوصى إلخ“ جواب عما يرد على قوله: ويرد الباقى على الورثة» وهو أن يقال: قد قلت: 
ليس لورثته حت مرعى لكونهم فى دار الحرب» فكيف يرد عليهم الباقى؟ ووجهه أن ذلك الرد على الورثة أيضًا مراعاة 
لبو ق المستأمن؛ لأن من حقه تسليم ماله إلى ورئته عند الفراغ عن حاجته» والزيادة على مقدار ما أوصى به فارخ عن ذلك . .)0( 
قوله: ”ولو كان“ هذه المسألة مع ما بعدها إلى آخر الباب ذكرت على سبيل التفريع؛ وإغا هى من مسألة الأضل. (ع) 
6 أى الرد. 
)1١‏ لا احق ورثته. (غن) 
(۱۲) الخربى المستأمن. 
)١5(‏ قوله: ”لا بيغا“ إشارة إلى قوله: لأن امتناع الوصية با زاد على الثلث لق الورثة إلخ. (ع) 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا -#18- باب الوصى وما يملكه 


1 5 ا :|“ (. 
الإسلام» فهو فى المعلاملات بمنزلة الذمى» ولهذا تصح عقود التمليكات منه”' فى 
حال حیاته» ويصح تبرعه فى حياته» فكذا بعد ماته”". 

وف ابی حتيفة وان بوسك: انلا ت لأنه مستأمن من أهل 
الحرب"“؛ إذ هو على قصد الرجوع» ويمكن منه» ولا يمكن من زيادة المقام على 
الا 

ولو ارصى المي باكر من اقات او لى رة ر اعد 

5 f(D OS 
بالسلمين؛ لأنهم” التزموا" أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات.‎ 

ولو اوصى لخلاف ملته جاز؛ اعتبارا بالإرث؛ إذ الكفر كله ملة واحدة» ولو 


أوصى لحربى فى دار الإسلام”" لا يجوز؛ لأن الإرث ممتنع لتباين الدارين» 


| باب الوصى” وما يملكه 


قا : ومن أوصي 7 الى عر فقبل الوصى فى وجه الموصى ”'', وردها 
ی و فليس برد ؛ لأن الميت مضى ''' لسبيله معتمدا عليه فلو صح 


)١4(‏ أى للحربى المستأمن. 

)١(‏ أى من الحربى المستأمن. 

(۲) قوله: " فكذا بعد مماته“ فالوصية تبرع بالتمليك بعد الموت» فيعتبر بالتبرع فى حالة الحياة كالهبة والصدقة» 
وذلك صحيح من المسلم للمستأمن» فكذا هذا. (غن) 

(۳) أى الوصية من المسلم والذمى للمستأمن. (من) 

ر (4) قوله: "من أهل الحرب“ فوصيته من هو من أهل دار الإسلام لمن هو من دار الحرب باطل؛ لأن لتباين الدارين 
تأثيرا فى قطم العصمة والموالاة. (غاية البيان) 

(ه) أهل الذمة. 

() قوله: "التزموا إلخ" فكما أن الوصية فيما زاد على الغلث» والوصية لبعض الورثة لا يجوز من المسلم مراعاة 
احق ورثته» فكذلك لا يجوز من الذمى. (غن) 

(۷) قوله: ”فى دار الإسلام“ يتعلق بقوله: أوصى الحربى أى لو أوصى الذمى فى دار الإسلام الحربى فى دار 
الحرب لم يجز لتباين الدارين بينهما حقيقة وحكماء وكذا لفظ ” المبسوط“» ولأن الذمى لو أوصى لحربى فى دار 
الإسلام يجوز على ما ذكر قبل هذا وهو قوله: وكذا لو أوصى له أى للمستأمن مسلم» أو ذمى بوصية جاز (ك) 

(۸) قوله: ' باب الوصى إلخ “ لما فرغ من بيان الموصى له» شرع فى بيان أحكام الموصى إليه» وهو الوصى؛ لما أن 
كتاب الوصايا تشبهه» لكن قدم أحكام الموصى له لكثرتهاء وكثرة وقوعهاء فكانت الحاجة إلى معرفتها أمس. (عناية) 

(9) أى القدورى فى “مختصره“. (عن) 

)٠١(‏ يقال: أوصى إلى رجل أى جعله وصيًا. (غن) 

(۱۱) أى بعلمه. (غن) 


المجلد الرابع -- جزء ۸ كتاب الوصايا 14م باب الوصي وما يملكه 


رده" فى غير وجهه فى حیاته» أو بعد ثماته صار مغروراً من جهته ”2 فرد ردم ۰ 
بخلاف الوكيل بشراء عبد بغير عينه””» أو ببيع ماله حيث يصح رده فى غير 
جهه”؟' ؛ لأنه لا ضرر هناك لأنه”” حى قادر على التصرف بنفسه. ظ 
فإن ردها فى وجهه فهو رد" ؛ لأنه ليس للموصى ولاية إلزامه التتصرفء ولا 
غرور فيه؛ لأنه يمكنه أن ينيب غيره» وإن لم يقبل”" ولم يرد حتى مات الموصى» 
ا وإن شاء لم يقبل ؛ لأن الموصى ليس له ولاية الإلزام» 
فق ورا فلو أنه باع شیا من تركته» فقد لزمته""؛ لآن ذلك" دلالة 
الالتزام والقبول» وهو معتبر بعداللوت» وينفذ البيع لصدوره من الوصى» 
وسواء علم بالوصاية» أو لم يعلم. 
بخلاف الوكيل إذا لم يعلم بالتوكيل» فباع حيث لا ينفذ'"" ؛ لأن الوصاية 
خلافة ؛ لأنه يختص بحال انقطاع”*'' ولاية الميت» فتنتقل الولاية إليه» وإذا كانت*") 
(؟1١)‏ أى بغير علم الموصى. (غن) 
(۱۳) أى مات. 
)١(‏ الوصى. 

AEE (‏ 00 
کا ا و ر ا له ودر لد 
ولا يلزم هذا الضرر فى غير المعين» كذا فى ' غاية البيان “ . ل( 

(4) الموكل. 

)٥(‏ الموكل. 

(7) أى القدورى فى ”مختصره". (غن) 

(۷) ذكره على سبيل التفريم. 

(8) لأنه متبر بعرت في حق الغير» فلا يلزم ذلك بدون قوله: كالوكالة. (غن) 

)٩(‏ قوله: "فبنى مخيرا “ قيل: كان يجب أن لا يكون مخيرا؛ لأنه لما بلغه الإيصاء» ولم يرده اعتمد عليه الموصى» 
ولم يوص إلى غيره؛ وفى ذلك ضرر به» والضرر مدفوع؛ وأجيب بأن الموصى مغتر حيث لم يسأله عن الرد والقبول» فلا 
يبطل الاختيار. (ع) 

)٠١(‏ قوله: ”فلو أنه باع إلخ“ بيان أن القبول يجوز أن يكون دلالة» فإنها تعمل عمل الصريح» إذا لم يوجد صريح 
ينافك اكه عير للك يعم الات . (عناية) 

سه قوله: "فقد لزمته” ' يعنى لو أن الموصى مات» ولم يقبل الوصى حتى باع شيئًا من تركته كان ذلك قبولا منه 
للوصاية؛ لأن القبول مرة ة يكون بالدلالة» ومرة ة يكون بالإيضاح, وهذا يطريق الدلالة. (غن) 

)١١(‏ أى بيع الوصى شيا من التركة. (غن) 

(۱۳) بيعه. 


خلافة لا يتوقف على العلم كالوراثة. 
SS‏ فلا يصح من غير علمه 1 

كإثبات الملك بالبيع والشراء» وقد بيناه طر طريق العلم”''» وشرط الإخبار فيما تقدم 
ا ْ 


ثم قال: اقبل» فله 
ذلك” إن لم يكن القاضى أخرجه من الوصية حين قال EE‏ 0 
نو مل امد ل اط سر لت" وديم اوس 
الإبقاء"' مجبور بالثواب» ودفع الأول اغلا رلا أن القافي 


إذا أخرجه”*'' عن الوصاية يصح ذلك ؛ لأنه E‏ إذ للقاضى ولاية دفع 


)١15(‏ أى حال الموت. 

)١5(‏ قوله: " وإذا كانت [الوصاية] | إلخ” يعنى لما كانت خلافة كالإرث صح بيعه كبيع الوارث بعد موت المورث» 
وإذا صح البيع صار لازمًا حكمًا لنفاذ البي فلا يملك رده بعد ذلك. (ك) 

(۱) لا يصح من غير علم. 

(۲) قوله: “وقد بيناه إلخ” يعنى أن العلم بالوكالة ينبت بخبر الواحد» حرا كان أو عبداء عدلا كان أو 
فاسقاء رجلا كان أو امرأةء صبيًا كان أو بالغ وكذلك العزل عددهما يثبت بخبر الواحد مطلقّاء وعند أبى حنيفة يشترط 
العدد أو العدالة حتى لا يثبت العزل عنده إلا بخبر الاثنين» أو بخبر الواحد العدل. (غن) 

(۳) أى فى فصل القضاء بالمواريث من كتاب أدب القاضى. 

)٤(‏ قوله: " وإن لم يقبل إلخ" يعنى أن الوصى إذا سكت فى حياة الموصى» ثم بعد ماته قال: لا أقبل» فهو وصى 
إن لم يخرجه القاضى حينء قال: لا أقبل. (عناية) 

(5) قوله: "فله ذلك“ وفى قول زفر: لا يجوز قبوله بعد ما رد؛ لأنه لما رد فقد بطل التفويض» وإذا بطل التفويض 
لا يجوز قبوله بعد ذلك. (غن) 

6 بمجرد قول الوصى: لا أقبل. (غن) 

(۷) لانه مات معتمدا عليه. (عن) 

(۸) قوله: “وضرر الوصى إلخ“ هذا جواب سؤال مقدر بأن يقال: كما يلزم الضرر بالميت فى بطلان الوصية 
بقوله: لا أقبل» يلزم الضرر بالوصى فى بقاء الإيصاء ولزومه؛ لأنه يعجز عن القيام بذلك. (غاية البيان) 

(۹) أى إبقاء الإيصاء. 

2٠١‏ أى دفع الضررينء وهو ضرر الميت. 

)١١(‏ الواو حالية. 

(۱۲) لأن ضرر الميت ليس بمجبور. (غن) 

(۱۳) قوله: إلا أن القاضى إل“ استثناء من قوله: فله ذلك. (ك) 

)۱٤(‏ حين قال: لا أقبل. (غن) 

)٠١(‏ إخراج. 
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١‏ ر 


١‏ ياتفت إليه 0 دا 


| الرصاية ا يشير إلى صحة الوصية ؛ لأن الاختراج 


|| القاضى صح لوقوعه فى ل اللاو رصي SS SL‏ 


أ| مستحقة للمولى؛ فلا يجوز الصرف إلى ورثة الموصى» وقبل الإخراج الؤصاية باقية» فنفذ تضرفه. (كفاية) 


مم تق ج ته 
لننا و 


الضرر” 0 عن فل فيتقسرر ببقاء الوصاياة. و 
5 © وينصب حبافظا مال أليت ضرفا فيه؛ فيندفع الضرر من 
الجانبين"» فلهذا ينفذ إخراجه” » فلو قال :بعد جراج الخاضى إا اقبل لم 


قال : :ومر أوصي إلى ند 0 » أو كاف(" 3 أو فاسق ا القاضى عن 


يكون بعدها. 
وذكر محمد فى ”الأصل“*'' أن الوصية باطلةء بر 09 عه فى جميع هذه 
صرز إن الوضية تبط| ۷ 8 | 

وقيل : فى العبد معناه باطل'"'' حقيقة ۳ حقيقة لعدم ولايته" 0 0 بادا وفى 


»0 قوله: کے اة اوضع مرک اد و م بعللا زف 5-7 “ اى لأن قضاء 


فلا يصح. (غاية البيان) 
)١( - ٠‏ عن الناس. (ك) 
ا إفة الوصى. 
(۳) أى عن انصسرام .حكم الوصاية. 
٠‏ (4) قوله: "فيدفم ‏ نينفل قضاءه» وبلل الإيجاب» فلا يعتبر القبول بعده. (ك) 
(0) الوضى. .. 
)٦(‏ الوصى واليث. 
(۷) القاضى. 
٠‏ (8) الوصى... 
(9) أى القدوری فى “مختصره". (عن) ْ 
)٠١(‏ قوله: ”إلى عبد" أى إلى عبد غبيره لقوله: بعده لتوقف ولاية العبد على إجازة الولى. (ك ` 
۱(۰ ذمئء أو مستأمن» أو حربى. (ع) . 
(۱۲) أى لفظ القدورى. (ع) : 
05 مبسوط, 
)١5(‏ القائل: الفقيه أبو الليث فى ” شرحه للجامم الصغير". (غن) ٠‏ 
)١١(‏ الثلاث. : 
(1) قوله: ' مستبطل [يإخراجه القاضی عنها. ع]" يدل عليه ما ذكر فى ”الإیضاح“ ولو تصرف العبد قبل أن شْ 
| ايخرجه القاضی» نفلك تصرفه؛ لأنه أهل ١‏ التصرف لكن يخرجه القاضى للمعنى الذى ذكرنات وهو أن منافع بدنه ٠‏ 


ان 3 اتام ذهب شمس الأئمة السرحسى فى شع كاف . (غن) 


ٍْ الج الرايع جوم كات الوضتايا” " 0 :جاب الوضي وما باک 


۰ غیره معناه ستبطل. 

1 وقيل ٠‏ فى الكافر باط ایی لمرلا على انب وا 

ظ الاخصراج أن أصل النظى ثايت لقندرة المد ية وولاية الفا ی 

|أأصلنا"”"» وولاية الكافر فى الجملة »إلا أنه لم يتم النظر لتوقف ولاية العبد على 

|]إجازة المولى» وتمكنه من الحجر بعدها“) وعدا الدينية الباعثةللكافر على ترك 
|| النظر فى حق المسلم» واتبام الفاسق بالخيانة» فيخرجه القاضى ‏ من الوصاية» 

3 ويقيم غيره مقامه إتمامًا للنظرء وشرط فی الأصل أن يكون الفاسق مخوقًا 
ل عليه“ فى المالء وهذا ب 2 فى إخراجه» وتبديله بغيره : 

٠‏ قال ٠)‏ ومن أوصى إلى عباد نفسه».وقى الورثة كبار لم تصيع 2 الوضبة ؛ لان 

للك أن ينعه ٠"‏ أو يبيع نصيبه'"""». فيمنعه المشترى ”1 ل ۴ 

الوصاية» فلا فيد" فائدته ؛ وإن كانوا"'' صغارا كلهم» فالوصية إليه جائزة عند ٠‏ 


OA)‏ قوله: لعدم ولايته “ إشارة إلى ما قبل الإجازة واستبداده إلى ما بعدها. (عناية): 
(۹) قولة: "واستبدادة “ أى ولعدم استبداده بنفسه؛ لأن سنافعه مولام فالظاهر أنه يمنعه من التبرع بها على غيره» 


1 كبلك .+ 1جار) ري ل ا ا هذا کرد الإعازة مب ارف تل ب اریم (ك) 
)١(‏ فإن العبد أهل التصرف» ولهذا جاز تو كيلا. ( ع) 
- (۲) فإنه يجوز شهادته وقضاءه. 
زة أى الحنفية. : 
(4) قوله: "ولاية الكافر“ ی على السام ف لجسا وهو ما ذا لشعرى عبد مسلا نه يصح شرام ينث له 
اللاك فيا والولاية عليه إلا أنه يجي عل ابي والجير على اليم لا يشر يعدم الولاية. (ك) ٠‏ 
(ه) الإجازة. 
)١3(‏ أى فيخرج کل واحد منهم. 
(97) المبسوط. 
(۸) يقال: طريق مخوف راه بيم ناک بيم. (من) : ا 
(9) قوله: "وهذا إلخ” أى کون الفاسق بحيث بخاف عليه فى الال خيانته يصلح عذر) فى إخراج الفناسق عر 
الوضايبة» وجعل غيرة وضيا مكانه؛ لأن الميت إنما أوصى إليه لينظر فى ماله؛ وأولاده بعده E RE‏ وبالخيانة. 
يرتم الصبياثة؛ قلا يحض الغرض من البصيانة. (غن) 
)10١(‏ أى القدورى فى ”مختصره". (غن) 
)١1(‏ فإن الوارث الكبير يلى على العبد. (عن) - 
(1:5). عن إنصرام مقتضى الوضاية. 
QAF).‏ امن العيد. . 
(٤(‏ من القدر ام فت ال اة 
() الوصاية. 


أبى حنيفة » ولا تجوز عندهما؛: وهو القياس. ١ض‏ 


نيهم 


يوسفء وجه القيامن أن الولاية منعدمة”"'؛ لا أن الرق ينآفيباء ولأن فيه إثبات 


١‏ 'نقض الموضوء 


2 ذكروا قول محمد مع ابی يوسف رحم: الله بلا اضطراب کالطحاوی فی ' 'مختضره أ والكزخى فی مختصره fe‏ 


: )4( أى الورثة. 


على مو ضوعة بالنقض. )2 نعناية) . 


الإنفسه. وفى الورثة كب جره لأن للکیر أن يبع نصيه مه فلا یقی حيغار للد الامتداد بتفسهء وأا يما نحن فيه فلا 
1 ا a‏ وفى ”الأسرار" : فإن قيل: انقاضتى ولا ابيع فى ذه لالت قله إذا ثبت. 


.المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا TIT‏ 23232020203237 با بٍالوصي ومايلكه 


E aS 0 2 e 5 60 : 027 5‏ 04 
وقيل : قول محمد مضطرب”'' فيه يروى مرة مع أبى حنيفة» وتارة مع أبى 


الولاية الا ك على امالك“ وهذا قلب المشروع» ولأن الولاية الصادرة من 
الأب لا تحر وفى اعتبار هذه" تجزئنہا د وهذا 


وله آنه مخاطب مت نبد بالتضرفء فيكو اهلا للؤضاية: وليس لأخد 
عليه ولاية» فإن الصغاز ون ''' كانوا ملاكا”''' ليس لهم ولاية المنعء فلا منافاة». 
ا إليه يؤذن”" بك ت بکونه ناظرا لهم » وصار كا مکاتب؛ والوصاية AE‏ 4 


6052 اور شض . 
:(1) قوله: ي "ونا فى هذا الفصل نظر؛ لأن الكبار اققات ادن على صاحب "الههداية كلهم: 


: والحاكم الشهيد ناف أمختصره " وأبى الليث فى “كتاب نكت الوصايا. '» والقدورئ فى “ التقريب: أ وشتمش الألمة 
السرخحسى فى ” شرح الکافی' #وصاعب ا وف و (غن): ۰ ْ 
ِ (۲) فى عبد أئسه. 


: 3( ی اد الملا لای على براه (غن) 


(ه) فكل ما ترلاه الأب تولاه الوصى. 

5 أى هذه الوصية؛ وهى وصية عبده على الورثة الصغار.‎ )١( 
١ العم ا‎ 6 
:إن‎ TE قوله:”وهذانفض الموضوع الأ الوم غلك‎ )0( 1] 
ولايته فى بعض دون بعضء فلو ثيت التجزئ فى ولاية الموصى» ثبت فى ولابة الموصى» لكنه غير متجزئ» فكان عائدا‎ | 


(9) احتراز عن الصبى والجتونء فإن الإيضال إليهما لا يجوز ندم الخطاب. (غن) 1 ١‏ 
)٠١(‏ قوله: "مستبد” احتراز عن الإيصاء إلى عبد الغير» فإنه لا استبداد له فى التصرف» وعن الإيصاء إلى عبد 


له وار وصلية: . 

` 0199 جمم مالك. 

. (1) لأن العاقل يختار الأمين الشفيق على ما خلفه, ١‏ 

EASE 1‏ ”وصار" أى لاساد العبد القن كالإيصاء إلى المكاتب» فذلك يجوزء فكذا هذا. (غن) 


: الجلد الرابع - جزء ۸ انالا 6 ش 2 باب الوصي .وما يملكه 
جمس ب سس ب ب سي سب بي ع ع حي ب ا ب سے 


ظ تتجزأ على ماهو المروى عن أبى حنيفة» 0 : يصار إليه کی لا يؤدى إلى 
|| إبطال صله وت تغبير الوصف”" لتصحيح الأصا أولى. 

قال : : ومن يعجز عن القيام بالؤصية؛ ضم إليه القاضى غير eT‏ 
الموصى والورثة” SRG ET‏ اد 
ونقص كفايته» في فيتم النظر بإعانة غيره. 1 
1 عن الوصى ذلك" لا يجيبه حتى يعرف ذلك : حقيقة؛ لان 
۰ الشاكى قد يكون كاذبا تخفيفًا على نفسة» وإذا ظهر عند القاضى عجزه'" أصلا””" 
.| استبدل به" رعاية للنظر من الجانبين ٠‏ ظ 
ولوكا ن" قادرا على التصرف أميئا فيه ليس للقاضى أن يخر جه" فا لأنه ! 
اختار غيره» کان “'' دونه ؛ لما أنه كان مختاز الميت ومرضيه» فإبقاءه أولى» ولهذا" 


)١6(‏ قوله: " والوصاية إلخ“ جواب سؤال. بسبيل المنع عن قولهما: اسار مله رفيا انيتال لاء:نسلم إن. 
0 الوصاية لا تسجزأء ولهذا روى الحسن عن أبى حنيفة فيما إذا أوصى إلى رجلين» أحدهما فى العينء والآخبر فى تقاضى 
ا لدين يكون كل واحد مدهما وصيا فيما .أوصى إليه خاصةء ولين سلمنا أن الوصاية لا تتجزأ على ما هو الظاهر عن أبى 
حنيفة حيث يكون كل واحد منهما وصيا.فى العين والدين جميعًاء فنقول: : إنما صرنا إلى تتجزئ الإيصاء كى لا يبطل 
أصل الإيصاء؛ لأنا لو لم تجوز التجزئ يبطل الإيصاء أصلاء وفيه إلغاء كلام العاقل» فلا يجوز الإلغاء ما أمكن» وتغيير 
'أإوصف الإيصاء أولى من تغيير أصل الإيصاءء فكان تغيير الوصف أحق. (عن) ْ 
(1) أى أصل التصرف» وهو نصف عبده وصيا على الصغار. (ع) 
(؟) قوله: "وتغيير الوصف إلخ“ يعنى فإن قيل: ی 
قلنا: تغبير الوصف لتصحيح الأصل أولى من هدره بالكلية. ف 
7١ . ||‏ أى القدورى فى “مختصره". 


(4) قوله: "رعاية إلخ” فرعلية حن اموصى فى لقا الأول وص عرف الموصى؛ ورعلة حق لوث فى ضم 
الآخرإيه. رل ٠‏ 


.  ,ةنايخ وعدم‎ )٥( 

(5) ذكره تفريعا على مسألة الفتصر. (غن) , ٠‏ 

(۷) أى إذا لم يظهر ذلك عنده» لكن شكى إليه إل 

(۸) أى عجزه عن التصرف. 
. (9) عن القيام عن الوصية. 

: قطعا.‎ )٠١( 
قوله: ”استبدل به “فلو ظهر ند الوم فى اه جره ادل ه ذكذك من ام مقا اله ومر‎ )۱۱( 
القاضى. (عن)‎ || 
الوصى.‎ )١1( ١ 
2 0D 3 


ساس مسمس ددم 
ac |‏ 


جد 
الجلد الرابع -جزء ۸ كتاب الوصايا - 0~ ...0 باب الوصي وما لکه 


ESE معو‎ 


قد م على أب الميت مع وفور شفقته؛ فأولى أن يقدم على غيره. 
2 وكذا" إذا شكا الورثة» أو بعضهم الوصى إلى القاضى» فإنه لا ينبغى ]| 
له" أن يعزله حتى تبدو له منه خيانة؛ لأنه”" استفاد الولاية “ من الميت غير أنه 
إذاظهرت الخيانة» فالميت إنما نصبه وصيا لأمانته» وقدفاتت» ولو کان فى 


الونحياء ا م اة افونا جز يلوب + القاض, 1 مناه كله رصي 


ا 0 : md‏ لأن 
|الوصاية سبيلها الولاية (7', .رهى وصف شرعى لا.تتجزأ» فيثبت لكل منهما كملا 


كم 


)١5(‏ الغير. 

)1١(‏ قوله: ”ولهذا أى ولأجل أن وصى للبت مخار اليت» دم على أب البت فى اتصرف» فبالطريق الأرلى 
أن يقدم الوضى على وصى القاضى الذى هو غير الميت. (عن) ١‏ 
(1) هذه أيضًا ذكرت تفريعًا. (غن) 

(۲) أى للقاضى من الوضى. 

(۳) الوصى. 

(4) والشاكى قد يكون ظالما فى شكواه. (غن) 

(5) الموصى. 

(5) الوصى. 

(۷) وصاية. 

(۸) أى القدورى فى ”مختصره . 

(4) قوله: ”إلا فى أشياء معدودة” رإنما قال : إلا فى أشياء معدودة لاختلاف العلماء فيباء فذكر فى "الأسرار* 
سدة من تجهيز الميت» وقضاء الدين بجنس حقه» وشراء ما لا بد منه للعسغير» وبيع ما يسرع إليه الفساد» ورد الغصب 
| رالوديعة والخصومة» وذكر فى. الجا مع الصغير" ' لقاضى خان ثمانية: وهى الستة المذكورة فى "الأسرار” _-- 
الوصيةء وقول الهية؛ وذكر فيد أيضًا جمع الأمرال الضائعةء ويحتمل أن يكون قبول الهبة من جنس الأسوال الضائمت 
فيعدان واحدا لعلا يزيد على ما نص عليه من الثمانية» والذى ذكره المصنف أكثر من ذلك. (ع) 

)1١(‏ قوله: ” وقال أبو يومف إلخ* روى عدن أبى القاسم الصغار أن هذا الخلاف بینہم فيما إذا أوصى إليہما 
جيمعًا معا بعقد وا-حدء فأما إذا أوصى اميت إلى كل واحد منهما بعقد على حدة» فإنه ينفرد كل واحد منهما بالتصرف 
بلا حلاف» قال الفقيه أبو الليث: هذا أصحء وبه أخذ مزل الوكيلي إذا وکل کل واحد منهما على الانفراد؛ وحكى عن 
ابی بكر الإسكاف أن الخلاف فيهما جميها سواء أوصى إليبسما جميعاء أو متفرقاء وجعل فى ”"المبسوط”» هذا أصح؛ لأن 
و جوب الوصية إنما يكون عند الموت» وعنده يشب E A ES‏ 
| الوكالة.(عناية) 
)١١( :‏ قوله: "لأن الوصاية إلخ“ أى الوضاية [نما تد د الوق الخال زلا رسي إن ا 

[الإناية بدليل أن الإيساء يشم يقوله: : أوصيت مطلقاء ولو كان بطريق الاثية لم بصح إل اعنم يص على ما هو القصود 


. باب الوصي وما يملكه 


الجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصابا A=‏ 
كولاية الإنكاح للأخوين» وهلا لأنالوصناية خلافة. 

وإ غا تتحقق “ذا انتقلت الولاية إليه على الوجه الذى كان ثابنًا للموصى» وقد 
کان" بوصف الكمال» ولأن اختيار الأب إياهما يؤذن باختصاص كل واحد منبما 
بالشفقة"» فينزل ذلك منزلة قرابة كل واحد منهما. . 

ولهما أن الولاية “ تثبت بالتفويض؛ فيراعى وصف التفويضء وهو وصف ]| 
الاجتماع؛ إذ هو شرط مفيد» وما رضى الموصى إلا بالمثنى» وليس الواحد كالمثتى. 00 
بخلاف الأخوين فى الإنكاح؛ لأن السبب هنالك القرابة*» وقد 
ق E‏ ولآن الإنکاح حق ممستحق لھا" على الولى حتتى لو 


پہفی ات فى الأول أوفى* خا غلى صاخبة عاج ؛ وفى 
الثانى استوفى” "' حقًا لصاحبه» فلا يصح أصله الدين ع الذى”''".عليبما”") ولهما 


اعد ا ا ا ا و 
کال وكيل» فإنه لو قال: وكلتك» لا يملك التصرف ما لم يذكر ما ذا فوض إلبه من التصرف» وكذا لو قال: جعلتك || 
حاكماء لا يلك تنفيذا لقضاء ما لم ييين له ذلك» وههنا لما صح الإيصاء إليه مطلقاء عرفنا أنه إلبات الولاية بطريق الخلافة, 
والدليل عليه أن أوان ولايته بعد زوال ولاية الموصىء والولاية إذا ثبت لاثنين ن شرعاء ثبت لكل واحد مدبهما كملا على 
م ا e‏ 1 
الشرعيةة والقدرة لاتتجرأء بخلاف الت وكيل والتقليد فى الحكومة. (ك) 

)١(‏ الخلافة. 

(۲) للموصى. 

(۳) على الورثة. ' 

)٤(‏ أى ولاية تصرف الوصى. 
٠‏ (ه) الأخوة. 
7 59 القرابة ٠‏ 

(۷) المرأة. 
(۸) الوصى. 
+ .(9)قوله: ”ففى الأول [أى الإنكاح] أوفى [أى أو فى أحد الأحوين حقًا واجبًا على صاحبه . عن] إلخ يعنى در 
صورت تزويج صغيره اگر یکی از دو برادر صغيره تزويج آن ايد ادا می كند حقى را که بر ذمه' برادر د ست پس ش 
صجيح خواهد شد. (ترجمه) . 
)١٠١( ْ‏ قوله: "وفى الشانى [أى الإيصاء] استوفى [استوفى أحد الوصيين حقًا لصاحبه . غن] إلخ ET‏ 
وصيت مذكوره آگر تصرف کند یکی از دو وصى لازم آید كه استیغا نمايد حق وصى دیگر را پس صحيح نحواهد : 
شد. (ترجمه) | 
)١١1( ٠‏ قوله: "أصله الدين الذى إلخ* اكد كن رد مو ايد راد E E‏ 
را صحيح می شود واگر دين دو کس بر ذمه یک كس باشد ویکی ازانہا استيفا نمايد نصيب دیگری را صحيح نمی 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا = FV‏ 2 باب الوصي ومايملكه || 


بيختلاف الأشياء المعدودة؛ لأنها من باب الضرورة» لا من باب الولاية» ومواضع || 
الضرورة مستئناة أبدا» وهی ما استثناه فى الكتاب”'' وأخواتهاء فقال: إلا فى شرا | 

كفن الميت وتجهيزه؛ لأن في التأخير فسادالميت» ولهذا" يلكه الجيران”" عنذ ]| 

ذلك وطعام الصغار وکسوتہم؛ لأنه يخاف موة © جوعا وعريانا '. 

.2 وردالوديعة بعينها”"» ورد المغخصوب» والمشترى شراء فاسداء وحفظ 
الأموال» وقضاء الديون””؛ لأنبا ليست من باب الولاية" فإنه يلك 
| امالك وصاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه» وحفظ امال بيلكه من يقع فى يله » 
فكان""' من باب الإعانة» ولأنه لا يحتاج فيه إلى الرأى» وتنفيذ وصية بعينها ٠"‏ 

|| وعتق عبد بعينه؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى الرأى. 3 


ا يي مي 
شود. (ترجمه) 00 

(۱۲) قوله: “عليبما ولهما" أى الدين إذا كان على رجلين» فأدى أحدهما ما على الآخر ضح» وإن كان الدين 
لرجلين» فاستوفى أحدهما نصيب الآخر ١/‏ يصح. (عن) ْ ش 


ك 


)١(‏ أى القدورى. 
(۲) قوله: "و لهذا يملكه إل“ أى لأجل أن فى تأخير الكفن فساد الميت يملك الجيزان التكفين. (عن) 
(۳) وإن لم يكن لهم ولاية. (عن) ْ 


١ التأخير.‎ )٤( 
فيكون من باب الضرورة. (غن)‎ )9( 
بالعسم: برهنه.‎ )5( 
احتراز عن الوديعة احتلطت بماله بغير صنعه كالمكيل والموزون.‎ )۷( 
E أى بجدس حقه. (ك)‎ )۸( 
(ه) قوله: ”لأنہا [أى هذه الأمور] ليست من باب الولاية“ أى الولاية المستفادة من الموصى؛ لتحققها من غير من‎ 
1 أوصى إليه. (ع)‎ 
قوله: "فإنه بملكه لخ" أى أن من له الدين بلك أحذه فليس التسليم من الولاية فى شىء» وكذلك تسليم‎ )٠١( 
۰ الوديعة, وكذلك رد المغصوب؛ ن من له احق يملك أيضا. (عن) 0 ش‎ 
قوله: "امالك" أى مالك الرديعة والمشترى والمغصوب إذا ظفر يأخذ من غير رضاه. (مل)‎ )١١ 
٠ ْ هلا الحفظ. 0 00 ش‎ 9 
| قوله: ” وتدفي ل وصية إلخ” أى كذلك تنفيذ الوصية بشىء بعينه: إذا كان يخترج من الغلث» فللموصى له أن‎ )١( 
ES بأخيذه وكذلك لأحدمما أن يعينه على ذلك بالتسليم.‎ 
|| قال فى " شرح الطحاوى”؛ وكذلك لأحدهما أن ينفذ الوصايا المعينة» أو ينفذ الوصية من جنس ذلك الال الذى‎ 
أوصى به نحو ما إذا أوصى بدراهم الرجل» فأدى أحذهما تلك الوصية من الدراهم» أو كان ثيابا» فأدى من جنس تلك‎ 
الغياب من نحيث إنه لا يحتاج إلى التصرف» فإنه يجو ز أداءهء فأما إذا احتاج إلى بيع شىء حتى يؤدى من ثمنه الوصية؛‎ 
فإن ذلك البيم لا يجوز إلا يإذن صاحبه» كذا ذكره الإمام الإسبيجابى. (غاية الال ءْ ش‎ 
0 دسم‎ : 


كسد 
1 سس 


باب الوصي وماهلكه 


RET 0‏ ل الاجتماع” فبا" متعرء ولهذا يتفرد 
بها أحد الوكيلين. a‏ 
0 دقبول الهبة؛ لان فى التأخبر خم ک 
حجره» فلم يكن من باب الول عليه التوى 
ضرورة لا تخفى » وجمع الأموال الضائعة ئعة””؛ لأن فى التأخير حشية الفوات. ولأنه 
يملكه كل من وقع فى يدهء فلم یکن من باب الولاية"© 
وفى "الجا مع الصغير “": : وليس لأحد الوصيين أن يببع» أو ينقاضى» والمراد 
بالتقاضى م 0 كذا كان المراد منه فى عرفهم» وهذا لأنه" رضى بأمانتيما 
جميعا فى القبض» ولأنه فى معنى امبادلة لا سيما عند اخشلاف الجنس على ما 
عرف» فكان من باب الولاية. ْ 
ولو أوصى إلى كل واحد على الانفراد” "م قيل :تفرد كل رادا 
بالتصرف بمنزلة الوكيلين؛ إذا وكل كل واحد على الانفراد» وهذا لأنه لا أفرد» فقد 
رضى برأى الواحد. ٠ ٠‏ 
وقيل”'" : : جلاف فى الفعبلين واجد؛ لان وجوب الو صية'"' عند الموت؛ 


(۱) على رجل. ‏ . ۰ ش 
(۲) قوله: "لأن الاجتماع إلخ " کأحد الوكيلي بالخصومة تفرد به أحدهما فاحد الرصيين أرلي» ان ولا 
الوصى أعمء ولهذا كان للوصى أن يوصى إلى غیره» بخلاف الو يده كل غيره. (عن) 
() للشغب فى مجلس القضاء. 
(4) هلاك, 
)٥(‏ المتفرقة. 
(1) ألا ترى أن الجيران يفعلون كذلك. (غن) ش 00 
(۷) قوله: ”وفى ”ال جامع الصغير إلخ“ ذكر رواية ٠‏ "الجامع الصغير" لبيان أن اقتضاء الدين أى قبضه ليس كقضاءه» 
بل هو على الاختلاف. (عتاية) ۰ 0 1 
 ,‏ () قوله: "والمراد بالنقاضى الاقتضاء [أى القبض. غن]" أى القبض فى ععرفهم» فیکون على النلاف» وفى 
ا فيملكه كل واحد مديما. (ك) 5037 0 ش 1 ْ 
(9) الموصى. ش 
) )ی بعقد على حدة» ذكرناه فى مطلم الكلام مم ذكر صاخب کل قول منهما. (م) 0 
)١١١‏ القائل: : أبو القاسم الصفارء وإليه ذهب الفقيه أبو الليث. .. : 
)1١‏ القائل: أبو بكر الإسكاف. (عن) 
(۱۳) قوله: لأن وجوب إليخ* ا ا ل بخلات : 
الوكالة؛ وقد يوصى الإنسان إلى غيره على شن أنه يتسمكن هقد مقصوده وجده. . يتبين له عجزه عن ذلك فيضبم | 


¢ م260 
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الجلد الرابع وھ كاب راا 


۳4 ش باب الوصي وما يلكه || 
a N oh RES‏ كاد 


بخلاف الو كيلين ؛ لأن الوكالة تتعاقب» فإن مات أحدهما”'' جعل القاضى مكانه 
وصيًا أخر. ٠‏ 0 

| أما عندهماء فلأن الباقى عاجز عن التفرد بالتصرف”"» فيضم القاضى إليه 
وصيًا آخر؛ نظراً للميت عند عجزه. ا 
وعندأبى يوسف الحى منهما وإن كان يقدر على التصرف» فالموصى قصد 
أن يخلفه متصرفًا فى حقوقه» وذلك تمكن التحقق ينصب وصى آخر مكان 
الميت 


ولو أن ا منبها”" أوصئ إلى الحى » فللحى أن يتصرف وحكه في ظاهر 

الرواية بمنزلة ما إذا أوصى إلى شخص آخر» ولا پحتاج القاضى إلى نصب وصى || 

| آحر؛ لأن رأى الميت باق -حكما برأى من يخلفه. 0 ظ 

0 وعن أب حنيفة9) آنه" لا پنفر د" بالتصرف ؛ لأن الموصى ما رضى بتصرفه 
| رحده» بخلاف ما إذا أوصى إلى غيره؛ لأنه ينفذ تصرفه برأى المثنى» كما رضيه 
ال ِ | ١‏ : 1 


إليه غيرهء فكان جترلة الرصية إليبما معاء بخلاف الوكيلين» فإن رأ انو كل قائم هناله, وإذا عجز الو كيل پقمكن الكل 
من المباشر بنفسه» فله, .كن قصده إلى ضم الثانى إلى الأرل؛ وإغا كان قصده إنابة كل واحد منهما منابه بالانفراد. (/4) 
(1) قوله: "فان مات [ذكره بسبيل التفريم على مسالة الختصر, غن] إل" هذا متصل بأول الكلام, ( م) 
(؟) أى أحد الوصيين. (غن) 0 
۳( لأن أحا. الوصيين لا يتفرد بالدصرف. (غن) 
)٤(‏ الواو وصملية, 
)٥(‏ أى مقهيود الموصى. 
() ذكره بسبيل التفريع أيطما. (غن) 
۷( أى من الوصيين. . 1 
٠‏ (ه) قبوله: ”لأن رأى الميت باق إإخ“ فالميت لما أوصى إلى صاحبه؛ فقد رضي بتصرفه؛ فصار فعله كفعلهما 
جميمًا, ألا ترى آنہما لو كانا حيين» فإذن أحدهما لصاحبه أن يبيع ويشترى؛ ففعل جاز فعله في قولهم جميبًاء فكذلك 
امهنا ضن) . 
| () برراية الحيسين. 
)0٠١(‏ أى الي e‏ يلخ قم 
)١١( -‏ قول "أله لا ينفرد" يعني أن المي رضى.برأى الالنين؛ رلم برض برأي أجدهماء رفي اجتماع رأييما | 
منفعة؛ لأن الميث صد أن يكر ن ماله بتدبير الاثنين؛ لكى يكون کل واحد منہما رقیبا على صاحبه, فإذا مات أجدهماء 
| فقد فات ذلك المدنى, فلا يجوز أن يكون ماله بتدبير إنسان واحد. (عين) 0 
OY)‏ الموصى. 


. أكالجد. 
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وإذا مات الوصى""» وأوصى إلى آخر» فهو وصيه فى تركته "» وتركة اميت 
الأول عندنا. 00 
وقال الشافعى : لا يكون وصيا" فى تركة اميت الأول؛ اعتبارا بالتوكيا © 
.فى حالة الحياة» والجامع”” بينهما آنه" رضى برأيه» لارا غيره ته 
ولنا أن الوصى يتصرف بولاية منتقلة”" إليه» فيملك”" الإيصاء إلى غيره 


ألايرى أن الولاية التى كانت ثابتة للموصى تنتقل إلى الوصى فى الالء وإلى 
الجد فى النفس 9 ثم الجد قائم مقام الأب" " فيما انتقل إليه. 

فكذا الوصى ''''؛ وهذا لأن الإيصاء إقامة غيره مقامه فيماله"' ولايته» وعند 
اموت" كانت له ولاية فى التركتين» فيئزل الثانى وله" وين PENS‏ نا 


(۱) ذكره بسبيل التفريم أيضا. (عن) 

(1) قوله: "فهو وصيه فى تركته لخ“ هذا إذا أطلق» أما إذا قال: جعلته وصى ما أتركه صار وصيًا فى تركته» 
وتركة موصيه فى ظاهر الرواية؛ لأن تركة موصيه تركته أيضاء وعند أبى يوسف ومحمد يصير وصيا فى تركة الموصى 
فقط؛ لأنه نص عليه. (ك) 

(۳) قوله: "لا يكون وصيا" لأن المبت فسوض إليه التصرف» ولم يفوض إليه الإيصاء إلى غيره فلايملك. رتم ٠‏ 

` قوله: " بالتوكيل" ثم التو کیل لا يجوز له أن يوكل غيره؛ فكذا الوصى لا يجوز له أن يوصى إلى غيره. (غن)‎ )٤( 

(5) أي بين التوكيل والإيصاء, 

(5) أي أن الميت الأول, 

(۷) من الميت بطريق الخلافة. (غن) 

(۸) الوصى. ْ 1 

(9) قوله: " وإلى الجد في النفس" يعني إذا مات الأب كان ولاية ترويج الصغارء واستيفاء القصاص للجد, فكذا 
الوصي فيما التقل إليه؛ لأنه حلف عن الأول؛ وباعتبار هذه الخلافة يجعل الأول قائما حكمًاء والخلف يعمل عمل الأصل 
عند عدم الأصل, (عناية) | 

)٠١( .‏ قوله: "قائم مقام الأب [لأنه خلف عنه. عن] إلخ ”الأب كان له ولاية الإنكاح بنفسه» ويإقامة غيره مقامه, 
فكذلك الجد له ولاية الإنكاح بنفسبه؛ وبإقامة غيره مقامه» وكذلك الموصي كان له ولابة التصرف في ماله بنفسه؛ ويإقامة 
غير مقامه, فكذلك الوصى لقيامه مقامه, إكفاية) ش 

)1١( ٠‏ لأنه جلف عن الميت. (غن) 

| أي للوصى,‎ (IY) 

(۱۳) قوله: " وعند الموث إل“ أي عند موت الموصي كان للوصي ولاية فى الت ر كتين أي تر كة نفسه سماه ترككة 
باعتبار ما برل إلبه؛ ړت رک موصپه؛ أما فى ترككة مرصه؛ فباعتبار الوصاية إليه» فينزل الثاني منزلقه فييها, (عناية) 

٠ أي للموصى.‎ )۱٤( 

)٠١( _‏ أى منزلة الوصى الأول 


استعان به" فى ذلك" مع علمه”" أنه قد تعتريه المنية''' قبل تتميم مقصوده 

بنفسهء وهو تلافی ما فرط مئه صار”"" راضيًا بإيصاءه”" إلى غيره. ْ 
بخلاف الوكيل؛ لأن || كل حى يکنه أن يحصل مقصوده بنفسه» فلا يرضى || 

بتوكيل غيره”" » والإيصاء إلبه . 1 

: قال : ومقاسمة الوصى'!'".الموصى له عن الورثة"" جائزة» ومقاسمته الور 

عن الموصى له" باطلة ؛ لأن الوارث اة المت حقن بردبالفيت ٠‏ ويرد 

ا Ee‏ ا ا رال س علبي اليك اض ظ 


سے 


)١(‏ ای بالوصی. 

(۲) أى فى تدارك ما فرط منه. 
(؟) الموصى. 

)٤(‏ الموت. 

(ه) قوله: ” تلافى ما فرط منه” أى تدارك ما سبق من الميت من القصورء ولو قال: ما فرط فيه بالتشديد كان أولى 
|| أى ما قصر فيه. (عن) ش 

(1) الموصى. 

.(۷) الوصى. 

.(8) أى غير الوكيل الأول. 

(3) أى إيصاء الوكيل الأول إلى الغير عند موته. (عن) 

)٠١(‏ أى محمد. (عينى) 

(11) قوله: "ومقاسمة إلخ" رجل أوصى إلى رجل» وأوصى لرجل آخمر بشلث ماله وله ورثة صغار» أو كبار || 
غيب» فقاسم الوصى الموصى له نائًا عن الورئة» وأعطاه الثلث» وأمسك الثلثين للورثة» فالقسمة نافذة على الورثة فى 
المتقول والعقار إن كانوا صغارًاء وفى المسقول إن كانوا كبارا حتى لو هلك حصة الورثة فى يده لم يرجع الورئة على 
الموصي له بشىء» وأما إذا كان الوارث كبيرًا حاضراء وصاحب الوصية غائباء فقاسم الوصى مع الوارث عن الموصى له 
تأعطيٍ الورثة حقهم» وأمسك الثلث للموصى له لم تنفذ القسمة على الموصي له؛ صغيرً كان أو كبيرا, حاضرًا كان 
أو غالبا فى المنقول والعقار جميمًا حتى لو هلك في يد الموصي ما أفرزه كان له أن يرجع على الورئة بثلث ما بي 
أيديهم» والفرق بين المتقول والعقار أن الورثة إذا كانوا صغارا كان للوصي بيع نصيب الصغار من المنقول والعقار جميعاء 
أما إذا انوا كبارًاء فليس له بيع العقار علبهم؛ وله ولابة بيع المنقول» فكلا القسمة؛ لأدها نوع بيع» ووجه المسألة ما ذكره 
فى الكتاب» وحاصله أن الورثة, رالوصي كلاهما لف عن الميت؛ فيججوز أن يكون الرصى خصما عنم رقالم مقامهم؛ ش 
وام المي له فليس بخليفة عن المي من كل وجهء فلا يكون بينه وبين الوصى مناسبة حتى يكون خحصمًا عنه وقائما 
مقامه فى نفوذ القسمة عليه. (ع) 1 

)١۲(‏ أي نوابة عن الورلة, (لك) 
(۱۳) أى نيابة عنه. (ك) 
٤(‏ ۱) أى فيما اشتراه المورث. 


م سا ل 


| امجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا - r‏ ا: ب الوصي وما غلك ا 


أفيكون”'' خصما عن الوارث ‏ إذا کان غائبّاء فصحجت” قسمته عليه" حتى 
الو حضد ”2 وقد" هلك ما فى يد الوصى ليس له" أن يشارك الموصى له. 

. أماالموصى لهء فليس بخليفة عن الميت من كل وجه؛ لأنه”' ملكه بسبب 
اجدید» ولهذا لا يرد بالعيب"'" 2 ولا يرد عليه" » ولا يصير مخرورا بشراء 
| اموصى ٠"‏ فلا يكون الوصى خليفة عنه عند غيبته حتى لو هلك ما أفرز له عند 
الوصى كان له ثلث ما بقى؛ لأن القسمة”*''' لم تنفذ عليه غير أن الوصى لا 
يضم ”۽ لأنه أمين فيه. 


(15) أى فيما إذا باعه المورث. رك 
)1١( ٠‏ أى بالعيب. 

(۱۷) قوله: "ويصير.مغرورا [حتى يصير الولد حرا بالقيمة] بشراء إلخ" فإنه إذا اشترى جارية فمات؛ ثم 
استولدها الوارث؛ ثم استحقت الجارية» فإنه يرجع على بائع الميت» ولو لم يكن خليفة لما رجع كما لو باعها الوارث من 
آخرء والمسألة بحالهاء فن المشترى يرجع على بائعه دون بائع بائعه؛ لأنه ليس بخليفة عن بائعه» حتى يكون غروره 
كغروره. (ع). : : ٍ ْ 

3 الوصى.‎ )١( 
قوله: "عن الوارث” لأن من كان خليفة لأحد كان خليفة لمن قام مقامه؛ فصار تصرفه كتصرفه إذا كان‎ )۲( 
غائبًا. (ك)‎ 
0 الوارث. ش‎ )۳( 
قوله: "نصحت قسمنه إلخ" لأن ولايته نافذة على الصغارء وعلى حفظ مال الكبار» والموصى له حص‎ )4( 
1 1 : والقسمة بين النصمين لفذت, (ك)‎ 
أي على الوارث,‎ )0( 
أى الوارث. (عن)‎ )5( . 
الواو للحال.‎ )۷( 
أى الوارث,‎ )۸( 

(5) مرصي له, 

)٠١(‏ أى الوصية, 

)١١1(‏ فيما اشتراه الموصى. 

)١1(‏ فيما باعه الموصى. شْ 
١ |‏ قرله: “ولا يصير [حتى لا بصسير الولد حر بالقيمة] مغرورا إلخ“ حتى لو كان الموصى به جاريةء فاستولدها 
المرصي لهء لم استحقت» أخيذها المستحق وولدهاء ولا بصي الولد حرا بالقيمة بحكم الغرورء بخلاف الوارث. (ك) 
| . (14) أي قسمةالوصى. (عن) ْ ءْ ءٍ ا 

(1e)‏ لأنه لا ولاية المرصى عليه, 4 - : ش 
)١5(‏ قوله؛ "غير أن الوصى إلخ ٠‏ جواب سوالء تقريره إذا كانت القسمة غير صحيحة» كان تصرفه غير مشروعء |أ 
فيجب الضمان كما لو تعدى على المال واستهلكه. (ع) ش إا 


باب الوصي وما يملكه 


|| المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا امات 


مسو اح 


الل E Cg Vag ooo‏ 
ا وإن کان ال أوصي بحجة» فقا الورثة. 4 فهلك ما ذ :يذه 


ْ فضاع”' فى يده. وقال أبو يرسف: إن کان" مستغرقًا للثلث لم يرجع بشىء» وإلا 


| وقال محمد: لا يرجم بشىء*"؛ لأن القسمة حق الموصى» ولو أفرز الموصى 
. || بنفسه مالا؛ ليحج عنه» فهاك لا يلزمه شىء» وبطلت الوصية» فكذا إذا أفرزه وصيه: 
||الذى قام مقامه. ْ 
أ رى قؤله: ”وله ولاية الحفظ إلخ” فيه إشارة إلى أنه لا ضمان عليه» إذا كان ما أفرزه للورثة فى يده لما أن الحفظ 
ما يتصور فى ذلكء أما لو سلمه إليهم, فا موصى له بالخيار إن شاء ضمن القابض بالقبض» وإن شاء ضمن الدافع بالدفم. (۴) , 
|0 (۲) قوله: ”فإن قاسم [الوصى] الورثة إلخ“ كان معلومًا مما سبق من كلامه» ولكن ذكره لكونه لفظ "الجامع 
||| الصغير . (عناية) , ش 
(4) إشارة إلى قوله: لأن القسمة لم تنفذ عليه. (عناية) 
(ه) أى فى ”الجامم الصغير . 4 ْ 
)١(‏ قوله: " وإن كان إلخ” رجل .مات وترك أربعة آلاف درهم» وأوصى أن يحج عنه» وكان مقدار الحج ألف 
ادرهم فأخذ الوصى ألفاء ودفعها إلى الذي يحج عنه» فسرقت فى الطريق» قال أبو حنيفة: يؤخذ ثلث ما بقى من 
ال ركة» وهو ألف درهم فإن سرقت ثانيّاه يؤخذ ثلث ما بقى مرة أخرى وهكذاء وقال أبو يوسف: يؤخذ ما بقى من 
|| ثلٹ جم الالء وذلك ثلاث مائة وثلاثة وثلائون» وثلث درهم» فإن سرقت ثانيا لا يؤخذ مرة أحرى» وقال محمد: إذا 
سرقت الألف الأولى بطلت الوصيةء فلا يؤخذ منه مرة أخرى. (عناية) 
(۷) وهو الثلث المفرز. (عن) ش 
(۸) من ماله. 
(9) الثلث. (عن) 
(۱۰) أى عن الميت. (عن) 
)١١( |‏ قوله: ”فضا ع“ أى فضاء فى يد الرجل الذى دفم إليه الثلث ليحج عن الميت. (عن) 
)١١(‏ أى الهالك أى قد يحصل الحج. (عن) 1 1 
(۳) أى وإن لم يكن الهالك مستغرقًا للفلث. (عن) 
٤(‏ ۱) أى لا يعطى مرة أخخرى. (عن) 


. || الجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا 0د باب الوصى وما يملكه 


٠‏ ولأبى يوسف أن محل الوصيّة الثلث» فيجب تنفيذها ما بقى محلهاء وإذا لم 
يبق بطلت لفوات محلها. ْ 00 
د ولأبى حنيفة أن القسمة لا تراد لذاتهاء بل لمقصودهاء وهى تأدية الحج» فلم 
ت 5و وصار كما إذا هلك قبل القسمة» فيح ج بثلث ما بقى» ولأن تمامها 
بالتسليم إلى الجهة المسماة؛ إذ لا قابض لهاء فإذا لم يصرف إلى ذلك الوجه لم 
يتم فصار كهلاكه قبلها. 1 

قال : ومن أوصى بثلث ألف در فدفعها الورثة إلى القاضى» 
فقس والموصى له غائب» فقسمته جائزة ؛ لأن الوصية صحيحة"» ولهذا 
أ لومات الموصى له قبل القبول تصير الوصية ميرانًا لورثعه" ٠‏ والقاضى نصب 
ناظر لا سيمافى حق الموتى ‏ والغيب”*'» ومن النظر إفراز نصيب الغائب 
|أوقبض. فنفذ ذلك '''» وصح حتى لو حضر الغائب وقد" هلك المقبوض لم يكن 


ىو 
قال وإذا باع الوصى عبدا من التركة بغير محضر من الغرماء» فهو جائز ؛ 


)١(‏ أى دون أداء الحج. 
(۲) أى فى ” الجامع الصغير “. 
(۳) ألف. 
)٤(‏ القاضى ألفًا. 
)٥(‏ قوله: ”فقسمته جائزة“ ذكر الإمام امحبوبى بأن هذا الجواب فيما إذا كانت التركة مما يكال أو يوزن؛ لأن 
القسمة فيه تمبيز لا مبادلة حتى ينفذ أحد الشريكين بأخذ نضيبه من غير قضاء» ولا رضاء» ويجوز لأحدهما أن يي 
٠‏ نصيبه مرابحة على ما قام عليه من الشمن: فأما فيا لا يكال ولا يوزن فلا يجوز لأن القسنمة فيه معنى المبادلة كالبيع وبيع 
اأ مال الغائب لا يجوزء فكذا قسمته قلت وضع المسألة فى الدراهم» وهى مما توزن. (ع) اه 
)١(‏ قوله: "لأن الوصية صحيحة" قال الفقسيه الغتابى فى ” شرحه للجامع الصغير": والوصية للغائب صحيحة؛ 
لأن قبوله ليس بشرط. (عن) 1 E‏ 
(۷) الموصى له. 
(۸) لأمور المسلمين. 
(۹) لعجزهم عن التصرف بأنفسهم. (عن) 
)٠١(‏ جمم غائب... ا : ! 
)١١(‏ قوله: "فنفذ ذلك“ والفرق بین القاضئ حيت جازت منقاسمته على الموصى له وبين الوصئ حيث لم يجر 
مقاسمته على الموصى له أن للقاضى ولاية على الغائب فيما ينفعه, ولهذا يملك بيع ما يخشى عليه التلف؛ فكان قسمته 
كقسمة الموصى له؛ والوصى لا .ملك بيم شىء من مال الموصى له: فلم يكن له ولاية عليه أصلاء فلم ينفذ قسمته. (عن) ٍ 
)01١(‏ الواو حالية.._ 0 1 0 E‏ 


الجلدالراع > جرم م كتاب الوصايا - 0 - باب الوصي وما يملكه 


ا س 


لأن الوصى قائم مقام الموضى» ولو تولى” ' حیا بنفسه يجوز پیعه'" بغير محضر من 
الغرماء وإن”" كان فى مرض موته» فكذا إذا تولاه ‏ من قام مقامه» وهذا لأن حق 
|| الغرماء متعلّق بالمالية» لا بالصورة» والبيع لا ب يبطل المالية لفؤاتها إلى خلف» وهو 
الثمن» بخلاف العبد العبد المديون”»؛ لأن للغرماء حق الاستسعاء أما ههنا فبخلافه. 

قال" : ومن أوصى د بأن يباع عبده» ويشصدق بشمنه على المساكين» فباعه 
| الؤصى > وقبض الثمن»:فضاع فى يده فاستحق العبد ضمن الوصى "؛ لأنه هو 
أالعاقد» فتكون العهدة عليه» وهذه عهدة؛ mn‏ 
ظ ليسلم له المبيع » ولم يسلم فقد أخذ الوصئ البائع مال الغير بغير رضاه"» 
|أعليه رده. 
e‏ لأنه عامل" له" فیر نجع عليه كالوكيل”'+ وكان 
۳ لأنه ضمن بقبضه» مرجع إلى ما ذکرن*) 


E‏ ك 
وم 0 0 ر e‏ 
وعن محمد أنه يرجع فى الثلث؛ لأن الرجوع بحكم الوصية حد 


سے س 


)١(‏ أى فى ”ال جامم الصغير". (عن) 
)١(‏ البيم. 
(۲) يعنى إذا باغ بمثل قيمته. 
٠‏ (۳) الواو وصلية. . 
)٤(‏ البيع. 1 
٠‏ (ه) قوله: ” بخلاف العبد إلخ “ أى بخلاف العبد المأذون المديون حيث لا ينيعه مولاه» أو وصيه بغير محضر من 
|الغرماء؛ لان لهم حت الاستسعاء حتى بأخحذوا كسيهة فيكون البيع مبطلا لقهم؛ » فلهم أن يبطلوا البيع» وههنا حق الغرماء 
ْ فى التمن لا غير يكرد البيع عا -لقهم لا مبطلاء فكان بيع الوصى بمحضر من الغرماء وغير محضر منم سواء.(عن) 
(1) أى فى ”ال جامع الصغير ". (نمن) 
(۷) أى الشمن لامشترى. (غن) 
(۸) قوله:” بغير رضاه “ لأن رضا المشترى بأ الوضبى اللمن إغا كان عند سلامة البيم ولم يسلم. رك 
(9) بما ضمن. 
)١١(-‏ للميت.. : 
)١1(‏ يرجم على الموكل بما ضدن. ش 
(۱۲) قوله: ”لا ال ا يي عن] :* لى لا مرجع الوضى على أحدة انه ضمن بقيضه أى لأنه تین 
بطلان الوصية باستحقاق الفلام» ولم يكن عاملا للورثة» فلا يرجع عليهم بشىء. (كفاية) 


رظن الإمامى ٠٠‏ 
٤(‏ ۱) أى أنه ير جع, 


T1 =‏ 2 باب الوصي وما يملكه 


الجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا 


حكمهاء ومحل الوصية الثلث» وجه الظاهر أنه يرجع عليه بحكم الغرور» وذلك 
دين عليه" والدين يقضى من جميع التركة. ج' 0 

بخلاف القاضى أو أمينه"» إذا تولى البيع حيث لا عهدة عليه؛ لأن فى 
||إلزامها”' القاضى تعطيل القضاء؛ إذ يتحامى”' عن تقلّد هذه الأمانة”)؛. حذرا عن 
| لزوم الغرامة”"'» فتتعطل مصلحة العامة» وأمينه" سفير عنه كالرسول» ولا كذلك 
| الوصى ؛ لأنه بمنزلة الوكيل» وقد مر" فى كتاب القضاءء فإن كانت التركة قد 
هلكت» أولم : آخر 7 


)٠١(.‏ قوله: ”لأن الرجوع بحكم الوصية“ لأن البيع كان لتنفيذ الوصية؛ فكان حكمه حكم الوصيةء والوصية تنفذ 
من الفلث عليه. (كفاية) 20000000 ش 8 0 ش 

)١(‏ قوله: ”أنه يرجع إلخ" أى أن الوصى يرجع على الميت على تركته بحكم أن الميت غره بقوله: إن هذا ملكى؛ 
لأنه ما أمره ببيع عبده» وتصدق ثمنه على المساكين كان قائلا: إن هذا العبد ملكى» فكان الوصى مغرورا من جهته 
وكان ذلك الضمان دينا على الميت» والدين يقضى من جميع الت ر كةء كذا ذكره الإمام قاضى خان. (ك) 

(۲) أى على الميت. ٠‏ 0 

(۳) قوله: ” بخلاف القاضى أو أمينه“ إذا تولى البيع» فاستحق العبد» أو مات» وقد ضاع الفمن فى يذه حيث 
لا يرجم المشترى على القاضى أو أمينه؛ لأنه لا عهدة عليهما. (غاية البيان) 


(5) العهدة. : 
() تحامى: خود را نگاه داشتن. (م) 7 
٠‏ (0) أى القضاء. 1 
(۷) بالفتح: تاوان زده شدن وآنچه اداى آن لازم باشد. (م) 
(۸) القاضى. ش , 


(9) قوله: "وقد مر“ أى فى آخر فصل القضاء بالمواريث من فصول كتاب أدب القاضى. رلك ' 
)٠١(‏ قوله: “لم يرجع بشىء" أى لأعلى الورثة» ولا على المساكين إن كان تصدق عليهم؛ لأن البيع لم يقع إلا 
للميت» فصار كما إذا كان على الميت دين آخرء وذكر فى ”الذخحيرة“ محالا إلى "المنتقى “: أن الوصى يرجع على 
|| المساكين» والقياس هكذا؛ لأن غنم تصرف الوصى عاد إليم» فالغرم يجب أن يكون عليبهم» وهذه الرواية تخالف رواية 
"الجامم الصغير"» ووجه رواية.” الجامع الصغير" أن اميت أصل فى غنم هذا التصرف؛ وهو الصواب» والفقير تيم له. (ع) 
)١١(‏ أى فى ”الجامم الصغير". (غن) 00 
(۱۲) الثمن بيده. 
(۱۳) ما ضمن للمشترى. 


مم 5 = 


| المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا ا اا باب ارسي روما باک 


| ام ن لملا إذ الولاية نظرية »تون کان الأول املا لا يجوز؛ لأن فيه 


أ الفاحش عند أبى حنيفة ؛ لأنهم يتصرفون بحكم المالكية”" والإذن فك الحجر. 


. .|| غين يسيرء وما لا يدحل» فهو فاحش. (ذباية) 


5 المولى؛ لأن الإذن فك الحجرء فلم يكن تعسرفهم نيابة عن أحدء بخلاف الوصى. 


| وح ا ا تا ‏ 1 ا فيكون n‏ (ك) 


لل سمه ساس مس ل 


مال اليتيم على بعض الوجوة "| 

قال : ولا يجوز بيع الوصىء ولا شراءه إلا بما يتغابن الناس فى مثله؛ لأنه 
لانظر فى الغبن الفاحش ”2 . ؛ بخلاف اليسير؛ لأنه لا يمكن التحرزعنه» ففى 
اعتباره" انسداد بابه0, 


والضبى ا نادو E TO‏ با وشراءهم بالغبن 


بخلاف الوصى؛ لأنه يتصرف بحكم النيابة الشرعية نظرا» فيتقيد بموضع 
النظر””'"» وعندهما لا يملكونه؛ لأن التصرف بالفاحش منه تبرع» لا ضرورة فيه؛ 


وهم ليسوا من أهله”''» وإذا كتب كتاب الشراء على وصى كتب كتاب الوصية على 
حدة» وكتاب الشراء على حدة؛ لأن ذلك أحوط"' 


ولو كتب”"2 جملة عسى أن يكتب الشاهد شهادته فى آخره من غير تفصيل» 
)١5(‏ أى فى ”ال جامم الصغير". (غن) 
)١5(‏ حواله قبول کرد. 
)١5(‏ أى بدين اليتيم على رجل. 
)0 الحتال عليه. 
(۲) قوله: ”أملاً [أى أقدر على الأداء من الحيل المديون]“ مل الرجل ملاءة: توانگر ومالدار ونيكو شام گرخید. ن 
)"( قو "وإن كان الأول [المديرن] إلخ' ' وإن کانا سواء ذكر أنه لا يجنوزء كذا ذكره الإمام المحبوبى» وفى 
"السذخيرة " وإن كان الشائى مثل الأول فى الملاء» فقد اختلف المشايخ فيه» وأشار فى الكتاب إلى أنه لا يجوز. (ك) 
)٤(‏ قوله: ”على بعض الوجوه“ وهر أنه إذا لم يكن مَليعًا يتأحر الأداءء والتأحير إتلاف من وجه. (ك) 
٠‏ (ه) أى.فى ”الجامم الصغير . (غن) 
(5) قوله: ”الفاحش“ وأصح ما قيل: فى الفرق بين الغبن الفاحش واليسير أن ما يدخل تحت تقوم المقومين» فهو 


0 أى أعتباز التخرز عن اليستير. 
)۸( أى باب الوصاية, ' : 
(9) قوله: "لأنهم يتعصرفون [فهساروا كالحر البالغ فى تصرفهم . غن] إلخ' أى يتصرفون بأهليتهم؛ ؛ لا بأمر 


0 ولا نظر فى إتلاف المال. (غن) 
() جرع 1 : 
(۲) قوله: ”لأن ذلك أحوط' ا عي کر کے ف وت فر ی 


|| الجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا -TA-—‏ باب الوصی وما يملكه 


[قيضير فلك خخا له غل الكذي ٠‏ ثم قيل ا شتری من فلان ابن 
اإفلان. رلایکتب من فلان وصى فلان؛ لا بینا"» وقجل: بلاشريذلك؛ ؛ لأن 
|| الوصاية ية تعلم ظاهراً. 1 ٠ ٠‏ ِ 
أ فل“ ويبع الوصى على الكبسير الغا تن جنا ثز فى کل شی إلا فى 
|العقا العتقار"©؟ لأن الأب يل ماسر ولا al‏ فکذا" وصيه فيهء وكان 
القياس ا لأنه لا يملكه الأب على الكبير ”' إلا أنا 
استحسناه؟ لما أنه" حفظ لتسارع الفساد”"" إليهء > وحفظ الثمن أشرة وسر" غلك 
الحفظ؛ أماالمقارء ف بنفسه» قال: ولا يتجر "فى المال؛ لأن المفوؤوض 


05 قوله؛ “ولو كتب جملة “ بأن كتب اشترى من فلان وصى فلان» وأشهد عليه قوماء وفيهم من لم يشهد 
لي ب الي وا ار COAL E‏ 
واحدا. (كافى) 

(1) أى باعفا له. 

(۲) أى القاضى أو المشترى. (غن) 

(۳) إشارة إلى قوله: لأن ذلك أحوط. (ع) 

(4) أى فى ”الجامم الصغير“. (عن) ش 
| () قوله: ”الغائب”* 1010131257 0 ا و 

ديون اليت» ويقبض حقوقه؛ ويسدفع إلى الورثة إلا إذا كان على الميت دين أو أوصى بوصيتسه» ولم يقض الورثة 
الدين» ولم ينفذوا الوصية من مالهم» فإنه يبيع التركة. (عناية) 

(1) قوله: ”إلا فى العقار' ' استشى العقار فى حق الكبير الغائب» أما فى حق الصغير يلك بيع المسقار أيضاء وهذا 
جواب السلف» وأما جواب المتأخرين أنه إها يجوز بأحد شروط ثلائة أما أن يرغب المشترى فيه بضعف القيمة» أو 
للصغير حاجة إلى ثمدهاء أو بأن يكون على الميت دين» ولا وفاء له إلا به قال الصدر الشهيد: وبه يفتى. (ك) 

(۷) أى ما سوى بيع العقار. 

MN‏ أى بيع العقار على ولده الكبير.. 

(۹) لأنه يقوم مقامه. (زيلعى) 

)٠١(‏ قوله: ”لأنه لا بملكه الأب إلخ“ فيه صورة التناقص لقوله: لأن الأب يلى ما سواه ويقضى عنه بأن الأب 
لا يملكه بالولاية الحقيقيةء ويملكه بجهة.الحفظ والنظر. (ك) 

)۱١(‏ أى بيع غير العقار. 

(15) لأن امقول ما يخشى عليه التلف. (غن) 

(۳) الوصى: ١‏ شْ 

| قوله: سعد ا ا امن وال عن] ا‎ )١4( 
| [العقار» ثم إن كان الدين مستغرقا باع كله بالإجما ».وإن لم يكن مستغرقًا باع بقدر الدين عندهما لعدم الحاجة إلى أكثر‎ 
لاني‎ U E بن ذلك وعند أبى حنيفة جاز له بيع كله؛ نه يبيعه بحكم الولايت‎ 
| 2 الجا عد عا لاه ن علط افدر المع لالا ا (زيلي)‎ 


aE 


- MF 


للجلد الرابع - جزء ۸ كناب الوصايا - ۳۳۹ 


باب:الوصى وما یلک | 


| إليه الحفظ دون التجارة.. 

وقال آپو يوسف ومحمد" رفي الأع فى الضغير والكبرالفاثا مبرزة 
وصى الأب فى الكبير الغائب © وكذا وصى الأم ووصى العمء وهذا الجواب فى 
تركة هؤلاء'' ؛ لأن وصيهم قائ مقامهم؛ » وهم يملكون ما يكون من باب الحفظ » 
فكذا وصيهم» قال“ : والوصى”* أحق ممال الصغير من الجل.»+ 

وقال الشافعى : الجد أحق؛ لأن الشرع أقامه مقام الأب خال غلامه خت ار 7 
الميراث› فيقدم على وصیه: ْ 


ولنا أن بالإيصاء تقل ولاية الأب إليه”) فكانت ولايهُ قائمة معنى» : 
فيقدء”" عليه" كالأب نفسه“» وهذا لأن اختياره الوصى مع ع الجد يدل | 
عل ي أن تصرفه” ''" انظر لبنيه »من تضرف أبيه. فإن لم يوص الأب فال لحد بمنزلة ِ 
الأب؛ لأنه أقرب الناس إليه» وأشفقهم عليه حتى ملك ا 
يقليم عليه وصى الأب فى التصرف ؛ al‏ 
)٠١(‏ الوصى. 
(1).لا حلاف فى هذه المسألة» وإثما عص ذكرهما فى ”الجامم الصغير". (من) 
(۲) يعنى أن وصيه يملك بيع العروضء ولا يملك بيع العقار. (عن) 
(۳) قوله: "وهذا الجنواب فى تركة هؤلاء “ وقيد به؛ لأن الوصى كالموصى وهم لا يملكون إلا الحفظ؛ فكذا 
وصيرم؛ ET NR OS‏ ل 1 .)ك( 1 
كوصى الأب فى الكبير افائنب» ف وصى الأ لا جلك على الصخير بيع ما ورثه الصغير عن أيه القار» واعول فى 
ذلك سواء؛ لأنه قائم مقا الأم» فإنها فى حياتها لا تملك بيع ما ورثه الصغير» فكذلك وصيباء وأما ما ورثه الصغير من 
الأم» فلوصيبها فيه ؛ بيع المنقول دون العقار؛ لأن له ولاية الحفظ» وبيع المتقول من الحفظ دون العقار | إذا لم يكن على التركة 
دين أو وصيةء اا کان» فإن كان مستذرقَاء فله بيع الكل» ودخل بيع العقار تحت ولايتة؛ لأن بيع العقار طريق قضاء | 
e 0‏ الدين دل حت را 0 بك مره بيع 8 الدين» بيع الزيادة على قار الدين», فعلى ا 
9 ولاية للأخء د رضي 
)٤(‏ أى فى ”ال جامم الصغير". (غن) 
(0) أى وصى الأب. 
(5) الوصى. 
. (۷) الوصى. ١‏ 
)^( الجد. 
)٩(‏ يقدم على الجد. 
)الوه 


EE EEE 


الشهادة“ 3 

قال : واذا فبهد الرسيان أن الت أوضى إلى فلان ما «الشهادة 

باطلة”؛ الها متبهان نما اتانيه فنا فشا 0 22 

:ال : إلا أن يدعيها” الشهود له» وهذا" استحسانء وهی القياسرة؟ 
كالأوّل؛ ؟ .لما نينا من التهمة. : 

2 وجه الاستحسان أن للقاضى ' “ولاية نصب الوص ابتداء. أو ضمآخر إليهما ٠‏ 

٠‏ ]| برضاءه بدون شهادتہماء فتسقط بشهادتهما مون ° “العامة ما الوصاية 


|| الجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا . فصل في الشهادة في الوصية 


: وكذلك5") الإاا» معنا إذا شهدا”* أن ليت أوصى إلى جل‎ 60 E 
سك الابما" يجر يجران إلى أنفسهما نفعًا بنصب حافظ للتركة‎ 3 7 


ةا 4 .إشارة إلى قوله: إن بالإبصاء تعقل ولاية الأب إليه. (عن) 1 
' (1) قوله: “فصل فى الشهادة“ إنها أخر ذكر الشهادة فى الوصية؛ لکوتہا عارضبية فيا غير أصلية؛ أ الأسل 
:| ]عدم العارض: (عن) 
٠‏ () فى “الجامع الصغير". (عينى) 
(©) أى أنكر فلان الوصاية” " 
(5) أى محمد (عينى) ٠‏ 
(ه) الوصاية. ‏ . 
(5) أ قول الشهادة عند دعوى الشهود ل اوصابة a‏ 
- -(7) قوله: "وهوافى القباس إلخ” أ بول شه ادما لاسر اوعض تارا أ الشهود كه وذلك 
3 استتحسان» وفى القياس لا تقيل الشهادة» كنا إذا أنكر الشهود له ذلك» وهذا معنی قوله: كالأول. (غن) 
(٠ |‏ قوله: ”أن للقاضى إلخ“ فإن قيل:إذاكان للميت وصيّانء فالقاضى لا يحتاج إلى أن ينضب عن الميت وضيًا 
|[ أغحر؛ فإذا لم يكن له ذلك من غير شهادة» فكذلك عند أداء الشهادة إذا تمكنت الشبمة فيه قلنا: القاضى وإن كان 
ب لا يحتاج إلى نصب الوصى لكن الوصيين؛ والموصى لهما والوا رثان متى شهدا بذلك كان من زعمهما أنه لا تدبير لنا فى 
eS 5‏ (كفاية) 
(9) مشقة. : 1 
له أي عن القاضى. 
(11) أىمحمذ. (عينى) ١ ١‏ 0 : 
٠‏ .890 قوله: "و كتك [أى باطلة]“ طرق س ا ت ومركزله: الشهادة باطلة. (عنايقم ‏ ' 
ش ى الابنان. ` 
8(٠‏ الواوحالية.. . 


)١6(‏ ابنين. 


غير 6 > يشهادنهم] باطلة ٠‏ لأنهما يظهران ولاية التصرف لأنفسهما فى المشهود ا 
O |‏ : 
قا 0 : وان شهدا لوارت كبير فى مال ليت لم يجزء وإ كان فى غير مال 0 
الميت جاز» وهذا عند أبى | حنيفة.. ` e‏ 
وقالا إن شهدا لوارث بير تجوز" “فى الوجهين؛ لأنه لاي ل 0 
التصرف فى التركة» إذا كانت الورثة كباراء فعريت” E‏ 0 
وله أنه يشبت: لهما ولابة المحفظ” ٠"‏ وولاية بيع امقول عند غيبة الوارث» 01 
فتحققت التهمة. . 
بخلاف شهادتہما" فی غبر التركة لانقطع ولاية وصى الاب ع ؛ لأن اميت" 

1 0 e E 


7 لين" عثل ذ 0 ل‎ EST 
1 لاخر آخر بوصية ألف درهم ٠لم وء وهذا قول أبى حنيفة ومحمد» وفنا أبو‎ 


اماس صم لسمم سس م n‏ 


hs o. ا‎ TT 

”| | أا ()قرله: لاما يظهران إليخ " أى أنهما شهدا لأنفسهما بحق الفصرف» فبطلت الشهادة» كما أن الرجلين‎ ٠ 
e e: الأيشهدان أن لئاء ولهذا المدعى على هذا ألف درهم» فالشهادة باطلة؛ لأن شهادة‎ ٠ 
0 ذكذلك ههنا. (عن)‎ | 

)"( 8 محمد. (غينى) . 3 

)٤(‏ قوله: "تجوز “ أئ تجوز شهاذة الوضيين لوارث كبر قن مال الت وفى غير مال الیت. ن 

)١(‏ ببذه الشهادة. 

(5) الشهادة: 

(۷) الأن حفظ مال الميت إليبهما فى <ق الكبير إذا غاب. (عن) 

1[ (2) توله: ”بخلاف شهادتهما [الوصيين] إلخ' ' لأن الوصى إغا صار خصمًا يقبول الوصاية فيا هو من جسملة 1 

0 براث» وأما فيما هو للوارث الكبير على الأجنبى» لا بطريق الإرٹ هو كأجنبى آخر. ك ْ 

]1 () ای لافى غير تركته. 
(۱۰) أى محمد. (عينى) 

19 المشهود لهما 


)1۲ ا 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا 2020202020205 فصل في الشهادة في الوصية 


يوست : لا تقبل “فى الدين أيضا. 4 0 

.. وأبو حنيفة فيما ذكر الخصاف”" مع أبى يوسف”", وعن أبى بوسف مغل 
| قول محمد. وجه القبول أن الدين”' يجب فى الذ مة"» وهى قابلة لحقوق شتی 

|| فلا شركة”"» ولهذا لو تبر ا ا E‏ 
اه الم إذالذمة خربت بالموت» ولهذا 
١ش‏ لوباستوفن اهيا ا نانب اللبهادة بئينة حق 


الشركة" فتسقفت ال" 
ا بخلاف 8 حياة المديون؛ e‏ أبقاءها !۽ لا فی ا مال » فلا يتحقق 


|| الشركة. 


)١(‏ الشهادة. 
(۲) فى آذاب القاضى. (غن) ۰ 
٠‏ (9)قوله: ”مع أبى يوسف [يعنى لا تقبل شهادة عند أبي حنيفة فى الدين أيضاء كما قال أبو يوسف]“ أى 
]إلا يجوز شهادة لازن من الشتاهدين فى نحق الاش لا فى حل الدين» ولا في الوصية بألف درهم. : 
أ وقوله: ر وعن أ بوسان ثل قول مسد آي تحور لسهادة كل فريق من الشاهدين قي چن الأخر في حق ادي 
ولا يجوز فى حق الوصية بألف درهم» فصار عن أبى حنيفة رحمه الله روايدان؛ وعن أبى يوسف كذلك؛ وعن محمد 
أ رواية واحدة. (١‏ 1 5 1 
)٤(‏ قوله: ”مثل " يعنى لاتقل الشهادة عند آیی حنيقة فى الدين أا كما قال آبر بوسف ( (عن) ٠.‏ 
| (ه) قوله: ”أن الدين' قر دوق قا منود رين E‏ لاد في عاك الت 
شيا تراه كذ ت هذا ب د موت وما لا ال لوث هحول م لاما ای ارك لای ارک و 
سلجت 3 يفط خويو من لدي (عن) 

أ ٠‏ () قوله: "يجب فى الذمة إلخ حلاف ارصع SAA‏ امن ان اللي ريا مت لي اليه 
|| فصار امال مشتركا بينبم. (عن)٠.‏ 0 3 
| (۷) فوقعت الشهادة لغير الشاهد. (عن) 
(۸) أى رد الشهادة. 
١‏ )3( نضار ر الرصايا المشتركة (عن) 
)٠١( |‏ فريقين.» : 
)١١( [|‏ قوله: "مثبتة إلخ ١‏ تشاة كل يق هی معلا مش کا قر نظ سال لصي بالخ وعدن لقصو أ 
1 من إثبات الدين بعد الموت الاستيفاء من التركةء وباعتبار لمقصود يتحفق الشركة بيهم ليه, ن العا أ 
أ (۱۲) قوله: "فتحققت التهمة لايقال : إن لهمانى هله الشهادة مضرة؛ وهو أن لاتسع الت رةس الفريقين أ 
|| فيتتقص حقهما بالشركة؛ لأنا نقول: ع حر ركني E GS‏ 
||| يستوفيه الآخر متحققة» فيرد a‏ لهذا. (ك) 1 
(OM.‏ ذمة. 


الجلد ا جز ۸ ا 7 فصل فاا 
ا ات و ا ت 
قال REST‏ و صو لهذير أوصى لهذين الرجلين بجاريته؛ وشهد المشهود لهما 


أن اميت أوصى للشاهدين بعبده جازت الشهادة بالاتفاق؛ لأنه لاشركة ٠"‏ 
وصي بن بعبده جازت الشهادة بالاتفاق؟ اانه د شرا 


فلا تبمة”". ولو شهدا أنه أوصى لهذين الرجلين ب ث اله وشهد المشهود لهما أنه 
أوصي للشاهدي. بثلث ماله» فالشهادة باطلة. وكذا إذا شهد الأولان أن الميت 
بن فالشهادة باسلا لا ت 


أوصى لهذين الرجلين بالعبدء وشهد المشهود لهما أنه أوصى للأولين بثلث ماله» 


فهى باطلة؛ لن الشهادة فى هذه الصورة ا للشركة. 
كتاب الخ ٩9‏ 


فصل فى بيانه”" 00 
0 راذا كان موود فرج رک فهر خی فان كان يسول من 
ااك سرء فهوغلام» وإن کان يسول من الفرج» فهو أي نثى ؛ لأن النبى عليه السلام 
سكل عنه عنه”"'2 كيف يورث» فقال*: «من حيث یبول»'» وعن على رضى الله 
|| عنه مثله ۳ ولآن البول من آي عض كنانء فهو دلالة علئ أنه هي الح 


)١(‏ أى محمد. (عينى) 
ش )فى للشهوه ر 
(0) قوله: ”لأنه لا شركة إلخ الات لام :لها فى سمل ل شركة لما فى 
ذلك.انحل..(عن) اللهم اغفر لکاتبه ومن سعى فيه والديهم أجمعي نآمين ثم آمين يا رب العالمين 1 
(4) قوله: ” فالشهادة باطلة " وهنا لأ اثلث مشعرك ين الوسی لهم فشهادة كل فريق؛ لاقت محلا مشک 
بين المشهود له والشاهد. (عن) 
| قرله: "باطلة "أب رجا شرك هماما نهنا ب الأعرد؛وكلك ى شا لو بف سل أ 31 
)٥(‏ لأنهم يشت رکون فى ثلث العبد.:(غن) 
() قوله: ” كتاب الخدثى” أ رکا لحان دوع طن بر لأ الأ لك يكون عل خسن کا زاحدة. 
ماة لرا واجتماعالآنن فى شخص واحد فى غا الندرة؛ لکن قد بقع ذلك؛ فيحتاج إلى بیان حكمه» فلأجل هذا 
| أحره عن سائر الكتب. 01 
|1 ”م قوله: ”فصل فى بيانه [أى بیان الخثني. عن]” فان قيل: : الفصل إمايذكر لقطع شىء من آخر باعخار نوع || 
ا مغايرة بيدبماء وههنا لم يتقدم شيء؛ فما وجه ذكر الفصل؟ 0 
٠ §‏ تلت: كلامه فى قوة أن يقال: هل الاب في فصلا فصل فلاخت ومر ف سکام 60 
| ۰ (۸) أى القدورى فى "مختصره. (عن) ٠‏ 
(9) الظاهر أن الواو الواقع فى أول الكلام للاستعناف. (صناية) 
)١(‏ أى عن مولود له قبل وذكر. (ت) 0 
راجع نصب الراية ج؛ ص4۱۷ والدرایةج۲ ص۲۹۰ الحديث ٠ 1 ٠ ٠۲‏ ع ْ 
(۱۱) رواه ابن عدى فى " الكال. عن ابن عباس. (ت) 
)١۲( |‏ قلت: رواه عبد الرزاق فى "مصنفه” فى الفرائض. (ت) ___ 


يز ست 


n 


الجلد الزابع ال لعا | 
الأصلئ الصحيح' أ والآخخر جز اليب ول منهماء فاشك لیو 
لأن ذلك دلالة أخرى على أنه و العضوالاً -_ ' 

وإن كانا في E TERE‏ فلا معتبر باللكثرة عند أن سنيف وقالا: 
تست إل أك هما بولا لأنه علامة قوة ذلك العضوء وكونه عضوا أصلياء 
لان لاخر حك لکل فى مرل اشس» رج باكرة ول أذ كزة اعروج یر 
تدل على القبوة ؛ لأنه قد يكون ن للاتساع "فی أحدهماء رشني فى الأخرء ل 
كان يخرج منها”" فهو مشكل بالاتفاق؛ لأنه لا مرجح. . 
| قاإل“: رابخ الخثى: وخرججت يته أو وصل إلى أنساء؛ قهورجل . 1 
أأوكذاإذاا جلء أو كان له ثدئ مستو ؛ لان هذه من علامات 
اکر رر ور نه نی کدی الراك اراز ل ا ی ا 
| حبل» أو أمكن الوصول إليه من الفرج ؛ فهو امرأة ؛ لأن هذه من علامات النساءء 
وإن لم د يظهر "' إحدى هذه العلامات» فهو ختثى مشكل» وكذا إذا تعارضت هذه 
المعال.. 


** رأجع نصب الراية ج٤‏ ص۱۷٤۰‏ والدراية ج ۲ ص۰ ۲۹تحت الحديث ٠١١۲‏ . (نعيم) 

)١(‏ قوله: "على أنه هو العضو إلخ“ ' وذلك لأن ما يقع به الففصل بين الد كر والأنشى عند الولادة الآلةء وذلك فى 
الآدمى» وفى سائر الحيوانات» وعند انفصال الولد من الأم مفعة تلك الآلة حرو E‏ 
بحدث بعد ذلك فعرا أن النعة الأصلية لله كوا مال فإذا كن يبول من ميال لرجل عرفا أن الل هذه, الآ 
زيادة مثزلة الخرق فى البدن» وإن كان يبول من مبال النساء عرفا أن الآلة هذه» وإن الآخر بمنزلة ثؤلول فى البدن. رك 

(۲) قوله: * فالحكم للأسبق “ لأن المسبق من أسباب الترجيح» فدل السبق على أنه هو الجرى الأصلى» وخمروجه 

|| بعد ذلك من موضم آخر انصراف عن الجرى لعلة» أو عارض» فلا يلتفت إليه. (عن) 

.(*) قوله: ” دلالة أخرى“* RET‏ ل وكا شري وق اي الول ياس لاخر 
ذلك الاسمء والثانى يعارضه الأول حين وجوده» فترجخ السابق. (ع) . 

)٤(‏ أى كثرة البول. 

(0) الكثرة. ش 

(5) فإن مخر م بول النساء أوسم من مخرج بول الرجال. (عن) 

٠‏ (0) قوله: "وإن كان إلخ" أى إذا كان بوله فى الخروج» والكثسرة على السواء؛ كان مشكلا بالاتفاق» وفى 
"شرح الطحاوی' : وقال أبو يوسف ومحمد: : يعتهر الأكشر 2 فإن استويا فى الكشرة, قالوا جميعا: لا علم لنا به. (4) . 
. (۸) أى القدورى فى ”مختصره". (عن) | 

0( قوله: ”لأن هذه من علامات الذكران [جمع ذكر محركة: مرد حلاف زنع* وفوله في ذلك: 

مقبول؛ لأنه أمر فى باطنه لا يعلمه غيره» وقول الإنسان: ا ا E i‏ (عن) 

)٠١١‏ بعد البلوغ. (غن) 

. بأن ظهر فيه علامة الرجل وعلامة المرأة, رك‎ )١١( 


a مس‎ aran مم ل م م‎ raga د‎ O 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب انی -هع##- فصل في أحكامه 


فصل فى أحكامد" 
قال زضى الله عنه : الأصلا فى الخنشى ‏ المشكل أن يؤخذ فيه بالأحوط والأوثق 
فى أمور الدين» وأن لا يحكم بثبوت حكم وقع الشك في ثبوته.__ 
ا قال : وإذا وقف خلف الإمام قام بين صف الرجال والنساء؛ لاحتمال أنه 
امرأة» فلا يتخلل الرجال کی لا تفسد صلاتهم» ولا النساء”" لاحتمال أنه رجل» 


EEE SSSR TET‏ سس 


(1) قوله: ”فصل فى أحكامه" طا كان الغرض من ذكر الحنشى معرقة أحكام الحشى المشكلل؛ لأن غير المشكل: إما 

أن يكون رجلا أو امرأة؛ وحكم كل واحا. . منها معلوم» ذكر فى هذا الفصل أحكامه» فقال: الأصل فى الخنثى 0 
ولم يقل: المشكلة؛ لأنه لم يعلم تذكيره وتأنيثه» والأصل هو الذكر؛ لأن حواء خلقت من ضلع أدم. 22 

قوله: ”فى أحكامه' أى أحكام الخنشى المشكلء وهو الذى لم يظهر فيه | إحدى علامات» أو تعارضت 
العلامات» تل > كير الضمير الراجم | إلى المخنثى لتغليب الذكر على الأنثى؛ لأن فيه جهة الذكورة وجهة الأنوثة. (غن) 

(7) قوله: ”فی الخنثى” فإن قلت: يستسبط من قوله تعالى: يبب لمن يشاء إناثا ويبب لمن يشاء الذكور» | إن الله 
تعالى قسم الحيوانات على هذين القسمين» فمن أب ين الخنشى المشكل» قلت: الخنثى المشكل ليس بذكرء ولا أنثى عندناء 
وأما عند الله تعابى فهو داخخل فى أحدهماء قال الإمام الرازى فى تفسيره فى تفسير سورة والليل: التقسيم بالذكر 
والأنثى يشمل جمیع ذوى الأ رواح الذين هم أشرف امخلوقات» وأما الخنشى؛ فهو بنفسه لابد أن يكون إما ذكرا أو أنتى» 
بدليل أنه لو حلف بالطلاق أنه لم يلق فى هذا اليوم لاذكرء أو لا أنثى» وكان قد بقى خنثى» فإنه يحنث فى بمينه» انتہی 
|| كلامه؛ وقال الجلال احلى فى تفسيره: : الخنشى المشكل عندنا ذكر أو أنثى عند الله فيحنث بتكليمه من حلف 
لا يكلم ذكرًاء ولا أنثى» وفى حواشى سليمان الجمل عليه؛ لأن الله لم يخلق من ذى الأرواح إلا ذکرا أو أنثى» والخنثى 
ما هو مشكل عندنا خلاقًا لأ ى الفضل الهمدانى فى ما حكاه وجها أنه ثالث النوعين. وار ا ا يض 

(۳) أى القدوري فى "مختصره". (عن) 

(4) أى خلف صف الرجال» وأمام صف النساء. (عن) 

(ه) أى لا غلل البساء. 

,3( قوله: فأحب | إلخ” نما قال: استحباب إعادة الصلاة دون الوجوب؛ لأن المسقطء وهو الأداء معلوم» والمفسد 
ومحاذاة الرجل المرأة فى صلاة مشت ركة موهوم» فللتوهم أحب له أن يعيد الصلاة» كذا فى "المبسوط” وذكر فى 
”الذحيرة“ فإن قام فى صف النساءء فةسلى » قال: أحب إلى أن يعيد صلاته؛ لأنه صبى أو صبية» فإن كانت صبية 
يجزئها سلاتہاء ويحجمل أن يكون صا فينسد صلا فيؤمر بالإعادة طلقا واحتياط» إن ل بعد فلا شى علي أ 
| کان مراهقاء وإن كان بالقاء و كان مشكل؛ حاله يلزمه الإعادة حتماء وإيجابا؛ لأنه ذكر أو أنثى» فإن كان أنثى لا تلزمها 
|[الإعادة؛ وإن كان ذ ذكرًا كان عليه الإعادة» فيجب عليه الإعادة احتیاطًا .ك 
ْ (۷) قوله: ” ويعيد الذى إلخ” وفى ”المبسوط“: والمراد بالإعادة الإعادة على طريق الاستحباب؛ لا بينا أن محاذاة 
المرأة الرجل فى حقهم موهوم ومبنى العبادة على الاحتياطء فيستحب لهم أن يعيدوا صلاتبم لهذا. (ك) 

كك ---2 7ت ت 


وبيب کے 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الختثى ٠‏ و د 7 فقيل فى اکان 


قال ١‏ وا أن يضلى قناع 127 لأنة تمل أنه ار ويجلين 
فى صلاته جلوس المرأة ؛ لأنه إن كان رجلا » فقد ترك سنة» وهو جائز فى الجملة» 
وإن كان امرأة» فقد ارتكب مكروها؛ لأن الستر على النساء واجب ما أمكن. 

ا N‏ لاحتمال أنه امرأق وهو على 
الاستحباب"» وإن لم يعد أجزأه. وتبتاع ”ل أنه نهنيه إن كان مل ؛ لأنه يباح 


لملوكته”' النظر إليه» رجلا كان أو امرأة» ويكره TT‏ ؛ لأنه عساه أنثى» 
أو تحتنه امرأة؛ ؛ لأنه لعله ر“ > فكان الاحتياط فيما قلنا. 


وإن لم يكن له مال ابتاع له الإمام أمة من بيت المال؛ ؛ للأنه أا نوات 


المسلمين» فإذا ختنته باعها ورد ثمنها فى بيت المال ؛ لوقوع الاستغناء عنها . 
ويكره له فى حياته”' لبس الحلى والحزير» وأن يتكشف قدام الرجال”'''. 


(۱) قوله: "قال إلخ” لفظ ”قال“ ألم يقع فى موقعه؛ لأنه إا يقول: بلفظ ”قال ˆ إذا كانت المسألة مذكورة فى 
ْ البداية مسندا للفعل إما إلى محمد» وإما إلى القدورى» وهذه لم يذكر فى ' ' البداية' اهي من مسائل ”الأصل“ . (غن) ` 
(Y)‏ يعنى إذا كان مراهقّاء .وأما إذا بلغ بالسن» فذلك واجب. 
(۳) قوله: ”بقناع “ قناع -بالكسر- برده پوشش که بر بالاى مقنعه باشدء کذافی " المنتخب » ومقنعه يبكسا 
الدال- بر سر افگندن زنان» کذا فى "منتى الأرب ٠‏ وفى ”مؤيد الفضلاء' : قناع سبالكسبر- شامه بز رگ أى دامنی. 
)٤(‏ فتؤمر بالتقدم فی صلاتہاء وإن کان رجلاء فاتشم لا يجنم جواز صلاته. (عن) | 
(5) قوله: “وهو على الاستحباب” أى الأمر بإعادة الصلاة ةإذا صلى بغير قناع على الاستحباب؛ لأن الفساد 14 
موهوم» والمسقطء وهو الأداء معلوم. (ك) 
اقوله: ”الاستحياب لن فياد الصلاة بل قاع رمرم فر هم اتج له أن يميد السلا عن“ 0 
يالغ وأما إذا بلغ بالسن» ولم يظهس فيه شيء فن عبلامات الرجال والنساي فالإعادة واجبة, 22 

+ (1) هذا لفظ القدورى فى" مختصره '. (غن) ... ٠‏ 
(۷) قوله: "لأنه يباح إلخ' هذا التعليل وإن كان صحيسسًا فى حق الرجل» فاسد فى حت امرأة؛ لأن الأمة فى | 
النظر إلى سيدتما كالأجنبيات» والأولى ذ فى التعلیل ما ذكر فی ”الذخحيرة“ ' لأنه متى اشترى الولى جارية للخشى » فإنه 
ا ل ا 

وإنه مباح حالة العذر. (ك) 

(8) حوائج' 1 
() قوله: "ویکره له [ذكره على سبيل التشريع؛ وهی من مسائل * الأصل“ ا وقوله: اف ياه لايفيدا 

زيادة فائدة؛ لأن الجياة [تستفاد من كر اللبسء ومن دع اختصاض الكراهة, وبعمد الموت الإلباس» والكراهة للملبس اأ 
ْ نه اتبع لفظ ” المبسوط" > وما وقع فى لفظ "المبسوط“ باش وذلك لان لين الل والمريرلا يحل ارال رياح ْ 
| للمرأة: فكان الاحتياط فى ترك لبسه کی لا يكون واقعًا فى الحرام إن كان رجلا. ١‏ 1 1 
)۱١( |‏ قوله: "وأن يتكشف قدام الرجال [ذكرها عبلى سبيل التفريع أصلا: اغن] “سال ای امراك اد | : 
| الساء لاحتمال أنه رجل» وهذه المسألة تدل على أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى ذوات محارمه» لا كنظر الرجل أ 

أ الى ا لأنه ف کان کشر رالرجل الي الرجل لجاز للحت اد التكشف للنساءء ا تت د من التكشف ند 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب المخنثي ا EV‏ فصل في أحكامه 
EL)‏ ا م RE‏ امس موري 


وإن أحرم“ وقد راهق قال أبو پوس : لا غلم لي فى لباسه؛ لأنه إن كان 
ذك) یکره له لبس المخيط » إن كان أنثى یکره له تركه '““.وقال محمد: يلبس لباس 
المرأة؛ لأن ترك لبس المخيط وهي" امرأة أفحث من لبسه”" وهو“ رجل» ولا 


يثبت بالشك. ولو قال 


سس سس مس سس مس لت 


| خش لم يعتق حتى يستبين أمره ؛ لما قلا" وإن قال القولين جميعا 


(۱) قوله: ”وإن يخلو به [ذكرها على سبيل التفريع. عن] إلخ" وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: «ألا لا يخلون 

|| رجل بامرأة ليس منها بسبيل فإن ثالغبّما الشيطان»» فإذا حلا الخنشى برجل» فمن الجائز أنه امرأة» فيكون هذا خلوة رجل 

بامرأة أجنبية» وإن خلا بامرأة» فمن 
لخوف الفتنة. (عن) ْ 

J‏ © قوله: ”أو يسافر[ثلاثة أيام فصاعدا. عن] إلخ” قيد بقوله: من الرجال؛ لأنه يكره أن يسافر معة امرأة» مأحرما 
| کان أو غير محر لأنه من الجخائز أنه أنقى فيكون هذا مسافرة امرأتين بغير محزم لهماء وذلك حرام. (كفاية) 
(۳) توقی: برهيز كردن وخود را نكاه داشتن از چیزی. 0 

)٤(‏ ذكرها على ٠١‏ بل التفريع» وهى من مسائل ” الأصل". (عن) 

|| (ه) قوله: ”یکره له الخ فإن الرأة فى إحرامها يلزمها لبس الخيط» ويخرم عليها الاكتفاء بلبس الإزار والرداء 

ا فلمًا استوى الجانبان لا بمكن ترجيح أخدهما بغر حجة) فتوقف فيه وقال: لا علم لى به. (كفاية) | 0 : 

|[ (۷) قوله: ”أفحش إلخ“ لأن لبس الخيط للرجل فى إحرامه جائز عند العذرء واشتباه أمره من أبلغ الأعذار» وأما || - 
| ترك ألستر للمرأة» فغير جائز فى حال من الأحوال» ولبس الخيط أقرب إلى السترء ومبنى حال المرأة على السترء كما فى 
| غير حالة الإحر ام (كفاية)” ش اياي اد ل 1 0 

11 (۸) الواو حالية. 

(9) ذكرها على سبيل التفريع. 

00 الخطاب إلى الزوجة أو إلى الأمة. 

)1١١‏ أى الطلاق» أو العتاق. ا 0 يات ا 

ر۲ قوله: ”لأن الخدث إلخ” وذلك لأن المعلق بالشرط لا ينزل ما لم يوجد الشرط حقيقة ومع الإشكال لا يتيقن 

|لأبوجود الشرطء وهذا نظير ما لو قال: إن لم أدخل دار فلان» فده حر ثم مات» ولم يعلم أدخلء أو لم يدخل 
]لآ يحكم بوقوع العتق لهذا المعنىء فكذلك ههنا. (عن) ش ش 1 

|| اسلف يعنى أن الحنث لايقيت بالشلكه ر ,. | د 
)١ 4‏ قوله: ”وإن قال القولين إل“ يعنى إذا قال: كل عبد لى حرء وكل أمة 


لى حرة» يعتق المملوك الحنشى» لأنه إما 


٠ 
وإن قال المخنفى”": أنا رجل» أو امرأة ش‎ ٠ ن بأحد الوصفين ؛ لأنه ليس بمهمل‎ 
٠” بل قولة إذا كان مشكلا؛ لأنه دعوى يخالف قضية الدليإ‎ 


(6) 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الخنثى -- 


بل قوله؛ لأنه أعلم*' بحاله من غيره» وإن 
مات" قبل أن يستبين أمره لم يغسله رجل"» ولا امرأة؛ لأن حل الغسل غير ثابت 
بين الرجال والنساء ٠‏ فيتوقى لاحتمال الحرمةء ويتيمم بالصعيد لتعذر الغسل 29 
ولا يحضر إن كان مراهقًا غسل رجل» ولا امرأة لاحتمال أنه ذكر أو أنثى » وإن 
سجى”'!' قبره» فهو أحب؛ لأنه إن كان أنثى نقيم واجبّاء وإن كان ذكرًاء فالتسجية لا 
١‏ شير ا مار لان فصلى عليه» وعلى رجا وامرأة وه الربجل 7" خاي 


الإمام» والخنثى خلفه. والمرأة خلف الخنثى» فيؤخر عن الرجل ؛ لاحتمال أنه امرأة 


أن يكون ذكرا فى الواقم أو أنثى, فأيا ما كان يعتق بأحد اليمينين. (عن) 
(e) '‏ المملؤك الخنثى. 

)١(‏ أى ليس فى الواقم خاليًا عن أحد الأمرين. (ع) 

(۲) ذكره على سبيل التفريم. . 

(۳) لان الدليل يقتضى بقاء الإشكال. (ع) ١‏ : 

)٤(‏ قوله: ”ينبغى [أى إن لم يظهر تعارض العلامات. ك] إلخ" إنما قال: بلفظ ينبغى؛ لأن حكمه غير مذكوره 
فلم يتيقن به. (عناية) ٠١‏ : 

)٥(‏ قوله: ”لأنه أعسلم إل“ فالإنشان أمين فى حقه نفسةء والقول قول الأسين ما لم يعرف لاف ما قال. (ك 

(5) ذكره على سبيل التفريع. (عن) 

(۷) قوله: "لم يغسله [لخ " لا يقال: كيف لا يشترى جارية تغسله» كما تشترى لخنتانه جارية؛ لأنا تقول: لا فاد ةا 
فى شراء الجارية بعد الموت؛ لأنها لا تدخل فى ملكه؛ لأن الموت يناقى المالكية» فتبقى الجارية المشتراة أجنبية عنه 

بخلاف الجار ية المشتراة فى حالة الحياة؛ لأنها تدخل فى ملكه» فحصل الفرق. (عنم 2 7 

(8) قوله: "غير ثابت إلخ“ أى غسل الرجل المرأة» وغسل المرأة الرجل غير ثابت» وذلك لأن النظر إلى العورة 
أحرام» وبالموت لا يدكشف هذه الحرمةء إلا أن نظر الجنس إلى الجنس أخف» ولأجل الضررة أبيح النظر للجنس عند 
الغسل» والمراهق كالبالغ فى وجوب ستر عورته؛ فإذا كان مشكلا لا يوجد له جنس؛ إذ لا يعرف جنسه أنه من جنس 
الرجال أو النساء فيتعذر غسله لانعدام من يغسلهء وهو نظير امرأة موت بين الرجال» ليس معهم امرأة» فإنها تيمم 
بالصعيد. (ك) َ ١‏ 

)9( قوله: ' ويحيمم بالصعيد إلخ” مع الخرقة إن تيمم الأجنبى» وبغيرها إن كان ذا رحم محرم من الميت» وينظر 
المتيسم على وجهه؛ ويعرض وجهه عن ذراعيه جواز أن يكون امرأة. ¢ ش 

: ١ : تسجية: يوشيدن عام.‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: ”لا تضره“ لأنه لا بأس بأن يسجى قبره عند العذر كا حر والبرد والمطر» واشتباه حاله أبلغ من ذلك. (عن) 

(۱۲) ذكره تفريعا أيضًا. (عن) ا 

(1) قوله: "وضع إلخ“ وإنما يفعل كذلك اعتبارا بحالة الحياة؛ لأنه يقوم فى الصلاة بين صف الرجال والنساى. 
فكذلك فى الممات. (غاية البيان) 1 : 


ااا 


دوكر E E‏ اواو لاحن اله ساد 


لوطه الله 
ولو دفن” “مع رجل 0 : 
1 لاحتمال أنه امرأة» حمل اا اي 
| المخنشي؛ ل ؛ لاحتمال أنه رجل. وإن کان جم غا ا تعش 0 فهوإا ' 
أحب ألى ؛ لاحتمال أنه عورة . ويكفن" كما تكن الجارية» وهو أحب إلى || 
١‏ يعنى يكفن فى خمسة أثوات؟ لأنه إذا كان أنتئء EEC EET‏ وإن كان ذكراء | 
فقد زادوا على الثلاث؛» ولا بأس بذلك*. 
اب ولاباس الك ل اي ل شتا 
. ولو مات أبوه. وخلف ابناء فا مال بينهما عند ابى حنيفة علف ابناء فامال بينهما عند أيى حنيفة أثلا] للائن سيت ل 
وللخم ی مهم ۰ وه وأنثى ا '"" فى الميراث إلا أن ر ير ولق 
TS E ED‏ بيراث ذكر» ونصف ميراث أنثى» وهو قول الشعبى ؛ 


(1) ذكره أيضًا تفريعًا. (عن) 

ا ()قوله: جعل إلخ “ يعنى يقدم الرجال | إلى جانب القبلة؛ لأن جهتها أشرف» فالرجل بالشقريب إليه أولى؛ 
أوقد جاء فى الحديث أنه عليه السلام أمر. بتقديم أكثرهم أحذ | للقرآن إلى جانب القبلة. ( ع) 

ْ (۴) ليصير ذلك فى حكم قبرين. 

a‏ (عن) 

أ ٠‏ (ه) قوله: "نعش المرأة * الش شبه امحفة مشبك يطبق على المرأة» | تارايت ا ر 
| الصلاة فى حديث فاطمة رضي الله عنهبا سجئ قبرها بثوب» ونعش على جنازتها أى اتخذ لها نعش. (مغرب) 

. () عورة -بالفتم- هر جه از نمردن وديدن أن شرم آید. (من) 

() ذكرت على سبيل التفريم. (عن) 

(8) قوله: ”ولا بأس بذلك "اعت الك و اكات 1 ال لشاف فالزيادة على الشلاث فى الكفن 
للرجل لا يضره؛ كما فى حال اتیاةء فإن للرجل أن يلبس حال حياته الزيادة على الشلاث؛ وأما إذا كان أنثى کان فى 
الاقتصار على الثلاث ترك السنة» فإن السنة فى كفن المرأة أن تكون خمسة أثواب» فكان أحوط الوجهين ما ذكرنا. (ك) 
(9) وعليه الفتوى. (ك) 

)٠١(‏ إمام أعظم. 

)١١1(‏ قوله: ”إلا أن يتبين إلخ” استثناء من قوله: و فى البرات بعت أن الى يقير اش فى ارات 
عند أبى حنيفةر م إلا إذا تبين غير كونه أنقى» بأن يظهر فيه إحدى علامات المذكورة بلا تعارض» فح يعتبر ذكرا. (عن) 
)۲( أى غير كونه أنثى» وهو كونه ابنا. (ك) . 

(۳) قوله: ”وقالا: للخنثى إلخ “ هذا وقع مخالفا لعامة روايات الكتب؛ لأن محمد مع أبى حنيفة فى عامة 

الروايات» ويحتمل أن يزاد أنهماء قالا : على قياس قزل الشعبى: للختلى نصف ميراث ذكرء ونصف ميراث أنفى. (ك) 


)١4( 0‏ قوله: * واختلفوا إلخ * ثم التفاوث بین تخريجهما أن على تخريج قول ابی يوسف ما كان يصيب الخنثى أكثر 
تمايصيبه على قول محمد فإن ثلاثة تدب ا بن عي ا الى عر ا لور ل ل اا 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الخنثى - 0 . فصل في أحكامه 


قال محمد: المال بينهما على اثنى عشر سهما للابن سبعة» وللخنثى خمسة. 
وقال أبو يوسف: المال بينبما على سبعة للابن أربعة» وللخدنى ثلاثة ؛ لأن 
الابن يستحق كل الميراث عند الانفزاة 9 والخنثى ثلاثة الأرباع"» فعند الاجتماع 
۰ تقلت دنا على در اه یفرب بثلاثة» وذلك0) E‏ ا 
.| فيكون سبعة. ولمحمد أن الخننى لو كان ذكرا يكون المال بينہما" نصفين» وإن كان 
۰ أنفق يكون الال یتما أثلماء احتسجنا" إلى حساب له نصف وثلث» وأقل ذلك 
ستة. ففى حال المال يكون بينبما نصفين لكل واحد منبما ثلاثة) وفى حال أثلانًا 
للخنثى سهمان» وللابن أربعة» فسهمان للخننى ثابتان بيقين» ووقع الشك فى 
السهم الزائد فينصف» فيكون له سهمان ونصف فانكسنر؛ فأضعف ليزول الكسرء 
۰ ولأبى حنيفة أن الحاجة ههنا إلى إثبات الال ابتداء” » والأقل وهو ميراث أ" 
الأنثى متيقن به» وفيما زاد عليه شك» فأثبتنا المتيقن به قصرا عليه ؛ لأن المال لا يجب 
بالشك. وصار كما إذا كان الشك فى وجوب الال بسبب آخرء فإنه يؤخذ فيه 
|| بالمتيقن به» كذا هذا إلا" أن يكون نصيبه'''' الأقل لو قدرناه”"" ذكراء فحيعذ 


يصير نصف الالء والخمسة لا يصير نصف الال إلا بزيادة سهم من أنثى عشرء وهو نصف السدس أكثر من نصف 
|السبم» فثبت أن ما قاله أبو يوسفب: أنفم للختثى. (كفاية) ا 
)1١(‏ عن وارث آخر. ْ 
]| () قوله:' والخشى [يستحق] ثلاثة الأرباع" الخنئى فى حال ابن» وفى حال بعت؛ وللبننت فى الميراث نصف 
الابنء فيجعل له نصف كل الحال» فيكون له ثلاثة أرباع نصيب الابن» فيضرب مخرج الربع؛ وهو أربعه فى سهمء 
| رثلاثة أربا ع سهم يحصل سبعةء فللختثى ثلاثة» وللابن أربعة. (ع) 

[فة أى الخنغی. 

)٤(‏ يأخذ. 

(5) أى الابن. 

(5) أى الخنشى والابن. 

(۷) وللخنشى الثلث. 

(۸) لاته يكون له النصف والثلث. : 

() قوله: ”أن الحاجة ههنا إلخ“ لأنه لا بد من بيان سبب استحقاقه بالذكورة, والأنوثة فإنه ليس الكلام فى 
استحقاق أصل الميراث» فإن سببه القرابة؛ وهو معلوم» وإنما الكلام فى استحقاق المقدار» وسببه الذكورة والأنوثة] 
ولا شىء مدهما بمتيقن فی وإثبات الال ابتداء بدون سبب محقق غير مشرو ع» فلا بد من البناء على المتيقن» والأقل وهو 
ميراث الانشی متیقن» فأو جبناه» كما إذا كان إثباته بطريق آخرء فإنه يؤخذ بالمتيقن به دون المشكوك إلا أن يقوم الدليل على 
الزائد؛ فإن من قال: لفلان على دراهم يحكم بالثلاثة حتى يقوم الدليل على الزائد؛ لكون الأول متيقنا به دون الزائد. ري 
)٠١(‏ استئناء من قوله: وهو ميراث الأنشى. (عناية) E n‏ 


ف 


ش أ النصف. (عن) 


تی 


يكل اا ن فيج تلك الصورة؛ لكونه متيقنا به» وهو أن يكون الورثة 
وجا" وأمًا وأحتا لأب وأم هى خنثى» أو امرأة”" وأخوين لأم؛ وأخنًا لأب وأم 
أهى خنشى» فعندنا فى الأولى للزوج النصف» وللأم الثلث» والباقى للخنتى» وفى 
ظ الثانية للمرأة الربع» وللأخوين لأم الثلث؛» والباقى للخنثى ؛ لأنه أقل النصيبين 
|| فیہماء والله أعلم بالصواب. 


هذا الكتاب» فأومئ برأسه» أى نعم أو كتب» فإذا جاء من ذلك" ما يعرف أنه 
|| إقرار» فهو جائز : ولا يجوز ذلك قى الذى يعتقل لسانه”". | 

" وقال الشافعى: يجوز فى الوجهين“؛ لأن المجوز إنما هو العجزء وقد شمل 
| الفصلين» ولا فرق بين الأصلى”' والعسارضى”' كالوحشى والمتوحش من 


0019 خش ` 

(۱۲) الختنى. 

)1( قوله: ”فحيشل إلخ” ولو ماتت امرأة» وت رکت زوجا وأختا لأب وأم و خنثى لاب» فللروج النصف» 

ا وللأحت لاب وام النصف» ولا شىء للخشى؛ لأن أسوا حاله أن يكون ذکرا؛ لأنه لو جعل ذكرا لا يصيبه شىء» ولو 

| اجعل أن لكان له سدس» وتعول المسألة: فيجعل ذكراً. (ك) ْ ش 

)١( ||‏ قوله: "وهو أن يكون الورثة زوجا إلخ ‏ فللروج النصفء وللأم الثلثء فلو قدرنا الحدثى أنثى يكون لها 
الصف فتعول المسألة إلى ثمانية» وأو قدرناء ذكرا يكون له الباقى من الستة» وهو السدس» فيعطى السدس؛ لآنه اقل من 


(۳) قوله: "أو امرأة وأخوين إلخ” أصل المسألة من اثنى عشي فللمرأة الربع» وللأخوين لأم الثلث» فلو قدرنا 
| الخنشى ذكراء يكون له الباقی» وهو الخمسسة» ولو قدرناه أنثى يكون لها النصفء وهو ستة» فتعول: المسألة إلى ثلاثة عشر» 
| فيعطى الخمسة؛ لأنها أقل من الستة. (غاية البيان) ش 
(4) قوله: “مسائل شتى" أو مسائل منفرقة هذا من دأب المصنفين لتدارك ما لم يذكر فيما كان يحق ذكره فيه. (غ) 
(ه) أى محمد فى ”الجامع الصغير". (عينى) ١‏ 
030( قوله: ”فإذا جاء من ذلك“ أى إذا جاء من الإيماء والكتابة ما يعرف أنه إقرار» فهو يكون وصية» وإنما قيد 
ْ بقوله: ما يعرف أنه إقرار؛ لأنه ما يجىء من الأخرس» ومعتقل اللسان على نوعين: أحدهما: ما يكون ذلك منه دلالة 
الإنكان كما إذا -حرك رأسه عرض مثلا. ش 
| والثانى: ما يكون ذلك منه دلالة الاقرارء كما إذا حرك رأسه طولاء إذا كان ذلك معهودا منه فى نعم. (ك) 
ا : (۷) قوله: ” يعتقل [اعتقال بند "كردن کسی را. تاج المصادرع لسانه“ على بناء الجهول يقال: اعتقل لسانه بضم 
1 التاء إذا احتبست عن الكلام» وقد يقدر عليه. (عناية) 
(8) أى فى الأخرسء ومعتقل اللسان. 


aR‏ مستت سسا 


والفرق”'" لأصحابنا رحمهم الله أن الإشارة إنما تعتبر إذا صارت معهودة 
معلومةء وذلك فى الأخرس دون المعتقل لسانه حتى لو امد ذلك في وصارت له 
إشارات معلومة. قالوا: هؤ بمنزلة الأخرس» ولأن العفريط جاء من قبله حي | 
أخر الوصية إلى هذا الوقتء أما الأخرس» فلا تفريط منه» ولأن العارضى على 
شرف الزوال دون الأصلىء فلا ينقاسان, وف الآيرة”) 0 
قال : وإذا كان 


ھن دنا الا تر انال عله 


3 


| السلام أدى واجب التبليغ مرة بالعبارة» وتارة بالكتابة إلى الغبِّ *» والمجوز 


(۱۰) كمافى معتقل اللسان. 

(۱) قوله: ‏ كالوحشى والمتوحش من الأهلى “ أى ما توحش من النعم» فذكاته العقر والجرح كالوحشى الأصلى» 
ولم يفصل بين الأصلى والعارضى» فكذا ههنا. (كفاية) : 

(۲) بين الأخرس ومعتقل اللسان. ' 

(۳) قوله: "حتي لو امتد إلخ“ وحد الامتداد سنة» كذا ذكره الإمام التمرتاشى» وذكر الحاكم أبو محمد رواية 
عن ابی حنيفة أنه قال: إن دامت العقلة إلى وقت الموت» يجوز إقراره بالإشارة» ويجوز الإشهاد عليه؛ لأنه عجز عن 
النطق بمعنى لا يرجى زواله؛ فكان كالأخرس, قالوا: وعليه الفتوى» كذا ذكره الإمام امحبوبى. (ك) 

)٤(‏ أى اعتقال اللسان. ٤‏ ش 

(5) قوله: "ولأن العفريط [تقصير] إلخ“ أقول: لا يذهب عليك أن هذا التلعيق يقتضى أن لا يجوز إشارة معتفلإ | 
اللسان» ولو امعد اعتقاله؛ لأن تأخير الوصية قد جاء من قبله هناك أيضا مع أنهم قالوا: إن هذا بمنزلة الأخرس فى الحكمء 
كما صرح به المصنف فيما قبل. (نت) ۰ 

(5) قوله: "وفي الآبدة [وحشى] إلخ" جواب عن قول الشافعى: كالوحشى والمدوحش الأهلى» وهو ما روى عن 
رافع بن خديج أن بعيرا من أهل الصدقات ند فرماه رجل بسهم وسمى فقتله» فقال عليه الصلاة والسلام: «إن لها أوابد 
كأوابد الوحش فإن فعلت شيعا من ذلك فافعلوا بها كما فعلتم بهذا ثم کلوه»» كذا ذكره فى صيدٌ ” المبسوط". (ك) 

(۷) أى محمد فى ”ال جامم الصغير“. ش ْ 

(۸) قوله: ”ولا يحد [أى حد القذف خاصة إذا كان مقذوفا]" أى جد كان فيتناول جمبيع الأنواع أى لا يحد 
الأخرس إذا كان قاذمًا بالإشارة» أو الكتابة؛ وكذا إذا أقر بالزناء أو السرقة» أو الشرب؛ لأن امقر على نفسه يبغض 
الأسباب الموجبة للعقوبة ما لم يذكر اللفظ الصريح لا يستوجب العقوبة. (ك) ْ 

(۹) قوله: “فلأنها من نأى [أى بعد] إلخ أقول: فيه شىء فإن المدعى أن كتاب الأخرس حجة فيما سوى 
الحدودء وهذا الدليل يدل على أنه حجة فى الحدود أيضاء فإنه إذا كان بمنزلة النطق فى حق الحاضر لم يكن حجة 
٠‏ ضرورية» فينبغى أن يكون حجة فى الحدود أيضاء كما كان النطق حجة فيما أيضًا. (نت) ش شْ 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۱۷٤۰‏ والدرايةج۲ ص٩٥۲۹‏ تحت الحديث 1١55‏ (نعيم ٠‏ 


FE co‏ ب 


فى حق الغائئب العجزه وهو فى الأخرس أظهر وألزم". _ . 

ثم الكتابة غلى ثلاث مرائ مستبين”" مرسوم"» وهو بمنزلة النطق فى || 
الغائب» والحاضر على ما قالوا» ومستبين غير مرسوم كالكتابة على الجدار؛ وأوراق 
الأشجار» وينوى”) فيه؛ لأنه بمنزلة”» صريح الكناية " فلا بد من النية» وغير 
مستبين كالكتابة على الهواء والماء؛ وهو بمنزلة كلام غير مسموع ؛ فلا يثبت به 
الحكم. وأما الإشارة» فجعلىث حجة فى حق الأحرس فى حق هذه الأحكام "| 
للحاجة إلى ذلك؛ لأنبا من حقوق العباد“ » ولا تختص بلفظ دون لفظ”" » وقد 
تبت بدون اللفظ " والقصاص حت العبد أيضاء ولا حاجة إلى الحدود؛ لأنها حق 
الله تعالى» ولأنها تندرئ بالشبہات» ولعله''') كان مصدقا للقاذف» فلا يحد 
للشببة» ولا يحد أيضًا بالإشارة فى القذف؛ لانعدام القذف صريحاء وهو 
الشرط ”.ثم الفرق بين الحدود والقصاص أن ا لحد لا يثبت ببيان فيه شببة» ألا ترى 


بالمنوان» وهو أن یکتب فى صدره من فلان إلى فلان. (ك) 

(۳) أى معهود كالكتابة المعهودة فى زماننا على القراطيس. 

)٤(‏ أى يطلب منه النية» نویه سيرد كارى بر نیٹ دیگری. (من) 

(ه) قوله: ”لأنه بمنزلة إلخ" أى منز له كناية قولية: أما لكتابة» فهى ليست بصريح الكنايةء لأنها فعل» والكناية فى 
الأقيقة إنما يكون فى القول» وذكر الإمام الشمرتاشى» وإذا كتب مستبسيًا لکن غير مرسوم كالكتابة على الجدار» أو على || . 
| التراب» أو على الكاغذ؛ لاعلى وجه الرسم.كان لغوا؛ لأنه لا عرف فى إظهار الأمر بنهذاء فلا يكون حجة إلا بالبينة والبيان. (ك) 

5 أى الكناية القولية كقوله: أنت بائن وأمثاله. (عناية) 1 

(۷) أى النكاح وغيره. ش 

(۸ قوله: ”لأنها [أى هذه الأحكام] من حقوق إلخ" أقول: لقائل أن يقول من هذه الأحكام: الطلاق على ما ]| . 
صرح به فى موضع المسألة» وهو من حدفوق الله تعالى؛ لأن فيه تحر الفرج؛ وهو حق الله تعالى» ولهذا لم يشرط 
الدعوى فى الشهادة عليه بالاتفاق» ولا با فى كون الإشارة حجة من أن يكون الحكم فى حقوق العباد فقطء أو مما غلب || 
فيه حق العبد على حق الله كالقصاص» لا ما غلب فيه حق الله على حق العبد كحد القذف» وكون الطلاق. ما غلب فيه 
| حق العبد على حق الله تعالى ممنوع. (نت) 
(9) قوله: ”ولا تختص إلخ“ فإنه كلما يغبت بالعربى يثبت بغيره. (عناية) ب 
)١‏ قوله: "وقد تشبت بدون اللفظ [أى بفعل يدل على القول كالتعاطى]* كما فى بيع التعاطى» وتاج || 
| الفضولى مم القدرة على التكلم» فلأن يثبت ههناء والعجز متحقق أولى. (كفاية) ۰ 
)١19 |]‏ الأخرس. 


ا )1( أى القذف صريحا. : 
عه سس ممم حت 
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لو شهدوا بالوطئ الحرام» أو أقرٌ بالوطئ الحرام لا يجب" المد 5-7 
ولو شهدوا بالقتل المطلق. أو أقر بمطلق القتل يجب الفصاص وإن" لم 
يوجر ° لفظ التعمد» وهذا لأن القصاص فيه معنى العوضية؛ لأنه شرع جابراء 
فجاز”” أن ينبت مع الشبهة كسائر المعاوضات القن هى جى العين: أما ادود 
ا خالصة لله تعالى "' شرعت زواجر» وليس فيها معنى العوضية» فلا تشبت مع الشبهة ا 
لعدم الحاجة. وذكر فى كتاب الإقرار" أن الكتاب من الغائب ليس بخجة فى 
قصاص يجب عليه» ويحتمل أن يكون الجواب هنا كذلك” » فيكون فی ^ 
روايتان. ويحتمل أن يكون””'' مفارقًا لذلك”'''؛ لأنه يكن الوصول إلى نطق الغائي 
|أفى لجملة ؛ لقيام أهلية النطق» ولا كذلك الأخرس لتعذر الوصول إلى النطق لاآفة 
المانعة» ودلت المسألة على أن الإشارة معتبرة وإن””'' كان" قادرا على الكتابة. 
بخلاف ما توهمه بعض أصحابنا أنه لا تعتبر الإشارة مع القدرة على الكتابة ؛ 
لأنه حجة ضرورية» ولا ضرورة*؛ لأنه جمع ههنا بينبما”"» فقال: أشار أو 


مسائل شتی || 


٠. مم أن الوط الحرام مطلقا إفا هو الزناء. (ك)‎ )١١ 
للشبهة. ش‎ )١( ٠ 
الواو وصلية.‎ )۳( 
٠ ٠ | أى فى الشهادة والإقرار.‎ 2) 
قولنه: ”فجاز أن يثبت إلخ ” أقول: إنه مخالف لما صرح به فيما مر ی عدة مواضع من هذا الكتاب من أن‎ )5( 
القصاص أيضا تندرئ بالشبجة» كما قد مر فى كتاب الشهادة» و كتاب الكفالة وكتاب الدعوى» فتأمل. (عبد الحليم)  إا‎ 
قوله: ”أا الحدود الخالصة إلخ " قيد الخالصة مخل هناك فإن حد القذف غير خالص لله تعالى» بل فيه حق‎ )5( 
الله تعالى» وحق العبد كما صرحوا مع أنه أيضًا زاجر لا ينبت بالشبهة لا يكون إشارة الأخرس حجة فيه أيضاء كما صرح‎ 
به فيما مر» فلا يتم التقريب بالنظر إليه. (نت)‎ 
من" المبسوط". لاه‎ )۷( 
قوله: * كذلك” أى لا يكون الكتابة حجة فى حق الأخرس. (ك)‎ )8( 
قوله: " فيهما” أى فى الأخرس والغائب غير الأخرس. (ك)‎ )9( 
َ الاخرس.‎ )٠١( 
الغائب.‎ )١١١ 
الواو وصلية.‎ )١١( 
0 الأخرس.‎ 05 
ٍ 1 أى مم القدرة على الكتابة.‎ )١٤( 
قوله:"لأنه [محمد] جمع ههنا [أى بين بكلمة الاستواء فى "الجامع الصغير ] بينهما [أى بين الإشارة‎ )١( 
والكتابة] ' يتعلق بقوله: بخلاف ما توهمه بعض أصحابناء فيكون دليل كونه مخالفا لما توهمه البعض. (ك)‎ 
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|أكتب» ونا استويا”"©؛ لأن كل واحد منهما حجة ضصرورية» وفى الكتابة زيادة 


بيان" لم يوجد فى الإشارة» وفى الإشارة زيادة أمر لم يوجد فى الكتابة ؛ لما أنه 


أقرب إلى النطق”" من آثار الأقلام فاستويا. 
وكذلك الذى صمت یوما أو يومين بعارض ٤‏ لا بي ف | لمعتقل لسانه أن آلة 
النطق قائمة وقيل :هذا“ تا تقل اللسان. قال" : الغنم مذيوحة || 
وفيبا ميتة» فإن كانت المذبوحة أكثر تحرى فيها وأكل "» وإن كانت الميتة أكثر» أو 
كاثا نصفين لم يؤكل» وهذا إذاكانت الحالة“ حالة الاختيار.وأما فى حالة 
الضرورة يحل له التناول فى جميع ذلك" ؛ لأن الميتة المتيقنة تحل له فى حالة 
الضرورة» فالتى تحتمل أن تكون ذكية أولى غير أنه يتحرى؛ لأنه'”'' طريق يوصله إلى 
الذكية فى الجملة» فلا يتركه'''' من غير ضرورة. وقال الشافعى : لا يجوز الأكل فى 
سالة الاغضاد وإ كانت المذبوحة أكثر ؛ لأن التحرى دليل ضرورى» فلا يصار 
| إليه من غير ضرورة» ولا ضرورة؛ لأن الحالة حالة الاختيار. ولنا أن الغلبة تنزل 
منزلة الضرورة فى إفادة الإباحة» ألا ترى أن أسواق المسلمين لا تخلو عن المحرم 
والمسروق والمغضوب» ومع ذلك يباح التناول اعتمادا على الغالب؛ وهذالآد]] 


. (1) أى الإشارة والكتابة. ا ش 
(۷) قو له: ”زيادة بيان“ لأنه يفهم منه المقصود بلا شبة» بخلاف الإشارة» فإن فيا نوع إيجام. (عناية) 
(6) قوله: ”لما أنه أقرب إلخ“ أى الإشارة أقرب إلى الكلام من الكتابة؛ لأن العلم بالكنابة إغا يحصل بآثار الأقلام» || 
وهى منفصلة عن المتكلم» وأما العلم اماصل بالإشارة حاصل با هو متصل بالمتكلم؛ وهو إشارة بيده» أو برأسه؛ فكان 
المتصل بالمدكلم أقرب إليه من المنفصل منهء فكان الاعتبار لا هو أقرب إلى الموضوع للبيان أولى. (ك) 
)٤(‏ قوله: "وكذلك الذى صمت يومًا أو يومين بعارض” أى لا يجوز إقراره» بأن أومئع برأسه أى نعم» أو كتبء || 


ْ وهو معطوف على قوله: ولا يجوز ذلك فى الذى يعتقل لسانه. (ك) 


(ه) أى الذى صمت يوما أو يومإن. 
(5) أى محمد فى ”الجامع الصغير". (عينى) 
- (۷) قوله: ”"تحرى فيا وأكل” وهذا بخلاف الثياب؛ فإنه يتتحرى فيها يكل حال» سواء كانت الغلبة للطاهر أو 
للنجسء أو استوياء وهذا لأن حكم الشياب أحف» ولهذا لولم يكن معه إلا ثوب واحد» وربعه طاهر› يصلى فيه 
بالإجماع؛ وإن كانت ثلاثة أرباعه نجس وأما إذا كان الطاهر أقل من الربع» فكذلك عند محمد وعند أبى حنيفة وأبى 
يوسف يتخير بين أن يصلى عریانا قاعدا بالإبماء» فلما جازت الصلاة فى ثوب نجس حالة الضرورة فلأن يجوز بالتحرى 
| حالة الاشتباه أولى. (كفاية) ١‏ 
() أى بأن يجد ذكية بيقين. 
(9) أى الكثرة والقلة والمساواة. 
)٠١(‏ التحرى. ش 
(۱۱) تحری. 
)١١(‏ الواو.وصلية. 
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القليل لا يكن الاحتراز عنه» ولا يستطاع الامتناع عله» فسقط اعتباره؛ دفعاللحرج 
كقليل النجاسة» وقليل الانكشاف» بخلاف ما إذا كانا نصفين» أو كانت الميتة 
أغلب ؛ لأنه لا ضرورة فيه" .. ْ ٠‏ 
220 والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
١ : 5 :‏ *# 0# جد عد EOE E‏ 
خاتة الطبع 
عدا ان ا وصلاة على من هو لعطشان الهداية سقاية؛ وعلى آله وصحبه 
أرباب الدراية» أما بعد: فيقول المفتقر إلى رحمة ربه القوى أو الجحسنات محمد عبد الحى 
اللكنوى: إن ”الهداية شرح البداية كتاب يبتدى به الطلبة» ويعتمد على رواياته الكملة لم پات 
فقيه يعد مصنفه إلا اعتمد عليه ولم يجئ نبيه بعده إلا استند إليه؛ ومن ثم تراهم يدداولونها 
بأيديهم خصوصًا النضف الأخير منه» ويتدارسونه فيما بينهم. ١‏ 
ولا رأى الوالد العلام والأستاذ القمقام مولانا محمد عبد الحليم'" أدخله الله دار السلام أن 
الناس فى تحصيله كالحبارى فى الصحارى» تراهم فى درسه وتدريسه؛ لكونه مشدملا على 
جواهر نفيسة تحت عباراته» ودقائق لطيفة تجا إشاراته سکاری» وما هم بسكاري توچه إلى 
تصحيحه وتحشيته فصحح» أو لا نسخة بمقابلة سبعة من النسخ المطبوعة والمكتوبة عمدثها لسخة 
لم تزل مهبطًا لأنظار العلماء» ومنظرًا لأبصار الفضلاء منهم مولانا المرحوم الشيخ عبد الحليم 
||الأنصارى اللكنوى» ومنهم ابنه أبو”؟ جد جد“ جد أبى أستاذ الأسائلة مولانا نطب 
|][الدين” ", ومنهم ابنه سند الكاملين مولانا نظام الدین" ۰ ومنهم أبو جر“ جدى مولانا المرجوم 


۰ لا حقيقة؛ لأن الحالة حالة الاختيار» ولا حكما لعدم غلبة الذكية.‎ 01١ 
كانت ولادته سنق,تسع وثلاثين بعد الألف والاثنين من الهمجرة فى الوطن الأصلى المعروف بلكدر» ووفاته فى‎ )۲( 
حيدراباد من بلاد الذكن في تاريخ تسع وعشسرين من شعبان يوم الاثنين سنة حمس وثمانين» كان جامع للعرم المقاية‎ || 
والتقلية» وحاويا للفنون الفرعية والأصلية, ولم يزل فى عمره مشتغلا بالددريس والتصنیف» وقد بسطت الكلام فی‎ || 
ترجمته من مبدأ عمره إلى منتهاه فى رسالته سميتها " حسرة العالم بوفاة مرجم العالم". (منه سلمه)‎ 
| 2 ا ل‎ 0 
أى مولانا محمد أكبر.‎ )٤( 
أى مولانا محمد يعقوب.‎ )٥( 
كان له تصانيف: منها: حاشية شرح العقائد العضدية, ومنبا: حاشية التلويح» وحاشية شرح عقائد النسفي؛‎ )1( 
وحاشية المطول؛ ورسالة فى تحقيق دار الحرب أكثرها أحرقت فى فتنة قتله» كذا فى " البحر الزخعان"» و"عمدة الوسائل"‎ 
| | OW وغيرهما. (منه)‎ || 
هو عالم خبير وفاضل نحرير متم تحصيله فى حوزة درس الشيخ غلام نقشبند» واندبت إلهه رياسة العلم في‎ )۷( 
||الفورب» ولبس الخرقة عن السيد عبد الرزاق البانسوى المتوفى سنة ست وثلاثين ومائة وألف» وأحذ الفيوض الكثيرة عي‎ 
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ورمزها حميدية» و“ معراج الدراية“"“ ”نباية الكفاية“" و ”غاية البيان” ورمزها غن. و 
ااا 5 3 2 5 9 1 ا 3 5 9 9 530 ف 35 2 00 5 9 7 1 
العناية"" ورمزها ع و”البناية*”" ورمزها عينى» و "فتح القدير ""' ورمزها ف» و نتائج 
الأفكار “© ورمزها نت» وربا يكتب نتائج» و نصب الراية لأحاديث الهداية”"' ورمزها 
ت» وربما يكتب زيلعى*" » وحاشية الث لشيخ عبد السلام*'' ورمزها أ عظمى» وحاشية السيد 
مير جان الحيدرآبادى”'" ورمزها س» وترجمة الهداية باللغة الفارسية ورمزها ترجمة وغيرها. 


السيد إسماعيل الباكرامى المدوفى سنة أربع وستينء وأنا دخلت لكنو فى سنة ثمان وأربعين» واجتمعت به فوجدته على 
طريقة السلف؛ توفى فى التاسع من جمادى الأولى سنة إحدى وستين ومائة وألف» ومن تأليفاته: خاشية على شرج: 
هداية الحكمة للصدرء أو شرح المسلم وغيره. (سبحة المرجان) 
(۸) الراد أبو الأم وهو مولانا محمد ظهور الله. 
(1) توفي فى سنة ست وخحمسين بعد الألف والمائتين. 


(۲) توفى نة ثلاث وحمسين بعد الألف والمائتين. 

(") مولانا حسام الدين بن على السغناتى المتوفى سنة عشرة وسبم مائة. (كشف الظنون) 
)٤(‏ للسيد جلال الدين الخوارزمى على الصحيح» وقيل: هو لصاحب الوقاية» ولا صحة له. ش 
)٥(‏ قيل: أول من شرح الهداية حميد الدين على بن محمد الضرير البخارى المتوفي 11۷ فى جزعين يسمي 
| ب" الفرائد". #كشف) 

)٩( |‏ شيخ قوام الدين محمد بن محمد البخارى الكاكى المتوفى ,149 (كشف) 

(۷) للشيخ تاج الشريعة عمر بن صدر الشريعة الأول عبيد الله ا حبوبى. (كشف) 

(۸) للشبيخ قوام الدين الاتفاقى أمير كاتب بن أمير المتوفى , ؛ 10 (كشف) 

(4) للشييخ أكمل الدين البابرتى محمد بن امحمود المتوفى ۷۸١,‏ ( كشف) ` 

858, للقاضى بدر الدين محمود بن أحمد العينى المتوفى‎ )٠١( 

)١١(‏ للشيخ الإمام كمال الدين محمد عهمد الواحد السيواسى المعروف ب" ابن الهمام” البمتوفى 87١,‏ (كشف) 

(۱۲) لزين الدين مخمد آفندى المتوفى ٩۱۳,‏ (كشف) 

)١١(‏ للشيخ جمال الدين بن يوسف الزيلعى المتوفى ٣‏ كذا بخط السخاوى» ولخصه الشيخ ابن حجر 
العسقلانى» وسماه الدراية. (كشف) 

)١٤(‏ هذا ليس الزيلعى شار ' الكنز؛ كما يتوهم من اتحاد النسبة» بل هو غيره. 
)٠١( |‏ هو من أحفاد الشيخ أحمد بن أعظم زائر البيت الحرام الملقب ب” الأعظم الفانى“» كان فاضلا جيدا له 
| تصانيف» منبا: حاشية التلويح» وحاشية الخيالى؛ وشرح المنار؛ وجاشية البيضاوى» وحاشية التحقيق» وشرح التبذيب» 
وجواشی شرح الصجاثف وغيرهاء و کانت وفاته فى ۱۰٤۲,‏ (من) 

(18) هو تلميذ السيد غلام نور من أفاضل الدكن المتوفى ٩۹‏ له حاشيتان على شرح الجغمينى» وحاشية على 
الحاشية الزاهدية للرسالة القطبية أيضا وغيرها. 
E‏ يت 
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: 1 التفاسير ”معالم التتزيل ”3 ”ليد 0 وغيرهما. 
ومن الكتب الفقهية الأخر ”شرح الوقاية ‏ و ”ذخيرة العقبى ۳ ورمزها جلبى©, | 
شرح النفاية' لعلى القارئ” ٠‏ و "جامع الرموز" و" منجمع الأنہار" و”الدر المختار *9© , 
رد المحتار و "درم "10 و"الكافى “01 ورمزها كف و "مختصر الطحارى» وشرح ومام 


ملك 


الإسبيجابى''"'. و “مختصر الكرخى ˆ ورمزها مخ. و“ تبيين الحقائت ٠“‏ و ترجمة شرح الوقاية 
ورمزها ثرء و" المصفى *° و الفصولالحمادية "”" و“ فتاوى قاضى خان ”" و ”العا مگيرية“ و 
ا ل ا ا شي 

(1) قوله: 'للإمام محى الدين أبى محمد حسين بن مسعود والبغوى الشافعى المتوفى 5١5,‏ (كشف) 

(۲) قال فى ” كشف الظنون": هو العلامة جلال الدين محمد بن أحمد امحلى الشافعى المتوفى 54 من أوله إلى 
آخر سورة الإسراءء ولا مات كمله الشيخ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى المتوفى ۱ كتب تتمة على نمطه» وكان 
امحلى لم يفسر الفاتحة؛ وفسر السيوطى تفسير! مناسباء وقال بعض العلماء من أهل اليمن: عددت حروف القرآن وتفسير 
الجلالين» فوجدتها متساويين إلى سورة المزمل؛ ومن سورة المدثر التفسير زائد» انتبى كلامه» أقول: هذا خطأ فاحش 
صدر عن صاحب ” كشف الظنون » فإنه ظن أن امحلى فسر من الأول إلى سورة الإسراء وأكمله السيوطى» وليس 
كذلك» فإن السيوطى فى تفسير النصف الأول ينقل عن تفسير الآخر للمحلى» وينسبه إليه بقوله: ذكره الشيخ فى 
تفسير سورة فاتحة» وهو نص فى أن تفسير الآخر للمحلىء لا الأول» كيف لا؟ والسيوطى تلميذ للمحلى كما صرح هو 
'فى كتابه عن الحاضرة؛ لا أن امحلى تلميذ السيوطى» والذى أوقعه فى الخطأ هو قول السيوطى فى تفسيره بعد الحمد 
والصلاة وبعد: فهذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين فى تكملة تفسير القرآن الذى ألف الإمام العلامة جلال الدين محمد 
بن أحمد الحلى» وتنميم ما فاز» وهو من أول سورة البقر إلى آخر سورة الإسراء إلخ» فظن صاحب ” كشف الظنون“ أن 
ضمير هو راجم إلى تفسير انحلى؛ ولیس كذلك» بل هو راجم إلى ما اشتدت. (من) 

(۳) للإمام صدر الشريعة الثانى عبد الله بن مسعود الحبوبى الحنفى المتوفى ۷٤۸‏ هجرى. (كشف) 

(4) للمولى يوسف بن جنيد المعروف ب" أحى الجلبى " بدأ فيها فى ۸٩۱‏ هجرى (كشف) _ 

(0) هو من تلامذة ملا خسرو صاحب ”الدرر . 

,٠١١4 المتوفى‎ )5( 

(۷) للمولى شمس الدين محمد الخراسانى القهستانى نزيل بخارا بالمتوفى فى حدود 457 وقال المولى عصام 
الدين فى حقه: إنه لم يكن من تلامذة شيخ الإسلام» وإنما كان دلال الكتب فى زمانه» ولا كان يعرف الفقهء ولا 
غيره؛ ويؤيده أنه يجمع فى شرحبه هذا بين الغث والسمين» والصحيح والضعيفع من غير تحقيق. (كشف) 

(۸) شيخى زاده قاضى القضاة بالروم عبسد الرحمن بن محمد بن سليمان المنوفى ٠١۸۷‏ هجرى. (كشف) 

)٩(‏ للشيخ علاء الدين محمد بن على بن محمد بن على بن عبد الرحمن بن محمد جمال الدين ابن حسن 
الدمشقى المعروف ب" الحيصكفى “ المتوفى 8١٠١ه.‏ (خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عش ش 

)٠١(‏ للفاضل محمد بن فراموز الشهير ب" ملا خسرو” المتوفى ٠۸١‏ هو شرح لمتنه ”الغرر“. ركشف) 

01 قوله:هوشرح للوافى كلاهما لأبى البركات عبد الله بن أخمد حافظ عماد الدين التسفى المتوقى ١‏ ١۷ه.(كشف)‏ 
)١1١(‏ المتوفى ,٠٤٠(كشف)‏ 1 

(17) لفخر الدين الزيلعى أبو محمد عثمان بن على المتوفى ۷٤١‏ هجرى. (كشف) 

)١4(‏ وقد يسمى بالنافم» كصاحب الكافى والوافى كما فى ” كشف الظنون", 

)١9(‏ مال الدين بن عماد الدين» وقيل: هو أبو الفتح عبد الرحيم بن أبى بكر عبد الجليل المرغينانى السمرقندى» 
کما ذكره فى آخر کتابه» وقال: نخبر فى أواخر شعبان 50١‏ هجرئ. (كشف) 


ذآآ#آ#آت | ل اس ايمس سنس سس 


مجمع البركات“ و" منح الغفار ييه 
. ومن كتب الأصول ا وغيره. 

ومن كتب اللات العرت او اصطلاحات اليد الشريب وار هان القاط " ياچ 
اللغات* ورمزه ت&» و”غياث اللغات” ورمزه غث» و تاج المصادر”" ورمزه تاج» و 
القامو 0 ورمزه ق» و”منتهى الأرب“ ورمزه من» وقلم كتب مب و المتتخب ورمزهمء 
و”الصحاح” ' ورمزه ص » و" كنز اللغات ˆ ورمزهك» وقلما كتب كنء وغيرها. 

ابح امه SEE‏ المطبع العلوى 'مرةأولى 87١اهء‏ ثم مرة 
ثانية فى المطبع المصطفائى. ثم أراد المولوى محمد خادم حسين حفظه الله عن موجبات الشين 
أن تتطبع لالت جسن من المرتين الأوليين مع البراءة عن كل شين» فنظرت أصلها نظرة 
واحدة» وزدت على ما كان زيادة لا تخلو عن فائدتة » ثم نسخت منها نسخة» ر ی 
الذى لا يوجد فى العالم له نظير هو بين المطابع كالبدر المنير ا معروف ب" المطبع المصطفائى' » ثم 
اطبع فيه مرة رابعة» ولالم تبق نسخة منه عند التجار» والناس مشتاقون إليه» أراد المولوى محمد 
خادم حسين حفظه الله عن الشين أن تنطبع مرة خامسة» فطبعت فى المطبع المصطفائى » وكان ذلك 
N‏ مائة من الهجرة النبوية. 
e‏ 


1 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين ر وعلى وآله وأصحابه أجمعين 
أما بعد : فيقول العبد الأضعف نعيم أشرف نورأحمد وفقنا الله سبحانه وتعالى بفضله لإعادة 
طبخ هذا الكتاب العظيم وخدمته سنة 511 ١ه‏ فأخرجنا هذه الطبعة استمدادا من أحدث أجهزة 
الكمبيرترفي ثوب جديد بعد ام معام وه EI‏ 
وتنسيقه » فجاء بحمد الله كما ترى» فالله المسؤول أن ينفع به الأمة الإسلامية وأن يتقبل منا هذا 
العمل و ويجعله في حستاتنا وحسنات والدنا العالم المجاهد الشيخ نور أحمد رخمه الله مؤسس 
RS E‏ اراي ي باكستان آمين يارب العلمين. ن نعيم اشرف ۹/۱۳/ ۱۷٤۱ھ‏ 


)١1(‏ هو الإمام فخر الدين حسن بن منصور الأوجندى الفرغانى المتوفى ٠۹۲‏ هجرى. (كشف) 

)١(‏ للشيخ شمس الدين محمد التمرتاشى المتوفى ٠ ٠ ٤‏ وهو من أنفع كتبه فى المذهب. (خلاصة الأثر) 

(۲) الإمام أبى الفتح ناصر الدين بن عبد السيد المطرزى المتوفى ٠٠١‏ هجرى. (كشف) 

(م) لأبى جعفر أحمد بن على المعروف بجعفرك المقرئ البيبقى المتوفى 4 4 ه هجرى. (كشف الظنون) 

(4) للإمام مجد الدين الشيرازى المتوفى ۸۱۷ هجرى. (كشف) 
ش 6 قيل: اسمه صحاح -بالكسر- جمع صحيح؛ وقيل: -بالفتح- مصدر: كذا قال الجلبى فى " حواشى 
المطول” ؛ للإمام أبى: نصر إسماعيل بن جماد الجوهرى الفارابى المتوفق ۱ هجرى. (كشف) 
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۰ | فهرس الموضو عات اا 
كتاب الجنايات ES a OS N ES SDE,‏ 
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فصل جو افق RSS E‏ ما ا OSs aE‏ 
باب القصاص فيما دون النفس YA as e eS OE AS OS e‏ 
فصل RG E‏ 111111101000 ا 
فصل لوده ودار قر اا N E‏ 2 
باب الشهادة فى القتل alae E e e‏ قم ai‏ لي و OTe‏ 
باب فى اعتبار حالة القتل را 06 
كتاب الديات SNR ea RES SEE‏ أ دح قطي مودو يح امو بود Vas Dona a‏ 
فصل فيما دون النفس عار فاته ون رن مسجو عمو VE a SDSS ROR‏ 
فصل فى الشجاج امام ووه ةسومه الوه ese ae‏ و ب لآم 
فصل . . مكار اناه ينه وم افر بسو ال شياع EE‏ وما ع وااو و ام 
فصل فى الجنين EES SEs SaaS ES OA RARE‏ 
باب ما يحدثه الرجل فى الطريق EOS‏ 111 1 1000010 
فصل فى الحائط المائل 01110 0 
باب جناية البهيمة والجناية عليبا taa Ra n‏ ل نا 
باب جناية المملؤك والحناية عليه ETR ea SR aa‏ 
فصل ماو 14 SAR‏ وله اليه لاج جاه ونه لاد وي ب SDE DARE‏ كا 
فصل فى جناية المدبر وأم الولد VES E AS mE ÊS‏ 
باب غصب العبد والمدبر والصبى والجناية فى ذلك e RSA Aas eS‏ 
باب القسامة لافار عام le ON‏ وا لاوا وام ل لي وال اح الم با ASAS‏ 
كتاب المعاقل كيو اه جاع وين بد ارطع ووه سواه E SANE AE E‏ 
كتاب الوصايا OARS‏ لو و اق موادت ل ا وا 
باب فى صفة الوصية ما يجوز من ذلك وما يستحب منه» وما يكون رجوعا عنه 8 EE‏ ل 
باب الوصيّة بثلث المال ES E ES a ADELE ER‏ 
فصل فى اعتبار حالة الوصية العم نو او E‏ 
باب العتق فى مرض الموت EAR‏ شي ماه روطم SE‏ وفع مور معي ما مون ود as‏ 
فصل E‏ 
باب الوصية للأقارب وغيرهم 00 N TT‏ 
باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة لع e‏ ا قر ف دام ف زو يها e‏ عه e aE‏ و ماع لو ول و POY‏ 
باب وصية الذمئ RLS‏ ع وام و لبخ الهاة دوحوارة روا لع PATA ee E‏ 
باب الوصى وما يملكه طلم تعره SA aS SRA‏ لام 
فصل فى الشهادة TET‏ لومشم م SE‏ لاحك الس واد Eee ha OSES‏ 
كتاب الخنثى Ee Aa eee aA RAS‏ 
فصل فى بيانه sea ER‏ ع واوا لفان ل مال وال ال شي ما 
فصل فى أحكامه 0 ممه ا موط ا طحو و قوز شخ بحم و للم لعافو ولام ا ED mda‏ 
سانا شن ماع ولام طمن اول a‏ لل العو كد ل ل و ا ل د امم 


كلمة الناشر و ل 
عه املق ل ا 
مولف الهداية وذكر سائر مؤلفاته ٠٠٠‏ 
عادات صاحب الهداية فيها 0 


امود جه خا اس قري REE E a‏ ل E‏ ا ا 


O و لاو اول لا‎ EE اوقا يو حي ا ماع فور‎ ea 


ا ا نمك ف REEVES Re‏ لقي ويك RON‏ مع باق ل ره O E‏ 


بعض المسامحات التى وقعت فى النصف الأخير من الهداية. و ل 


المراد من ظاهر الرواية E EE‏ 


N E للب‎ EE E PE A تو كي نك لقت‎ 


ترجمة الرجال المذكورين فى النصف الأخير من الهداية . E‏ 


NI EE خرف الاد‎ 


حرف الخاء المعجمة . E REE‏ 
حرف الزاء المعجمة ع1 
حرف السين المهملة د ا 
٠‏ حرف الشين ا لمعجمة .... N‏ 
حرف الصاد المهملة 00 
٠‏ حرف الطاء المهملة ........ a‏ 


SD a حرف الياء‎ 


ذكر بعض الأسانيد إلى مؤلف الهداية 


مذيلة الدراية لمقدمة الهداية  e‏ 


a‏ و a E e a‏ ا ني و قا لف ا OS‏ ا 


لك رتاوسو ونع كاه و ا وطق ل ا واو ل ETE‏ 


أن ا لي أو CF eS‏ كف CO‏ عاو اما جا و 1 


NEAT FEE RAE اماد و لاسو ات د‎ eed 


EE كه‎ E براك ونا‎ E GD لش ل را هي‎ E a 


امون بو بطي أي الوه الوه لامر لاما SE‏ ال E e‏ 


ا و ال اي RETR‏ اند E E‏ ار اال 5 


ملم ES a‏ جد e‏ لا اي الور بك E‏ 


1 
E ل‎ GEE RE ae A e Sa. Û 


O VU EL م اا لا امار د عد او‎ e e و ماني‎ EN 


a E‏ حي مما و الا اف بوي فصق e‏ بقعت و 


E OEE وبع فرح لوكت اع‎ A O 


يجا اوها جو مول عد ع احم ل E E‏ ل ولو ا 


SS es‏ ألم لقاب PDN RS‏ أ ا 


ينح ا ف د أل E‏ امل عر لد E ORE‏ ال O‏ 


ع عا e‏ انتم أشي اوكأ ما مايه ماع انيع لاسا ل E‏ 


نا مدو وه ف اي لم ل خا ف اك ال يي ل دف ولي لط ا 31 


A e E a a امي‎ 


الهدايه 


فهارس = PY‏ الهداية 
تراجم من ذكر فى الجلدين الأولين من ” الهداية لوت ووه OS‏ ولو ا 
حرف الألف ... EER‏ ارون بجو الا وام ا AS‏ ارا E‏ 
حرف الياء الموحدة سوا اممو م Ga Saa‏ ال واوا م O‏ 
حرف الثاء المثلثة اوه تومه E es Sasa E ASSET hs‏ 
فائدة SOSA SRG‏ و ا م ANS‏ 
حرف الجيم . ٠.‏ حدم SRE‏ وتيف مرو ع افوا SO ê a Rass Ss RASS‏ 
حرف الحاء المهملة E‏ امسو بالطل م ويه روخم ASE ss‏ 38 
فائدة O SA‏ ل ا ا ب و 
حرف عابي 01 35 
فائدة ات ف ومسا ووم مامد مع E‏ ع فنا يوا بالزيو نوجي د خوة 
حرق القن ال اعد م ب باو ل a RA‏ 
حرف الصاد المهملة SCE E‏ ةي ز ز ز ز ز ز 0 0 00000 
حرف العين المهملة تون لوطي يدوع و بون با ولق ال Ea E‏ 
فائدة E RADDEI‏ اوت واوا لمم يو الم ف ااي وم 
فائدة ET‏ سروه وو ل انر بوم و ل رن 1 لمر كو 
حرف الفاء مك المي الى واه بزع مالفظة ورد مشو أن الف ادس رطمم ع نك ف باعاة 
حرف الميم قدي لو E E CEE‏ بون اب ل الخو عا 
حرف النون E SEARLES EES‏ اي 
حرف الواو الول في اعاباج يويد سو طاو ما O E‏ 
حرف الهاء E e A OLEATE akere‏ 
شرح المببمات الواقعة فى النصف الأول من ˆ الهداية ” E EOS‏ 
الأنساب والقبائل الواقعة فى الهداية” Ves REA AS‏ 
شرح أسماء الأماكن الواقعة فى الهداية و7 OS ED‏ 
المسامحات النى وقعت من صاحب الهداية” فى النصف الأول و و NE a‏ 
0 كتاب الطهارة 
كتاب الطهارات اتوي لوطي المع عرو ف أو ولواح وا وان وروي ل وي اللا ولف ما ارو ع TE‏ 
فصل فى نواقض الوضوء ese EASA SE SETS‏ 
فصل فى الغسل 0 0 0 AK Tred‏ 
باب الماء الذى يجوز به الوضوء وما لا يجوز به TE‏ ا 6 
:فصل فى البكرا' .:.. NS‏ ماسح الما لك ولتم م وو و اا E‏ 
حون اا e SE‏ للم الف وو Vea‏ 
با اليم 1دطانا اج وم والامي ورا لي مراع لاد و لو و ال لاقي 


٠ =~ فهارس‎ 


اب اشع على لتق . 1 ا ا 


O OR ب‎ E 


سال الأرقات e ASS E‏ 
اقضل فيج a a‏ لدعم جا ع ا لاط بالق ير 0 
نأك الذان و اما د نموم وش وتو امقس بم ب اا 0 
باب شروط الصلاة التى تتقدمها REE E‏ ا ل ا 


١ : 
. | ي‎ 
E E SRO SA E , . . . باب الحدث فى الصلاة‎ 


هرر موضيوعارج المزء الا 

بات انا فة الملاة وها بكوم فا 2 2200 ا E‏ 
فضل فى مكروهات الصلاة . ا ا ا E‏ 
بات صلةة الور EE‏ ا 01 ا ASEAN‏ 
اياك الفوافل” ماي ابم Ae e‏ [زؤز ز[ز ز [ [ز[ز ز[ 1 1 E‏ 
فصل فى القراءة 2 1 .| ...اء ا و a‏ 


فصل فى قيام شهر رمضان 4 المي أ أو مس SDA E A‏ مك RE‏ 
باب إدراك الفريضة ROE O O ON NY |. . .. ٠‏ 
باب قضاء الفوائت . . N A ASRS ٠...‏ 
باح تكد او ا e ER E r E ee EUS‏ 
باب صلاة المريض .. ٠... ٠...‏ بي ا SEAS ANS EASE‏ 
OO E a el‏ 1211111111 
بات قاد السالر جا E AS e‏ 
ا O E‏ ل ل 
اك عدي ل ا ا اا 


باب فى المعادن والركاز كج مكيف a‏ توت EA‏ الف كيف رقو ها قر اجو O‏ اها ارد لك SE‏ مالو ve‏ لور الك لحي ونه أو 
باب زكاة الزروع والثمار RS AS LD Sa‏ 


باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز e i rh e E ê‏ 
باب صدقة الفطر مع وا eae OSS SRSA A‏ 


كتاب الصوم SOE SESSA‏ 
قعل إفى إزؤية ا ا ون EE ES SR SS‏ 
باب ما يو جب القضاء ESA SES SJ‏ چا ا ا 


فخ ف إقطاق الصوف و ج و EE‏ ا 1 


فهارس : ا 00556 


E N ES eo E 


e E gS a e فطل‎ 


فصل فى الجماع ودوأعيه ٠٠٠٠.٠٠... ٠.‏ ا sS Sa A‏ 
فصل فى ما يتعلق بالطواف بغير الطهارة N‏ 
فصل فى الصيد ويح الحو RES AES‏ 
باب مجاوزة الميقات بغير إحرام sS SS Sek‏ 


باب إضافة الإحرام O A PRIT‏ 
باب الإحصار nne‏ .د .دعا عدم هدج وخ Rk e CE E‏ عاد ”ب SE E E‏ اق ار عا بع EOE‏ 


و ا بج اناف مره اد ا E AS‏ 
لأساف ER FSIS‏ اعم مك امعو وه وك عم + 0000 


ناك اوركف وكيد ف ال لاطبا ا ع و ا وا هده وهاو EDN OES‏ وناو راد 


بات اكات الوقيق ج E E EAE‏ 


باب القسم .......: ا رقن ا ل ا ل ا اا 


کتاب الرضاع Ê‏ لا ال a ins ۰ e TEE‏ احا اق اجات ا د E RE RA‏ 


هأعا. ورا ود .دا ماهد ٠.‏ 


فصل فى إضافة الطلاق إلى الزمان 


فصل ام ا ل ام مرك 
فصل فى تشبيه الطلاق ووصفه . . 


بات رت الست OT‏ 
باب حضانة الولد ومن أحق به . . . 


SSK E Be gcd GO rE تو قل‎ es NR e aê 


ove RS e Olean ا‎ REE e are o e eo o o E 


هوه SSS‏ ها عه هاواه .دواو وهاه هد ود و . .ها وى وم وأو وو .ام 


لك اوهو نه DE‏ خوخ قل ابوه كم ين انرا قا رك الآ هاري مااع يه ب a‏ بن او بي + ارو 


#خع لها ااه ها © و كه جره ود الوك الها GO‏ ماله يها موا الها وز هه RRS‏ و 8ع 


oa ®‏ هاوه ود cesse‏ وءداوها ها وى واه ها و وا ود واو ناه وام 


Eo‏ ون لظ روك جف SS‏ اس ها أو" فراع اها إل وان« E‏ كول “ور لو هد لهك و اد واب أ ع امو 


لع CR ETE‏ مها O‏ أو كيو a‏ هاو يه ها ادع هد هرا هد ها e‏ لهي 16 افد و و eA‏ 


عي هوت يه كوا ع أل ا" عو كول وهر ال FETE AR‏ او كه er Ra al e‏ ينه له 


قله OO‏ مود كوهد OTO‏ ها ل هن رهاظ ها اونا هئ EYE‏ انوا له مو له ادهف أله ها اله اد م 


VEEP E ER‏ قد مهن اداه ا مهد اهبو و خخ N‏ قراط e‏ اواو يد م 


هه و ىه هاوه اه هاو هه وا و وه هد وهاو و هاعد وه اواو وا و وا . وهام 


.فاع هد قفاوا .د .د ود ذه عفاعد وا nesne‏ و قاعارة .دا ودود و واو و و وام 


.اف وه .د .د وى هد ودود ودود واو .اود واو واه ونيو و.داماامة اذ .د وا م .ام 


oma o QR‏ وا ود هاو واو ٠.‏ قفد ةهاع .د ارد ود فد و .ارد رد ود هاون 


واه واوا GO‏ وهاه و هد وا واو هاه هد وا هاه فاه 6م واو وذو .اه ”ى 


N‏ وا هداع هفادها واه قاقد ود وى ود ود راواه ولو و هد قاع واو .اها م و 


Gens ®‏ قفاوا ود ود هد و وها .د و ها واه ها. د ياو هد .روا .ا و هان. 


onê,‏ ود ود واه .د قاة هاو ٠.‏ ذا فاع .ذأ 6ه أ. هاأهد ها وا ما. .اام 


.ه.ا فاع واوا وا واه هام .ا وه قا هاأقاع قار وا واو وا. د وار واو وام 


هله ه © #6 © هاه هاه هاه هد هاه هسام .ا وهاه هد واه و واه .6 م 


ويه عا بيه وهاه يوب ويه لهذا بعد لوبو اقح عن يها ها ها ولت Ka E E‏ وأ 1 


emek كك كت 3 ا ا كت كا ا ل ل ات ا‎ GRE ns 


mh KEC ا‎ mines ا ا‎ aoe 


e r A a EN a Oa O EOE E e a EE اميا بها‎ EE E E اه‎ 


210110 seed aa مث‎ e لانتو‎ ESS a, 
AE e E A باب الوطء الذى يوجب الحد» والذى لا يوجبه ا مو‎ 


O COE 8 عد لاف اوه الخد‎ e 
RS e ا رسو رجه مع‎ 


فهارس ا : ا 


باب اليمين فى الدخول والسكنى خاو ده ام و جود لوخد ارم وا بق 
١‏ باب اليمين فى الخروج» والإتيان والركوب» وغير ذلك Ss‏ ا 
بان الس فل الكل e. EE SR E‏ 
۰ باب اليمين فى الكلام e‏ ا ا DO‏ 
فصل فيما يتعلق بالزمان o EEE ebe E e‏ 
ات ن فى المتى راو ل 
٠‏ باب اليمين فى البيع والشراء والتزوج وغير ذلك BAS Ed‏ 
باب اليمين فى الحج والصلاة والصوم ل ا 
ناف لن فن لسن الات وال اوغ داك SE‏ 


قصل فى حكم المستأمن .+3 .00 ۰۰۰۰۰۰۰ ان لماج e ae‏ 


ا O TO‏ ل ا 


فصل فى ما ينبغى الذمى RTE EET‏ 
فصل فى نصارى بنى تغلب ومصارف بيت المال . . . . e ٠ ٠.‏ 
باب أحكام المرتدين ا مما لح مر وود Se SR‏ 
باب اليغاة ,...... EE ٠...‏ 0 


اا وما لا يقطع ادو اي ووو الج كك وا د 
فصل فى الحرز والأخذ منه قاط e e e‏ لق eens‏ 


فصل فى كيفية القطع وإثباته e SE RES‏ 
نانتما يحدتث السارق فى السرقة O E‏ 


.قفاوا وا عدا ندند هد هد مد( 


eon ®‏ قا .د .د مد ف 


وا او خط و جر سكو اوتاه م 


a ow‏ قاف هم ف 


ooo 


وله هاوه .اه واوُ ها وهام 


هوام واو .ام ود قاعام 


E.‏ ابن 


AE 


كتاب البيوع . . 


فصل فى أحكامه 


ش +¬ ۳۹ 1 الهداية 


نمكي نو تفشك SAPS‏ لي E‏ لور وروا لواب وا PE EOE E‏ 
تج اي سو ف مكنظ المي أ E‏ و اموه نه ور دق للد لمهت وود ير فد و ل E‏ 


E وه اليو ا ب ام ستو ون وا جا و اكور الخدت و‎ ES 


او با يادي ا اس E E ES EÊ E‏ بوكو واكك PE ay‏ ا 1 
“اي حي ا ل لو اط سأب ممه أ نما امار لمأتو ع واد وي ل يا حم ار عر و 00 


مسائل شتی من كتاب القضاء ا SEAS a‏ ماص ANDES‏ 
فصل فى القضاء بالمواريث 5-2 ا ال ا ا E‏ 


فهارس 
باب من يقبل شهادته ومن لا يقبل 
باب الاختلاف فى الشهادة 
فصل فى الشهادة على الإرث 
باب الشهادة على الشهادة 


noon‏ .د .د .دام م6 6 م 


oe 


one 


كتاب الوكالة 00 1 
فصل فى الشراء AR‏ 
فضل فی اي e e‏ 


هلو واوا اه .ا عثاوا و و ةدافا .ا مه .اه 
هاه قو .د .اع .د .اه 


باب التحالف NTE‏ 

باب دعوى النسب LDS‏ 
فصل فى مسائل الحمل 
' ناس الاسكناء وما ف معدا 
باب إقرار المريض 


فصل فى من أقر بغلام يولد مثله لمثله 


كتاب الصلح 


هو eso on‏ ود .اوعد .د قاو عدوا .ا .ا .ا .د ودف يواغ ويام وه و و اه 


an‏ ها وها فاع .هد .اوقد .د هد واف و ىه فاو وا هاو وردان دواع ود نا واو وأ 
Qo‏ وله وهاأهدده واو وهاه وه وه وه هد وهاه وه .ها فاع واه وافهدا ورا وا و و و . 
ane‏ هن O e‏ ضاي 756 ee‏ موا مهل "لقا عي عا عاك اق بهذ ايه مله اد أه ١‏ هج هة ب اوه لود لها اد E‏ 
ته REE DEE ODE TG‏ و IE‏ كوا ول هد يها هد هذ لا اه و كود لو واه 
التي “و a Oa E‏ و O‏ يهار لها لاخ هار وف فلل أن“ هل هالأهه ا و افو يعد وا ل الوا لو اد 
nenasan ane‏ .د وا .د .د وام م وا واو 
ROSS RS‏ واد ود ىد وى قاع هد قا.د د ف هد وه ود و .دا .د فاه ها واو 
GOs Nn‏ ود وا قاع قاع قاو ود فاع .قاقد ود ماود ود نان و اران 
Ge SR‏ اع قافا هاعد .ع وعد هد هد وها. واو و .ا م فاو 
eR ®‏ قاع واه .د هاه هاو واه افد وا .د وا .اع .ا قاف وه دقاو .د ود ع .ا هه 
فر قا م EE‏ يهار ها ER‏ يواه ار مرا لوه هد WETE OES‏ هذ لهاك مز ابه PI‏ 

عه nenasan nane sae‏ ود ود وا واو .د هد وا .د واه . 
قوعم واوا .اود وا وده ود ود واه oo so‏ دواع .ثاثا .د .دا .دا .را eee‏ 
هع مها هاو هده قاو ها. .اعد وه واه هد وه قا ويد فد .او .د عد مدا را .ا وان ل 
Resa RRR‏ .د زاود eee nne meee‏ 


هاعا ىا« هله ها هاه .اي a‏ 


Hien anes‏ عا .د .ا .د عا قاع .عا عدا را ها هم 
عاو ها .اهاي اه ها هد فاو وه و ىد هد هد عاو .دا .اه .ا عاو اواو وأمام ‏ قم 
وهاه ىه وى هاو .اود فاه ناو .ا عا .اوه .هأووا.ة ٠6‏ ٠د‏ .د وه ه. ولف هم .ثأ .ا م 
هوعد قا ودف ه.ا ود عاق .دا قا.د .ا قاع قاع قاء هد .د .وأر د .داياو وا و أ. وام 
فعاو .ا .اه ene Sao‏ واو او فار enemas‏ 


عالقا قاع .اها ع فاع ود و واوا .د و هاه .هدع .د قافا .د عاعد .دا وار لقان عد هو 


1 تهارس 0 . ~ ولام ل 


فصل ما يجوز عنه الصلح وما لا يجوز e‏ للع مام 1 
باب التبرع بالصلح والتوكيل به OY e‏ ا 
بات الصلح قن الدين ا O‏ 
Na‏ 000 


باب المضارب يضارت eens‏ كبا لقره وار ب روا ا ا 
فصل فى إدخال عبد المضارب فى المضاربة . ... a E EE‏ 
فصل فئ العزل والقسنمة ا .م + ا ا 
5 فصل فيما يفعله المضارب. ......... يواد ع ERLE E‏ و شرع EEG‏ 
فصل فى المسائل المتفرقة E‏ ادر ل را 
فصل فى الاختلاف ا ا 


باب ما يصح رجوعه وما لا يصح O RAVER Ee a e‏ الالو كف 
فصل فى هبة الجارية إلا حملها EET TT OEE HEEE‏ 
فصل فى الصدقة RSS ٠.‏ [ [ [ [ 000 


فصل فى عدم الاستحقاق تمام الأجر أو بعضه . Ee . ٠...‏ 
باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافًا فيها 2 
اه A a o‏ ا ع 0 
TEE‏ و AA CS‏ 
باب الإجارة على أحد الشرطين E TT EE‏ 
انان O NES a o‏ 


O O RE N E 
E E Ato إ٠...‎ . . .:.: فصل فى الكتابة القاسدة‎ 


oneness 


hss‏ قاع قارا.ع 6د م 


esos‏ عد ودف ث6 6دام 


oan‏ .دا مام .و م6 هم 


5 0200 07 0 0 0 5 5 7 0 


Oooo on 


oa nm‏ فده 6 6د م 


Coos‏ وا .د هد ه. 


- YY — فهارس‎ 


فصل فى من يدخل فى الكتابة تبعا ا SERO‏ 


فضل فى ما إذا:ولدت المكائبة من ازل ا 
بات مر كات عن العو و و OS‏ 


باب كتابة العبد المشترك RS a‏ وا 


E E ا‎ EES 


فصل فى الإكراه على المحظورات فى السعة OS‏ 0 
ES‏ م و ال 13 ون مس ل 1 0 


باب الحجر يسيب الدين ل ل م ا NE RSS OS‏ 
كانت الذي راد م مداو ا ا ا 


فصل فى أحكان إذن الصبى والمعتوه OEE SDS‏ 
كتاب الغصب AS‏ ب نحج دا ee‏ ولق دن SES‏ 


فصل فى تغييب عين المغخصوب اا درج LSS‏ ا ب ل او 1 
فصل فی غصب ما لا يتقوم E OSE SSR ea ea‏ 
كاي ET OE‏ تسو ا م 000 
باب طلب الشفعة والخصومة فيها . . . . ٠...‏ ا 0 
فصل فى الاختلاف E RESA‏ 


- فصل فيما يؤخذ به المشفوع وني ور ESCA aR‏ 
لهل ا مناه ا بم ا وو 1 SN‏ ل E‏ 


فهارس ش rr‏ 


باب دعوى الغلط فى القسمة والاستحقاق فيها ٠...‏ . . 


ال ا 0 رج تر د E‏ 


A a A Da 
.ءا .د .ا عاء مام‎ eco ece كتاب المزارعة عاد .ا‎ ١ 


SAL و قد اسه‎ a E 
ا‎ O CE كتاب الذبائح‎ 
EGE Re فصل فيما يحل أكله وما لا يحل‎ | 


SM ASS a ا كتاب الأضحية‎ 


ا فصل فى الأكل والشرب خاي الى ا يي مو ع و EE‏ ا رو ا 
٠‏ فصل فى اللبس E EE E BS RSS‏ 
. فصل فى الوطئ والنظر وال E O‏ 


فصل فى المياه EE‏ ا باو ا اا O‏ 
افطل قن كرق الا وان اي E‏ 5 
فصل فى الدعوى والاختلاف والتصرف فيه ل 
NT RD Se RO AS‏ 


E NODE Ty 


a ona 


E TT 


بابد التصرفن فى الرضن واللنابة عليه وجتايه على غير 


iene tle e‏ لها لهألو وا لوحو لوا وه ا 


ع هاه Ee o e‏ مول e‏ بو ريا بو mE‏ تهج لاع e‏ 


® قار فاو فا واه eon‏ 


eens moo aan 


02 07 7 0 0 0 1 1 0 son» 


.ا قاع .د .ا قا .رو أو as‏ .د .دافا ران ه. 


Ram ¢‏ قاع د قاع و قاقد ندا عد عدا ما eee‏ 


الهداية 


ا 00 ْ 
وار | - VE‏ 


الهداية 
فهرس موضوعات الجزء الثامن 

كتاب الحنايات ف الاي رو با 117 رب لا شرا ميا Ro‏ لم الع Eas e E Ss‏ 
باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 00 0 0 ااا NER‏ 
ابا دوا الوقن ا بو ا ايه VO aR E‏ 

باب القصاص فيما دون النفس ENS RS TDs‏ ونإ وتوا موا جب و عالقا ايو E‏ ها لوا 11 
فصل ا E‏ 
فصل لون رج 001 كوس ساد طايه وموم لاه وكيا لاحر و الو الا 
باب الشهادة فى القتل . لماو ع جو او ESOS OE‏ ا اج ا و ا م OVE‏ 
باب فى اعتبار حالة القتل SS ES‏ ل EE‏ 
كتاب الديات EEE‏ ف و ابيا ومو عا قا a‏ 16 ول ا عا لأ حم طرف O A a E eA‏ 
فصل فيما دون النفس EN OTE EEE‏ ا A OREO‏ 
فصل فى الشجاج ا A ss ADDN SES‏ 
فصل: E CE ETT‏ ا NN O‏ 
تعمل فى ان 9 121111001 EY SS ea E‏ 
باب ما يحدثه الرجل فى الطريق ا ا 
فصل فى الحائط المائل E E ORE‏ 00 ري 
. باب جناية البهيمة والحناية عليبا TO TC AS E E SS‏ 
باب جناية المملوك وال حناية عليه ERAN CSRS SAS a.‏ 
VO A Ra E SSE E 5‏ 
فصل فى جناية المدبر وأم الولد VE eg ae aes‏ 
ا ا ی لحا يلك عق مد عابس ايه وافها ع وال الكو أ ETT‏ ور اا 
باب القسامة E a BS‏ اف لاش A ATA‏ وب اج NAO ASE a ES‏ 
كتاب المعاقل او و ل ان ا ل ا ا م 
كتاب الوصايا ORS NRA ESAS‏ ب ب اا TYNDALE‏ 
باب فى صفة الوضية ما يجوز من ذلك وما يستحب منه» وما يكون رجوعاعنه TENA‏ 
باب الوضية بثلث الال A‏ و مم ولا هق ار RA SRA‏ 1 7 
فصل فى اعتبار حالة الوصية اك SA EE‏ اب ال VE A‏ 
باب العتق فى مرض الموت .......... TVs‏ 
فصل . 121111110111110 FAVE‏ 
باب الوصية للأقارب وغيرهم زف قو اعون بارا اهيا وس و الا مر ال مح كب 1 
باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة و RESA‏ لو ب مر ل لوو وار ا ع و TEY‏ 
باب وصية الذمئ ا 0 ET‏ دس 
باب الوصى وما يملكه E‏ ال ماف eS A‏ ع ود روا ا TANA SEE A ae eg‏ 
فصل فى الشهادة TTT ERE‏ توم ال ا و ا ل ل ا 1 
كتاب الخنثى الحو امك بن د اوور ا بات البقم ل لم ا ا e‏ 
فصل فى بيانه او ب اق ا امم ER‏ ادع اي E SSAA‏ 
فصل فى أحكامه PEO DEES AER‏ 
اتل شين و ل وف عن او قل ا رام وي لم د يكن الس ا ا زوم 
خاتعة المحشى العلام والطابع ES‏ حو ترجاه اود دو ند ابورا O e ANSE e OAD EDS‏ 


